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والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمّد وآله الطيّبين الطاهرين. 

وبعد ... 

فإ من نعم الله عل أن وُمَيِنليكتابة هذا المعجم . والذي تصدَّيْتُ فيه لشرح 
الكثير من المصطلحات الأصولية وكوَر فل جهات البحث في المسائل الأصوليّة 

والذي دفعني لهذا المتشروع هو ما وجدتم من صعوبات تواجه الطلبة الأعراء 
في تحديد مفادات المصطلحات المستعملة في كلمات الأصوليّين؛ ولأنّهم عادة لا 
يتصدّؤن لشرح معاني هذه المصطلحات أو أنّْهم إذا ما تصدّؤا لبيان بعضهاكان ذلك 
بشكل مقتضب أو بلغة معقّدة على أن ذلك يتمٌ في سياق البحث عن مسألة ين 
المسائل فيش رحون المقدار المنُصل بجهة بحثهم ويّرجئون الشرح لحيثي 
المصطلح الأخرى إلى بحث آخر له انّصال بتلك الحيثيّات . وهنا يكون على الطالب 
تيع تلك البحوث وملاحقتها لغرض الوقوف على كلّ الحينيات المتّصلة بالمصطلح ٠‏ 
فقد لا يتيسٌر له ذلك وقد لا يتمكيّن من الربط بينها. على أنه قد يجهل الموارد التي يتم 
فيها بيان معنى ذلك المصطلح 

وثمّة مشكلة أخرى تواجه الطالب؛ وهي صعوبة الوقوف على جهة البحث في 


تبك و رن : ......... المعجم الأصولي /اج١‏ 
كثير مين المسائل الأصوليّة . فالعلماء ون كانوا يحرّرون جهة البحث في كلّ مسألة إلا 
أن الصعوبة التي تواجه الطلبة بالإضافة إلى التعقيد اللفظي هي المقدّمات الطويلة التي 
بوطئون بها البحث . ولذلك قد ينتهي الطالب مِن دراسة ذلك البحث وبعدٌ لم بتحوّر 
عنده مورد النزاع والنتقض والاإبرام . 


كل ذلك هو مادفعني إلى كتابة هذا الكتاب الذي بين يديك . فأنا وإنكنتٌ بذلتُ 


فيه جهدًا مضنياً أملاً في بلوغ الغاية المذكورة إلا أنِّي لا أدُعي بلوغ أقصى تلك الغاية 
ولكئي أرجو أنْ أكون قد ساهمتٌ في تذليل بعض الصعوبات التي يواجهها الطلبة 
الأعرّاء في دراساتهم الأصوليّة كما أطمح من ذلك في دعواتهم وأنْ أكون مشمولاً 
للرحمة التي يُفيضها ريّنا على طلبة العلِمآؤوِؤاد الفقه 

هذا وقد اعتمدثٌُ أسلوب إلْترئي الهبجأني في عرض المصطلحات . وعندما 
تتحد بعض المصطلحات في بداية الحرق يكون ضابط التقديم والتأخير في العرض 
هو ملاحظة الحرف الثاني ثم الثالث وهكذا 

ثم ني عرضتٌ المصطلح كماهو مستعمل في كلمات الأصوليّين دون إرجاعه 
إلى أصله الاشتقاقي ليسهل تناوله والوقوف عليه. وعندما يكون المصطلح مستعملاً 
بأكثر من اشتفاق فإنّي ابحثه في موضع وأذكر الثاني في موضعه وأحيل القارئ على 
الموضع الذي م بحث المصطلح فبه. وإذا افق أن انُحد أكثر من مصطلح في المعنى 
فإِذِّْي أبحثه تحت أحد العنوانين ثمٌ أحيل القارئ في موضع العنوان الثاني إلى الموضع 
الذي تمّ فيه إيضاح المصطاح , وقد ب يتم إيضاح بعضر س المصطلحات في غير مواضعها 
لاقتضاء شرح المصطلح محل البحث لذلك . وفي مثل هذه الحالة نقوم بإحالة القارئ 
إلى مواضع الشرح عندما يتم التصدي لعرضها في مواضعها إلأأنّ ورغم أن ذلك واحد 


مِن موارد اهتمامنا لكنّنا لا ندّعي عدم الغفلة في بعض الأحيان. 
هذا وقد شرحت بعض المصطلحات غير الأصولية . ذلك لأنّها تقع ‏ بنظري - 
في سياق غرض الكتاب . 


ثمّإِنَ هنا أمورًا ثلاثة أودُ الإشارة 


الأمرالأوّل: هو أنّْني اعتمدثُ أسلوب التقرير لأقوال ومباني الأصوليين عند 
التصدّي لعرضها فلم ألتزم بألفاظهم وصياغاتهم . وذلك لأن الغرض هو إيضاح 
أقوالهم ومبانيهم . ولذا فإنّني أتحمُّل مسئولية ماقد بقع من خطأ وإِنْكنتُ قد تحرّيْتُ 
الدئة في الفهم والعرض إل أن العصمة لأهلها 

الأمر الثاني : إن قد نستعرض :فين مقام تحرير بعض المسائل شيثاً من أدلتها. 
وليس في ذلك خروج عن غرضل الكتا بي للأن تحربر تلك المسألة اقتضى ذلك 
بنظرناء وقد يكون ذلك استرميالا يَعتَددّعنه . 

الأمرالثالث :إن قد يجد القارئ الكريم إسهاباً في بعض الموارد . وذلك لني 
حاولتٌ استيفاء البحث فيها نظ رأ لعدم استيفانها في كتب الأصول 

ويمكن التمثيا لذلك بقاعدة «الجمع مما أمكن فهو أولى مِن الطرح ؛ ومثل 


بحث «الاستحسان 2. 


ختاماً أسأل الله ني ولكم التوفيق والسداد وإِنْ يجمعنا وإيّاكم في محضر نبِيّه 
الكريم وعترته الطيّبين الطاهرين عليهم جميعاً صلوات الله وسلامه . 
والحمد لله رب العالمين. 


١‏ -الإباحة | 17 الإجماع المحضّل 
؟ -اصائة الإباحة ا الإجماع المدركي 
٠-إتصال‏ زمان الشاك بزمان اليقين ا الإجماع المركب 

4 -الأثر الشرعي -٠١‏ الإجماع المتقول 
ه-اجتماع الأمر والنهي 1- الإجمال 

1 الإجتهاد 7 _اجمال المخصّص اللي 
٠-الاجتهاد‏ والرأي |0 277 أجمال المخصّص اللفظي 
-الاجزاء 4 اجمال النص 

؟-الإجماع ا 6 احترازية القيود 

-٠١‏ الإجماع البسيط | الإحتمال والمحتمل 

١‏ الإجماع التشرفي | 77- الإحتياط 

1 الإجماع الحدسي ا 8 الإحتياط الشرعي 

1 الإجماع الدخولي 4 الإحتياط العقلي 

الإجماع السكوتي الإحتياط حسن علئ أيّ حال 
6 الإجماع اللبي الإحتياط في التعبديات 
الإجماع اللطفي 7 الإحتياط قبل الفحص 


عتاوين حرف الألف .. 


أخبار من بلع 

4" الإختيار 

5 اخذ القطع بحكم في موضوع 
حكم آخر 

0 اخذ القطع ببحكم في موضوع 
حكم آخر مثله 

-اخذ القطع بحكم في موضوع ضده 


١8‏ -اخذ القطع بحكم في موضوع نفس 
الحكم 


4 اخطارية المعاني الإسميّة 
4- الإرادة 

ثغ- الإرادة الإستعماليّة 
41 الإرادة الإلهيّة 

٠غ‏ الإرادة التفهيمية 

4غ- الإرادة التكوينيّة والتشر يعيّة 
46- الإرادة الجدّية 
الإستثناء 

27 -. الإستحالة 

18- الإستحباب 

4 - استحباب الإحتياط 


6- الإستحسان 


0- الإستصحاب 

07 الإستصحاب الإستقبالي 

05 الإستصحاب التعليقي 

4ه - الإستصحاب التنجيزي 

6 الإستصحاب السيبي والمسيّبي 

01 إستصحاب الصحة عند الشك في 
الماتع 

60 - إستصحاب العدم الأزلي 

8 إستصحاب الفرد المردد 

4 الإستصحاب القهقرالي 

الإستصحاب الكلي 

7 إستصحاب المفهوم المردد 

إستصحاب حال الشرع 

- إستصحاب حال العقل 

4- إستصحاب حكم المخصص في 
العموم الأزماني 

6 إستصحاب عدم النسخ 

اك الإستصحاب في أطراف العلم 
لإجمالي 

30 الإمستصحاب في الأموي 3 


التدريجية 


3 


الإستصحاب في الزمان 

الإستصحاب في الزمانيات 

٠١‏ الإستصحاب في الشبهات الحكمية 

١‏ -الإستصحاب في المحمولات الثانوية 

؟- الإستصحاب في الموضوعات 
الكركبة 

الإستصحاب في حالات التقدّم 
والتأخر 


7 الإستصحاب في حالات توارد: 


الحالتين 
0 إستصحاب مجهولي التاريخ 
إستصحاب معلوم التاريخ 
7 الإستعمال 
8 الإستعمال الحقيقي 
إستعمال اللفظ في أكثر من معنئ 
-8٠‏ الإستعمال المجازي 


4١‏ الإستعمال المجازي طبعي أو وضعي 
47- الإستعمال وشروطه 
8 الإستلزامات العقلية 
الإستنباط 


اسم الجنس 


غم 


3 


/ 
/ 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


1 الإشتراك اللفظطي 


47 -. الإشعراك المعنوي 
م أصالة الاطلاق 
44 أصالة الحسش 
أصالة العموم 
للك أصالة عدم التذكية. 
47 أصالة عدم التقدير 
8ه أصالة عدم الغفلة 
44 أصالة عدم القرينة 
3 أصالة عدم النقل والاشترال 
الأصل 

57- الأصل العملي 
48- الأصل المثبت 
الأصل الموضوعي 
٠‏ الأصول العمليّة 


الأصول العملية التنزيليّة 
٠‏ - الأصول العملية الشرعية 
٠‏ الأصول العملية العقلية 
الأصول العملية المحرزة 
٠١6‏ الأصول اللفظية 
الأصول المؤقنة 


عناوين حرف الألف 


٠7‏ - الإضطرار 

٠‏ - الإضطرار الى بعض أطراف العلم 
الإجمالي 

الإضطرار بسوء الاختيار لا ينافي 
الإختيار 

١٠١‏ - الإطراد علامة الحقيقة 

١‏ الإطراد في التعريف 

الإطلاق 

١١‏ الإطلاق البدلي 

- الإطلاق الشمولي / 

6 - إطلاق اللفظ وإرادة فخويم << 

7- إطلاق الشفظ وإرآدة تتوعة أو 1/7 
صنفه أو مثله 

١7‏ الإطلاق اللفظي الحكمي 

١‏ - الإطلاق المقامي 

الإطلاق في المفاهيم الافرادية 
والجمل التركيبية 

٠‏ الإعتبار 

- إغتبارات الماهيّة 

- الإعتبار في الاوضاع اللغوية 

١‏ - اعراض المشهور 


1 


١١‏ - اعراض المشهور عن الظهور 

6 - الإقتضاء 

الأمارة 

- الإمتثال الإحتمالي 

6 الإمستثال الظئَّي التتفصيلي 
والامتثال الاجمالي 

6 الإمتثال السلمي التسفصيلي 
والإمتثال الإجمالي 

١‏ الإمستناع بالاختيار لا يُسنافي 
الإختيار 

٠١‏ الإمتناع بالذدات 

17 الإمتناع بالغير 

+16 الإمتناع بالقياس 

4 الأمر 

١6‏ الأمر الإرشادي 

- أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه 

- الأمر المولوي 

١‏ - الأمر بالأمر 

4 الأمر بعد الأمر 

© - الأمر بعد الحظر 

الأمر يبن الأمرين 


53 


1 الأمرهل يدل على الفورأو التراخي 

١41‏ -الأمر هل يدل على المرّة أو التكرار 

5 الإمكان 

6 الإمكان الإحتمالي 

- إمكان التعيّد بالظن 

١07‏ - الإمكان الخاص 

١8‏ - الإمكان الذاتي 

- الإمكان الشرعي 

- الإمكان الوقوعي 

١١‏ - الإمكان بالقياس 

07 الانتراع 

161 - إتجبار ضعف الخبر بعمل المشهوّر 

6 - الإنحلال التعبّدي 

6 الإنحلال الحقيقي 

الإتحلال الحكمي 

٠60‏ إنحلال العلم الإجمالي 

١68‏ إنحلال العلم الإجمالي الكبير 
بالصغير 

. الإتسداد 

٠‏ - الإتسداد الصغير 

الإنشاء والإخبار 


...... المعجم الأصولي /ج١‏ 


- الإنصراف 

- الإنعكاس في التعريف 
- اتقلاب النسبة 

6 الإنقياد 

الأوامر الارشاديّة 


17 ايجادية المعنئ الحرفي 


ا 


والصلاة والسلام علئ أشرف الأنبياء والمرسلين محمّد وآله الطيّبين 


الطاهرين . 


م حرف الألف به 


' تكون الإبساحة قسما للأحكام 


١‏ الإباحة 

وهي حكم من الأحكام كله 
المتصلة بفعل المكلّف. وثبوتها لفعل 
من أفعال المكلفين ينتج السعة وعدم ا 
لزوم الالقزام به . 

وتنقسم الإباحة الى قسمين : 

الإباحة بالمعنى الأخص : وهي 
التي يتساوى فيها الفعل والقرك بنظر ' 
الشارع, أي انّه ليس للفعل بنظر 
المارع أي خضوضية تتعني تريح 


فعله أو ترجيح تركه, وبهذا ناسب أن 


التكليفية الأربعة ‏ إذ انا وان كانت 


تترك ممها في أنمَا حكم تككليفي إلا 
ايّّالا تنطبق على أحدٍ من تلك 
الأقسام فعلاقتها مع سائر الأحكام 
علاقة التباين: وهذا هو منشأ 
تسميتها بالإياحة بالمعنى الأخص »إذ 
انها لا تتداخل مع واحسدٍ من سائر 
الأحكام التكليفيّة . وذلك في مقابل 
الإباحة بالمعنى الأعم كماسيتتضح ذلك. 

والإباحة بالمعنئ الأخص تنقسم 
الئ قسمين : 


آله 


الاباحة الإقتضائية : وهي التي 
يكون لجسعلها واعتبارها من قبل 
الشارع منشأ وملاا يقنضي الإباحة 
والسعة .كما لو كان المنشأ من جعل 
الاباحة هو التسهيل على العباد. ومن 
هنا ناسب أن يكون هذا النحو مسن 


الإباحة إباحة بالمعنى الأخص . وذلك | 


لان ملاك التسهيل أوجب انتفاء 
خصوصيّة الفعل أو القرك لو كانت 
وهذا بخلاف الاباحة بالمعنى الأعيم 
فإن خصوصيّة الفعل لو كانت - تبَقَ 
على حاطا موجبة لترجك هخ 
القرك . وهكذا خصوصية القرك لو 
كانت -تبق على حاها موجبة 
لترجحه على الفعل . 

الإباحة غير الإقتضائية : وهى 
الخالية عن أيّ ملاك يقتضي الفعل أو 
القرك أو يقتضي جعل الإباحة . فالقيد 


الاول يُخرج الاباحة بالمعنى الاعم , إذ | 


أن الاباحة بالمعنى الأعم يكون الفعل 


أو القرك فيها مشتملاً على ملاك | 


..... المعجم الأصولي /ج١‏ 


|| يقتضي إما ترجّح الفعل أو ترجّح 
القرك . والقيد القاني يمخسرج 
الاباحة الاقتضائية. 


الإباحة بالمعنئ الأعسم : وهي 
القرخيص وعدم الإلزام بالفعل أو 
القرك . فهى تعم الإباحة بالمعنى 
الأخص كما تشمل الاستحباب 
والكراهة, إذ ان جامع الأحكام 
الثلائة هو عدم الإلزام بالفعل أو 
ألآرك. ومن هنا لا تكون الاباحة 
بالمعني الأعم قسياً للأحكام التكليفية 
1 اللَتَملّة. إذ ان القسيم لا يتداخل مع 
٠|‏ التكليفية الالزامية . 
ا نا 


؟ ‏ أصالة الإباحة 


اضطربت الكلمات في تحديد ما هو 
المراد من أصالة الإباحة والتي هي في 
مقايل أصالة الحظر. ويمكن تصنيف 
الأقوال الحدّدة لهوية هذا الأصل الى 


أصالة الإباحة .. 
ثلاثة أقوال: 

الأوّل: هو حكم العقل بإباحة كل | 
فعلٍ وقع الشكٌ في حكله الواقعي . هذا 
بناء على القول بأصالة الاباحة وأما 
بناء على القول بأصالة الحظر 
فالمقصود من أصالة الحظر هو حكم 
العقل بلزوم الامتناع عن كل فعل وقع 
الثنك في حكنه الواقعي . 

وكل ذلك معنّق على عدم وروديما 
يُنافي الأصل من قبل الشارع,افليكنام] 
نبني على أصالة الإباحة فهذا يَعَيّكان- 7 
الحكم بالإباحة ثابت للأكنيّاء إ5ام 


أصالة الاباحة وكذلك اصالة الحظر 


من الأحكام العقليّة الظاهرية المتقومة || 
بالجهل بالحكم الواقعي. ومن هنا | 


/ 
ا 
يرد من الشارع منع . وبهذا تون 


تكون مساوقة لاصالة البراءة العقليّة 


وكذلك تكون أصالة الحظر مساوقة )| 


لاصالة الاشتغال أو الاحتياط العقلي , 
نعم قد يفترق الأصلان عن البراءة 
والإشتغال العقليين فيا لو بنينا على أن 


1 


|| مسوضوع أصالة الإباحة والحظر 


مختص بالشيهات التحريمية -كم| هو 
ليس بسبعيد -وبهذا تكون أصالة 
البراءة والاشتغال أعم من أصالقي 
الحظر والاباحة. ١‏ 

وبما بيناه بت)ضح عدم الطولية بين 
أصالتي الاباحة والحظر وبين أصالق 
البراءة والاشتغال العقليين بناء عن 
هذا القول والذي هو منسوب 
لصاحب الفصول #6 . 

الثاني : هو حكم العقل بإباحة 


الأفعَال والاشياء أو المنع عنها بغض 


النظر عن حكمم الشارع فالقول 
بأصالة الاباحة معناه حكم العقل 
بحلية الافعال وعدم استحقاق المكلف 
للعقاب عند ارتكابها مالم هنع الشارع 
عن ارتكابها. 

وبناء على هذا القول تكون اصالة 
البراءة مغايرة تماماً لاصالة الإباحة 
وكذلك تكون أصالة الاشتغال العقلي 
مغايرة تماماً لاصالة الحظر, وذلك لان 


نا 

أصالتي البراءة والإشتغال متأخرة 
عن الحكم الشرعي . إذ انَّ موضوعهما 
الشك في الحكم الشرعي الواقعي في 
حين ان اصالتي الإياحة والحظر افا 
تجريان -بناء على هذا القول في 
ظرف عدم الحكم الشرعي حيث قلنا 
ان أصالة الإباحة تعنفي حكم العقل 
بإياحة الافعال إلا اذا 5 الشارع أي 
إلا اذاكان هناك منع واقعي عن الفعل, 
معلوم أو مشكوك. 


ومن هنا يتضح الفرق بين يحتركي<" 


الاصلين أصالة البراءة وَأ ضكنه" 
الاباحة . فحينا يكون المكلف قاطعاً 
بعدم المنع الشرعي فاجرئ هو أصالة 
الاباحة وحينا يكون المكلف شاكا في 


الحكم الشرعي فا مجرئ هو أصالة | 


البراءة. 

ثم انه لا يخ عليكم ان البناء على 
أصالة الإباحة لا يلازم البناء على 
أصالة البراءة العقلية فن الممكن 
نبني على أصالة الإياحة وفي نفس 


| 


...... المعجم الأصولي /ج١‏ 

الوقت نبني على أصاله الاشتغال 
العقلي وذلك لاختلاف موضوعيهم]ء 
وكذلك البناء على أصالة الحظر لا 
يلازم البناء على أصالة الاشتغال كما 
هو واضح. 

الثالث : هو انَّ موضوع أصالة 
الاباحة وكذلك الحظر هو الافعال 
والأشياء بماهي , أي ان البحث عا هو 
الحق في حكم الاششياء هل الاباحة أو 
الحظر بحث عن حكم هذه الاشياء 
تزاقعاً . فتكون أصالة الاباحة _لوتَت 
سج ألادلة الاجتهادية الكاشفة عن 
حكم الاشياء واقعاً. أي أن وظيفتها 
هي الكشف عن الحكم الشرعي 
الواقعى للاشياء بعناويتها الأوليّة. 

7 تفترق عن أصالة البراءة 
والقي تكون وظيفتها تحديد الحكم 
الظاهري وهذا يقتضي افتراض الشك 
في الحكم الواقعي في رتبة متقدمة على 
جريان البزاةب. 

ومن هنا قد يقال يعدم وصول 


إتصال زمان الشك بزمان اليقين 


النوبة لاصالة البراءة وذلك لكونها 
دليلاً ققاهتياً «أصلاً عملي» وهو لا 
يجري في موارد قسيام الدليل 
الاجتهادي , إلا ان الحقق النائيني و 
ذكرانه تبق بعض الحالات يمكن 
جريان أصالة البراءة في موردها 
وذلك فيا لو اتفق امتناع القسك 
بأصالة الإباحة في مورد من الموارد 
لمانع فإن الجاري حينئذٍ هو أصالة 
البراءة. 

ثم ان المستظهر من عبائر مكتقو 
النائينى هو تبنى القول التثألك !أنه" 
ذكراء ا ضوع أصالة الإباحة 
والمحمظر مختص بالانتفاع المتعلق 
بالموضوع النارجي . وهذا بخلاف 
أصالة البراءة والاشستغال فإن 
موضوعههما هو مطلق الفعل الصادر 
عن المكلّف سواء كان له ارتباط 
بالاعيان الخارجية من حيث إنتفاع ا 


المكلّف أو م يكن 
وبهذا يتضح انّ موضوع أصالة ا 


لي ا 
الاباحة وكذلك الحظر _بناء على هذا 
القول ‏ مشتمل على حيثيتين الاولى: 
هى الاعيان النارججية, الثانية ان 
يكون نحو إرتباط المكلّف بها هو 
الانتفاع المناسب لكل واحد من تلك 
الاعيان. ومن هناكان موضوع أصالة 
البراءة والاشتغال أوسع دائرة من 
موضوع أصالتي الاباحة والحظر 


]| بالإضافة الى تباين موضوعيهما. 


مدنا 


* - إتصال زمان الشك 
بزمان اليقين 

ذكر الشيخ صاحب الكفاية 4 في 
بحث استصحاب الموضوعات المركبة 
ان الاثر الشرعى اذا كان مقرتباً على 
عدم أحد الحادثين في زمان تحقق 
الحادث الآخر بنحو العدم المحمولي 
ذكر ان استصحاب عدم الحادث الى 
زمان حدوث الآخر لايجري سواء 


كان الاثر مقرتبا على عدم كل منها في 


2 


زمان الآخر أو كان الأثر مقرتباً على 


عدم واحدٍ من الحادثين في زمان ') 


الآخرء أي ان الاستصحاب في 


الفرض لا يجري سواء كان معارضاً | 


باستصحاب آخر_كما في الصورة 
الاوإى -أو م يكن معارضاً كا في 
الصورة الثانية . 

وذكر ان منشأ عدم جريان 
الاستصحاب هو احتال عدم اتصال 
زمان الشك بزمان اليقين. وهرايتيين 
بذلك الى اختلال شرط من رَاتَك 
جريان الاستصحاب. 

وقبل بيان مراده نقول: أنه لاريب 
في اشتراط اتصال زمان الشك بزمان 
اليقين , معن عدم الفصل بين بيقين 
آخرء فلو كان المكلّف على يقين من 
الحدث ثم تيقن بالطهارة ثم شك بعد 
ذلك في الحدث الاول فإِنّه حينئزٍ لا 
يجري استصحاب الحدث. وذلك 


بالحدث. 


....... المعجم الأصولي /اج١‏ 
وهذا المقدار لا إشكال فيه. انما 
الكلام فيا أفاده صاحب الكفاية ‏ 
والذي هو اعتبار عدم احجال انفصال 
زمان الشك عن زمان اليقين, فقد وقع 
الخلاف في مراده . 
والتعرّف على مرامه يتوقف على 
توضيح ثلاث مقدمات: 
المقدمة الاولى : هى ما قيل ان 
القضايا لا تتقح موضوعاتها. بع ان 
للقضية تتكفل ببيان ثبوت حكم 
آلوضوع وليس ها تتصدٍ لاثبات انَّ 
هشر هو موضوع القضية أو انّه 
ليست بموضوع هاء فإنَّ هذا منوط 
بنفس المتلق للخطاب, فهو الذي 
عليه ان يحرز موضوعية هذا الفرد أو 
ذاك هذه القضية. مثلاً حينا يقال: 


أناطت حكاً ببوضوع هو الفقير أما 


!| ماهو المراد من الفقير وكذلك أي 
لانفصال زمان الشك عن زمان اليقين أ 


الافراد هى مصداق لعنوان الفقير فهذا 
مالا تتكفل القضية ببيانه. وعلى 


إتصال زمان الشك بزمان اليقين .. 


المتلتي ان يحرز ذلك من خارج 
القضية, ثم حينا يتنقح عنده الموضو 
مفهوماً ومصداقاً يُرتب عليه ذلك 
الحكم. ومن هنا لا يصح ترتيب 
الحكم على فرد لا يحرز مصداقيته 
لموضوع الحكم. وهذا الفرد الغير 
امحرز مصداقيته للموضوع هو المعبٌ 
عنه بالشيهة المصداقية . 

المقدمة الشائية : ان المتعبد بيهم 
شرعاً بواسطة الاستصحاب هرهقلة 
المتيقن أو اليقين في ظرف الشك وك 
معناه ان المتيقن بنفسه هو امجعَولق) 
ظرف الشك. فلو كان المتيقن حكداً 
شرعياً فإنَّاجعول في ظرف الشك هو 
عين الحكم الثابت في ظرف اليقين 
وليس المجعول في ظرف الشك حكراً 
جديداً بمائلاً للحكم المتيقن , وهذاما 
مُيرّر اعتبار عدم انفصال زمان الك 
عن زمان اليقينء إذ مع انفصاه) بيقين 
آخر يكون التعبد بالحكم الشابت في 


03 إذ ان ١‏ 
| حدوث وجوب جديد. إذ ان 


لف 


وذلك للقطع بارتفاع الحكم الثابت في 
زمان اليقين الاول. وهذا ينافي ما 
ذكرناه من أن المستعبد به في 
الاستصحاب هويقاء الحكم السابق . 
مثلاً: لوكان المكلّف يعلم بوجوب 
صلاة الجمعة ثم علم بارتفاع الوجوب 
ثم شك في وجوب الجمعة, فإنّ التعيّد 
حينئذٍ بوجوب الجمعة لا يكون تعبداً 
استصحابياً . وذلك لأنٌ ايججاب صلاة 
الجمعة لا يكون بقاء للحكم الثابت في 
ن الاول وانا هو حكم جديد. 
وبتعبير آخر: ان الشك في وجوب 
الجمعة بعد العلم بارتفاعه ليس شكاً 
في بقاء الوجوب وافا هو شك في 


الاول بوجوب الجمعة منتقض يقيناً 
لعلمنا بارتفاع الوجوب كما هو 
الفرض . 

فالمبرر نشرطية اتتصال زمان 
الشك بزمان اليقين هو انَّ صدق البقاء 


زمان اليقين الاول تعبداً بحكم جديدء || لا يكون إِلّا بذلك .كما ان صدق نقض 


يك 
اليقين بالشك لا يكون إلا باتصال 
زمان الشك بزمان اليقين وعدم 
انفصاطها بيقين آخر . 

المقدمة الغالثة: 


الاستصحاب نبت عن نقض اليقين 
بالشك وأفادت بأنّ اليقين لا يُنقض 


إلا بيقين مثله . ومع ذلك انَّه لا تُرفع 


اليد عن يقين بمجرّد الشك في زوال 
متعلقه .نعم تيقن المكلّف بزوال 
متعلّق اليقين يصحح الإنيقاض 
وحينئزٍ لا سبيل لترتيب الاش رعَكقَ 
بقائه. ولازم ذلك -كم اتح ملآ 
ذكرناه في المقدمة الثشانية ان اليقين 
المنهي عن نقضه بالشك هو ا 
الذي لم ينتقض بيقينٍ آخر وإلا فلا 
معنى للنهي عن نقضه بالشك. إذ ان 
الشك بعد اليقين المناقض لا يكون 
شكاً في اليقين الاول وافا هو شك في 
الحدوث فلا يكون اهماله نقضأ لليقين 
الاول بالشك , فيكون هذا الفرض 
خارجاً موضوعاً عن قوله 4 «لا 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


ن بالشك». فالذي هو 
مورد الرواية هو الشك في بقاء متعلّق 
البقين . وهذا لا يكون إلا في حالٍ 
يُحرز معها عدم انتقاض اليقين بيقين 
آخر حتى يصدق حين إهمال اليقين 
|| السابق انه تقض اليقين بالشك . 

٠‏ ومع اتضاح هذه المقدمات الثلاث 


تقول: 
انَّ اليقين المنهبى عن نقضه بالشك 
كو اليقين المتصل زمانه بالشك لا 


'آلمنَك في وجود متعلقه بعد ذلك . وهنا 


نقض اليقين المتصل زمانه بالشك 
منهي عنه ». وهذه القضية لا تتكفل 
بتنقيح مصاديق موضوعها وان ذ 
نا هو شأن المتلق للقضية, فتى ما 
أحرز الاتصال كان مسئولاً عن عدم 
نقض اليقين بالشك, ومتئ ما شك في 


| الاتصال فعناء ان مورد الشك شسبهة 
أ 


إتصال زمان الشك بزمان اليقين .... 


قضية على فردٍ منوط باحراز 
مصداقيته لموضوع الحكم في القضية. 
وهذا هو المعبر عنه بعدم جواز القسك 
بالعام في الشيهة المصداقية . والمقام من 
هذا القبيل , وذلك لان الشك في اليقين 
السابق مردد بين الشك في البقاء -لو 
كان الحادث الآخر وقع أولاً وليس 
شكاً في البقاء لوكان الحادث الذي 
يُراد استصحاب عدمه حدث أولا. 
وعندئزٍ لايكون الإتصال بينازمان 
الشك وزمان اليقين حر زاً, وعَليّة/< 
يكن القسّك بحديث « لا تنَهضن 
بالشك» لإثبات جريان 
الاستصحاب في هذا المورد. إذ لا 
يحرز مصداقية هذا المورد لنقض 
اليقين بالشك فلا يحرز مشموليته 
لموضوع الإستصحاب. 

وحتى يتضح الطلب أكثر نذكر 
هذا المثال: 

لوكان موضوع الاثر الشرعمي - 
وهو انفصال العلقة الزوجية -هو عدم 


0 

التحيض في زمان ايقاع الطلاق, فلو 
كنا نعلم بعدم تحيض المرأة وعدم ايقاع 
الطلاق في الساعة الاولى من النهار ثم 
علمنا بوقوع أحدها غير المعين في 
الساعة الثانية وعلمنا بوقوع الآخر 


| غير المعين في الساعة الثالثة . وفي 


الساعة الثالثة وقع الشك في تحيض 
المرأة في زمان إيقاع الطلاق. فلو 
استصحبنا عدم التحيّض الى زمان 
إيقاع الطلاق فإنّ هذا الإستصحاب 
مبتل باحجال عدم اتصال زمان الشنك 
َرَمَنْ اليقين, وذلك لأنَّ التتحيض لو 
وقع في الساعة الثانية فهذا معناه انَّ 
الشك في الساعة الثالثة ف عدم 
التحيض ليس متصلاً بزمان اليسقين 
بعدم التحيّض الثابت في الساعة 
الاوإ. وذلك للفصل بسيتهما باليقين 
بوقوع التحيض. فاليقين بعدم 
التحيض الثابت في الساعة الاولى قد 
انتقض باليقين بوقوع التحيض في 
الساعة الثانية فيكون الشك بعدم 


5ك 

التحيض في الساعة العالثة شكأ في | 
اليقن الاول بعد انتقاضه , فلا يكون 
اهماله نقضاً لليقين بالشك. إذ ان 
اليقين بعدم التحيض قد انتقض باليقين 
بالتحيّض . 

وان كان الواقع في الساعة الثانية 
هو الطلاق فإِنّ الشك في وقبوع 
التحيض وعدمه في الساعه الثالثة 
متصلٌ باليقين بعدم النحيض» لان 
عدم التحيض لم منتقض في السناعة 
نية, إذ ان الواقع في الساعة الثاني 
هو الطلاق وهو لا ينقض اليقين 57م 2 
التحيّض . 

وما كان المكلّف متردداً من جهة 


ماهو الواقع في الساعة الثانية فهذا | 
معناه أنه مقردد في اتصال زمان الشك 
بزمان اليقين أو عدم الاتصال, فيكون 


مصداقية هذا المورد للنهبى عن نقض 
اليقين بالشك أو قل نشك في 


مصداقيته لموضوع الإستصحاب. 


... المعجم الأصولي /اج١‏ 
تقوب المطلب بتقريب آخر: 
إنَّ هنا ثلاثة أزمنة. فالساعة 


| الاولى هي زمان العلم بعدم حدوث 


التحيّض وبعدم ايقاع الطلاق» 
والساعة الثانية هى زمان العلم 
الإجمالي يحدوثك أنند المسادقن إما 
التحيّض وإما إيقاع الطلاق , والساعة 


الفالثة هى زمان العلم الاجمالي 


بحدوث الحادث الآخر إما التحيُض 
وما إيقاع الطلاق . فتكون الساعة 
الثلثنة هي زمان الشك في تقدم أحد 
لاون على الآخر. وترتب الاثر 
متوقف على بقاء عدم التتحيض الى 


| زمان ايقاع الطلاق, وهذا يستوجب 


أن يكون الواقع في الساعة الثانية هو 


ا ايقاع الطلاق حتى يكون أيقاعه في 


زمان عدم التحيض. إلا ان ذلك لا 


| يوكن إثباته بواسطة الاستصحاب» 


وذلك لاننا في الساعة الثالثة نعلم 
بوقوع كلا الحادثين « التحيض 


| وايقاع الطلاق » إلا ان الشك من جهة 


الأثر الشرعي .... 
تقدم أحدههما على الآخر. 

فلو كان متعلّق العلم الإجمالي في | 
الساعة الثانية هو وقوع التحيض فهذا ' 
معناه انَّ الشك في عدم اتتحيض في 
الساعة الثالثة شك بعد انتقاض اليقين 
بعدم التحيّض باليقين الاجمالي بوقوع 
التسحيض. فيكون الشك في عدم 
التحيّض منفصلاً عن اليقين يعدم | 
التحيض . والفاصل هو اليقين 
بالتحيض , وعددها لا يجري 2 
الاستصحاب لانفصال زمال القتك: 
عن زمان اليقين. 

وان كان متعلّق العلم الإجمالي في 
الساعة الثانية هو ايقاع الطلاق فهذا 
معناه أن الشك في عدم التحيض في 
الساعة الثالثة متصل باليقين بعدم 
التحيض الثابت في الساعة الاولى إذ م 
يفصل بينهما بفاصل في الساعة الثانية 
حيث ان المفترض ان الواقع في الساعة 


الثانية هو ايقاع الطلاق وهو لا ينقض 
اليقين بعدم التحيض كما هو واضح. 


|| المصدا 


ليا 

ومن هنا يكن استصحاب عدم 
التحيّض الى زمان ايقاع الطلاق. إلا 
أنه لما لم يكن هناك سبيل لإحراز ماهو 
الواقع في الساعة الثانية فإنه لا حالة 


/ يقع التردد في انّ هذا المورد هل هو من 


موارد اتصال زمان الشك بزمان اليقين 


أو انه من موارد الاتفصال. 


ولذلك لا يمكن إجراء استصحاب 
عدم التحيض الى زمان ايقاع الطلاق 
إلشك في مشمولية المورد للنبي عن 
بالشك, فيكون القِسّك 
تبتذاالاطلاق لاثبات مصداقية هذا 
الفرض له من القسّك بالعام في الشبهة 


تقض 


. هذا ما نفهمه من عبارة 
صاحب الكفاية 8 . 
د كنا 


-الأثر الشرعي 


المسراد مسن الأثر الشرعي في 


| استعالات الاصوليين هو الحكم 
الشرعي الاعم من التكليني والوضعي 
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والظاهري والواقعي , فحينا يقال مثلاً 
أن من شرائط شبوت الحسجية لبر 
الثقة ان يكون مؤداه أثراً شرعياً أوذا 
أثر شرعي فإن المقصود من الاثر 
الشرعي هو الحكم الشرعي - 

ومنشأ التعبير عن الحكم الشرعي 
بالأثر الشرعي هو ان الحكم الشرعي 
قا يُؤثر ويتلق عن الشارع .كبا لهل 
يُنتظر من الشارع بما هو شارع أن: 
تكون آثاره غير الاحكام الشراعيقي 
ومن هنا تكون الآثار الشِرعِيَة 
مساوقة للاحكام الشرعية. وَهذا هو 
المصحح لإطلاق عنوان الأثر 
الشرعي على الحكم الشرعي . 

وما ذكرناء يتضح المراد من دعوئ 
من ذهب الى ان ثبوت الحجية لبر 
الثقة منوط بكون مؤداه أثراً شرعياً 
أو ذا أثر شرعي ورتب على ذلك نفي 
الحجية عن أخبار الآحاد المتصلة 
بالقضايا التاريخية أو التكوينية .كبا أنَّهُ 
أحد منشأي الإشكال على حجية 


المعجم الأصولي /ج١‏ 

الخبر بالواسطة . وقد أوضحنا ذلك 
تحت عنوان الخير بالواسطة . 

كما أن يتضح كما ذكرناه المراد من 

دعوئ جمع من الاعلام بأن جريان 

الإستصحاب مستوط يكون 


| المستصحب أثراً شرعياً بنفسه أو انه 


ذو أثر شرعي , حيث اذ المقصود من 
ذلك هو اشتراط ان يكون محرئ 
الإستصحاب حكاً شرعياً أو يكون 
مكضوعاً كم شرعي . 

فثلاً: عندما يكون المتيقن سابقاً 
والشكوك لاحقاً حكأ شرعياً 
كالوجوب والطهارة أو موضوعاً 
لحكم شرعي كالحدث او البلوغ فإنّ 


وعندما يكون المستصحب شيا 
فإن الإستصحاب لايجري. نعم لا 
يبعد إن يكون مرادهم شاملاً لحالات 
الشك في عدم الحكم الشرعي لو 


| كأنت له حألة سابقة متيقنة. 


# ع 


اجتماع الأمر والنهي . 


٠‏ اجتماع الأمر والنهي 
وقع النزاع في مسألة اجتاع الأمر 
والنبي على شي ء واحد من حيث 
الجواز والامتناع. فقد ذكر صاحب 
الكفاية # انَّ المشهور ذهبوا الى 
امتناع الإجتاع مطلقاً وذهب آخرون 
الى جواز الإجتاع مطلقاً. وقّل أ 


البعض بين ما يقتضيه العقل وميا || 


يقتضيه المتفاهم العرفي, فا يشتطيه 
العقل هو إمكان الإجمع وأحاح 
يقتضيه الفهم العرفي فهو لامتكا ! 

إِلاأنَّهنُسب إلى امحقق البروجردي 
إنكار صحة نسبة القول بالإمتناع الى 
المشهور. وبدّر ذلك بأنَّ الذي أوهم 
بناء المشهور على الإمتناع هو اشتهار 
الفتوئ بينهم بفساد الصلاة في الأرض 
المغصوبة, والحال ان ذلك لا يلازم 
القول بالإمتناع , إذ لعل المدرك الذي 
اعتمدوه هو عدم صلوح الحرام لأن 
يُتقرب به للمولئ. وهذا القول يكن | 


أن يتبناه القائلون بالجواز. 
وكيف كان فتحرير حل الغزاع 
يقتضي بيان أمور: 


الأمر الأول : 

هلا نزاع في استحالة تعلق الأمر 
والنهي بعنوان واححد كتعلّق الأمر 
والنبي بالصلاة مثلاً . وذلك لما ثبت في 
تحلدمن تضاد الاحكام فما بينهاء 
تعلق الأمر بشيء معناه انَّ ستعلق 
الام يحبوب للمو كران تعلق النهي 
للمولى. فإذاكان متعلّق لامر ومتعلّق 
النبي شيئاً واحداً فهذا يعني انَّ هذا 


| المتعلّق حسبوب ومبغوض في آنٍ 


واحد. واستحالة ذلك من الوضوح 
بحيث تستوجب صعرف النزاع عن 
هذا الفرض -وان أوهمت عبائر 
البعض ان ذلك هو حل الغزاح ‏ وعليه 
فورد الغزاع في هذه المسألة فرض 
آخرء وهو مالو تعلّق الأمر بعنوان 
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وتعلق النهي بعنوان آخر واتفق ان 
تصادق العنوانان على مور واحد.كما 
لوكان متعلّق الأمر هو الصلاة ومتعلّق 
النبي هو الغصب واتفق ان تطابق 
عنوانا الصلاة والغصب غلم مورز 


وهنا يقع البحث عن انَّ مورد 


التصادق هل هو واحدٌ حقيقة أو هي 
متعدّد وان التركيب بينه] انضماني 
فلو كنا نبني على انَّ مورد النصادق 
متحد حقيقة وان تعدد المُعَواك 5 
يُوجب تعدّد المعنون وان النمي يسري 
من متعلقه ‏ وهو طبيعة النهي عله 
الى منطبق متعلّق الأمر لوكنا نبني على 
ذلك لكان ذلك يستلزم البناء على 
الإمتناع وأما لو كنًا نبني على أن تعدد 
العنوان يوجب تعدّد المعنون وان النبي 
لايستري من متعلقه الى منطبق متعلق 
الأمر وكذلك العكس فلابدٌ من 
الالقزام بجواز الاجماع . 
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بهذا اتتضح أن حل النزاع في 
مسألة اجماع الأمر والنبي صغروي» 
وذلك لان الكبرئ وهى استحالة ان 
| يكون شيء واحد متعلقاً للأمر والنهي 
مسلّمة حتئ عند القائلين بالجواز. 
فالبحث اذن انا هو عن ان مورد 
التصادق هل هو واحد حقيقة فيكون 
|| من صغريات الكبرئ المسلّمة أو ان 
الواقع هو ان نما تعلق به لني غير ما 
تل به الأمر وان متعلّق الي له 
يتْري لمنطبق المأمور به فلا تكون 
لِسَّألمن صغريات الكبرئ المسلمة 
ولا يكون ثة مائع من اجتتاع الامر 
والنبي على مورد التصادق بعد ان لم 
يكن مورد التتصادق واحداً حقيقة 


وذلك لأنّ تعدد العنوان يوجب تعدّد 
المعنون. 

الأمر الثانى : 

]| ادامرا من الواحد المأخوذ في 
|| عمنوان المسألة هو الواحد المقابل 


اجتماع الأمر والنهي 
للمتعدّد لا الواحد المقابل للكثي . 

وبيان ذلك : ان قد يكون متعلّق 
الأمر غير متعلّق النهي يمعنى ان 
متعلّقيهما شيئان متغايران. وقد يكون 
متعلّق الأمر متّحدأ مع متعلّق النبي 
والثافي هو مورد البحث والاول هو ما 
أردنا الإحتراز عنه بواسطة التعبير 
بالواحد. 

ومن هنا قلنا ان المراد من الواحيد 
في المقام هو المقابل للمتعدًد والذِي 
يكون معه متعلّق الأمر مبايناً عرق 
الي وان كان عنوان ا أهو0 27 
وعنوان المنهى عنه متحدين مفهوماً 
إلا ان الأمر تعلق بحصة سنه والنبي 
تعلق بحصة اخرئ كم في الأمر 
بالسجود له جلَّ ولا والنهبي عن 
السجود للصنم تمتعلّق أحد همالا 
يتحد مع متعلّق الآخر داماً. فلا يكن 
أن يتفق تصادق عنواني السجود لله 
جل وعلا والسجود للصنم على مورد 


واحد, فدامًاً يكون مصداق أحدهما 
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مبايناً لصداق الآخر. وهذا بخلاف 
عنوان الصلاة وعنوان الغصب فإنَه قد 
يتفق إتحادهما على مورد واحد, فني 
الوقت الذي تكون الافعال الخاصة 
مصداقاً لعنوان الصلاة تكون مصداقاً 
لعنوان الفنصب. وذلك فيا لو أوقع 
المكلّف الصلاة في الأرض المغصوية» 
فإنٌ الحركات امخصوصة التي يوقعها 
المكلّف في الارض المغصوبة تكون 
متعلقاً للأمر وفي الوقت نفسه تكون 
متعلقاً النبي. فليس ثمة شسيئان 
يران أحدهما متعلق للأمر والآخر 
متعلّق للنهى. وهذا هو المقصود من 
الواحد الملأخوذ في عنوان المسألة, ل 


انَّ المقصود من الواحد هو المقابل 
للكلُ حتى يكون المراد منه الواحد 
الشخصي الذي لا يقبل الصدق على 
غيره بل الواحد في المقام قد يكون 
كلياً وعليه يكون المراد من الواحد 
الأعم من الواحد الشخصبي أو الواحد 
النوعي أو الجنسبي . فالمقصود هو كل 
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ماكان مورداً لتصادق متعلّقٍ الأمر 
والنبي. فالصلاة في المغصوب والقي 
هي مورد لاجتاع الأمر والنبي ليس 
واحداً شخصياً . وذلك لقابلية صدق 
هذا العنوان على أفراد 


الأمر الثالث : 


في بيان الفرق بين مسألة اججاع | 


الأمر والنهسي الا المي في 
العبادات هل يقتضي الفساد . 
فتقول: ان الفرق بينهما_ك] ناه 
السيد الخوني ب اها هوك جَلهَه 
البحث , وذلك لأنّ البحث في المسألة 
الاولى صغروي -كما اتضح ما تقدم ‏ 
حيث قلنا انحل البحث فيها هو ان 


النهي هل يسري من متعلّه الى | 


منطبق متعلّق الأمر أو لأ. فلو قلنا 


بالسريان فالنتيجة هي الإمتناع ولو ١‏ 
| على الآخر أو الحكم بتساقطها ولو في 


قلنا بعدمه فالنتيجة هى الجواز. 
وأما البحث عن مسألة النبي في 
العبادات فهو بحث كبروي . وذلك لأنّ 
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جهة البحث عنها هي انه هل يلزم من 
التبى عن العبادة فسادها أو لا يلزم , 
يٍ 
وهذا يعني اننا قد فرغنا عن تعلق 
ألنبي بالعبادة أي عن سريان النهسي 
الى منطبق متعلّق الامر وهى العيادة. 
ونبحث عندئذٍ عن أن هذا السريان 
هل يوجب فساد العبادة أو لأ. وهو 


بحث كبروي . 


الأمر الرابع : 
أنّه بناء على القول بامتناع اجتاع 


لش والنهي يقع التعارض بين دليلي 
| الأمر والنهى»إذ 


مقتضئ دليل الأمر 
هو وجوب مورد التصادق ومقتضئ 
دليل النبي هو حرمة مورد التصادق » 
وعندئٍ يقع التكاذب بين مدلولي 
الدليلين فلابدَ من الرجوع الى أحكام 
باب التعارض لترجيح أحد الدليلين 


مورد التصادق أو التخيير يينهما على 
اختلاف المباني. 


اجتماع الأمر والنهي 

وبسبيان أوضح :إن البناء على 
الإمتناع ناشيء عن دعوى اتحاد 
مورد النصادق حقيقة وأنَّ منطبق 
متعلّق الأمر هو عينه منطيق متلق | 
النهي واه ليس ثمة شيئان أحدهما ا 
منطبق لعنوان المأمور به والآخر /أ 
منطبق لعنوان المنبي عنه. فليس في 
البين سوى شيء واحد. وأذاكان 
كذلك فهذا الشيء الواحد حقيقة 
مأمور به لأنّه مصداق لطبيعة 2220 
به ومنهى عنه لانّه مصداق اريت" 
النهي عنه وهو من اججا 2311| 
المتضادين على موضوع وأحدء وهو 
مستحيل . وعندئظٍ يحصل الجزم بعدم ظ 
مطابقة أحد الحكئين للواقع وهذاما 
يعني أن واحداً من الدليلين كاذب» 
ونا م نكن نعلم أيّ الدليلين هو 
الكاذب وأيهما المطابق للواقع قلا 
حاله يكون المرجع هو أحكام باب | 
التعارض . ا 
وأما بناء على القول بالجواز | 


نا 


فالمرجع هو أحكام باب التزاحم. 
وذلك لان البناء على الجواز ناشئّ عن 
دعوئ عدم اتحاد مورد اتتصادق 
حقيقة وانَّ الواقع ونفس الأمر هو ان 
منطبق المأمور به مغاير لمنطيق المنبي 
عنه فلا يسري النهي من متعلّقه الى 
منطيق المأمور يه إذ انَّ أحدهها غير 
الآخر وان الاتحاد بسينهما من قبيل 
التركيب الإنضامي . وعندئذٍ لا مانع 
من أن يكون مورد الإجماع مأمورابه 
ومتهياً عنه . لأنّ الواقع انَّاللأمور به 
عَيلالمنهي عنه فلا يكون من اجقاع 
الضدين. واذاكان كذلك فالمكلّ 
مسئول عن كلا الحكنين , غايته ان 
المكلّف لكان عاجزاً عن امتثاهما 
معا . إذانٌ امتثال الأمر يؤدي في 
الفرض المذكور الى عجزه عن امتثال 
النبي وهكذا العكس , فعندئلٍ يسقع, 
لقزاحم في مقام الإمتتال, فلا من 
الرجوع لمرجحات باب القزاحم . 
لا 


نذا 


5 الاجتهاد 
و «هو استفراغ الوسع في تحصيل 
اللن بالحكم الشرعي». وهذا 


التعريف نسبه صاحب الكفاية #ه الى 


العلامة والحاجبي . 
وعلّق السيد النوثي ه على هذا 
التعريف بقوله انه غلط . وعثّل ذلك 


بعدم جواز العمل بالظن إلاان يقوم. | 


دليل خاص على اعتباره, وهذا الذي 
قام الدليل على اعتباره يكون حَََد 
مطلقاً أي سواء وجب القن 
الشخصي بمؤداه أولم يوجب الظن بل 
لَه يكون حجة حتى في موارد عدم 
ايجابه الظن النوعى كما هو الحال في 
الاصول العملية غير احرزة. 

ثم أفاد أن هذا التعريف يُناسب 


اصول العامة. وذلك لاعتادهم على أ 


انون النساشئة عن القسياس 
والاستحسان والاستقراء . 
أقول: الظاهر عدم مناسبة هذأ 
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التعريف حتى لاصول العامة لوكان 
المراد من الظن المأخوذ في العريف 
مطلق الظن . وذلك لائّهم انما يعتمدون 
على الظنون الناشئة عن الإاستحسان 
والقياس والاستقراء باعتبار انها 
ظنون معتبرة قام الدئيل الخاص على 
حجيتها عندهم, ولذلك فهم لا 
يعتمدون على الظنون الناشئة عن 
وسائل غير معتبرة عندهم. 
فالاختلاف بين العامة والإمامية 
فيا هي الظنون المعتيرة من الظنون غير 
'1آلعتيرٌة. نعم ما أفاده السيد الخوثي 0 
اسب بعض العامة , وهم القائلون 
١‏ بحجية مطلق الظن 


ثم ان هذا التعريف كان مدخلا 
لطعن الإخباريين «رضوان لله 
عليهم ». إِذْ إن ظاهره حجية مطلق 
الظن . ولذلك عدل السيد الخنوني 28 
عن قيد الظن بقيد الحجة, وقتال ان 
المناسب هو تعريف الإجتهاد: 
« باستفراغ الوسع في تحصيل الحجّة 


الإجتهاد .. 
تل لاسكا الستيح أدتس| 
الوظيفة عند عدم الوصول اليها» أي ا 
عدم الوصول الى الدليل الاجتهادي || 
المعتبر . وبالقيد الثاني ينتني الإشكال| 
الأّل على التعريف المذكور. وبالقيداً 
الأوّل لا يبق محال لعن الإخباري 
على الاصولي. إذ ان الإخباري 
والاصولي متفقان على ان الظن إذا قام) 
الدليل على حجيته فإنَّ له الصلاحية|| 
لإثيات الحكم الشرعي . 1 
إلاانَصاحب الكفاية 4 لم توصل 
بالوسيلة التي توسل با الَيدا 
النوثي # التفصّي عن إشكالا 
الإخباري بل انه وجّه التعريف بأ 
يرتفع معه اشكال الإخباري . وقال مأ 
حاصله أنّالتعريف ليس تعريفاً بالحدا| 
ولا بالرسم وأا هو شرح للاسم كما 
هو المتعارف عند اللغويين فلا وجه 
للنقض عليه بأنه غير جامع ولا مانع 
من دخول الاغيار بعد ان كان الغرض) 


منه شرح الاسم. شعم الأنسب هوا 


رن 


استبدال الظن بالحجة إلا انَّ ذلك غير 
لازم بعد القطع بإرادتها كما يتضح ذلك 
بأد تأمل في مباني الاصوليين من 
الامامية . 

ثم ان البحث عما هو المراد من 
تحصيل الحجة الوارد في التعريف, 
وهل المراد منه التحصيل الفعلي الملازم 
الوجود ملكة التحصيل أو المراد منه 
كفاية وجود ملكة التحصيل ولو م 
يكن تحصيل الحجة فعلياً . 

هذا وقد أفاد السيد المخوتي 4 انه 
يكن الاجتهاد بعنوانه موضوعاً 
للاحكام المبحوث عنها في بحث 
الاجتهاد فلا معنى لإتعاب النفس في 
البحث عما هو المراد من تحصيل 
ا حجة. 

وبيان ذلك : 

ان الاحكام المقرتبة على الاجتهاد 
ثلاثة : الاول: هو جواز عمل المجتهد 
بما يؤدي اليه اجتهاده . 

الثاني : جواز تقليد المكلف الجاهل 


الثالث: نفوذ حكم اليجتهد على 
المكلّف في القضايا الشخصية وغيرها ‏ 

وتام هذه الاحكام لا تتوقف على 
تحديد المراد من تحصيل الحجة بل لابد 
من ملاحظة أدلة هذه الاحكام 
للتعرّف على حدود موضوعها من 
حيث السعة والضيق. 

ثم انه استظهر بعد استعراض أدلة 
الاحكام الثلاثة انَّالمراد من تَخصيل 
الحجة هو التحصيل الفعلي وعدم 


وبهسذا يكون المسناسب لشعريف 
الاجتهادكما أفاد هو « العلم بالاحكام 
الشرعية الواقعية أو الظاهرية أو 
بالوظيفة الفعلية عند عدم احراز 
لمكم الفرعسى مسن الآدلة 
التفصيلية ». ١‏ 

نعم بناء على ماذكره الشيخ 
الانصاري ي من أن الذي له ملكة 
تحصيل الحجة لا يجوز له الرجوع الى 


..... المعجم الأصولي /اج١‏ 
الغير بل يلزمه التحصيل الفعلي 
للسحجة , واستدل لذلك بالإجماع 
وانصراف أدلة جواز رجوع الجاهل 
للعالم الى الفاقد لملكة تحصيل الحسجة 
أي ملكة إستنباط الحكم الشرعي » 
بناء على ذلك يكون المتعين في تعريف 
الاجتهاد و «هو ملكة تحصيل الحجّة 


|| على الوظيفة الفشعلية من الاحكام 


الواقعية والظاهرية ». وبهذا يكون 
بمفهوم الاجتهاد واسعا يشمل الواجد 


لملكة تحصيل الحجة وإن لم يبادر في 
كفاية التو على ملكة الكمص]ة/12 


تله أي انه جاهل فعلاً وانكان 

وأورد السيد الخوثي على هذا 
التعريف بأنه غير مناسب للحكئين 
الآخرين. وذلك لان جواز تقليد 
الجاهل للمجتهد. وكذلك نفوذ حكم 
امجتهد اتما هو مختص بامجتهد بالفعل 
كاهو ثابت .ثم أفاد يأنه لوتم الإجماع 
والانصراف فإن ذلك يقتضي 
تخصيص أدلة جواز تقليد الجاهل 


الإجتهاد والرأي .. 


للعالم يمسن ليس له ملكة الاجتهاد. 
وهذا لا يعني ان من له ملكة الإجتهاد 
يجتهد. 

أقول: الظاهر أنَّ النقض الذي 
أورده السيد النوثي # على التعريف 
المناسب لدعوئ الشيخ الانصاري 4 
غير ناقض , وذلك لإمكان التفصّي 
عنه بالإلقزام بأن امجتهد هو المتوفر 
على ملكة الاجتهاد وحسب. غايته, 
ان موضوع المكدين الآخ رن بيسن 
هوامجتهد فحسب وانا هو اكد 
باضافة قيد زائد وهو فعلية تحمَطَيْلٌ 
الحجة. وذلك للدليل الخاص. فكنا 
ان الدليل الناص دل على شرطية 
العدالة في نفوذ حكم الحاكم وجبواز 
الرجوع اليه فكذلك شرط الفعلية , 
وكيا ان العدالة ليست شرطاً في صدق 
الاجتهاد وافا هي شرط في نفوذ 
الحكم وجواز التقليد فكذلك فعلية 
التحصيل ‏ 


#ع # 


الإجتهاد والرأي 

كان مفهوم الاجتهاد مرادقاً 
لمصطلح الرأي في عصر الأمّة © 
فكان كلاهما 
وهو التفكير الشخصي وحدس ا حكم 
الشرعي اعتاداً على ما ينخطر في 
الذهن نتيجة قرائن خاصّة 1 
عقلانية, ولذلك لا يكون النظر في 
الننصوص الشرعسيّة -لاستنباط 
الحكم الشرعى مين الاجتهاد بناء 
5 هذا المعنى . 


هذا وقدكان علماء العامة يعتمدون 


أ ذلك على أساس أنه واحد مِن مصادر 


التشريع. فهو مقابل الكتاب والسنّة. 
: لايلجأون إليه إلأحين 
فقدان النصّ الشرعي فحجية 

الاجتهاد والرأي واقعة 00 
طول الحجّيّة الثابتة للكتاب والسنّة 


|| الشريفة. 


وبماذكرناه يتضح أن القياس ليس 


ل 


داخلاً ضمن مفهوم الاجتهاد والرأي. 
وذلك لأنّ القياس يقتضي ملاحظة | 
الأحكام الشرعيّة للوقوف على 
موضوعاتها أو تنقيح عللها أو تخريجها | 
أو تحقيقها. وذلك لفسرض تعدية || 
الأحكام الثابتة بالنصوص إلى 
الوضوعات الواقعة سوا للبت 
حو جكيا الدرسي :ران المت 
والرأي فهو يتحرّك ضمن دائرة | 
المرئيات الذاتيّة وحساب الاجام ا 
والمفاسد المدركة عند الفقية جتقطع)! 
النظر عن آلقّة الوصُوَل تطنق 1 
المدركات, فسواء كانت عقلائيّة أوأ 
شخصيّة فالأمر سيّان مادام الغرض 


والرأي دون الحساجة إلى ا منشا 
الوصول إلى هذا الرأي؛ وعندها 
ينقطع السؤال عند السائل لأنّه يرى|| 


في ذلك مبرراً تاماً. أ 


....... المعجم الأصولي /ج١‏ 
وذلك يعبر عن أن الرأي 
والاجتهاد يعني التفكير لحدس الحكم 
الشرعي أيَأكانت آليّة هذا التفكير . 
وقد بتي هذا العنى لمفهومي الرأي 
والاجتهاد رائجاً إلى مرحلة متأخَّرة 
مسن الزمن فكلا ذكر أحد 
الاصطلاحين انسسبق إلى الذهن 
الثانى. 


وبذلك يتّضح منشأ ما ورد عن 
بأهل البيت ميل من ذمَ كثير للاجتهاد. 
فقد كان المقصود ينه الاجتهاد 
التاؤق لمعنى الرأي فهو الذي كان 
متداولاً في عصير النصّ عند أبنناء 
العامّة, وكان ذلك مسلك الكثير ينهم 
في الوصو إلى الحكم الشرعي . 

وهذاما يبرّر استيحاش علائنا 
الأجلآء قبل عصير الحقّق الح 4 - 
من استعبال لفظ الاجتهاد للتعبير عن 
عمليّة الاستنباط للحكم الشرعي ين 
الكتاب والسمئة إلآ رامنا 
الاستيحاش بدأ في الذوبان بمرور 


الزمن وأصبح مصطلح الاجتهاد يعي 
عن معنىّ مختلفٍ اختلافا جوهريًا عن 
معت الرأي 

فقد بتي مصطلح الرأي حتظاً 
بمعناه الذي كان رائجا في عصر النصٌ 
وأمَا لفظ الاجتهاد فقد أصبح معناه - 
خصوصاً عند الإماميّة ‏ استنباط 
الحكم الشرعي ين أدلّته المعتيرة 
0-6 

فالاجتهاد بتبير أخدريق 
المصطلح الحديث يعني استقرّاخ 
الوسع والنظر في الكتاب وَالََثَهُ 
لغرض التعف على الحكم الشرعي . 


# 


8 الاجزاء 

ويقع البحث تحت هذا العنوان عن 
مسائل ثلاث: 

الأولى: عن إجزاء الإتسيان 
بالمأمور به عن أمرهء أي إجزاء 
الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي عن 


1ن 


الامر الواقعى . واجزاء المأمور يه 
بالامر الظاهري عن الامر الظاهري. 
واجزاء المأمور به بالامر الاضطراري 
عن الامر الاضطراري . 

الشانية : عن إجزاء المأمور به 
||بالامر الاضطراري عن الامر 
الواقعي . 

الشالثة : عن إجزاء الملأمور يه 
|بالامر الظاهري عن الامر الواقعي» 
/أوحقئ تضح معام البحث لابد من 
أأبيان امور: 

الأمر الأول : انّالمراد من عنوان 
الإجزاء هو معناه اللغوي وهو 
الكفاية والاغناء فحينا يقال أجزأ فعل 


عن آخر فهو يعني أنَّه أغنى عنه . 
غايته أنّ ما يجري عنه الفعل يختلف 
تبعا للدليل . فقد يجزي الفعل عن 


|| خارجه , وقد ييزي الفعل عن القضاء 


0 
دون الإعادة, كسمن صل في السفر 
0 إن صلاته تي عن 
القضاء لو تتذكر حارج الوقت دون 
الإعادة لو تذكر في الوقت, وقد يُطلق 
الإجزاء ويُراد منه كفاية المأتي عن 


غير المأتي به . كإجزاء ذبح الهدي عن | 


العقيقة واجزاء الاطعام عن الععتق في 
بعض الموارد . 


والمتحصل أن المراد من الإجزاء في 


استعمالات الفقهاء هو عينه المراداميي | 


عند اللغويين. 
الأمر الثاني : أن بحث الاجر عن 
السائل السقلية وليس من صباحث 


الالفاظ , وذلك يتضح بملاحظة الجهة / 
المتصدية للإجابة عن ثبوت الإجزاء )| 


أو عدم ثبوته, فإن كانت الجهة 


المتصدية لذلك هى الدلالة اللفظية ١‏ 


فالمسألة من مباحث الالفاظ. وان 
كانت الجهة المتصدية لذلك هى 
مدركات العقل فالبحث يكون معها 
عقلياً. وواضح هذه الضابطة إن 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
مبحث الإجزاء من المباحث العقلية. 
إذ ان الذي يمدّد إجزاء الاتسيان 
باللأمور به عن أمره أو عدم إجزائه نا 
هو العقل. وأما صيغة الأمر مثلاً أو 
مادته فليست ها دلالة على أكثر من 
بعث المكلف نحو المأمور به. أما أنه لو 
أنبعث عن الامر وجاء بالمأمور به على 
وجهه فهل ذلك يقتضي الإجزاء 
وسقوط الأمر أو فاعليته فهذا مالا 
يكن أستفادته بواسطة نفس الامر نعم 
كر مستفاد بواسطة العقل, وذلك 
بَأحَْبيانين. كما أفاد السيد الشهيد 
الصدر به 
البسيان الأول: ان المقل يستقلٌ 
بإدراك الكفاية عندما يأتي المككلف 
بالمأمور بسه. وذلك لأنّ الاتسيان 
بالمأمور به حقق لغرض المولى. وهذا 
موجب لخروج المكلف عن عهدة 
التكليف المدركة بواسطة حكم العقل 
بحق الطاعة للمولى جلَّ وعلاء فحق 
الطاعة للمولى ينتفي ستحقق غرضه 


الإجزاء .. 
بواسطة الإتيان بالمأمور به . 
البيان الثاني : ان الإتيان بالمأمور 


به بعد امتثاله من تحصيل الحاصل. 
وهذا ما يُعبَر عن كفاية الاتيا. 


المرة الاولى وبتعبير آخبر: ان الامر 
حينا يتعلّق بالجامع يكون الاتيان 
بأحد أفراده حقق للجامع , فلا مع 
للإتيان بغرد آخرء لأنّه إذاكان 


الفرض هو تحقق الججامع فقد تحقق 


بفرده الاول لان الطبيعة تنوجدِأ وَل 


وجودات أفرادها, فيكون الأضّى. 
بفرد آخر من تحصيل الحاصل” إن 


كان الغرض هو تحقيق فرد آخر لجامع | 


آخسر أو لنفس الجامع فهذا مالا 
موجب له إلا أن يكون مة أمر جديد 
وهو خُلف الفرض ٠‏ 

ومهذا يتنقح ان مبحث الإجزاء من 
المباحث العقلية. 

الأمر الشالث : بعد اتضاح ان جهة 
البحث في مسألة الإجزاء هي شبوت 
الملازمة العقلية بين الاتيان بالمأمور يد 


ان به في | 


1 


وبين الإجزاء عن الامر أو عدم ثبوت 
الملازمة؛ بعد اتضاح ذلك يتضح 
استقلالية هذه المسألة عن مسألة 
دلالة الامر على المرة والتكرار 
ومسألة تسبعية القضاء للأداء, إذانّ 
جهة البحث في مسألة المرة والتكرار 
هو ما تقتضيه دلالة الامرء وان الامر 
هل وضع للدلالة على البعث نحو 
الطبيعة المقيدة بالمرة أو وضع للدلالة 
على الطبيعة المقيدة بالتكرار, أو انّه ‏ 
تؤضع إلا للدلالة على البعث نحو 
آلتشبيُعة دون ان يكون قيد المرة 
والتكرار دخيلاً فبا هو الموضوع له 
لفظ الامر. 


بالمأمور به وبين الإجزاء بعد الفسراغ 


| عن حدود ما تدل عليه صيغة الامر, 


واتحاد نتيجة القول بالإجزاء مع القول 
بدلالة الامر على المرة . واتحاد القول 


ُ 


بعدم الاجزاء مع القول بدلالة الامر 
على التكرار لا يوجب اتحاد الببحثين 
بعد تباينهما من حيث الجهة المبحوث 
عتها في المسألتين. إذ هي الضابطة في 
تسباين المسائل واتحادهاء وليس 
للنتيجة دخل في تصنيف المسائل كما 
هو واضح. 

وأما مبحث تبعية القضاء للأداء 
فجهته انَّ صيغة الأمر هل تدل 
باطلاقها على تعدد المطلوب,«الذكي 
يقتضي القضاء -أو وحدته والدي: 
يستوجب عدم وجوب القّضاء بعد 
انتهاء الوقت وعدم الإتيان بالمأمور به. 

واتحاد القول بالإجزاء مع الول 
بعدم الشبعية واتحاد القول بعدم 
الإجزاء مع القول بالتبعية لايُصير 
البحثان بحثاً واحداً . على انَّ موضوع 
كل واحدٍ من البحثين مباين لموضوع 
البحث الآخر. فوضوع بحث تبعية 
القضاء لللأداء هو عدم الاتيان 


بالمأمور به في الوقت , وموضوع بحث 


..... المعجم الأصولي /اج١‏ 

الإجزاء هو الإتيان بالمأمور به, 
فالبحثان متباينان جهة وموضوعاً . 

هذا حاصل ما أفاده السيد 

الخوثي 4 . 

أ( الأمر الراببع : جرت عادة 

| الأصوليين على عنونة هذا البحث 

بقوهم «ان الاتيان بالمأمور به على 
وجهه هل يقتضي الإجزاء أولاً؟5». 


ومن هنا لابدٌ من ايضاح مع 
قوهم «على وجهه» وكذلك ايضاح 
معن « الإقتضاء». 
نَأ قوطم « على وجهه » فقد ذُكر لد 
ثلاثة احتالات: 
الإحتمال الاول : وهو الذي ذكره 
|| صاحب الكفاية 2 وتبنّاه وحاصله 
أنَّالمراد من الإتيان بالمأمور به على 
]| وجهه هو الإتيان به موافقاً لمقتضيات 
الشرع والعقل. 
قالموافقة لمقتضيات الشرع معناه 


| الاثيان بالمأمور به واججداً تقام الأجزاء 
والشرائط المستفادة بواسطة الشارع . 


الإجزاء .. 


والموافقة لمقتضيات العقل تعني 
الإتيان بالشرائط أو الأجزاء التي لا 
يكن استفادتها إلا بواسطة العقل. 
وذلك مثل قصد إمتثال الامر. حيث 
ثبت بالدليل استحالة استفادته 
بواسطة الشرح كي هو ستقح في بحث 
التوصلي والتعبدي. 

واستدل صاحب الكفاية يه على 
هذه الدعوى بأنّه لوكان المراد مين 
قوهم «على وجهه» هو خضوضض 
الأجزاء والشرائط المعتبلة هويا 
لكان التقييد بقوهم «علكى وَجَهَه » 
توضيحياً . وهو خلاف الأصل.إذانٌ 
الاصل في القيود الإحقراز 
أولاً وثانياً يلزم من عدم القول بإرادة 
مجموع ما يُعتير شرعاً وعقلاً خروج 
التعبديات عن محل البحث . وذلك لان 
قصد الامر المعتبر في التعبديات لا 
يستفاد إلا بواسطة العقل فالعقل هو 
امحدد لكيفية الإطاعة في التعبديات؛ 
فإذا لم يكن ما يُعتبر عقلاً مراداً من 


ة.هذا 


1 


قوهم «على وجهه» فهذا معناه 
أخروج التعبديات عن حل البحث» 
وهو ما لايمكن الالقزام به . 

الإحتمال الشاني : انَّ المراد من 
قوهم «على وجهه» هو الإتيان 
| بالمأمور به مع قصد الوجه .كقصد 
| الوجوب أو الإستحباب ‏ 

وأجاب صاخب الكفاية يه عن 
هذا الإحتال انَّ المعروف بين الفقهاء 
عدم اعتبار قصد الوجه مطلقاً وان 
من ذهب من الفقهاء الى اعتباره 
قفر في العبادات وهذا يقتضي 
وج التوصليات عن حل البحث . 
ثم انه لا مبرر للتنصيص عليه لو 
كنا نبني على اعتباره. وذلك لدخوله 
|| تحت عنوان ما يُعتبر شرعاً. فيكني 
التعبير بالإتيان بالمأمور به. إذ انّه 
| يشمل قصد الوجه لو قيل باعتباره شرعاً. 

الإحتمال الشالث : أنَّالمراد من 
قوهم «على وجهه» هو الاتهان 
|| بالمأمور به موافقاً لما يُغتبر شرعاً. 
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وعليه يكون التقيبد توضيحياً. ومع || اذا أضيف الإقتضاء الى الفعل فإنَّه 


ذلك لا يلزم خروج التعبديات عن 
حل البحثء إذ أن ذلك مبني على 
استحالة اعتبار قصد الامر شرعاً أما 
مع القول يعدم الإستحالة كما هو 
مسذهب السيد الحدوثي ب وامحقق 
الناثيني 49 فلا معنى لإرادة الأعم مما 
يُعتبر شرعاً وعقلاً. وأما مخالفة ذلك 
للاصل ونه يقتضي الاحترازية فلا 
بأس به إذاكان ذلك هو مقتظين 
القرينة . حيث قام الدليل على إمكاق 
اعتبار قصد الأمر شرعاً. 

وأما المراد من الإقتضاء: فهو 
العلية والتأثير كما أفناد صاحب 
الكفاية 42 . وبيان ذلك: 

ان الاقتضاء تارة يُضاف الى 
الصيغة وأخرى الى الفعل . فإذا ما 
أضيف الى الصيغة كان بمعنى الكشف 
والدلالة , فحيما يقال أن صيغة الأمر 
هل تقتضي الوجوب فهذا معناه 
البحث عن دلالتها على الوجوب , أما 


يكون بمعنى العلية والتأثير. فإذا قبيل 
إن الصوم هل يقتضي الشواب أولاً؟ 
إن البحث عمندئذٍ عمن عأية فعل 
الصوم لترثّب الثواب, وهكذا . 
وهكذا البحث ف المقام, فإنّ 
الاقتضاء أضيف الى الإتيان بالمأمور 


به . ومن هنا كان بمعنى تأثير الاتيان 
بالمأمور به للإجزاء . 

ثم أورد صاحب الكفاية على نفسه 
فقال ما حاصله: أنَّه وإن سلُّم ان 
أقتنتاءالاجزاء عن الأمر عند الإتيان 
بنفس متعلق الأمر وان سلّم انه مع 
التأثير والعلّية إلاانّه غير مسلَّم عندما 
يقال انَّ الإتيان بالمأمور به بالامر 
الإضطراري أو الظاهري يقتضي 
الإجزاء عن الامر الواقعي, فإنَّ 
الاقتضاء هنا ليس بعنى التأثير وإفا 
هو بعنى الدلالة والكشف . أي ان 
دليل الامر الاضطراري هل يدل على 
الإجزاء هن الأمر الواقعي ء 


الإجزاء .. 


فالاقتضاء إذن بمعنى الدلالة لا بمعنى 


التأثير والسببئّة . 
وقد أجاب صاحب الكفاية عن 
ذلك بأنَّ البحث في موارد الإتيان 
بالمأمور يه بالأمر الإضطراري أو 
الظاهري عن الامر الواقعي ينحل الى 
بمتين, الاول كبروي والآخر 
صغروي ء أما الكبروي فهو ان حض 
الاتسيان بالمأمور به هل يقتضي: 
الإجزاء أولا؟. وهنا يكون الإقتضاء 
بمعنى التأثير والعلية . 

والبحث الصغروي هو عن لاله 
الامر الاضطراري والامر الظاهري 
على الإجزاء , إلا ان هذا البحث متفرع 
على إقتضاء وتأثير الاتيان بالمأمور به 
للإجزاء وإلا لو لم يكسن الإتسيان 
بالمأمور به مقتضياً ومؤثراً للإجزاء م 
يكن ثمة موقع للبحث الصغروي. 

وبهذا يتضح ان البحث عن إجزاء 
الإتيان بالمأمور به عن أمره لا يكون 
إلا بحثأ كبر ويا . أما البحث عن إجزاء 


0ن 


الاتيان بالمأمور بالامر الاضطراري 
أو الظاهري عن الاسر الواقعي لا 
ينتبي عند الوصول الى اقتضائهم|ا 
للإجزاء كبروياً بل لابدٌ من البحث 
عن أنَّ صيغة الأمر الاضطراري أو 
الظاهري هل تدلٌ على الإجزاء عن 
الامر الواقعي أولا؟. 

ولو انتهئ بسنا البحث الى عدم 
الاجزاء فإنه لامعنئ للبحث 
الصغروي . 

وما ذكرناه تتضح معام بحث 
آلَإجْرَاء . ولتتمير الفائدة نشير اجمالا 
الى المباحث الثلاثة المبحوثة في مسألة 


بالمامور به عن أمرهء كإجزاء المأمور 


به بالامر الواقعي عن الامر الواقعي 
واجزاء المأمور 1 بالأمر الاضطراري 
عن الامر الاضطراري وكذلك إجزاء 
المأمور به بالامر الظاهري عن الامر 
الظاهري. 
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الظاهر انهم يقع خلاف بين 
الأعلام في إقتضاء ذلك للإجزاء. 
واستدل صاحب الكفاية لذلك بما 
حاصله: ان الإجزاء في هذه الموارد 
ضعروري بمقتضئ ما يستقل به العقل. 
إذلا معنى لبقاء الامر بعد انتفاء 
موضوعه بالإتيان بمتعلقه . 

وأيّد السيد المنوثي # ذلك ما 
حاصله: ان عدم الإجزاء في هذة 
الموارد يلزم منه أحد لوازم ثلاث عل 
سبيل مانعة الحذلو وجميعها يياطلة 
وهى إما لزوم الخلف أو عدم إمكان 
الإمتثال الى الابد أو يكون الامر بعد 
الامتثال يحرداً عن الملاك . 

وببان ذلك : انّ الإتيان بالمأمور به 
محقق للغرض بلا ريب وإلالما وقع 
متعلقاً للأمر. وحيتئدٍ لو جاء المكلّف 
بالمأمور به وقلنا بعدم الإجزاء فهذا 
خُلف تحقق الرض به. إذ أن ذلك 
يقتضي كون الغرض أوسع من الامر 
فيكون المطلوب والفرض متعددين 


...... المعجم الأصولي /ج١‏ 
اوهو خُلف الفسرض, أو نقول ان 
|)الغرض والمطلوب يتحققان بالاتيان 
||بالمأمور به ومع ذلك يبق الامر على 
حاله مقتضياً للبعث والتحريك, وهذا 
الامعنى له إلامع افتراض كون الأمر 
بلا مقتض وبلا ملاك. إلا ان تقول ان 
|الامر مشتمل على الغرض وأنه غير 
متعدد إلا أن الامتثال الاول لا يقتضي 


|الإجزاء. وهذا أيضاً مستحيل. إذما 


كبو الفرق بين الامتثال الاول 


والإمتثال الثاني بعد توفرهما معأ على 
نمام الأجزاء والشرائط المعتيرة. فإذا 


كان الاول غير جز فكذلك الثاني 
وهكذا الثالث وهذا يعني عدم امكان 
الإمتغال الى الابد . 
| فالمتحصلانٌإجزاء الإتيان 
بالمأمور به عن أمره لم يقع محلاً للغزاح 
إلاممن لا يُعتد بقوله . 

المبحث الثانى : وهو إجزاء 


| الإتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري 


أأعن الامر الواقعي , والبحث في هذه 


الإجزاء .. 
المسألة من جهتين: 

الجهة الاولئ : ما لو اتفق 9 
العذر والاضطرار قبل انتهاء الوقت ا 
وتحرير محل الفزاع في هذه الصورة | 
كما أفاد السيد الخنوثي © يتبلون 
بالالتفات الى أمرين: 

الامرالاول : ان الاتيان بالمأمور با 
بالامر الاضطراري لا يكون ! 
حالة يكون معها موضوع الأ 
الاضطراري هو وجود العذيا: 4 إن” 
يكون موضوعه هو استيعا ب العَدَوا1 
ثقام الوقت . فإنّ الاتيان بَاكأول/103 
حسينئزٍ لا ايكون امتثالاً للا 
الاضطراري, لأنَّ موضوعه كما 
المفقرض هو العذر الممستوعب لتقام 


الوقت والحال انه بادر للإتيانا 
بالملأمور به قبل تنقح الموضوع , نعم لو 


كان جازماً بالاستيعاب واتفق مطابقةا 


جزمه للواقع وهو الاستيعاب 
وكذلك لو دلت الامارة المعتبرة ع لأ| 
الاستيعاب واتفق مطابقتها للواقع فإنّ 
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الاتيان بالمأمور به حيئئذٍ يكون 
امتثالاً للأمر الاضطراريء وعندئلٍ 
يقع البحث عن أن يجزى عن الامر 
الواقعى أولاً. 

الأمر الثاني : انحل البحث هو 
مالوكان الملاك من الأمر الاضطراري 
ناشئاً عن المصلحة في متعلق الامر 
الاضطراري. أي ان المصلحة في 
الامو ر يه بالامر الاضطراري هي 
الملاك في البعث نحو الامسر 
الاضطراري, أما لو كانت المصلحة 
تق الامر الاضطراري غير متصلة 
متعلقه وما هي متصلة بملاك خارج 
عن متعلق الامر الاضطراري فإِنّ هذه 
الحالة غير مشمولة حل البخث إذ لا 
مورد معها للقول بأنّالأمور به بالامر 
الاضطراري بف بمعظم الملاك أو يجزء 
كبير أو صغير . 

ومن هنا كان الاتيان بالمأمور به 
بالامر الاضطراري الناشئ عن التقية 
خارجاً عن نحل البحث وغير مقتضٍ 
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عقلاً للإجزاء إلامع قيام الدليل 
الخاص على ذلك كما هو كذلك في 
تعض أكوارة. 

ثم البحث بعد تبلور محمله يقع في 
مقامينكم| ذكر صاحب الكفاية © 

المقام الاول : والبحث فيه ثسبوقي 
أي في امحتملات التي يمكن أن يكون 
واقع الامر الاضطراري مشتملاً عليها 
وهي أربعة : 

المحتمل الاول : ان يكوناستعلّق 
الامر الاضطراري واجدأً لقام يآ 
متعلق الامر الواقعى . 

المحتمل الثاني : أن 8 00ظظ52 
لجزء من ملاك الامر الواقعي مع 
افتراض تعذر استيفاء ما يفوت من 
الامر الواقعي . 


المحتمل الثالث :ان يكون واجداً | 


لجزء الملاك مع القدرة على استيفاء ما 
يفوت من الامر الواقعي إلا انّ الفائت 
ليست بالمستوئ الذي يسستوجب 
لزوم استيفائه . 


..... المعجم الأصولي /ج١‏ 
المحتمل الرابع : أن يكون واجداً 
ا لجزء الملاك مع افتراض القدرة على 
أ استيفاء ما يفوت, ويكون الفائت 
بمستوىٌ يلزم استيفاؤه بواسطة 
الإعادة في الوقت أو القضاء خارج 
الوقت . 
المقام الثاني : والبحث فيه إثباتي ٠‏ 
أي عم يقتضيه دليل الامر 
الاضطراري . 
ا وقد ذهب صاحب الكفاية ب الى 
أ دلالته على الإجزاء لاطلاق أدلته 
كَقوله تعالى (فَلَمْ تُجدُواضاء فَمَيَئُوا 
صَعيدا طتّبا6!". ومع افقراض عدم 
تمامية الإطلاق فالمرجع هو الاصل, 
وهو في المقام البراءة. لان الشك فيه 
٠‏ شك في أصل التكليف أي شك في 
١‏ التكليف بالأداء أو القضاء وهو يحرئ 
لأصالة البراءة. 
أ 


الجهة الشائية : مالو اتفق زوال 
العذر والاضطرار بعد خروج الوقتء» 
وي هذه الحالة ذهب الحقق 


القسيد المتعذر في ظرف الاضطرار 


واستيعاب العذر للوقت يدور أمره 
ثبوتأ بين أمرين لا ثالث طباء فإما ان 
يكون ذلك القيد دخيلاً في اشجال 
المأمور به بالامر الواقعي على الملاك 
بحيث لو اتفق انتفاؤه لماكان المأمور به 
واجداً للملاك من غير فرق بين ان 
ونون حو مدير أوعايق 
وحينئذٍ لا معنى للامر بالفاقل لليقيدٌ 
لانه غير واجدٍ للمصلحة وا 735 
فالامر بالمأمور به الاضطراريّ مر 
لاملاك ولا مصلحة في متعلقه . 

واما ان يكون القيد المتعذر في تمام 
الوقت غير دخيل في الملاك حال 
الاضطرار وها هو دخيل في ظرف 
القدرة, و. 


أي الامر الاضطراري, وذلك لتوفره أ 


على الملاك التام بعد تعذّر ذلك القيد, 
وعندئذٍ يكون الامر بالقضاء بعد 


الإتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري || 
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د || في الوقت بلا معنىء إذ ان القضاء 


| يكون لغرض تدارك الملاك الفائثت 
والمفقرض إن المأمور به الاضطراري 
واجداً لقام الملاك فلا مقتضٍ للقضاء 


أصلاً. 


وبهذا يشبت الإجزاء في موارد 
الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري 
إذا كان العذر مستوعباً لقام الوقت. 
وذلك لأنّ الامر الاضطراري يكشف 
بواسطة القريئة العقلية المذكورة عن 
عدم دخالة القيد المتعذر في ترتب 
آللاك وان الملأمور به بالامر 
الاضطراري واجد لام الملاك في 
المأمور به بالامر الواقعي . 

المبحث الثالث: فى إجزاء الأمور 
به بالأمر الظاهري عن الامر الواقعي , 
| والبحث عنه في موردين: 

المورد الاول : مالو انكشف بنحو 
الجزم عدم مطابقة الامر الظاهري 
للواقع 

المورد الثاني : مالو انكشف له ان 
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الامارة أو الاصل المعتمد أولاً كان 
معارها بأمارة أراصل يرحب 
سقوطهم| عن الحسجية أو انَّ الامارة 
معارضة بأمارة أقوئ أو انَّ تطبيقه 
للكبرئ المسلمة كحجية الظهور م 
يكن في محله . 

أما المورد الاول فلم يقع خلاف في 
عدم الإجزاء, لان سقوط الأمر بناء 
على الطريقية بل والمصلحة السلوكية 
لايكون إلا بالإتيان بالمأمورية || 
الواقعي أو قيام دليل على إجزاء خَيرَ 
المأمور به عن المأمور به الوأقتعي أوا 
قيام دليل على إجزاء غير الملأمور به 
عن المأمور به والمفقرض عدم تحقق 
كلا الامرين. 

وكذلك الحال في الشسبهاتا 
الموضوعية كما لو قامت البينة على 
طهارة ماء وانكشف له بعد ان توضأ بدا 
عدم طهارته فإنَ هذا الوضوء لايجزيا 
عن الواقع , وذلك لان الاحكام ثابتةا 


الموضوعاتها الواقعية . 1 
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لا ان هنافي هذا المورد تفصيل 
ذهب اليه صاحب الكفاية . وهو ان 
الحكم الظاهري إذاكان مستنداً الى 
الامارة فالامر كا ذكروا وهو عدم 
الإجزاء. وأما اذاكان مستنده الاصل 
العملي فإنّ الصحيح هو الإجزاء, 
وذلك لحكومة الاصول على الادلة 
الواقعية بمعنئ ان الاصول توسع مسن 
دائرة الشرط الواقعى . فيكون ما جاء 
به الشاك اعتاداً 1 واجداً 
لُشرط الواقعي, فالماء الذي اغتسل 
به أعهداً على أصالة الطهارة أو 
استصحابها طاهر واقعاً. غايته ان 
طهارته خاصة بالشاك؛ وعليه تكون 
صلاته الواقعة بعد هذا الغسل واجدة 


للطهارة الواقعية . وهذا هو مبرر 
الاجزاء عندما يكون مستند الحكم 
الظاهري هو الاصل العملي . 

وأما المورد الشاني فقد فصّل 
المشهور فيه بين الشبهات الحكنية 
والشبهات الموضوعية فذهيوا الى 


الإجماع .. 


الإجزاء في موارد الشبهات الحسكية , | 
ومثاله لوكان امجتهد يبني على عدم )| 
شرطية الطهارة من النبث في الطواف 
اعتاداً على رواية معتيرة ثم انكشف له 
انَّ هذه الرواية معارض, واتفق ان 
كان الترجيح مع الرواية التي م يكن 
مطلعاً عسليها والتي تقتضي شرطية 
الطهارة عن الحنبث في الطواف , فورد 
الشبهة في المثال هو شر طية الطهايقي| 
ومن هنا تكون الشبهة حكني وطيدًا / 
يكون ما جاء به من طواف مجزيا ككل“ 
الشهور. 1 
وأمافي موارد الشبها 


الموضوعية فذهبوا الى عدم الإجزاء. || 
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5 الإجماع 

اختلفت الكلمات في تحديد ضابطة 
الإججماع, فتهم من ذهب الى ان 
الإجماع هو اتفاق المسلمين قاطبة -في | 
كل الأعصار والأمصار عل حكم ا 


من الاحكام الشرعية. ومنهم من 
زعم ان الاجماع هو اتفاق العلماء من 
المسلمين على حكم من الاحكام. 
ومنهم من ضيق من دائرة موضوع 
الإجماع فادّعئ أن الإجماع هو اتفاق 
أهل الحلٌ والعقد وهناك من ذهب الى 
إن الإجماع هو اتفاق أهل عصر من 
الاعصار على رأي. وهناك من ذهب 
الى غير ذلك . 

والاختلاف في ضابطة تمقق 
الاجماع نشأ عن الاختلاف فيا هو 
آلَدَرَك المعتمد لحجية الاجماع . 

#4 #4 


٠‏ الإجماع البسيط 


وهو اتفاق آراء العلياء على رأي 
بحيث تتم استفادة هذا الاتفاق بواسطة 
المدلول المطابق لقول كل واحدٍ منهم , 
ولا يختلف الحال في صدق الاجماع 
البسيط بين إتفاقهم على الإشبات أو 
النفي. 


وقد يصدق الإجماع البسيط كما | 
أفاد السيد الصدر # في حالة يكون 
استفادة اتفاق العلماء على رأي ا 
بواسطة المدلول الالتزامي ولككن | 
بشرط إحراز ان المدلول الإلتزامي لم 
هنشأ عن تبني الجمعين لآراء مختلفة 
لازمها ذلك المدلول الإلتزامى, يبمعنى 
نه قد يتفق اختلاف الآراء في مسألة 
ويكون لازم جميع هذه الآراء واحداً 
ويقع هذا اللازم موقع التبني ولاللكون: 
منشاؤه تبني الرأي الملزوم وانا يكو 
اللازم مُتبى من الجميع بقطع اللنظر 
عن ملزومه . أي حتئ لو اتفق التخل 
عن الملزوم فإنَ اللازم ببق على حاله 
مورداً لاتفاق الآراء.. 

ويمكن التقثيل للصورة الاولن 
باجماع العلاء على جواز رجوع 
العامي للمجتهد, فإنّ هذا الإجماع تم 
تحصيله بواسطة المدلولات المطابقية 
لكلمات الفقهاء . 

كما يمكن القثيل للصورة الثانية 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
ياجماع العلماء على عدم حجية خبر 
الكذاب فإنَّ تحصيله تم بواسطة لوازم 
اراء العلماء في حجية خبر الواحد إذ 
منهم من ذهب الى حجية خبر النقة 
فحسب ومنهم من خص الحجية بخير 
العدل وذهب آخرون الى الحجية لخير 
الامامي الممدوح فإِنّ لازم تمام هذه 
الآراء هو عدم حجية خبر الكذاب» 
هذااللازم م ينشأعن تلازمه 


أ/كبمدلول المطابق لكل واحدٍ من هذه 


الأقوال وأا هو متبنى الجسميع بقطع 


كارع هو الحجة من الأخبار. 


دن 


١١‏ الإجماع التشرفي 
وهو دعوئ الإجماع على حكم 
جلاك التشوّف برؤية الامام الحسجة 
عجّل الله فرجه وسماع الحكم منه . 
والتعبير عن مدرك الحكم المتلق 
عن الامام الحجّة لة بالاجماع ينشأ 
عن خوف التصري بالمدرك الحقيق 


الإجماع الحدسي .... 
للحكم . إذ قد يُدعئ منافاته للكتان 


المفروض او استيجابه التكذيب | 


المتعبد به. كما هو المستفاد من التوقيع 
الشريف الذي خرج على يد علي بن 
محمد السمري 8 آخر سفراء الشيبة 
الصغرئ . 

وهذا النحو من الإجماع لم يدعد 
أحدٌ من العلباء, وائما حدسه البعض 
حينا لم يجدوا لبعض دعاوئ الاجماع. 
ما يعضدها. ومن هنا لا يكورك هيز 
النحو من الاجماع من مدارك حيجيّة 
الاجماع المحصّل كما انه لسن مَنّ 
الإجماع المنقول. إذ لا يعدو هذا 
الإجماع عن كونه تورية أريد منها 
التفصّي عن التصعري بالمدرك الحقيق 
للحكم. 


0# # 


٠‏ الإجماع الحدسي 


واضافة الحدس الى الإجماع يراد 


منها الإشارة الى ماهو مدرك الحجية | 


إلى 


| للإجاع العطل. 
والمدرك المشار اليه هو ما يقال من 
ثبوت الملازمة العقلية بين اتفاق آراء 
العلاء على أمر وبين قول 
المعصوم 2 . ومن هتاكان الكاشف 
عن قول المعصوم 88 بناء على هذا 
المسلك هو العقل النظري . إذ ان إدراك 
الملازمة من شئون العقل النظري كما 
/ هو واضح. 
م / والتعبير عن هذا المسلك بالإجماع 
أ الحدسي منشاؤه ان التعذف على قول 
لصوم لذ ينتج عن الحدس والنظر 
في كبرئ الملازمة وصغراها. إذ ان 
الإستفادة من هذه الملازمة لا يتم إلا 
بواسطة البحث عن ان مثل هذه 
الملازمة هل يُنتج القطع بالملزوم أولاء 
وهذا معناه البحث عن ان هذه 
الملازمة عقلية أو اتن 
البحث الكبروي, ثم على فرض قامية 
١‏ الكبرئ لابدٌّ من ملاحظة أنَّ مورد 
العم مسغزيات هثنة الباق 


اق وهذاهو 


إن 

أولاً , وهذا هو البحث الصغروي. 
وكيف كان فقد استدلٌ على حجية 

الاجماع امحصّل ببيان حاصله: انَّ 


اتفاق آراء الفقهاء يستوجب الجزم )أ 


بتطابق الرأَالحُتَقّقَ عليه مع ققول 
المعصوم ي98 , وذلك بواسطة الملازمة 
العقلية والتي لا إشكال كبروياً في 
إفادتها الجيزم أو الاطلمئنان بوجود 
الملزوم عند ثبوت اللازم بنحق. 
البرهان الي . وتقريب ذلك : 


وى نقد الواحد ميئل يتك 


عنه الظن أو الإحتال مطبقة فَتَوَآه 
للواقع , فإذا انضيّ الى فتوئ الفقيه 
الاول فتوئ فقيه آخر فِإِنّ مستوى 
الظن بالمطابقة يتصاعد ومعه يتضائل 
احتال المنافاة مع الواقع . إذ ان العلاقة 


بينها طردية فكلما تصاعد مستوئ | 


الظن بالمطابقة كلما تتضاءل مستوئ 
احتال الخالفة . وهكذا يتضاءل 


مستوئ احقال الخغالفة الى ان يصل | 


لدرجة لا يحتفظ العقلاء بمثله ‏ أي 


المعجم الأصوا إلي اج 
انهم يتجاوزون هذا المستوى من 
الإحال ولا يعتدون به. وهذا 
الاطمئنان بالموافقة . على انَّهِ قد تتكثر 
الاقوال المتطابقة لحدٍ ينشأ عن هذا 
التكثر الجزم بتطابق قوهم مع الواقع » 
وذلك بنفس المسار الطردي المذكور, 
هذا هو أحد التقريبات لمسلك 


الحدس. ولابأس بذكر تقريب آخر: 
وهذا التقريب يرتكز على لبوت 


|| لإلملازمة العادية بين اتفاق الاراء وبين 


قول المعصوم 392, إذ من البعيد ججداً 
أن فى آراء العلماء على أمر ويكون 
رأي امامهم منافياً لما اتفقوا عليه. 
وهذا نظير استكشاف رأي الرئيس 
بواسطة تباني أتباعه قاطبة على ذلك 
الرأي . 

نا 


١‏ الإجماع الدخولي 


ويسراد من وصف الإجصاع 
بالدخولي الإشاره الى ماهو درك 


الإجماع السكوتي . 
الحجيّة للإجماع امحصّل . 

وحاصل هذا المدرك هو إنَّه لما 
كانت حجية الإجماع منوطة -بنظر 
الامامية بدخول المعصوم في ضمن 
اليجمعين بنحو من أنحاء الدخول فإِن 
اتفاق الامة أو العلماء أو الطائفة على 
رأي لا يتحقق إلا حينا يكون 
المعصوم 226 في ضمن ايجمعين؛ فهو 
فرد من الامة ومن العلاء ومين, 
الطائقة . 

فنشأ الحجية للاجماع امحل كو 
دخول المعصوم 4# في إطار مسقي 
وعليه فالا جماع الدخولي هو الاجماع 
الذي يحرز معه وجداناً دخول 
المعصوم 2 في إطار الجمعين. 

ع 


١‏ الإجماع السكوتي 
حيغا يفقي جماعة من الفقهاء بأمر 
فيطع سائر الفقهاء على تلك الشتوى 
فلا يعلّقون عليها بالنفي أو الإجاب 


درن 
ذلك يعبر عن قبوهم لمضمونهاء 
وهذاهومائِسمَى بالإجماع 
السكوتي. 
وذلك في مقابل الإجماع القولي 
!| والذي يكون حيما يُصررّح جميع 
| الفقهاء بالتبئي لفتوىٌ في مسألة يسن 
|| المسائل. 
وبناء على ما ذكرناه من إيضاح 
لمعنى الإجماع السكوقي 
ريصح للباحث أنْ يدّعي ثبوته إلأحينا 
يع التحقق من مجموعة أمور: 
لأوّل: هو اطّلاع جميع الققهاء على 
مضمون الفتوى الصادرة من بعضهم. 


الثاني : مضي زمنٍ يتمكن معد بقيّة 
الفقهاء ين البحث في مدارك المسألة 
) لغرض الوصو ل إلى النتيجة . 
الثالث : عدم وجود ما يمنع بن 
التصري بخلاف ما أفتى به ذلك 
البعض . 
: و 2 
وحينئزٍ وحينا يتيُ التحقق من كل 
ذلك للباحث عن الإجماع أن 


ا 


يدّعي ثبوت الإجماع السكوتي على || 
مضمون الفتوى الصادرة مسن بعض 
الفتهاء . والإشكال الذي يمكن إيراده 
على ذلك هو أنه ين احتمل أ لامرى 
بعض الفقهاء لازماً للبحث عن حكم ا 

تلك السألة فحينةٍ ايكون له رأي 
فيباكا أن من امحتمل أنْ يكون له 
رأي مخالف لمضمون تلك الفتوى إلا 
أنه لاريرى ضرورة للتصصر به أو أن 
لايرى من ثرةٍ تقتضي التصباجية 6 
وحينئزٍ كيف يتم إحراز الإجماح بجو 
السكوت . 1 

هذا وقد تُسب إلى أكثر أتباع أبي 
حنيفة القول بحجيّة هذا النوع بن 
الإجماع ونسب أيضا إلى أحمد بن 
حنبل إمام الححنابلة وجماعة ين 
الشافعية . 

دكا 


١ الإجماع اللبي‎ ٠١ 
حين تتّفق كلمة الفقهاء في مسألة ا‎ 


...... المعجم الأصولي /ج١‏ 
على لفظٍ واحدٍ فإنٌ الإجماع في الفرض 
المذكور يعبر عنه بالإجماع اللفظي. 


ومثاله ما لو قال الفقهاء إن الفقّاع 


نا حين يعون عن رأيهم المتّحد 
7 في مسأل بألفاظ مختلفة فإنّ الإجماع 


في هذا الفرض يعي عنه بالإجماع 
اللي . ذلك لا, 
في المضمون دون اللفظ . 

وقد ذكروا أن اثقرة المقرئبة على 
ذلك هي أن الإجماع لوكان ين قبيل 
الماع اللفظي فإِنّ ين الممكن 
القسّك بإطلاقه أو عمومه وهكذا 
يمكن إجراء سائر الأصول اللفظيّة 
عليه ين قبيل أصالة,الظهور وأصالة 
عدم النقل وأصالة الحقيقة وغيرها. 

وأنًا لوكان الإجماع ين قبيل 
الإجماع اللي فإنَ ين غير الممكن 
تمك بالأصول اللفظيّة في مورده, 
فليس للفقيه إلا أنْ يتمسّك بالقدر 
المتيقّن من معقد الإجماع . 


ان اق بينهم إغا هو 


الإجماع اللطقي ............. 


مثلا لو أمكن تحصيل الإجماع على 
غجاسة المصير العنبي إلا أنّكليات | 


الفقهاء في التعبير عن ذلك مختلفة | 


فبعضها مثلأكان بهذا اللفظ :« العصير 
العنبي نجس ». وبعضها كان بهذا 
اللفظ : « العصير العنبي المغلي محكوم 
بالنجاسة », والبعض الآخر كان بهذا 
اللفظ : « يلزم المكلّف تطهير الإناء 
الذي أصابه العصير العنبي والذيبلم 
يذهب ثلثاه بالغليان » وهكذلا 

فهنا يكون المتحصّل من تجتموع 
هذه الكلمات هو نجاسة الْمَصَيْرٌ لعي أ 
إلدأنّه لو وقع الشكٌ في إطلاق النجاسة 
إن ِن غير الممكن استظهاره. ذلك 


لعدم اتحاد كلمات الفقهاء لفظأ فهي وإنْ ا 


لم تكن متدافية إِلَّأنُّا متفاوتة سعة 
وضيقاً. فلعلٌ من أفاد المعنى الضيق لا | 
يريد الإطلاق. من هنا لايسع الحصّل 


للإجماع إلاّالقسّك بالقدر المتيقّن ين || 


مجموع الكليات . 
# 2 


عم الإجماع اللطفي 

والمراد منه الإشارة الى ماهو 
مدرك الإجماع المحصّل. والمدرك 
المشار اليه هو قاعدة اللطف. 

وهذاالمبى لا يفترض دخول 
للعصوم :9 في إطار اجسممين. وأا 
يستكشف وبواسطة العقل العمل 
قبول المعصوم معقد الإجماع, فهذا هو 
مأ يستوجب حجيته . 

وهذا المببى قد تبنّاهِ جمع من 
الأخُلام المتقدمين والمتأخرين وعلى 
رأسهم الشيخ الطوسي ‏ والمحقق 
الداماد © وشريف العلاء 80 
وغيرهم . 

وحاصل هذا المبنى هو ان اتفاق 
الطائفة على أمر لايخلو حاله عن أحد 
أحالين: 

الإحتمال الاول : ان يكون ما أنفق 
عليه متطابقاً مع الواقع وهذا يعني 
قبول الامام ل لمورد الاتفاق. 


00 


الإحتمال الشاني : ان يكون ما 
أتفق متنافياً مع الواقع . وهنا لابدٌ وان 
يتصدئ المعصوم 2 لبيان الواقع أولاُ 
أقل يحدث ما يُوجب نقض الاتفاق 
الواقع بيْنهم . حي لا يستوجب 
اتفاقهم الاجماع على الباطل . 

ومنشأ دعوئ اللابدّية هى قاعدة 
اللطف المستفادة بواسطة العقل 
العملي , والتي تعني ان من حق العيدٍ 
على مولاه مقتضئ عدالته إرشإذء إل 
ماهو مقرّب منه تعالى وعدم ايقاعةق: 
الضلال والغواية ولو باهمال عدآبلة» 
فإنٌ من المستقبح عقلاً ترك الناس في 
ضلالتهم وغوايتهم, وهذا ما تنه عنه 
ساحة المولى جل وعلا. 

ومن هنا وجب على الله تعالى بععث 
الرسل وانزال الكتب ونصب الاولياء 
المرشدين وذلك لههداية اللناس 
وإيقافهم على جادة الحق. وبهذا 
وجب على المسعصوم 8# وبحكم 
وظيفته أن يردع الناس عن الباطل» 


....... المعجم الأصولي /ج١‏ 


ا فت ما اتفقت آراؤهم على باطل فإن 
|| مقتضئ ما ذكرناه هو لزوم تتنبيههم 
ومع عدم التنبيه يُستكشف انما 
اتفقوا عليه موافق للحق وإلا لزم نفي 
العدالة عن الله جل وعلا. وذلك إمسا 
لان تعال م يجعل هم مرشداً هادياً أو 
أ له جعل هم مرشداً غير معصوم. 
| وكلاهما منفيان بقاعدة اللطف والتى 
| تستوجب أن يجعل الله تعالى للعباد 
ألما هادياً سعصوماً لا يتواخ ول 
تلكا عن بين لمق كر لاينق عليه 
وا لمق. 
وما بيناه يتضح أنَّ قاعدة اللطف 


هي المنشأ لدعوئ حجية الإجماع 
|| المحصّل عند أصحاب هذا المسلك, 
/ 

ا ويتضح أيضا ان قاعدة اللطف لو 


إذائَا تعبير آخر عم يُدركه من 

استحقاق العبد للإرشاد والهداية وقبح 

أيقاعه في الضلالة ولو باهمال هدايته ‏ 
2# 


الإجماع المحظيل ............ 


7 الإجماع المحصّل 

وهو الإجماع الحرز وجداناً والذي 
ينشأ عن تتبع الفقيه لآراء العلماء في 
مسألة من المسائل والوقوف بعد ذلك 
على اتفاقهم علييا. وهذا في مقابل 
الإجماع المنقول والذي لا يكون فيه 
الإجماع محرزا بالوجدان وأفاهو 
مُتلق عن فقيه آخر كان قد حصّلٍ 
الإجماع بنفسه . 

ا 


١6‏ الإجماع المدركي 

وهو اجماع الفقهاء على حكم 
مسألة مع احراز مدرك اجماعهم على 
حكم تلك المسألة, ولا يختلف الال 
بين اثّفاقهم على مدرك واحد أو انم 
مختلفون فيا هو مدرك حكم المسألة 
نتيجة فإِن الإجماع في 

كلا الصورتين يكون مدركياً كاله ا 
فرق بين كون المدرك من قبيل الأدلّة 


الإجتبهاديّة أو الاصول العمليّة, 
فالمناط في مدركيّة الإجماع هو احراز 
ماهو منشأ أثّفاقهم في الفتوئ . 

وثة اجماع آخر يعبر عنه بالإجماع 
انمحتمل للمدركيّة . وهو مالو كان 
| الحكم المسألة الجمع عليه مدرك تام أو 
غير تام يحتمل اعتاد الجمعين عليه أو 
اعتاد بعضهم عليه . 

والإجماع المدركي وكذلك حستمل 
المدركيّة ليسا من الإجماع 
الاصطلاحي ٠»‏ إذ ان الإماع 
أ"الإقتطلاحي يكشف بطريق الإن عن 
|| دخول المعصوم :49 في ضمن المجمعين 
أو يكون كاشفاً عن وجود دليل 
معتير. وذلك بواسطة المنيس أو 
قاعدة اللطف. والإجماع المدركي لا 
يصلح لذلك بعد أن كان مدركه 
أ حرزاً. وهكذا لو كان محتملاً 
للمدركيّة فإ إحراز اعتادهم على 
دليل معتبر لم يصل لا يكون ميسوراً 
| في هذا الفرض . 


مه 


الإجماع المركب 

وهو اتفاق آراء العلماء على رأي 
بحيث يكون الاتفاق مستفاداً من 
المدلول الإلتزامى للآراء الختلفة 
هؤلاء العلماء على ان يكون هذا اللازم 
ناشئاً عن تبني كل واحدٍ لرأيه . بع 
نه لولم يكن كل واحدٍ متبنياً لللرأي 
المعين لكان من الممكن أن لا يبني على: 
اللازم. 

ويمكن القثيل للإجماع المرَكب: 
بالاجماع على لازم الإختلاق الاق 
في ماهو حكم صلاة الجمعة. فإن 
البعض ذهب إلى وجوبها وذهب 
البعض الآخر الى حرمتها في عصر 
الغيبة. وذهب آخرون الى استحبابها 
ومجموع هذه الآراء متفقة على عدم 
كراهة صلاة الجمعة بالكراهة 
المصطلحة, إذ ان ذلك هو لازم القول 
يالوجوب أو الحرمة أو الاستحباب. 
وذلك لما ثبت في حلّه من تتضاد 


... المعجم الأصولي /اج١‏ 
الاحكام فيا بينباء وحينئذٍ فلوكان 
منشأ الاتفاق على هذا اللازم هو تبني 
كل واحدٍ من العلماء لما ينافيه فهذا من 
الإجماع المركب وإلا فلوكان المنشاً . 


من تبي عدم الكراهة هو دليل خاص 
ثابت بقطع النظر عن تبي الملزوم فإنّ 
هذا الاتفاق على اللازم يكون من 
الإجماع البسيط . 
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٠ .‏ الاجماع المنقول 
وهو الإجماع الذي يت احرازه 
بواسطة نقل المحصّل للإجماع. وهذا 
النقل قد يكون متواتراً وقد لا يكسون 
كذلك والثاني هو المعبرٌ عته بالإجماع 
المنقول بخبر الواحد. 
ومن هنا تكون حجيته منوطة 
بثبوت الحجية لخبر الواحد أولاً وبأنّ 
الحجية الثابتة لخبر الواحد لا تختص 
, بالخبر الحسسّي بل تشمل الخبر 


| الحدسي. 


الاجماع المنقول . 


ولاريب في ثيوت الأمر الاول إلا || 


انَّالأمر الثاني غير مسلَّم عند || 


المشهور , ومن هنا لا يكون الاجماع 
المنقول مشمولاً لأدلة الحجية لنبر 
الواحد باعتياره من الإخيارات | 


الحدسية من جهة نقل الإجماع | 


للمسبب والذي هو قول المعصوم 38. 
نعم هو مشمول لأدلة الحجية من جهة 
نقله للسبب إذ انه إخبار عن حس.: 


وبيان ذلك : إن نقل الاجباح يلق 


حكم يعني الإخبار عن أمرين؟ الوق 
هو الإخبار عن وجود أسمتّاع بين 
العلماء على الحكم وهذا هو المدلول | 
المطابق لنقل الإجماع, وهو لمعي عنه أ 
ينقل السبب أو نقل الكاشف . وذلك 

لان إحراز وجود الإجماع يكون سبباً | 
للكشف عبن قول المعصوم 38. 


فالإجماع هو الكاشف فيكون نقل 
الإجماع معناه الإخبار عن وجود ا 


الكاشف وعن وجود السب , وواضح أن 
الإخبار عن ذلك يكون إخباراً عن حس . 
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وأما الامر الثاني فهو قول 
المعصوم 42 ويُعير عنه بالمسيب 
والمتكشف, وذلك لأنَّ إحرازه مُسبب 
عن وجود الاجماع , للملازمة المدعاة 
بين الاجماع وبين قول المعصوم 29, 
وحينئزٍ يكون نقل الإجماع نقلاً 
للمسبب كا هو نقل للسبب, إلا أن 
ناقل الاججاع يُخبر عن المسبب 
بواسطة الحدس لا بواسطة الحس كما 
هو الحال في نقله للسبب إذ ان إحراز 
المسبب بالنسبة لناقل الإجماع افاتم 
بَوأشْطة إهانه بالملازمة العقلية أو 
العادية أو قاعدة اللطف , وكلها امور 
حداسية اظرية, 

وباتضاح ذلك يتضح انَّنقل 
الإجماع للمسبب لا يكون مشمولاً 
لأدلة الحجية لخبر الواحد . وذلك لأنّه 
إخبار عن حدس. وأما نقل الإجماع 
للسبب فلا مانع من مول أدلة 
الحجيةله بعد ان كان الإخبار عند 


إخباراً عن حس إلا انّه مع ذلك 
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يواجه مشكلة اخرئ. وهى دعو 
د الحجية الثابتة لخير الشقة منوطة 
بترتب الأثر الشرعي على الخنير. 
وترتب الاشر الشرعي على النقل 
الكاشف منوط بثبوت مؤداه الشاني 
والذي هو قول المعصوم المعبَرٌ عنه 
بالمسبب . وقد قلنا انَّ هذا المؤدئ م 
يُخير عنه ناقل الإجماع عن حس ونا 
استفاد قول المعصوم 881 _بعد تحصيلل 
الاجماع _من أحد الوجوه اللدعيّة 
كقاعدة اللطف أو الملازمة إلعقلية أ 
العادية. ' 

ومن هنا لابد للتفضّي عن هذا 
الإشكال من ان تكون الملازمة مغلاً 
ثابتة للمنقول له في مرتبة سابقة حت 
ايكون نقل الكاشف وهو الاجماع 
ملازماً لنقل المنتكشف, فيكون 
لإخبار ناقل الإجماع أثر شرعي 
بواسطة لازمه , أي ان المدلول المطابقي 
للخبر الحسي ليس له أثر شرعي إلا 
نه لكان لمدلول الخبر الإلقزامي أثر 
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| شرعي فإنّ ذلك يُصمّح بوت 
الحجية لهاي للخبر الحسّي وهو نقل 
الاجماع _لانّه سيصبح بواسطة لازمة 
ا واجداً للأثر الشرعي , وبذلك نتفصّئ 


إلا انه بذلك لا يكون المؤدئ الثاني 
لنقل الإجماع حجة من جهة إخبار 
الناقل له وانما هو من جهة ثبوته 


|| للمتقول له باعتباره مؤمناً بالملازمة, 


ككل ما استفاده المنقول له من ناقل 


أ الاجماع هو ثشبوت الإجماع واقعاً 
دي هو إخبار من الناقل عن 


حس . ففي الواقع يكون نقل الإجماع 


متفّحاً لموضوع الملازمة الشابتة عند 


المتقول له . 
ا 


ا الإجمال 


وهو اشتباه امعنئ وعدم وضوحهء 
| وذلك في مقابل البيان والذي وضوح 


المعنئ وجلائه . ووصف الإجمال قد 


اجمال المخصّص اللبّي 


يعرض المفردات اللفظية وقد يعرض 
اهيئات القركيبية كما قد يعرض المعنى 
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معن محصل . وكذلك بعض المطالب 
الغامضة التي لا يكون منشأ غموضها 


والمفهوم . ا التعقيد اللفظي بل منشاؤها مثلاً 
والمقصود من عروضه للمفردات 3١‏ ضعف العقل البشري عن إدراكها. 

اللفظية هو خفاء معناها وعدم || كمفهوم الروح. 

وضوحه , فالإجمال واقعاً وصف عع« 

للمعنى غايته أنه نشأ عن اللفظ فعنى 9 

اللفظ هو الجمل وإلا فالافظ من حين ٌ اجمال المخصّص اللبّي 

مادته وهيئته ليس فيه إجمال. وهكفيا والمراد من المخصّص اللي هو ما 

الكلام في إجمال الهيئات الترشيبية» || /يوجب خروج بعض أفراد العام عن 

وليس مرادنا من إجمال مبعانيي و1 حكم العام ولكن بواسطة غير لفظية , 

عدم وضوحها في نفسها بل مُقصَوكدنَا 1 كأن يتم التخصيص بواسطة الإجماع 

الاجمال من حيث عدم معرفة أي || أو السيرة أو الدليل العقلي أو القرنية 

المعاني الذي تكشف عنه هذه الالفاظ | الحالية. وهذا النحو من اتتخصيص 


أو الهيئات. راجع إجمال النص . 

وأما المقصود من الإجمال الذي 
يعرض المعنى والمفهوم ابتداء فهو أن 
المعنى قد يكون مجملاً في نفسه وبقطع 
النظر عن الفاظه , إذ قد لا يكون له 


لفظ كما في بعض الحركات والمواقف || 


القي تصدر عن العاقل ولا ينفهم منها 


اتارة يكون بمثابة التخصيص بالمتصل 
واخرى يكون بمثابة التتخصيص 
بالمنفصل . 

أما الاول : فهو مالو كان المخصّص 
اللي من الوضوح بحيث يمكن 
| للمتكلم أنْ يعتمد عليه في تفهيم مراده 
1 الجدي من العموم وانّه غير ريد 


بوخوماا 

الإدخال ب 

العام . 
ومثاله مالو قال السيّد المتديّن 


بعض أفراد العام تحت حكم 


لعبده «اسقني من ايٍّ شراب » فإ من 
المقطوع به عدم إرادة السمر من 
العموم . فالخمر خارج عن حكم 
العام تخصيصاً . وهذا المخصص لي 
لاستفادته من غير لفظ . وهو بمثابة 
المخصّص المتصل لوضوحه, ولذلك: 
صم للسيّد الإكال على هذا الوشوس 
وعدم تكلف التلقّط بالخخص 

وأما الثاني : والذي هو مَتابةً 
المخصّص المنفصل. فهو ما يحستاج إلى 
التأمّل والرجوع الى بعض القسرائن, 
وليس من الوضوح بحيث لا ينعقد معه 
ظهور في العموم كما هو في الفرض 
الاول. 

ومثاله مالو قال المولى: «انّكل 
طواف فهو مشروط بالطهارة», ثم 
بعد ملاحظة الأدلة انْضح وجود 
اجماع على عدم اشتراط الطهارة في 
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| الطواف المستحب. فإِنّ هذا النحو من 
الاجماعات يكون بمثابة الخصّص 
النقطل. لوضوح أنه لاييؤثر على 
انعقاد الظهور في العموم . إن لأنَّه 
متأخر عن زمن الخسطاب بالعموم ‏ 
طبعاً هذا بخلاف الدليل العقلي القطعي 
| فإنه لا يعقل تاخره عن المخطاب أو 
| لأنّ صلاحيته للتخصيص تتم بعد 
الملاحظة والمتابعة وانّه ليس من قبيل 
الإجماعات المدركة , وعندها لا يظلّ 
الخطاب معلَّقَاً على نتيجة التتبع . إذان 
العقاد الظهور في العموم والإطلاق لاه 
|| يتأثر باحجال المخصّص كما عليه أهل 
أ التحقيق 
ومع انُضاح المراد من المخصّص 
اللي وان ينقسم الى ما يشبه المخصص 
المتصل والى مايُشبه الققّص 


| المنفصل نقول ان الإجمال في مورد 


المخصّص اللتي قد يكون مصداقياً كما 
هو العادة وقد يكون مفهومياً. وان كلا 
منهما تارة يكون بنحو التردد بين 


اجمال المخصّص اللبّي 
المتباينين وتارة يكون بنحو التردد بين 
الاقل والاكثر. على غرار ماذكرناه في 
اجمال المخصّص اللفظي , فراجع . 
نعم قد يقال ان الإجمال في 
المخصّص اللي من جهة ا مفهوم غير 
معقول, وذلك لان المخصص اللي من 
قبيل ما يُدركه العقل, ولا يتعقل 
الإجمال فما يُدركه العقل. إذ ان 
موضوع الحكم العقلي داكا يكون: 


حدّد المعالم », فلا يحكم العقلا علق ) 


ماهو مهم . 


ولعلّ هذا هو منشأ تركر لحك 17 


عن إجمال المخصّص اللي من جهة 
المصداق. 
والظاهر ان الامر ليس كذلك فإنّ 


الاجمال من جهة المفهوم في الخصص | 


اللبي معقول في بعض المخصّصات 
اللبيّة , ومثاله قيام الاجماع على حجية 
خبر الواحد بنحو يكون معقد الاجماع 
المتقول هو حجية خبر الواحد. فإنّ 
هذا الإجماع مخصص للأدلة النافية 


ب 
لحجية العمل بالظن إلا أن قد يُدعى 


إجمال هذا المخصص مفهوماً . إذانٌ 
خبر الواحد في عرف أهل الحديث 


يحتمل معنيين. الاول هو مطلق الخير 


غير البالغ حد التواتر, وهذا المع 
يقتضي السعة والشمول للخبر الذي 


| ليس له إلا طريق واحد, والاحتال 


الشاني انَّ الخبر الواحد هو الخبر 
المستفيض فحسبء ولوكان هذا 
أبلعنى هو المراد من خبر الواحد فهو 
يقتضي الضيق. وعندها يتردد مفهوم 
حَبرٌَ ألواحد بين الاقل والاكثر. 

هذا هو تصوير الإجمال المفهومي 


٠, بين الاقل والاكثر في المخصّص اللي‎ ١ 


نعم قد يُدعى أن الإجماع لماكان دليلاً 

لبيا فيتمسك بالقدر المتيقن منه. 
أقول: انَّ هذا الكلام وان كان تاماً 

إلا أ لا يُلغى امكان تصوير الإجمال 


ا المقهومي في الخصص اللي وانكنان 


سيترتب على ذلك سقوط الشرة من 
افير 
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وأما تصوير الاجمال في امخصّص 
اللي من جهة التردد بين متباينين 
فثاله مالو ورد عام مفاده حرمة إطعام 
كل كافر , تقل لنا قيام الإجماع على 
جواز اطعام المولى وإن كان كافراً 
وكان هذا هو لسان الإجماع المتقول, 
وم يتضح لنا المراد من عنوان المولى 
وهل هو العيد أو هو السيّد. وواضح 


ان هذا الإجمال مسفهومى وان التروف:../ 


فيه بين متباينين , كما ان القسّكابالقيق 
المتيقين من امخصّص في الفرضيّ 


المذكور غير مكن بعد ان كان ألتركة )1 


بين مفهومين متباينين. وعندئٍ يقع 
البحث عن سريان الاجمال للعام أو 
عدم سسريانه. 

وبتعبير آخر يقع البحث عن إمكان 
السك بالعام في الشيهات المفهوية إذا 
كان المخصص ليا. وللتعؤف على هذا 
البحث يراجع عنوان القسّك بالعام في 
الشبهات المفهومية . 
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7 إجمال المخصّص اللفظي 

المراد من الخصّص اللفظي هو 
القريئة اللفظية الموجبة لمخروج بعض 
أفراد العام عن حكم العام , ولولا تلك 
القرينة لكانت تلك الافراد مشمولة 
لحكم العام . 

مثلاً لوقال المولى: «أكرم كل 
العلماء إلا الفساق منهم». فإن قوله 
/ إلا الفساق منهم » هو الخصّص أي 
هو القرينة المسوجبة لخسروج فساق 
العلماء عن حكم العام وهو وجوب 
الإكرام. ولولا هذا الخصّص لكان 
فساق العلماء مشمولين لوجوب 
الإكرام والذي هو حكم العام . 

والمراد من إجمال الخصّص هو ان 


| تكون تلك القرينة مشتبهة ا معنى. ثم 


ان امخصّص تسارة يكون متصلاً 
واخرئ يكون منفصلاً. والاتتصال 


| يعني انَّ القرينة الموجبة للتخصيص 


وردت في نفس المخطاب الدال على 


إجمال المخصّص اللفظي 


العموم والانفصال يعني ان القرينة 


وردت في خطاب منفصل عن 


النطاب الدال على العموم . 

والإجمال في المخصّص تارة يكون 
من جهة المفهوم واخرئ يكون مسن 
جهة المصداق؛ وكل منهها ينقسم الى 
قسمين, فالاجمال المغهومي تنارة 
يكون بين الأقل والأكثر وتارة يكون 
بين المتباينين, وكذلك الإجمالٍ 
المصداقي . فحاصل أقسام الاخالق 
الخصّص اللفظى ثمانية : 

ونبدأ بالإجمال عقوا + 
والمراد مئه هو ان المعنى والمفهوم من 
المخصّص غير واضح او قل غير 
منضبط ولا تحدّد المعالم, وهو على 
قسمين فستارة يكون الغموض 
والاشتباه 
متباينين, وتارة يكون مقتضياً للتردد 
بين معنيين أحدهما أعم مطلقاً من 


الآخر أي أحدها أوسع دائرة من 
الآخر. 


للترديد بين معنيين | 
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أماالاول: وهو التردد بين 
مفهومين متباينين فثاله مالو ورد «لا. 
تطعم أحد الا المواللي» ولم ينفهم المراد 
من مفهوم الموالي, إذ انه يحتمل 
معنيين. فلعلٌ مراد المتكلم من المواللي 
العبيد ولعل مراده السادة فالمفهومان 
متباينان. 

واما الثاني: وهو القردّد بين 


مفهومين أحدهما أعم مطلقاً من 
الآخر . فثاله مالو قال المولن 
« لا تقزوج من الكافرة إلا الكتابية » 
وَكأنْ مفهوم الكتابية مجملاً ومردداً 
بين اختصاصه بمعتنق الديانتين 
« البهودية والنصمرانية » وبين شموله 
لديانة ثالثة هى «الجوسية » فالثاني 
أعم مطلقاً من الاول. فا مرأة اليهودية 
والنصرانية على كلا الإحالين ككتابية 
واما التردد في المرأة امجوسية من 
حيث شمول عنوان الكتابية ها فتكون 
داخلة في عنوان المخصص أو عدم 
ثموله لها فتكون تحت عنوان العام . 


0 
وبانُّضاح هذين القسمين يتضع ان 
الإجمال المفهومي في الخصّص على 
أربعة أقسام. وذلك لأ الصّص 
المجمل مفهوماً تارة يكون متصلاً 

واخرئ يكون منفصلاً . 

وأمّا الإجمال المصداقى فى 
المخصّص : فهو الك والتر 3 
النائئ غن غير المفهوم. بأن يكون 
المكهوم من لقص واضحاً وبيناً, 
ونا الشك في موضوعية ومصداقئية 
بعض الافراد لعنوان ا مخصص نحيجَة 
اشتباه الامور النارجية , وهذّا] شو 
من الإجمال على نحوين أيضا. فتارة 
يكون التردد بين متباينين واخرى 
يكون بين الأقل والأكثر . 

أما الاول: ففثاله مالو قال المولى: 
« تصدّق على الفقراء إلا الماشميين», 
وكان مفهوم اهائمي واضحاً ومحدداً 
إلا انه وقع الشك ىليد وخالد» 
الفقيرين فأحدها غير المعين هاشميٌ 

قطعاً. 


..... المعجم الأصولي /ج١‏ 
وأما الثانى : فثاله عين المثال الاول 
أ إلاانّ الشك وقع في «زيد» وهل هو 
| مصداق لعنوان افائمى أولاً ؟ 
فهنا التردد بين الاقل والأكثر 
حيث تحرز ان ثلاثة من الفقراء 
| هائميون إلا انَّ الشك في انم أربعة 
ا بإضافة «زيد» أو ثلاثة وانَّ زيداً 
ثم انكل واحدٍ من هذين القسمين 
يتنقسم الى مخصّصٍ متصل وآخر 
(“متشفصل , فحاصل أقسام الإجمال 
تداق في الخصص أربعة . 
وأما جواز القسّك بالعام في موارد 
| إجمال الخصص فسيتضح تحت عنوان 
القشّك بالعام في الثسبهات والقشّى 
بالعام في الشيهات المصداقية . 
! نا 


| »؟ إجمال النس 


والمراد من اجمال النص هو 
الغموض الذي يكتئف النص إما مسن 


إجمال النص 


جهة مدلوله اتتصوري أو من جهة 
مدلوله الاستعيالمي دون التصوري أو 


من جهة مدلوله الجدّي دون | 


الإستعبالي. 
نا الإجمال من جهة المدلول 
التصوري فهو الإجمال الناشئ عن 


الجهل بالوضع اللغوي للفظ . وعندها. |/ 


لايتقدح أي معنى في الذهن من 
اطلاق اللفظ . 

ومن هنا ادعئ صاحب الكفانة د 
نَّ الإجمال من المفاهيم الإضتآقية 
باعتبار ان اللفظ قد يكون ححَسَلآ َي 
شخص لجهله بوضعه اللغوي ويكون 
ينا عند آخر لعلمه بالوضع الغو 
إلا ان السيد الحنوئي 9 لم يقبل دعوئ 
ان الإجمال من المفاهيم الاضافية. 
ونقض على الشيخ الآخوند 4 به لو 
كان كذلك لكانت تام الالفاظ العربية 
مجملة عند غير العرب باعتبار جهلهم 
بأوضاعها اللغوية. 

فالصحيح كن الإجمال من المفاهيم 


ا 
|| الواقعية والذي لايختلف الحال فيه من 
شخص لآخر بل أن للإجمال معني 
منضبطاً ومطرداً في تام الحالات 
والموارد. فكل لفظ بحسب المتفاهم 
العرفي مشتبه المعنى فهو مجمل وإلا فهو 
مبيّ, وليس ثمة حالة يكون فيها 
اللفظ محملاً بالاضافة لشخص وبيناً 
ا بالاضافة لشخص آخرء ويكن 

التنظير لذلك بوصف العالم. فالشخص 
إمَا أن يكون عالمأ أو لا يكون عالماً . 
تأصحة إتصافه بالعالمية لا يرتبط 
!بعك الآخرين حت يكون وصف 
العالمية لزيد وصفاً إضافياً فهو عالم 
| بالاضافة لعمرو باعتبار معرفته بعلمه 
وغير عالم بالاضافة لالد باعتبار 
جهله بعالميته. بل نكل من هو واجد 
للعلم فهو عام بقطع النظر عن سعرفة 
الآخرين لواجديته للعلم أو عدم 
وأجديته. 

وهكذا الكلام في الاجال. فكلٌ 
لفظ مشبه المعنى بحسب الموازين 


د 


المقررة عند أهل المحاورة فهو حمل 
وإلافهو مب غايته انه قديقع | 
الخلاف في بعض الموارد وانَّ هذا 
المورد من قبيل الجمل أو المبيّن. وهذا 
الخلاف في الواقع يرجع الى مقام 
الاثبات أي مقام تطبيق ضابطة الحمل 
على موارده . وهذا بنفسه يكشف عن 
ان للإجمال معن متقرراً في مرحلة 
سابقة, والغزاع آنا هو في انَّ الضابطة 
منطبقة على المورد أولاً. 

وبهذا البيان اتضح ان الإجمحال لاا 
يُتعقل في المدلول التصوري ايها 
يُستفاد من نظر السيد الخوثي  .86‏ | 

ومن هنا فالإجمال في النص منقسم 
الى قسمين: 

القسم الاول : هو الاجمال الواقع في || 
مرحلة المدلول الإإستعمالي , والمراد من 
المدلول الاستعمالي هو ما يظهر من | 
حال المتكلم انه أراد من استعيال هذه 
الالفاظ اخطار معانٍ معينة . فالظهور 
الاستعمالي ظهور حالي سياق يكشف 


..... المعجم الأصولي /اج١‏ 


عن إرادة المتكلم لإخطار معان معينة 
من الفاظها إلا أنّه لا يكشف عن 


| إرادته الجدية للمعاني المنكشفة . إذ ان 


الظهور الإستعمالي يجامع الهزل والتقية 
والإنهام على الخاطب . 

وعلى أيّ حال فالإجمال في مرحلة 
المدلول الإستعمالي معناه عدم وضوح 
هذاالمقدار من الدلالة, بمعنى ان 
المخاطب يجهل أيٍّ المعاني التي أراد 
للتكلم اخطارها من كلامه . وهذا 
النحو من الإجمال عير عنه السيد 


لوكي بل بالإجمال الحقيق وقال: أنه 


على نحوين: 

الاول : الإجمال بالذات : وهو 
الإجمال الذي ينشأ عن نفس اللفظ أو 
الهيئة التركيبية اللفظية . ومثاله 
استعمال اللفظ المشترك دون قرينة . 

الثانى : الإجمال بالعرض : وهو 
الذي ينشأ عن احتفاف الكلام يما 
يصلح للقرينية ولولا احتفافه بذلك 
لكان ظاهراً في مدلوله الإستعالي. 


والمراد من احتفاف الكلام يما يصلح 
للقرينية هو عدم الجزم بالقرينة وعدم 
الجزم بعدم القرينية . 

وبتعبير آخر:انَّ قد يكتنف الكلام 
لفظ يوجب التشويش على المراد 
الإستعالي » وقد يلق الكلام في جوٍ 
يستوجب التعمية على المراد , فلا هو 


قرينة صصدريحة فتستوجب صرف | 


الظهور الأولي الى ظهورٍ يتناسب منتع 
القرينة كما لا يكن اهماله لاعيباز 
صلاحيته لأنْ يُعتى به بنظر َكَل 
ا حاورة . وعندها لا يستقء لفطب 
على معنى ثابت من كلام المتكلم بل 
يظلٌ محتملاً لأكثر من معنى, ويمكن 
القسثيل لذلك بورود الأمر عقيب 
الخطر , إن الأمر لو خلٌ ونفسه لكان 
ظاهراً في الوجوب إلا أنَّ وروده بعد 
الحظر يستوجب اجمال المراد من 
الأمر. 

القسم الثاني : الإجمال في مرحسلة 
المدلول الجدّيء وهذا النحو من 


الإججال يجامع الظهور في الدلالة 
الإستعالية. فقد يظهر من حال 
المتكلم أنه مريد لإخطار المع من 
كلامه إلا انَّ مراده الجدّي حمل . 
والمقصود من الإرادة الجديّة هي 


| ان يظهر من حال المتكلم أنه جادٌ في 


الحكاية عن الواقع من كلامه, كأن 
يظهر من حال الامام 38 أنه متصرٍ 
لبيان الحكم الواقعي وانّكلامه م يكن 
عن تقية مثلاً . 

ومثال الإجمال في مرحلة المدلول 
آلْجْدّي ان يرد عن المتكلم كلام ظاهر 
في العموم ثم يرد عنه كلام آخر 
يستوجب تخصيص العموم به إلا ان 
هذا !نصّص كان مجملاً. فإِنَّ هذا 
الإجال يسري من المخصّص الى 


العموم في بعض الموارد, فالإجمال في 


العموم ليس حقيقياً. لأنّ لم ينشأ عن 
نفس الكلام الاول بل انَّ الكلام الاول 
كان ظاهراً في العموم, غايته انَّ 
الإجمال قد طرأ عليه بسيب إجمال 
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المخصّص المنفصل وإلا فهو ظاهر في انَّ 
المتكلم أراد اخطار العموم من كلامه , 
أي ان المدلول الإستعمالي لا إجمال 
فيه. نعم بسبب اجمال المخصّص وقع 
القردد من جهة ان المتكلم هل أراد من 
كلامه الاول العموم واقعاً أولً. 
ومثال ذلك مالو قال المولى «أكرم 
كلَّ العلماء» ثم قال في خطاب آخر 
« لا تكرم زيداً العالم». وزيد العيالم 
مردد بين شخصين ولا ندري ينا 


أراده المولى. فعندئزٍ لا يكن اكاك 


بالعموم لإثبات وجوب لكاي 17 


الاول أو لزيد الثاني . إذ ان القردد 
فيمن هو المراد من الخصّص أوجب 


القردد فيمن هو المشمول للعموم ' 


واقعاً. فواحدٌ منهها قطعاً خارج عن 
العموم إلا انه غير متشخص بسبب 
اجمال الخصص . وهذا ما أوجب عدم 
التعدّف على من هو الباق تحت العموم 
منهماء وهذا هو معنى سريان الإجمال 


في الخصص للعموم . 


..... المعجم الأصولي /ج١‏ 
| ولاحظتم ان الإجمال الذي عرض 
| العموم اغا هو في مرحلة المدلول 
الجدّء إلا فالظهور الإستعمالي في 
العموم لم يتأثر باجمال المخصّص. 
وهذا النحو من الإجمال عبر عنه 
السيد الخوئي # بالإجمال الحكني . 
بمعنى أنه في حكم الجمل وإلاافهو 
ظاهر في نفسه . واجمال الخصّص لم 
يسلب عنه الظهور الإستعمالي. نعم 
أوجب التشويش على ماهو المراد 
لدي من العموم . 
انا 


٠‏ احترازية القيود 


المراد من القيود عادة هوكلٌ ما 


الحكم أو متعلّقه. وهذا فهى تشمل 
النعت والحال والقييز والإضافة 
| والشرط والغاية وهكذا. 

والمراد من الإحترازية هو المانعية 
)| عن شمول الحكم للموضوع الفاقد 


احترازية القيود .. 


للقيود عند أخذها فيه . بحيث يكون 
موضوع الحكم روحاً هو المتحيّث 
بتلك القيود المأخوذة فيه. 

وبتعبير آخر 
تقتضي دخالة القيود في ترتّب الحكم 
على الموضوع بحيث يكون شخص 
الحكم منتفياً عند انتفائهاء وهي في 
مقابل المثالية أو التوضيح مثلاً. إذ ان 
القيود المذكورة لغرض القثيل تقبضي 
عدم اختصاص الحكم ورد المتالة 

مثلاً لو قال المولى : «أكرم التَقين 
العادل » واستظهرنا ان العدالة مذدكورة 
لغرض القثيل أو لغرض بيان الفسرد 
الاكمل من الموضوع , فعندئذٍ يكون 
موضوع الحكم هو مطلق الفقيرء 


الإحترازية 


وليس للعدالة دخل في ترتّبٍ وجوب ١١‏ 


الاكرام على الفقير. أما لو استظهرنا 


الإحترازية فهذا يقتضي عدم 


وجوب اكرام الفقير إذ م يكن متصفاً | 


بالعدالة . 
ومع اتضاح المراد من عنوان 


لف 


| احترازية القيود يقع البحث عن ان 
القيود المأخوذة في مرحلة المدلول 
التصوري الوضعي هل هي مرادة في 
|| مرحلة المدلول الجدّي أولاً؟ 

فإن كان الجواب بالإيجاب فهذا 


| يعني أن القيود تقتضي الإحترازية 
وإلافلا. 

والصحيح كما هو مقتضئ الظهور 
العرقي انَّ القسيود المذكورة في كلام 
المتكلم يُراد بها الإحتراز عن كل حالة 
لا تكون معها القيود متوفرة, أي ان 
الأصل في القيود الإحترازية. وهو 
أصل عقلائي منشاؤه هو انَّ المستظهر 
من حال كل متكلم انما يُخطره من 
معان بواسطة ألفاظها تكون مرادة 
| بالإرادة الجديّة . وهذا هو المعبر عنه 
بأصالة التطابق بين المدلول التصوري 
| -المفاد بواسطة الألفاظ _والمدلول 
الجذي. 

وبهذا يتضح أنَّ قاعدة احترازية 
| القيود نحو من الدلالة الحالية السياقية 


المطردة يتعاطاها العقلاء لغرض بيان 
حدود مقاصدهم؛ وينتج عن هذه 
القاعدة انتفاء الحكم بانتفاء القيود 
المأخوذة في موضوعه . كما ينتج عنها 
عدم سقوط الحكم في حالات عدم 
تور متمق الأتي بد على الديود 
المأخوذة فيه ,كبا لو كان متعلّق الحكم 
هو الصلاة عن طهارة وجاء المكلف 
بصلاة فاقدة للطهارة. فإن الحكم 
بالوجوب مثلاً لا يسقط بتلك الملاة 
الفاقدة للطهارة . 

وهنا لابدٌ من التنبيه على أمرَ وهو 
ان الذي تنفيه قاعدة احترازية القيود 
-عند انتفاء القيود عن موضوع الحكم 
-أنّا هو شخص الحكم لاطبيعية فهي 
لاتمنع عن بوت مثل الحكم 
اللموضوع الفاقد أو المتقيد بقيد آخر. 

كانه لابدّمن الإلتفات الى ان هذه 
القاعدة أو هذا الأصل أا يجري في 
موارد الشك فيا هو المراد الجدّي من 
ذكر القيود. وهل المراد منها تتضييق 


.... المعجم الأصولي /اج١‏ 


!| من دائرة الموضوع أو انَّ المراد منها 


القسثيل والتسوضيح او بسيان الفسرد 
الاكمل , وعندها يصح القسّك بأصالة 
الإحقرازية في القسيود, أما لو دلت 
القريئة على إرادة المثالية من القيد فإنّ 


| القاعدة لاتجري بل المتبع حينئذٍ هو ما 


ومنشأ ذلك هو ان العقلاء عندما 
يشكون فيا هو المراد الججدّي للمتكلم 
كنم يستظهرون جريانه وفق 


أ الطريقة المتعارفة والقي تقنضي 


الَطَأبْقَ بين الدلالة التصورية والإرادة 
الجديّة. ونَّكان المدلول التصوري 
من ذكر القيود هو تضييق دائرة 
ا موضوع المتقيّد بتلك القيود المذكورة 
فكذلك المدلول الجدّي, أما مع إحراز 
أنَّ المتكلم لم يرد جدّاً من ذكر القبيود 
تضييق دائرة الموضوع فإنه لا مجال 
للتمسّك بالقاعدة. 
ل فنا 


الإحتمال والمحتما 


1 الإحتمال والمحتمل 
المسراد ين الاحتال في عرف 
المناطقة هو ما يقابل الظنَ والشاكٌ . إلآ || 
أنه في عرف الأصوليّين قد يطلّق فيا 
يقابل اليقين والاطمئنان فيكون الظنّ 
والشكٌ داخلَين تحت عنوان الاحتال. 
وفي كلا الاستعماليْن يحتفظ عنوان 
الاحتال بخصوصيّة مشتركة بينهيا 
وهي القبول بإمكانية أن لا دكيون 
متعلّق الاحجال مطابقاً للواقع . 
وببيان آخر: 1 


إذا توجهت النفس إلى نسبة بين 
شيئين كانتساب الموت ازيد فإمًا أنْ 
يحصل القطع أو الاطمئنان بثبوت 
نسبة اموت لزيد أو بائتفاء اننسبةء 


وهذا الفرض خارج عن معنى 
الاحهال في استعبال المناطقة 
والأصوليّين. 

وإقها أن لا يمصل القطع 
والاطمئنان بقبوت النسبة أو انتفائها . 


وهنا إمَا أن لا يترجّح في النفس كلا 
الأمرين النسبة وعدمهاء وهذا ما يعي 
عنه بالشاكٌ. وإمّا أن يترجّح في النفس 
ثبوت النسبة أو عدم ثبوتهاء وهذاما 
يعبر عنه بالظنٌ. فإذاكانت النسبة هي 
المترجّحة فالظنٌ في جانبهاء ويكون 
الاحتال في جانب عدم ثبوت النسبة, 
أي يكون الاحجال في جانب المرجوح 
في النفس ين الأمرين . 

وإذاكان عدم بوت النسبة هو 
الترجّح في النفس فالظنَ في جانبه 
يكن الاحهال في جائب ثبوت 
النسبة. 

والفرض الثاني وهو عدم القطع 
أو الاطمئنان بثبوت النسبة أو عدم 
ثبوتها ‏ بجميع صوره هو المراد ين 


عنوان الاحتال في عرف الأصوليّين, 


غايته أن الاحتال قد يكون قنويّاً 
فيكون بجرتبة الظنٌ؛ وقد يكون ضعيفاً 
فيكون بمرتبة الاحتال في استعمال 
المناطقة . وقد لا يترجّح في النفس 


7ع 
أحد الأمرين أي ثبوت النسبة وعدم 
ثبوتها فيكون الاحتال برتبة الشلكٌ . 
وبذلك ينضح أنّ كل واحد ين 
صور الفرض الثاني ينحل إلى احةالَيّن 
في استعبال الأصوليّين. فالظن بثبوت 
النسية يقتضي أَنْ يكون بإزائه احقال 
منطتي بعدم تبوتها, والشكٌ بثبوت 


النسبة يقتضي أن يكون بإزائه شلك | 


بعدم ثبوت النسبة . واحتال علام, 

ثبوت النسبة احتالاً منطفياً يتذفان 

يكون بإزائه ظنَ بثبوتها , 
وأمًا المراد مين امحتمل كَهومتَعلَقَ 


الاحتال. فلو كان ثّ احجال بموت زيد / 


فتعلّق الاحتال هو موت زيد فهو إذن 


الراد ين قوهم أن 
الاحتياط مثلاً قد ينشأ عن أهصيّة 
امحتمل. إذ قد تكون مرتبة الاحقال 
ضعيفة إلا أنَ لحتل لكان خطيراً 
بمعن أنه لو افق مطابقته للواقع لماكان 
الشارع يرضى بتفويته لا كان الأمر 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


كذلك كان مقتضياً لمعل الاحستياط 


| لغرض التحرّز عن فوات الواقع ذي 


الأهميّة الخطيرة. 


فاهدف الذي يصوّب المكلف 
السهم نحوه يحتمل ضعيفا أنه إنسان 


إلا أنه خاكان امتمل وهو قتل 


الإنسان خطيرا فهذا قد يقتضي لزوم 

الأمر بالاحتياط لثلاً يفوت الملاك 

المهمٌ لو اتّفق مصادفة الاحتال للواقع . 
# ع 


الاحتياط 
الاحتياط كبا هو المستفاد من 


كلمات اللغويين يعني التحقّظ والتحز 
عن الوقوع في المكروه. وهذا المع 


هو المراد في استعرالات الاصوليين» 
فهو يعني التحقّظ والتحئز عن الوقوع 
| في مخالفة الواقع بواسطة العمل ببتام 


المحتملات والذي هو أعلى مراتب 
الإحتياط . 
ثمانه يقع البحث عندهم عن 


الإحتياط الشرعي ....-. 
الحالات التي يكون معها امكلف 
ملزماً بالاحتياط , وماهي المرتبة التي 
يكون المكلّف ملزماً بتحصيلها. ذ 


يكون المكلّف مسئولاً عن الإلتزام !| 
| يكون الاحتياط مقتضياً لترك ما 


بهام الأطراف المحتملة كما في موارد 


العلم الإجمائي في الشبهات الحصورة . أ 


وتارة لا يكون ملزماً بأكثر من عدم 
المخالفة القطعية كما في موارد العلم 
الإجمالي في التدريجيات على بعضّن, 
المباني, كما انّه في بعض الشروضى 
ايكون مسئولاً عن الإمتثال الإْمآ3 
الظئي دون الشكي والوهمي كاف 
موارد انسداد ياب العلم والعلمى بناء 
على الحكومة على بعض التفسيرات 
والمعرٌ عنه بالتبعيض في الإحستياط , 


وهناك حالة يكون معها المكلّف مُلرّماً | 


بالأخذ بأحوط أقوال الفقهاء الواقعين 
في شبهة الأعلمية وهي حالة 
اختلانهم في الفستوئ على بعض 
المباني. 

ثم انّمة حالاتٍ لا يكون معها 


الإحتياط لازماً يتام مراتبه كما في 
الشسبهات البدويّة. نعم ذهب 
الإخباريون فل الى لزوم الاحتياط لو 
كانت الشبهة حكبية تحريمية. وهنا 


يُحتهل حرمته . 

وا متحصّل انَّ الإحتياط في تمام 
الموارد المذكورة يبمعنى واححد وهو 
التحمّظ عن مخالفة الحكم الواقعى . 
# 2# 


8 الإحتياط الشرعي 


وهو الأصل العملي الذي بى 
الإخباريون على انّه الرجع في 


| الشبهات الحكنية التحرئية وذلك في 


مقابل مشهور الاصوليين حيث يبنون 
على جريان أصالة البراءة الشرعية 
والعقلية في هذا المورد. وفي مقابل ما 
بنى عليه السيد الصدر يه من جريان 
خصوص البراءة الشرعية فيوهذا 
المورد. 
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فالإخباريون وان كانوا يبنون على 
جريان البراءة الشرعية -بل وكذلك 
العقلية كما هو الظاهر في الثسبهات 
الوجوبية إلا انهم مختلفون عن 
المشهور في الشبهات التحريية حيث 
يدعون ان الأدلة من الآياإت 
والرواياتئُتبت لزوم مراعاة 
الإحستياط في خصوص الشبهات 
الحكنية التحريمية. وهذاهو منثنة 
التعبير عن هذا الإحتياط بالدل عي 
ولذلك ادعئ السيد المنو 4 0 
المستظهر من كلمات الشيخ الآتصاري 
بل وسائر الاصولبين 


الغا 
ان الغزاع بين 


الاخباريين والاصوليين في المقام أأ 
أ الشرعية, وذلك حيئا نفقرض ان 


صغروي وان كانت كبرى قاعدة قبح 
العقاب بلا بيان مسلمة عند الجميع . 
فالنزاع انما هو في صلاحية أدلة 
الإحستياط لرفسع موضوع البراءة 
العقلية وعدم صلاحيتها لذلك» 
فسالإخباريون يقولون: ان البراءة 


. المعجم الأصولي /ج١‏ 


الإحتياط في الشبهات التحرمية بيان 
فلا موضوع لأصالة البراءة العقلية. 


وأما الاصوليون فحيث ادعوا ان 
أدلة الإحتياط غير تامة إما من جهة 
السند أو من جهة الدلالة فلا موجب 
لاثتفاء موضوع أصالة البراءة العقلية: 
فلا فرق بين الشك في الورجوب 
« الشههة الوجبوبية » أو الشك في 
الحرمة «الشيهة التحريمية » من جهة 


/ أنه جميعاً بحرئ لاصالة البراءة 


العقلية وكذلك الشرعية . 

أقول : يمكن دعوئ ان الخلاف بين 
الاصوليين والاخباريين في المقام 
كبروي ولكن في خصوص البراءة 


الإخباريين يرون ان موضوع أدلة 
البراءة الشرعيّة في الشبهات التحرييّة 
هو عينه موضوع الإحتياط الشرعي 
في الشهات القحرهيّة. فنشأ 
الإختلاف هو دعوئ التعارض بين 


العقلية أنا حجري مع عدم البيان وأدلة || الأدلة وتسرجسيح أدلة الإحتياط 


الإحتياط العقلي 

الشرعي , فالنزاع لو كان كذلك -كما 
هو ليس ببعيد في بعض الأدلة فهو 
كبرويء إذ الم حينئذٍ يبنون على 
عدم جريان البراءة الشرعية في 
الشبهات التحريية لسقوط دليلية 
أدلتهسا بالتعارض وترجيح أدلة 
الإحتياط الشرعى لا انَّالمنشأ لذلك 
هوا الإحستياط الشرعي ينفي 
مسوضوع البراءةكما أفساد السيد 


المنوني 4 . 
# #4 
الإحتياط العقلي 


وهو أحد الاصول العملية العقلية 
أي المدركة بواسطة العقل العملي؛ ولم 
يختلف أحدٌ من العلياء في ان أصالة 
الإحتياط العقلي جارية في كل مور 
تتسع له حدود حق الطاعة للمو 
جل وعلاء ونا وقع الخلاف في حدود 
حق الطاعة فهو الذي نشأ عنه 
الإختلاف فيا هو بحرئ أصالة 


( 
ا 


الاحتياط العقلي. 

فالسيد الصدر يه حيث بن على 
انَّ حدود حق الطاعة للموى تتتسع 
لتشمل التكاليف المظنونة وانحتملة 
ذهب الى انَّ أصالة الاحتياط العقلي 
تجري في موارد الظن بالتكليف بل وفي 
موارد احتاله . 

وأما المشهور فحيث بنوا عل 
تامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان 
إذهبوا الى ان أصالة الاحتياط العقلي لا 


#*تهري في موارد الظن أو احتال 


التكليف , وهذا ناثئ -ى) هو مقتضئ 
الإستدلال بقاعدة قبح العقاب بلا 
بيان عن ان حدود حق الطاعة 


للمولى جلَّ وعلا بسنظرهم لا تشسمل 


|| التكاليف غير المعلومة , ولذلك بسنوا 


على جريان أصالة البراءة العقلية في 
حالات عدم العلم بالتكليف. 
والظاهر انهم لا يختلفون عن السيد 
الصدر يه في ان اكليف الحتمل 
موجب للإحتياط عقلاً. وذلك دفعاً 


ا 


للشعرر الاخروي الحستمل, واحتال 
الضرر لا يأتي لو كانت حندود حق 
الطاعة غير شاملةٍ للتكاليف الحتملة. || 
إذانٌ ذلك موجب للقطع بعدم الضرر. 

فالخلاف بين المشهور والسيد ١١‏ 
الصدر يله هوان الشهور يقولون ان || 
المؤن عن الضرر امحستمل هو العقل 
والذي هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان || 
والذي يظهر من عبائر السيسي| 
الصدر إ هو ان مورد أصالة الثرااة ؟! 
هو عينه مورد أصالة الإحتياظطت* 
العقلي . فإما ان يُدرك العقل العامة ]28/! 
قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو يُدرك 
الاحتياط العقلي ولزوم التحمّظ عل 
التكاليف المحتملة . إذ من المستحيل ان 
يدرك العقل حكدين متنافيين لموضوع 
واحد في رتبة واحدة . 

فالخلاف بينهها في رتبة المُدرك 
العقلي القاضي بالاشتغال والإحتياط, | 
فالمشهور يقولون أن ما يُدركه العقل ١‏ 
مسن لزوم التحفظ على التكاليف | 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


امحتملة هو المدرك الاولي وهو معلّق 
على عدم وجود مؤمّن عن التكليف 
امحتمل» فإذا ما جاء المؤمن لم يلزم 
مراعاة التكليف الحتمل. وهذا المؤمن 
قد يكون شرعياً -كما يؤمن بذلك 
السيد الصدر يل وقد يكون عقلياً 


| كأصالة البراءة العقلية المستندة الى 


القاعدة. ومن هنا لو نع مائع عن 
جريان البراءة العقلية فالمرجع هو 
أصالة الإشتغال العقلي . 

مثلاً: في مورد العلم الإجمالي 
تَسَقَظالبراءة العقلية والشرعية عن 
الطرفين بسبب التعارض وعندها 
يتنجز العلم الإجمالي. فلو اضطر 
المكلف بعد ذلك الى أحد الطرفين أي 
بعد تنج العلم الإجمالي اضطر الى 
أحد الطرفين المعين أو غير المعين فإن 
أصالة البراءة العقلية والشرعية لا 
تجري فيبق إرتكاب ذلك الطرف 
ممتملا للمخالفة الواقمية ولا مؤمٌن 
عن هذا الإحتال لسقوط المؤمٌن 


الإحتياط العقلي ............. 


العقلي والشرعي بالتعارض فيجب || 
الإحتياط عقلاً, وهذا الاحتياط في 
الواقع يرجع الى انّ حق الطاعة 
للمولى يتسع للتكاليف امحتملة لكن 
غير المؤمّن عنها لاشرعاً ولاعقلاً. 
وكذلك الكلام في الشبهات | 
الحكيّة البدويّة قبل الفحص. فحيث '' 
لامؤمّن عنها لعدم جريان البراءة 
العقلية والشرعية فالمرجع هو أصالة. | 
الاحتياط العقلي . / 
أوحاصل كلام السيد الصدراية 3 ١‏ 
التأمين العقلي غير ممكن , .َلك لأثن/7 
موضوعه المفترض هو عينه موضوع 
أصالة الاحتياط العقلي فلا يكن ان 
يُدرك العقل لزوم الطاعة في موارد 
التكاليف المتملة وفي نفس الوقت 
يُدرك ان المكلّف غير مسئولٍ عن 
التكاليف الحستملة. نعم المؤمن 
الشرعى وهو أصالة البراءة الشرعية 
ينفي موضوح لزوم الاحتياط العقلي في ١‏ 
التكساليف المحمتملة. وذلك لأن ما 


ا 


يُدركه العقل من لزوم الإحتياط معلّق 
من أول الامر على عدم القرخيص 
الشرعي فإذا ما جاء الترخيص 
الشرعي انتئ موضوع الاحتياط 
العقلي. 

وأما المشهور فيدعون انّ المؤّن 
الشرعي والمؤمن العقلي كلاههما في 
رتبة واحدة وان الذي هو في رتبة 
متقدمة هو الاحتياط العقلي . وهذا هو 
“بعنى قوهم ان التكاليف امحتملة غير 
مشمولة لمق الطاعة للمولى جل 
وعل ا 
والمتحصّل ان المشهور يذهبون الى 
ان موضوع المدرك العقلي بلزوم طاعة 
المولى هو التكليف الحتمل غير المؤمن 
عنه عقلاً وشرعاً والسيد الصدر 4ه 
يذهب الى موضوعه هو التكليف 
امحتمل غير المؤمّن عمنه شرعاً 


هذاما تفهمه من الخلاف الواقع بين 


| الشهور والسيد الصدر 4 ثم انَّ 
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أصالة الاحتياط العقلي تجري في 
موارد الشك في المكلف به إذا كان 
الاحتياط ممكناً . ولمزيد من التوضيح 
راجع البحث تحت عنوان الشك في 
مكلف به. 


المقدار المتفق عليه في الجملة هو ان 
عه 1 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


امحبوبئة الطريقية , ولا ريب أن تحرّي 
ماهو حبوب للمولى من أكمل صور 
العبودية والتي يستقلٌالعقل برجحانها 
يثبت المطلوب. 

وبذلك يتضح ان الاحتياط حسن 


وبهذا يثب 


| سواء امكن الامتثال التفصيلي أوم 


يكن بمكناً وسواء استلزم الاحستياط 


| التكرار أو لم يستلزم ذلك , وسواء كان 


٠‏ الإحتياط حسن 
على أيّ حال / 
والمراد من هذه القاعدة الي لبأ 
العلماء على تماميتها ه61 الل 12 
يستقلٌ بإدراك حسن الإحتياط مهب 
أمكن ولم يلزم من مراعاته حذور. 
ومتثشأ إدراك العقل لحسن || أ 
الإحتياط هو مايترتب على ا 
الإحتياط من التحقّظ على أغراض 
ا مول جل وعلا لو اتفقت . وهو من 
أكمل مصاديق الشكر لوي النعمة جل ١‏ 
وعلاء واذا كان كذلك فالاحتياط ا 
محبوب للمولى جل وعلا ولو بنحو || 


في التوصليّات أو كان في التعبديّات , 
وسواء كان الإحتياط منتجاً للتحقّ 
على الأغراض اللزومية للمولى أو 
آلأعُراض الغير البالغة حد الإلزام . 
نعم لو ترثّبٍ على مراعاة الإحتياط 


| حذور علم من الشارع عدم قبوله 


باهماله كما لو استوجب الاحتياط 
| اختلال النظام فإن حسن الإحتياط 
, وذلك لانتفاء الحسيثية 
التعليليّة حسنه والتى هى التحقّظ على 
الملاكات الواقعية الغير المزاحمة يما هو 
امل 

وهكذا الكلام لو كان الإحستياط 


الإحتياط في التعبديات 

مستوجباً للوقوع في العسر والحرج 
فإنَّ المعلوم من الشارع أهتامه بعدم 
وقوع المكلفين في العسر والحسرج. 


وهذا ما ينف الحسن عن الإحتياط | 


لانتفاء الحيئيّة التعليليّة لحسنه . 

ومع ذلك لا يسقط الإحتياط بقام 
مراتبه بمجرّد استلزام الإحتياط التام 
لاختلال النظام أو العسر والحرج فإنَّ 
سقوط الإحتياط أَا هو لمزاحمتم 
هذين الملاكين فالساقط عندةز هيو 


المزاجم لما لا مطلقاً. ومن هلا يتل 


العقل مُدركاً لحسن التكياط:8) 
المرتبة القى لا تكون مزاجمة لأحد 
هذين الملاكين, وهذه المرتبة هي 
معي عنه بلتبعيض ف الإحتياط أو 
الإمتثال الظني إن لم تكن هذه المرتبة 
مزاحمة أيضاً للملاكين امذكورين وإله 


فع مزاحمتها هما فإنّ ما يُدركه العقل || 
عندئدٍ من حسن الإحتياط هو مرتبة أ 


الإمتعال الإحتالي . 
# #2 


موت “قر 


١‏ الاحتياط فى التعبديات 
والغرض من عقدهم هذا البحث 
هو ما وقع من اشكال في امكان 


| الإحتياط في الاحكام التعبديّة وإلا 


١ 


فالأحكام التوصليّة ‏ والتي لا يكون 
الغرض منها سوى تحقق متعلّقها في 
الخارج -فلا مسرح للإشكال في 
أمكان الإحتياط في موردهاء فلو وقع 
إلشك في وجوب دفن هذا الميت 
لإحجال إسلامه وعدم وجوبه لإحجال 
كق زقلا ريب في ان مقتضئ الإحتياط 


| هوايقاع الدفن وليس من محذور 


يقرتب على هذا الإحتياط . وذلك 
لتوقّره على الحيثية التعليلية القاضية 
بحسنه والتي هي التحقّظ على الواقع . 
إذ لعل الواقع هو وجوب الدفن. 

أنّا الكلام في الاحكام التعيديّة 
لوي بعت الزجنه وعتصد الآمار 
المولوي . وهنا صورتان : 

الصورة الاولئ : لو دار الأمر بين 


وجوب الشيء واستحبابه فهل 
الإحتياط في هذه الصورة تمكن لو 
كان مورد الشك من سنخ الامسور 
العبادية أو أن الاحتياط غير بمكن ؟ 

قد يقال بعدم الإمكان, وذلك 
لتعذّر قصد الوجه في المقام. إذ لا يتأ 
الككفك قصد الإستحباب أو 
الوجوب لافتراض الشك فيا هو سئخ 
المطلوب المتوجّه اليه. وهل هيبي 
الوجوب أو الإستحباب. لُقَفد 
أحدههما تشريع محرّم . 

والجواب عن هذا الإشكال مَبَيّ 
على عدم اعتبار قصد الوجه 18 
قصد سنخ الطلب من وجوب أو 
استحباب ‏ وعندها ينتفي الحذور من 
الاحتياط . وهذا هو ما استقة عليه 
المحققون وان امتثال الاوامر العسبادية 
ليس منوطاً بأكثر من قصد اقرب 
للمول جلَّ وعلاء وقصد التقرب 
للمولى في هذه الصورة تمكن بلا ريب 
بعد احراز الأمر المولوي الأعم من 
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الوجوبي والإستحبابي. 
الصورة الثانية : مالو دار الأمر بين 
الوجوب والإباحة أو بين الاستحباب 
والإباحة. والإشكال على امكان 
الإحتياط في هذه الصورة ينشأ عن 
عدم امكان قصد الأمر المولوي. 
| وذلك لعدم إحرازه إذ من امحستمل ان 
يكون الواقع هو الاباحة وعندئذٍ إما 
يأتي بالفعل المردد بقصد الأمر 
| /وحينها يكون مشرّعا , لأنَ البناء على 
الوجوب او الاستحباب مع عدم 
1 به من أنحاء التشسريع الحيّم » وآن 
أقى بالفعل دون قصد الأمر فهذا ليس 
| مسن الإحتياط بشيء. وذلك لأن 
| الإحتياط يعني التحقُظ على الواقع 
ث يحصل الجزم بعد الإحتياط 
بالاتيان بالواقع لوكان . والحال اله في 
الفرض الثاني ليس كذلك, إذ لو كسان 
الواقع هو الوجوب أو الاستحباب 
فإن المكلّف لم يأتِ به. لأن امتثال 
الواجب العبادي وكذلك المستحب 


الاحتياط قبل الفحص .. 
العبادي متقوّم بقصد الأمر : 

والجواب عن هذا الإشكال هو انَّ 
لادايل على اعتبار قصد الأمر 
بخصوصه في التعبديات واغا المعتبر في 
موردها هو الاتيان بالفعل مضافاً 
اللمولى بنحو من أنحاء الإضافة كقصد 
التتؤب والتحيّب للمولى جل وعلاء 
واذاكان كذلك فالاحتياط في هذه 
الصورة ممكن بلا ريب, وذلك يأن 
يأتي المكلّف بالفعل ارده برجتايان” 
يكون مطلوبا للمولى وهو عوك 
أنحاء الإضافة للمولى جل وَكحَْبنَلَ” 
هو أدعئ للستقرب مسن بعض 
الإضافات . 

# ## 


الاحتياط قبل الفحص 

والمراد من هذا الإحتياط هو 
الاحتياط العقلي وكذلك الشرعي 
احهالاً. وذلك بقرينة انهم تسارة 


يستدلون عليه بعدم مول قأعدة قبح 


]| العتير: 


مم 


| العقاب بلا بيان هذه الصورة . وهذا ما 
يستاسب الاحتياط العقلي. وتتارة 
يستدلون عليه بانصراف الادلة 
| الشرعية اللفظية الدالة على البراءة 
| الشرعية -عن هذه الصورة وعليه لا 
| مائع من القسك بأدلة الاحستياط 
الشرعي لومت ول تكن إرشادية وإله 
فلزوم الإحتياط قبل الففحص عقلي 
لقاعدة لزوم دفع الضرر الحتمل غير 
المؤيّن عنه . 

وعلى أيّ حال فالمراد من 
الأخمتياط قبل الفحص هو ازوم 
الامتثال الاجمالي القطعي ‏ أي المنتج 
لإحراز المطابقة للواقع ‏ قبل مراجعة 
الادلة الإجتهادية القطعية والظنيّة 
القي قام الدليل القطعي 
على حجيتها. 

وموضوع قاعدة الإحتياط قبل 
| الفحص هو خصوص الشسبهات 
الحكمية إذا كانت الشبهة بدويّة. أما 


إذاكانت إجمالية فالاحتياط معها لازم 
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بتو عي ري عر 
موضوعية على أنّ لزوم الاحتياط في 
موردها لا يختص بما قبل الفحص بل 
يظلَّ الاحستياط لازماً حتى بعد 
الفحص لو اتفق عدم العثور على ما 
يُوجب انخلال العلم الإجمالي . 

وأما الشبهات الحكبية البدويّة 
فالمرجع بعد الفحص وعدم العثور 
على الدليل المعبت للتكليف بل والنافي. 
للتكليف المرجع هو أصالة الأرلدة 
العقلية والشرعية كما هِو ملك 
المشهور أو الشرعية فحسب كي كلو 
متلق اليد ادر ءوأيا 
الاخباريون فبناهم التفصيل بين 
الشبهات الحكدية التحريية والشبهات 
الحكدية الوجوبية . فالثائية حرئ 
لأصالة البراءة بعد الفحص. وأما 
الاولىئ فالجاري في موردها هو 
الإحتياط الشرعي في حال عدم 
العثور على ما ينني الحرمة . 

وأما الشبهات الموضوعية فالظاهر 
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نف أحد في انها بجرئ لأصالة 
البراءة سواء قبل القحص أو بعده 
وعدم إرتفاع الشك. 

ثم ان البحث عا هو مقدار الفحص 
الذي يرتفع معه موضوع أصالة 
الاحتياط العقلي ويُصحح جريان 
البراءة . وقد ذكر السيد الخوثي .4 ان 
الاحهالات الثبوتية في المقام 

الإحتمال الاول : أن يكون مقدار 
الفحص موجباً للعلم بعدم وجود 
الذليل. 

الأحتمال الثانى : ان يكون مقدار 
الفحص موجباً للظن بعدم الدليل. 

الإحتمال الثالث: ان يكون مقدار 
الفحص موجباً للإطمئنان بعدم 
الدليل. 

أما الإحتال الاول فساقط جزماً, 
وذلك لأنّ الدليل على لزوم الفحص لا 
يقتضي ذلك. إذ ان الأدلة على لزوم 
الفحص هى إما دعوئ انَّ ما يُدركه 
العقل من قسيح العسقاب بلا بسيان له 


الاحتياط قبل الفحص .. 


يشمل حالات عدم الفحص . فلوكان || 


هذا هو الدليل على لزوم الفحص قبل 
إجراء البراءة فإِنّه لا يقتضي أن يكون 
مقدار الفحص هو الموجب للعلم بعدم 
الدليل ء إذ ان القفحص المصحح 
لإدراك العقل لقبح العقاب بلا بيان هو 
الفحص المتعارف والذي هو البحث 
عن الأدلة في مظائها وهو لا وجب 
القطع بعدم الدليل . 

وأما لو كان دليل تزوم الفبخص يطو 
دعوئ الاجماع فهو لايقتضي أكثركَن 
لزوم الفحص في الجملة أما ماهو 
مقدار الفحص فهو خارج عن معقد 
الإجماع . 

وأما لوكان الدليل هو العلم 
الاجمالمي بوجود تكاليف إلزامية في 
الشريعة فالعلم الاجماللي يمكن أنحلاله 
ولو حكن بالفحص المتعارف, فلا 
يلزم ان يكون الانحلال حقيقياً كي 
يقال بلزوم أن يكون مقدار الفحص 
موجباً للعلم بعدم الدليل. 
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وأما لوكان دليل لزوم الفحص هو 
انصراف أدلة البراءة الشرعية عن 
حالات عدم الفحص فهذا الانتصراف 
لايكون مع الفحص المتعارف. 

هذا أولاً وثانياً انَّ دعوئ لزوم ان 
يكون مقدار الفحص موجباً للقطع 
بعدم الدليل لا تعدو عن كونها وهميّة 
لتعدّر حصول القطع بعدم الدثيل. 
وهذاها يستوجب:انسدلة بات 
الإستنباط , لأنّ الفقيه مهما بذل من 
جهد فإنَّ القطع بعدم الدليل لا يحصل , 
آل آن يقال بأن غاية ما يلزم من 
شرطية حصول القطع بعدم الدليل هو 
عدم إمكان إجراء البراءة وهذا لا يلزم 
منه انسداد ياب الإستنياط , لان هذه 
الدعوئ لا تقتضي عدم جواز العمل 
بالادلة الإجتهادية الغير الموجبة 
للعلم إذاكانت معتبرة. 

وأما الإحتال الثاني فنشأ سقوطه 
هو إن الظن بعدم الدليل ليس حسجة 
لعدم حجية الظن في نفسه إلا مع قيام 
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الدليل القطعي على حجيته وهو مفقود 
في المقام, إذاد وجوب الفحص لا 
ينتبي بحصول الظن بعدم الدليل كما 
هو مقتطئ أدلته . 

وأما الإحتال الثالث : فهو المتعين . 
وذلك لان الاطمئنان حجة شرعاً 
لقيام السيرة المقلائية السمضاة على 
ذلك. 

ومن هنا فحصول الإطمئنان بعدم 
الدليل ‏ والذي ينشأ عن الفحصل عند 


في مظائه كاف في انتفاء ميوضوع 


أصالة الإحتياط العقلي وقح 
لجريان البراء العقليّة والشرعية 
# ع 


7 أخبار من بلغ 


يُبحث تحت هذا العنوان قاعدة | 


« التساع في أدلة السغن» من حيث 
تاميتها وعدم تهاميتها وماهي حدود 
هذه القاعدة لوتمت. 

والمدار في البحث عن ذلك هو ما 
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يُستظهر من مجموعة من الروايات 
ا تبلغ حد الإستفاضة وفيها ماهو معتيٌ 
| ستداً ‏ هذه الروايات معنونة يعنوان 
|| « أخبار من بلغ» وهو مقتبس من 
أ بعض هذه الروايات؛ مثل رواية محمد 
بن مروان قال: سمعت أبا جعفر 390 
يقول: «من بلغه ثواب من اله على 
عمل فعمل ذلك العمل إلقاس ذلك 
النواب أوتيه وان ل يكن كيابلفه »9 
وسوف نستعرض بسشيء من 
اتنفصيل لهذا البحث تحت عنوان 
لالتسائ في أدلة السنن». 
د كا 


64 الإختيار 


| الإختيار قد يطلق فيكون في مقابل 
| الجير. وقد يطلق فيكون في مقابل 
الاضطرار. وقد يطلق في مقابل 
الإكراه. وقد يكون بمعنى الانتخاب 
| عندما يُواجه العاقل الملتفت يحموعة 
من الخيارات فينتخب أحدها ويمل 


الإختيار . 


سائر الخيارات. وتفصيل ذلك ان 
الاختيار يُستعمل في أربع حالات: 
الاولئ : ان يكون الفعل ناشئاً عن 
رغبة ودون أن يكون هناك قاسر أو 
قاهر خارجي الجئه على القيام 
بالفعل , والاختيار هنا في مقابل الجبر 
والذي يكون الفعل معه ناشئاً عن 
قاسر خارجي, ولافرق في مثل هذه 


الحا بين ان يكون الشعل القسريي. ‏ 


تحبوباً أو مبغوضاً كما لا فرق بَِِنِآت 


يكون الفاعل شاعراً ومياعفتاً 2< 
صدوره عنه أو ذاهلاً وغأئلة 17 


صدوره عنه, ففي تمام هذه الحالات 
يكون الفاعل محبوراً وذلك لصدور 
الفعل عنه قهرا . 

الثانية : ان لا يكون الفعل ناشتاً 
عن خوف الوقوع في محذور لا يحتمل 
أو يكون تحمّله شاقاً. على ان يكون 
الهذور من سنخ الامور التكوينية 
الغير المتصلة بإنسان آخرء والاختيار 
هنا يقابل الاضطرار. ومثاله الو 


/ل4 

شرب الإنسان السائل الخسمري حق 
لايقع في اهلكة لعدم وجود ما يسدُ بد 
الرمق . 

وهذا الاضطرار وان كان ينافي 
الاختيار بالمعنى المذكور إلا انه لا يُنافيٍ 
الإختيار معان اخرئ . 

الثالثة : ان لا يكون الفعل ناشئاً 
عن ضغط يمارس ضده من قبل 
شخص آخر بل يكون ناشئاً عن 
غبة نابعة عن إدراكه للمصلحة 
آلُْقرتبة على الفعل , ويقابل هذا النحو 
من الأختيار الإكراه؛ بمعنى ان يكون 
الفعل ناشئاً عن ملاحظة المضاعفات 
المقرتبة على ترك الفعل وكونها أسوء 
ما سيترتب على صدور الفعل عنه. 
وهنا لا يكون الإكراه منافياً ثقام 
معاني الاختيار. 

الرابعة : ان يكون الفعل ناشئاً عن 
ترجيح لأحد الخيارات؛ وكأن بوسعه 


ترجيح خيارٍ آخر. 
هذه حالات أربع يطلق على الفعل 
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في موردها الفعل الإختياري. وح | تحقق الاختيار ليس هو تلك الصفة 


يتبلور معنى الاختيار نذكر ما يتقوّم به 
مفهوم الإختيار” حتى يكون تعريفه 
بعد ذلك واضحاً . 

المقوّم الاول : الوعي والإلنفات 
وذلك في مقابل الغفلة والذهول التنام 
كما لو صدر الفعل عن انام فإِنَّه لا 
يُتعقل في مورده الإختيار. وهذاما 
يعبر عن ان الإختيار لا يكون إلا مح: 
مرتبة من الوعى والإدراك. 

المقوم الثاني : العلم والإلديفاتة 
الى ان ما يصدر عنه متطابتًاً 2 
العنوان المقصود على أن يكون الواقع 
متطابقاً مع المعلوم, فلو قصد المكلّف 
شرب السائل المتعنون بعنوان الخمر 
وصدر عنه شرب ذلك السائل 
الملتفت الى انه حمر وكان ذلك السائل 
خمراً واقعاً. فهذا الفعل الصادر عنه 
اختياري إذا تسوفرت معه سائر 
الشروط. 


وبهذا يتضح ان العلم المعتبر في 


النفسانية المع عنها بالقطع بل المعتير 
هو العلم المطابق للواقع . فلوكان 
قاصدأ لشرب الخمر ومعتقداً انما 


| يشربه خمسر إلا ان الواقع انَّ ذلك 


السائل الذي صدر عنه شربه لم يكن 
خمراً بل كان عصيراً عنبياً فهنا له 
يكون شرب العصير العنبي بعنوانه 
اختارياً. وكذلك لو شرب المكلّف 
كبر معتقدً انّه ماء فإن شرب الخسمر 
بعنوانه ليس اختيارياً لانّه لا يعلم 


بخمريته وانما كان يقطع بكونه ماء ولم 
يكن قطعه واقعيا . 
وبما ذكرناه يتضح ان العلم المعتبر 


في صدق الإختيار هو العلم بعنوان 
الفعل الصادر على ان يكون الفعل 
منطّبق العنوان -المعلوم والمقصود- 
واقعاً. 

ثم ان المقصود من العلم المقوّم 
للإختيار هو العلم الإجمالي في مقابل 
الجهل التام بعنوان الفعل. فيكف في 


الإختيان .... 
صدق الإختيار علم المكلف اجمالاً 
بعنوان الفعل الصادر عنه ولا يلزم ان 
يكون عالماً بحقيقة العنوان ويحدّه التام 
بل ولا برسمه ‏ فلو كان المكلف يعلم 
بخمرية هذا السائل _إلاانه يجهل 
ماهيته وممَّ يتركب وماهي 
مضاعفاتته فإنّ ذلك كافٍ في 3 
الاختيار عند اقدامه على شربه. فلا 
يلزم العلم بتفاصيل العنوان كما هنئ, 
دعوئ الاشعري. حيث استبال 0 
عدم اختيارية ما يصدر عن الِكتَلَقحّ 
بدعوئ تقؤم الاختيار بالعلمبَتفَاصيلٌُ 
عنوان الفعل الصادر وهذا لا يتفق 
لأحد. فالنتيجة انَّ صدور الأفعال 
عع المكلفين ليس اختيارياً. 
ولاتخق سماجة هذا الدليل لمنافاته 
للوجدان القطعي القاضي بكفاية 
العلم بالمميرٌ لعنوان القعل الصادر عن 
سائر العناوين, وهذا لا يستوجب 


أكثر من العلم اجمالاً بعنوان الفعل 


الصادرء فهذا المقدار هو الذي يقضي | 


لذن 
العقل باستحقاق فاعله للمدح أو 
الذم . 
المقوّم الشالث : القدرة على الفعل 
الصادر عنه, ولا تكون ثمة قدرة على 
فعل حتئ تكون هناك قدرة على 
تركه . وهذا قالوا انَّ القدرة تعني انّله 
أن يفعل وله ان لا يفعل اما لوكان 
صدور الفعل عنه حتمياً فإنّه لا يكون 
قادراً عليه لعدم قدرته على تركه . 


المقوّم الرابع : وجود مرتبة من 
الرضا والرغبة في الفعل الصادر عن 
آخْمََار فلا يكون الفعل اخحتيارياً لو 
تجرد عن الرضا بتام مراتبه. فلو ألجأ 
المكلّف على ايجاد فعل لم يكن له أد 
ارغبة في صدوره عنه بحيث أصبح 
بمثابة الأداة فإنّ الفعل الصادر عنه له 
يكون عندئذٍ اختيارياً. 

وبهذا يتضح ان صدور الفعل في 
ظرف الإكراه وكذلك في ظرف 
الاضطرار _بالمعنى الذي ذكرناه هنا - 
يكون من قبيل الافعال الإخستيارية, 


0 
إذانٌ صدور الفعل في ظرف الاكراه 
والإضطرار يكون ناشئاً عن رغبة 
المكلّف في التخلّص من المحذور 


الأشق . فهو وإنكان لو خَلْي وطبعه لما | 


اختار ذلك الفعل إلا انَّ ذلك لا يسلب 
عن فعله صفة الإختيار بعد ا كانت 
مرتبة من الرغبة منحفظة في مورد 
فعله . فالمريض الذي يدعو الطبيب 
لبقر عضو من أععضائه بعد مختاراً 
وذلك لرغبته في قطع مادة المرضلا, 

المقوّم الخامس : ان الفعل 27 
يكون اختيارياً إلامع تصور» وَكصووً" 
فائدته في اللجملة ثم التصديق 
والإذعان بالفائدة وعندها ينقدح 
الشوق النفساني والرغبة في تحصيله. 

هذا هو حاصل المقومات الى لا 
يكون الفعل اختيارياً إلاامع الوق 
عليها . ولايخق تداخل هذه المقومات 
فيا بينها إِلّا ان الغرض من بيانها بهذه 
الصورة هو تيسير فهمها. 


م 
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0 أخذ القطع بحكم 
في موضوع حكم آخر 
والمراد من هذه الفرضية هو ان 
| يكون الحكم الذي أخذ العلم به قيداً 
| في ترب الحكم الآخر مبايناً ومغايراً 
| للحكم الواقع في رتبة انمحمول ,كما لو 
١‏ قيل: «إذا علمت ينجاسة العصير 
| العنبي حرم عليك شربه». فالعلم 

|مبكبنجاسة اللعصير العني ق 

2 موضوعي لافتراض وقوعه‎ ١ 

التآكسوْضوع للحرمة كما ان العلم 
بالنجاسة قطع طريق لافتراض 
طريقيته وكاشفيته عن ثبوت النجاسة 
للعصير العنبي . 

فالقطع الطريق صار قطعاً 

موضوعياً في هذه القضية . ومن هنا يكون 
ثبوت الحرمة متولّداً عنه إذ ان هذا 
هو مقتضئ علاقة الموضوعات بأحكامها . 

وكيف كان فلاريب في امكان هذه 

|| الفرضية. 


أخذ القطع بحكم في موضوع-. . 
ومن هنا يتضح الحال في أخذ العلم 
بمرتبة من ا حكم في موضوع مرتبة 
أخرئء كما لو قال المولى: «إذا علمت 
بإنشاء الحرمة للخمر فإنٌ الحرمة 
تصبح فعلية في حقك », فإِن الحكم 
بمرتبة الإنشاء غير ا حكم بمرتبة 
الفعلية . فأخذ العلم بالاول في 
موضوع الثاني نظير أخذ العلم بحكم 
في موضوع حكم آخر. 
إلا ان يقال ان العلم بالجعلالللازم 
للعلم باجعول أي انّ العلم بيال5. 
ملازم للعلم بالفعلية . ويل يكو 
أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم 
بمرتبة امجعول معناه أخذ العلم باحكم 
المسعول في موضوع نفس الحكم 
المعول وهذا هو الدور أنحال . 
# ع 


1 أخذ القطع بحكم 
في موضوع حكم آخر مثله 
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قيدية العلم بحكم في موضوع حكم 
آخر إلا ان هذا الحكم الآخر مسا 
للحكم الذي وقع العلم به قيداً في 
ترتب الحكم الآخر. 

وبتعبير آخر: ان الحكم الواقع في 
رتبة ا موضوع غير الحكم الواقع في 
رتبة امحسمول إلا انهم| متسانخان 
ومتائلان, نعم الحكم الواقع في رتبة 
الموضوع ثابت لموضوعه ابتداء, أما 
لمكم الواقع في رتتبة المحمول فهو 
مُترنْب على موضوعه بقيد العلم 
بَتَبَوتَ الحكم الأول. 

والمصحح هذه الفرضية هو ان 
الحكم الاول الواقع في رتبة الموضوع 
غير الحكم القاني. فههما وأنكانا 
مستحدين جنساً أو نوعاً إلاانهما 
مخستلفان شخصاً. فشخص الحكم 
الاول غير شخص الحكم الثاني, 
مثلاً: لوقيل «إذا علمت بوجوب 
الصلاة وجبت عليك بوجوب ثانٍ». 


والمراد من هذه الفرضية هو اعتيار || فالوجوب الشابت للصلاة في رتبة 


الموضوع غير الوجوب المتربّبٍ على 


العلم بوجوب الصلاة. فهها وان كانا | 


مستحدين جنساً إلا انبيا متقايران 


شخصاً, وهذا ما يِيْرْ هذه الفرضية 


عسن فرضية أخذ العلم بحكم في 


موضوع نفس ذلك الحكم . 
وباتضاح ذلك يقع البحث عن 
استحالة هذه الفرضية أو امكانها. فقد 
يقال باستحالتها وذلك بملاك آخر غيز: 
ملاك الدور. إذانٌ محذور الذوويلة 
يأتي في المقام بعد افتراض إن الك 
الواقع في رتبة الموضوع غير الحكم 
الواقع في رتبة لحمو . فنشأ الول 
باستحالة هذه الفرضية هو دعوئ 


لزوم اججاع المثلين, إذ ان موضوع أو 
متعلّق كل من الحسكدين المتساغخين 
واحد واهو الصلاة. ودعوئ ان 
موضوع الحكم الثاني هو الصلاة بقيد 
العلم بوجوبها بخلاف الحكم الاول 
حيث أن موضوعه هو الصلاة فحسب 
غير تامة, وذلك لما ذكرناه من أله في 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
ظرف العلم يكون كلا الحكنين فعليين 
أما الثاني فلافتراض تحقق موضوعه 
وأما الاول فلأنَ العلم طريق محض 
لثبوته . فيكون كلا الحكئين الماثلين 
ثابت في ظرف القطع بالحكم الاول. 
إلاانَّ السيد الخوثي © نى هذا 
امحذور عن هذه الفرضية وادعئ 


| امكانها وأنَّ الوجوب الثاني يكون 


مؤكداً للوجوب الاول في ظرف تحقق 


|] موضوع الوجوب الثاني . فالوجوب 


قد يكون ثابتاً للصلاة دون ان يكون 
قطع فهنا لا يوجد إلا الحكم الاول 


|| وقد يكون الحكم الاول «وجوب 


الصلاة» مقطوعاً به دون ان يكون 
مطابقاً للواقع فهنا يكون الوجوب 
الثاني متحققاً دون الاول, وقد يكون 
الوجوب الاول مقطوعاً به ومطابقاً 
للواقع فهنا يترتب الوجوب الثاني 
لتحقق موضوعه إلا ان وظيفته هي 


|| تأكيد الوجوب الاول فحسب. 


وهذانظير مالو ورد دليلان 


أخذ القطع بحكم في موضوع... 


أحدهها مفاده حرمة أكل الميتة 


5 ع | 
والآخر مفاده حرمة أكل النجس . فلو 
كانت الميتة غير نجسة فالحرمة الثابتة || 


لماهي الحسرمة الاولئ. ولو اتفق 

وجود النجس من غير الميتة فهو حرام 

بالحرمة الثانية , أما لو اتفق وجود 

الميتة النجسة -كميته ذي النفس السائلة ‏ 

فالحرمة الثابتة للميتة بمناط النجاسة 

مؤكدة للحرمة الثابتة بمناط الميتة. 
0# 


0 أخذ القطع يتيكيم 
في موضوع ضده 
والمراد من هذه الفرضية هو ان 
يكون الحكم الواقع في رتبة محسمول 
منافياً للحكم الذي أخذ العلم به 


موضوعاً أو جزء موضوع لذلك | 


الحكم «امحمول». 

مثلاً: لو قيل «اذا علمت بحرمة 
الميتة وجب عليك تناوها» فالحكم في 
هذه القضية هو وجوب أكل الميتة 


--57 
وموضوعها هو العلم بحكم مضاذ 


ومنافٍ للوجوب . ومنشا التنافي هو 
افتراض وحدة موضوع الحكدين, إذ 


لو افقرضنا ان موضوع ا حسرمة غير 
موضوع الوجوب لما لزم من ذلك أي 
قناف. 

هذا وقد ذكر لاستحالة هذه 
الفرضية وجهان: 

الوجه الاول : انه يلزم من هذه 
إلفرضية اجتاع الضدين, وذلك 
افتراض العلم بحرمة الميتة موضوعاً 
تدك الوجوب لأكل الميتة معناه ان 
أكل الميتة في الوقت الذي يكون فسيه 
حراماً يكون واجباً. وهو من اجتاع 


| الضدين. 


وبيان ذلك : انَّ العلم بحرمة أكل 
الميتة ريق محض لشسبوت الحسرمة 
لأكل الميتة فهو يكشف عن أن أكل 


| المييتة حرام واقعاً بنحو مطلق؛ فإذا 


كان أكل الميتة واجباً في ظرف القطع 
بالحرمة فهذا معناه ال في ظرف القطع 
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بالحرمة يكون أكل الميتة واجباً 
وحراماً» أما الّهِ واجب فلن موضوع 
الوجوب هو القطع بالحرمة 
والمفروض ان ذلك متحقق, وأمًا أنّه 
حرام فلأن المفقرض انه قاطع با حرمة 
والتي هي طريق لثبوت الحرمة. 

فالقاطع بحرمة أكل الميتة بناء 
على هذه الفرضية -يكون أكل الميتة 
في حقه واجب لتحقق موضوع 
الوجوب وحرام الافتراض انه “/ 
بذلك والذي هو طريق لتبركا 
ا حرمة , وهذا هو اجا القَاديقٌ74/]! 

وما يقال من ان موضوع الحرمة 
مغاير لموضوع الوجوب. إذانَّ 
موضوع الوجوب هو أكل الميتة 
المعلوم الحرمة » وموضوع الحرمة هو | 
0 
وهذا ما يستوجب إرتفاع التضاد. 

إلا انه يتضح الجواب عن ذلك با // 
ذكرناه من ان التنافي إِنّا يقع في ظرف ! 
العلم بالحرمة حيث يكون مسوضوع 


..... المعجم الأصولي /ج١‏ 
الوجوب معه متحققاً. فباعتبار انَّ 
العلم طريق لثبوت الحرمة وموضوع 
لثبوت الوجوب يكون ظرف القطع 
هو الحالة التي يتحقق معها التسنافي 
والتضاد وأمامع عدم العلم با حرمة 
كبا لو كان تنجّر الحرمة عليه بوسيلة 
غير القطع كالأصل العملي مثلاً فإ 
تنافي أصلاً. وذلك لعدم تحقق 


موضوع الوجوب بعد افتراض ان 


/ /بوضوعه القطع بالحرمة. هذا حاصل 


كما أفاده السيد الخوتي 42 . 
ألْوّجه الثاني : أنه يلزم من هذه 
الفرضية تعذر الإمتقال, وذلك لأنالحرمة 
تبعث نحو ترك تناول الميتة والوجوب 
يبعث نحو تناول الميتة, وواضح استحالة 
الإنبعاث عن هذين الحكين. 
# #6 


6 أخذ القطع بحكم 
في موضوع نفس الحكم 
المراد من هذه الفرضية هو اعتبار العلم 


أخذ القطع بحكم في موضوع- ... 
بحكم موضوعاً نفس ذلك الحكم. | 
وهذا معناه إناطة ثبوت الفعلية للحكم 
بالعلم بثبوت الفعلية لهء وذلك لأنَّ 
افتراض العلم بال حكم موضوعاً 
5200 3 
يقتضي ترتب ثبوت الحكم على تنقح | 
وتحقق موضوعه في رتبة سابقة كا هو 
مقتضئ علاقة الوضوعات 
بأحكامها. فأولاً يتحقق الموضوع 
وعندئذٍ يقرتب عليه الحكم. فجينا 
يقال «اذا استطعت وجبا عيلياة2)) 
الج » فهذا معناء اناطة َكَل 
الوجوب للحج بتحقق السكطائة 12 
تنحقق الاستطاعة لا المج || 
الواح كيم 
واجبا. أ 
ومثال الفرضية المذكورة هو اعتبار || 
العلم بحرم الخمر موضوعاً لحرمة 
الخمر. وهذا معناه انَّ ثبوت الفعلية 
لحرمة النمر منوط بتحقق العلم 
بثبوت الفعلية لحرمة النمر. وذلك 
لافتراض العلم بفعلية الحرمة || 
موضوعاً لثبوت الفعلية لحرمة المنمر. || 


ونا ا لمعك عر ا 

وباتضاح ذلك يتضح استحالة هذه 

الفرضية لاستازامها الدور. ويسيان 

ذلك يتم بواسطة الإلتفات الى هذه 
المقدمات : 

المقدمة الاولئ : 


ان افقراض شيء 
موضوعاً أو جزء موضوع لحكم 
يقتضي تأخر ثبوت الحكم عن وجود 
الموضوع المفترض ء فالجكم عدم مالم 
يتقرّر موضوعه المفقرض خارجاً , 
وهذا قالوا انَّ الموضوع مولّد للحكم 
وان نسيته للحكم نسبة العلة لمعلوها. 
قاموضوع يقع في رتبة العلة والحكم 
يقع في رتبة المعلول. 

المقدمة الثاني : أن العلم بالحكم 
إذا افترضنا أخذه موضوعاً لنفس 
ذلك الحكم فعئئ ذلك ان العلم بالحكم 
لابدٌ وان يوجد قبل وجود نفس 
الحكم . إذ ان هذا هو مقتضئ كون 
العلم بالحكم واقعاً ف رتبة الموضوع 
للحكم . ومعنئ ذلك ان العلم بالحكم 
هو المولّد والعلة للحكم . 


4 


المقدمة الثالثة : أن العلم والقتطع 
بشيء معناه ثبوت ذلك الثبيء 
المقطوع في نفس الأمر بغض النظر عن 
القطع به . وان القطع به ليس له سوئ 
دور الكشف عن المقطوع. فلا هو 
سابق على المقطوع ولا هو مولّد له بل 
هو متأخرعنه تأخُّر الكاشف عن 

وباتضاح هذه المقدمات يتضح 
استلزام الفرضية المذكورة للدبؤدييإة 
أنها تفقرض ان الحكم مقرتب عََك 
العلم به وهذا يعني ان الحكم محر 
عن العلم بالحكم تأخر الحكم عن 
موضوعه , وذاكان الموضوع هو العلم 
بنفس الحكم _كما هو المفقرض _فهذا 


معناه وجود الحكم في رتبة سابقة عن |! 


وجود الموضوع, وهذا لأنَّ العلم 
متأخر عن معلومه , وذلك يعني انَّ 
الحكم يكون متأخراً ومتقدماً» اما الّه 


متأخر فلأنه واقع في تبة الحكم واما | 


أنَّهِ متقدم فلافتراض أن موضوع 
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الحكم هو العلم به والعلم بشيء فرع 
وجود المعلوم في رتبة سابقة عن العلم 
بهل 
ويمكن تقريب الدور بشكل آخرء 
يُراجع في حله . 
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اخطارية المعاني الإسميّة 

ذهب الممسقق النائيني 2 الى ان 
للفاهير الإسميّة مفاهيم اخطارية, أي 
آنّ ها تقرّر وثبوت في الذهن. فهي 
قليّةاْوجودات العينية في الخسارج , 
فكما ان الوجودات السينية ‏ وهي 
الجواهر ‏ وجودات متقررة ومستقلة 
في عالم الخنارج ولا يُناط وجودها 
بوقوعها في اطار موضوع بل هي 
موجودة في نفسها لنفسها فكذلك 
المعاني الاسمية في عالم الذهن. فِإِئَّها 
وجودات استقلائية ولا يُناط 
وجودها في عالم الذهن بموضوع من 
| قبيل الركب اللفظي بل تتقدح في 


أخطارية المعاني الإسميّة 


الذهن ابتداء وان تجردت عن كل 
مركب. فالمفاهيم الإسمية _بقطع النظر 


عن مداليلها وهل ان مدلوها من قبيل ! 


الجواهر أو الأعراض أو الإعتبارات 
أو الإنتزاعيات _كلها مفاهيم 
استقلالية غير مفتقرة لموضوع يؤهلها 
لأنْ تسنخطر في الذهن. وهذا لو 
افقرض جدلاً ان لا مفهوم في عالم 
الوجود إلا مفهوم واحد فإِنَّه مؤهل: 
لأنْ ينخطر في الذهن . مما يُعبْر اق 
المفاهيم الإسمية كالوجودات العينية 
من حيث انما موجودة لا في موصي : 
غايته انّ الوجودات العينية متقرّرة في 
وعاء الخارج وأما المفاهيم الإسمية 
فهي متقررة استقلالاً في وعاء الذهن . 

ولتوضيح ماذكرناه فثل بهذه 


المفاهيم . وهي مفهوم الماء والببياض / 


والعلية والبيع , فإئَّهَا جميعاً مفاهيم 


اسميّة , ونلاحظ انََّا معاني متصورة | 


ومدركة وها تقرّر وبوت بنحو 
مستقل في وعاء الذهن, ونلاحظ ان 


|| إدراكها ليس منوطاً بوجود ألفاظ 
موضوعة ومستعملة لغرض الدلالة 
عليها بل ان تصوّر وإدراك هذه المعاني 
متحقق بقطع النظر عن ألفاظها . 
كما نلاحظ ان اختلاف هوية هذه 
المعاني من حيث ان الاول منها من 
قبيل الجسواهر والشاني من قبيل 
الأعراض والثالث من قبيل المفاهيم 
الإنتزاعية والرابع من قبيل المفاهيم 
|الإعتبارية لا هنع من ككون تله 
وتصورها في الذهن استقلالياً. يمع 
ان هذَه المعاني وان اختلفت هوياتها 
لان ها تور وثبوت في حدّ نفسها في 
| وعاء الذهن. 
ومع اتضاح ذلك يتضح ان الألفاظ 
الاسمية ليس ها ِل دور إخطار مداليها 
ا في ذهن السامع فهي لا تُوجد المعاني 
المدلوئة لها في الذهن وأنا توجب 
حضورها وانخطارها في الذهن بعد ان 


!1 
| 
| كانت مخبوءة. 
| # ع« 
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٠‏ الإرادة 

وهي تطلق على معنيين: 

المعنى الاول : هو الحبٌّ والشوق 
البالغ مرتية تستدعي سعي المريد 
لتحقيق المراد. وهذا المعنى يقتضي 
البناء على ان الإرادة من الكسيفيات 
النفسائية المتخلقة في النفس بسبب 
مقدمات مرحلية تنشأ الإرادة عنده 
آخر مرحلة منهاء فأولاً يلتضوق 
الذهن الفعل ثم يتصوّر فائدته وحيّن 
يحصل التصديق والإذعان بَأَلنً 
تتقدح الرغية والشوق للفعل وهذا 
الشوق هو المعَرٌ عنه بالإرادة . 

والإرادة بهذا المعنئ لا تتستتبع 
وجود المراد بل يتوسط بينها وبين 
المراد الاختيار. وهذا فالارادة بهذا 
المعنى قد تتعلّق بالمستحيل . 
: وهو إعمال القدرة 


تعني إحداث الفعل وإيجاده من العا 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


الملتفت . وهذا المعنتى للإرادة هو أحد 


إعبال القدرة مرحلة متأخرة عن 

أ الشوق الأكيد. على ان بين المعنيين 
ا عموم من وجه, فقد يتحقق الشسوق 
ا ولا يترتب عليه إعال القدرة 
| والسلطنة كا انّهِ قد يتحقق إعبال 
القدرة والإحداث والايجاد ولا يكون 
/ “بنشاؤه الشوق كما هو في المشيئة 
آلإلهية. فإِنَّ المشيئة الإطيّة تعني 
الإرادَة واعبال القدرة ‏ والتي هي من 
صفات الأفعال _ولا يناسب يناعن 

|| المقدسة إنسباق المشيئة بالشوق أو 
0 تكون إرادته بعنئ الشوق والذي قلنا 
|| انه من الكيقيات أو الافعال النفسانية . 
ومن هنا ذكر بعض الأعلام انَّ 
الإرادة المناسبة للإنسان تتمحض في 
المعنى الاول وأما المعى الثاني فهو 
الإختيار المسبوق بالإرادة بالمعن الاول . 

ع 


الإرادة الإستعماليّة .. 


١‏ الإرادة الاستعماليّة 
لايخ إن الإرادة الإستعمانية غير 
الدلالة الإستعاليّة فالاو تتصل 
بالمتكلم والثانية تتصل بالخاطب . 
والكلام هنا عن الإرادة 
الإستعماليّة وقد ذكر ها خمسة معانٍ: 
المسعنئ الاول: هي أن يسقصد 
المتكلم من استعمال اللفظ تفهيم المعو 


بواسطته. 
وأورد السيد الصدر بل عل مدآ 
التفسير للإرادة الإستعمالية » بأنه يرم 


منه عبدم مول الإرادة الإستعالية | 


لحالات استعبال اللفظ في المشتركات 
مع قصد الإجمال. ولا ريب في شمول 
الإرادة الإستعبالية لمثل هذه 
الحالات , إذانٌ المستعمل للفظ 
المشترك مريد للإستعبال رغم عدم 
إرادته للتفهيم » فإرادة التشفهيم ليست 
مقومة للإرادة الإستعمالية . 

المعنئ الثاني : أن يقصد المتكلم 


من استعمال اللفظ ايجاد المعنى في عالم 
الإعتبار بنحو التغزيل, فالغرض من 
استعال اللفظ هو التوصل لإيجاد 
المعنى بنحو الإيجاد التغزيلي, فكأنّه 
أوجد المعنى باللفظ وأراد من ايجاد 
| اللفظ ايد المعنى . 
٠‏ وأورد السيد الصدر على هذاالمعن» 
ا أنه نشأعما هو المبى في تفسير حقيقة 
| الوضع وماهو منشأ العلاقة الدلالية 
بين اللفظ والمعنى , وهذا امب لوتم 
إن يّفسّر العلاقة الواقعة بين اللفظ 
وامعنى إلا انّه لا يقتضي ان يكون 
الإستعبال مرتبطا بالكيفية التي 
انمخلقت عنه العلاقة بين اللفظ 
والمعنى , فحيثية الإستعبال لا تتطابق 
بالضعرورة مع حيثية العلاقة الوضعية 
الختارة من قبل الواضع . 
وبتعبير أخر: لا يلزم المستعمل ان 
يحتفظ بنفس الكيفية التي 
| العلاقة الوضعية, فقد لا يقصد من 


١‏ الإستعبال ايجاد المعنى تغزيلاً. 


أت عنه 


1 


المعنئ الشالث: ان المراد من 
الإرادة الاستعمالية هي إرادة التتلفظ 
باللفظ المعين, وذلك إلقراماً ستعهده, 
حيث انه قصد إخطار معنى معين وقد 
التزم بن متى ما أراد إخطار هذا 
المعنى فإنَّ ياتي بهذا اللفظ الخصوص . 

وهذا المعنى إِّا يتناسب مع مسلك 
التعهد في الوضع , على انه لا يُفسّر 
معن الارادة التي هى محل البحث . نعم 
جو كيت 1 منشأ الإرادة 
الإستعبالية . والحديث عن ايشا حي 
الحديث عا هو المراد منها كا أفا5 
ذلك السيد الصدر ##. 

المعنئ الرابع : ان يقصد المتكلّم 
إفناء اللفظ في المعنى , فتكون الإرادة 
الإستعبالية بمعنى إرادة لحاظ اللفظ 

5 نيأ في المعنى . 
وهذا مبني على ان الإستعمال يعني 


افناء اللفظ في المع فستكون الإرادة أ 


الاستعمالية هي إرادة الإفناء أي إرادة 
جعل اللفظ فائياً في المعنى. ومن هنا 


.... المعجم الأصولي /ج١‏ 

تكون تمامية هذا التتفسير للإرادة 

الاستعمالية مبني على تقمامية المسلك 

المذكور في تفسير الإستعمال والذي هو 
مسلك المشعهور. 

المعنى الخامس : وهو الذي تبنّاه 

السيد الصدر يله وحاصله: ان الإرادة 


الإستعالية تعني قصد التلفظ يماله 


أهلية إخطار المع فالمتكلم يقصد 
الاتيان باللفظ ال معد للكشف عن 
أكبنى. وتبق في البين عوامل اخرئ 
لآبدٌ من تحصيلها أو حصوفا حق 
تََرَتبٌ عن مجموعها الدلالة . فالإرادة 
الإستعبالية لا تساوق الإرادة التفهمية 
بل انّ إرادة التفهيم مرحلة متأ 
مباينة لإرادة الإستعبال. فهي متأخرة 
لو كان مريداً للإستعبال ومريدا كذلك 
للتفهير, وهي مباينة لو انضم للإرادة 
الامستعمالية إرادة الإجمال. وفي كلا 
الصورتين تكون الإرادة الاستعمالية 
غير إرادة اتفهيم والإجمال . 

والمتحصّل انّ الإرادة الاستعمالية 


الإرادة الإلهيّة .. 


هي إرادة استعال اللفظ الذي له | 
صلاحية الدلالة على المعنى وهذا | 
يجامع إرادة الإجمال لكنه مع ذلك 
قصد اللفظ الذي له الصلاحية للدلالة 
على المع . 


# ا # # 


»ع الإرادة الإلهيّة 

إن البحث عن الإرادة الالميّة منثن, 
المباحث الشائكة جداً. فإقديوقم 
الخلاف في ماهيتها وحيقيقتها. وتنا 
يهمنا في المقام هو المقدار الذّيَّ وقع في 
كلمات الأصوليين. فقد اختلفوا فيا هو 
المراد من الإرادة الإهية. وهنا ثلاثة 
معان أساسية : 

المعنئ الاول: وهو الذي تيناه 
صاحب الكفاية #4 وبعض الاصوليين 
تبعاً لما هو المشهور بين الفلاسفة 
وحاصله : 

ان الإرادة الإلمية تعني العلم 
بالنظام الكامل والأصلح. يمعئى انَّه 


ك1 


يعلم الخير والصلاح والكمال وأيٍّ 
الأفعال التي تكون متناسبة مع الكنال 
والنظام الأتم . 

وقد فسّر الحكيم السبزواري هذا 
المعنى يما حاصله : ان الارادة الاطية 
تسعني وجود الداعي لقعل البير 
والنظام الأحسن والأكمل ٠وهذا‏ 
الداعي هو عين علمه تعالى بالنظام 
الأتم والأكمل . ونا كان علمه تعال 
هو عين ذاته فالإرادة الإهية بهذا 
المعنى هي عين ذاته . فالفرق بين 
الارادة الإنسائئة والإرادة الاهية هو 
ان الإرادة الإنسانية تعني الشوق 
المؤكد الناشئ عن الداعي والذي هو 


| إدراك الثيء الملائم, أما الإرادة 


الإهيّة فهي عين الداعي والذي هو 
إدراك الأصلح والأكمل . 

وبتعبير آخر: هي عين علمه 
والذي هو عين ذاته المقدسة , فيكون 


| الداعى للإيجاد هو عين ذاتد. إذ لا 


يُتعقل في ساحته تعالى كون إرادتته 


لذ 


بمعنى الشوق والذي هو كيف نفساني 
حادثٌ وعارض على الذات, فإرادته 
ليست حالة منتظرة كما انا ليست 
متخلّقة عن تصوٌّر الشنيء الملائم كما 
هو الحال في الإرادة الإنسانية . 
وأورد افق النائيني 4 

تفسير الإرادة بهذا المعنى بأنّه من 
خلط المفهوم بالمصداق» إذ ان البحث 


في المقام عن مفهوم الإرادة وعين: 


انُصاف المولى جلَّ وعلا بها ,ارسي )1 


الواضح ان صفات الله جل و2 
متغايرة وليس أحدها عين)9 75-2 
فالقدرة غير العلم كا انما غير الحياة 
كبا انّالعلم غير الإرادة . فلكلٌ واحدة 
منها مع مستقل عن الآخر غايته 
انّ مطابّق هذه الصفات واحد. إذان 
صفات الله تعالى عين ذاته . فهو كما 
قيل «قدرة كلَّه وحياة كله وإرادة كلّ 
وعلم كله » فهو بسيط من تمام الجهات 
فليس كل واحدة من هذه الصفات 


يعثل جزء ذاته أو انّ صفاته زائدة على ! 


"1 


/ 


..... المعجم الأصولي /ج١‏ 


ذاته فهو صرف الوجود وصرف 
القدرة وصيرف الارادة وهكذا. إلا ان 
العينية في الخارج لا يعني اتحاد هذه 
الصفات مفهوماً . ومن هنا لا تصح دعو 
أن الإرادة هى العلم بالنظام الاصلح . 

المعنئ الثاني : وهو الذي تبنّاه 
المحقّق النائيفي وادعئ أنَّه مي 
أكابر الفلاسفة . وحاصله: 

أنَّالإرادة الاهية تعني الابتهاج 
كالعشق والرضا بذاته تعالى. وذلك 
لأَّذاته أتموأكمل مُدرّك , فذاته حينا 
تَدرك ذاته فإِنَّ قام الإدراك لأتم 
مُدرَك ٠.فهي‏ كل المخير والكتال 
والبهاء والجمال. وهذا ما يقتضي 
ابتهاج الذات المقدّسة بذاتهاتقدّست 


100 
وجسلت .. ثم ان ذلك يسستوجب 


ابتباجها مما يصدر عنهاء إذ ان الذات 


المقدسة شّاكانت في أعلى مراتب 
الككال فا يصدر عنها يكون مسائخاً 
لكناها. وهو تعالى َّاكان مبتهجاً 
ذاته يكون مبتهجاً بآثارها وهو 


الإرادة الإلهيّة 
المعبر عنه بالإيتهاج في مرحلة الفعل 
أو بالمشيئة بحسب تعبير الروايات ‏ 
فهناك ابتهاج يكون من صفاته 
الذاتية وهو الابتهاج بالذات لكونها 
أتممُدرّك. وهى الإرادة الذاتية 
الأزلية . وهناك ابتباج في مرحلة 
الفعل وهو الرضا عن آثار الذات؛ إذ 
حينا تكون الذات مرضية ومعشوقة 
تكون آثارها كذلك, والرضا المتعلّق, 
بآثار الذات هي الإرادة لكين 


صفات الفعل المعبر عينها ب]1-33509 


الفعليّة . 

وأورد السيد الخوئي # على هذا 
المعنى بأنّه لا يتناسب مع مفهوم 
الإرادة لا لغة ولا عرفا ولا يبعدان 
يكون منشأ هذا التكلّف هو دعوئ ان 
إرادة الله جل وعلا ذاتية. وهو ما لا 
يلزم الإلقزام به , فنحن وان كنا نلقزم 
أن الإرادة ليست معن الشوق الأكيد 
لان ذلك لا يعي المعنى المذكور. 

ثم ادعئ السيد الخوئي 2 ان الرضا 


دل 
ا من الصفات القعليّة كالسخط. فهو 
| ليس كالعلم والقدرة. والدليل على 
| ذلك صحة سلبه عن الذات. وهو 
أمارة كونه من صفات الفسعل» ولو 
| سلمنا انّه من صفات الذات فا 
دليل على ان الرضا هو الإرادة . 
أقول:لا تخئ غفلة السيد 
الحنوئي 6ه عن مراد الحقّق النائيني للا 
| إن الرضا الذي هو من صفات الفعل 
ليس هو الرضا المقصود عند المحقّق 
النائيني وجمسع من الفلاسفة كما 
1 أوشحنا ذلك . 
ا المعنئ الثالث : وهو الذي تبنّاه 
| اليد الخوني إلا. وحاصله: ان 
الإرادة لا تكون إلا من صفات الفعل, 
وذلك لأنّ المراد منها هو إعمال القدرة 
والسلطنة المعبر عنه في الروايات بالمشيئة . 
واستدلٌ لذلك بعد اسقاط المعنيين 
الأولين ان ذا كان من المستحيل نسبة 
| الإرادة يبمعنىا الشوق الأكيد الى الله 
تعالئ وانه لا معنى معقول للإرادة غير 


إعمال القدرة والسلطنة تعيّ ان يكون | 


المراد من الإرادة هو هذا المع 
خصوصاً وان الروايات لا تبت مع 
للإرادة غير هذا المعنى نعم كانت 
قدرة الله تعالىئ وسلطنته تأمة لا 
يشوبها نقص فإن المراد الإلهي لا يناط 
بشيء آخر غير إعمال هذه القدرة 
والسلطنة. 


وهذا هو معنى قوله 992 في معتمنة..| 


صفوان «الإرادة من الحخلق لتيل 
وما يبدوا هم بعد ذلك من الفعل , و1 
من الله تعالى فإرادته إحدائة ل خَيرَ 
ذلك, لأنه لا يسروى ولا هسم ولا 
يتفكّر , وهذه الصفات منفية عنه وهى 
صفات الخلق , فإرادة الله الفعل لا 
غير ذلك, يقول له كن فيكون بلا لفظ 
ولانطق بلسان ولااهمة ولا تفكر وله 
كيف كم انه لاكيف له »0 

ثم لايخ ان إعمال القدرة والتي 
هي المشيئة والإرادة ليست ناشئة 7 
إعمال القدرة وإلا لزم التسلسل» 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
فالارادة إذن متخلقة عن غير إعبال 
القدرة. وهذا هو معنى قوله /إة في 
معتيرة عمرو بن اذينة «خلق الله 
المشسيثة بنفسها ثم خلق الأثشياء 
بالمشيئة »انا 
ا عه 


4 الإرادة التفهيميّة 
وهي تعني قصد تفهم المع 
كواسطة اللفظ , فهى تخنتاف عن 
الإرادة الإستعالية من جهة ان المراد 
الارادة التفهيمية هو ايجاد اوقل 
اخطار صورة ا معن في ذهن المخاطب 


| عن طريق استعمال اللفظ . وأمًا المراد 


في الإرادة الإستعالية فهو _كما أفاد 
السيد الصدر _ليس أكثر من قصد 
الإتيان بما مهد للدلالة دون ان يستلزم 
ذلك قصد التفهير. إذ قد لا يكون مراد 
المستعمل تفهيم المعنى كلما أوضحنا 
ذلك في بحث الإرادة الاستعمالية . 


الإرادة التكوينيّة والتشريعيّة 


دالا 


المراد من الإرادة التكوينية - 
بحسب نظر صاحب الكفاية ا .هي 
العلم بالنظام الاصلح , وهذا هو المع 
الاول الذي ذكرناه للإرادة الإطية, 
وهذه الإرادة تقتضي إفاضة الوجود 
على الاشياء مما يتناسب مع لهم 
تعالى بما هو الأكمل والأتم. 

وأما الإرادة التشريعية فهي بَكَقّ 
علمه تعالى بمصلحة فعل أذ 0 َ 
مكلّف بمحض اختياره. فالفعل في 
عام الله تعالى أنَا يكون واجداً 
للمصلحة عندما يصدر بواسطة 
المكلفويكرن عن اخحار. وعلنا 
المعنى للإرادة التكوينية والتشريعية 
هو ما تبنّاه مشهور الفلاسفة . 

المعنى الثاني : هوانٌ الإرادة لا 
كانت بمعنى الحب والرغبة فهي تارة 
تتعلّق بالافعال الصادر عن المريد 


00 


| مباشرة.كما لوكان الحب والإرادة 


متعلّقة بأن يحيي ويميت وفى الإنسان 
بأن يقذوج. فهذه الإرادة هي المع 
عنها بالإرادة التكوينية , وتارة تتعلّق 
الإرادة والرغبة بآن يصدر الفعل عن 
آخر. على ان يكون صدوره علنه 
باختياره, وهذه هي الإرادة 
التشريعية .كيا في تعلق إرادة المول 


| بأن تصدر الواجبات عن المكلّف عن 


اختيار منه . 

هذا إذا بنينا على ان الإرادة تعني 
آلْحْب والرغبة , وأما لو بنينا على ان 
الإرادة ببعنى العزم على الإنجاز والقي 
هي مرتبة متأخرة عن الحب فإِنَّه لا 
توجد في هذه الحالة إلا إرادة تكوينيّة 
وهي العزم على انجاز فعل . غايته ان 
هذا الفعل قد يكون تكوينياً وقد 
ن تشر يعياً, ممعنى أن قد يكون من 
سنخ الافعال التي لا تتصل بشخص 
آخر مختار وهذا هو المراد من الفعل 
التكويني » وقد يكون مسن سنخ 
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الافعال التي تتصل بشخص آخر 
مختار. إلا الجامع بسينهما ان الإرادة 
يفعل المريد مباشرة. إذ انّ 
ايجاد الفعل وافاضته أو ايجاد التشريع 
كلاهما فعل مباشري للمريد. ومن 


... المعجم الأصولي /ج١‏ 


قل افاضة الوجود للأشياء. وأما 


| الإرادة التسشريعية فتعني الاوامر 


هنا لا توجد إرادة تشريعية بالمعنئ | 


المتقدم. نعم يوجد _بناء على هذا 
المعنى -« إرادة التتشريع » أي إرادة 
فعل التشريع والتي هي فعل مباشري 
للمريد. 

وهذا المعنى ذكره بعض الفِلاسنَة” 
والظاهر من كلمات السيد الحوَّكي بآ 
اختيار هذا النفصيل حيث أفاد ان 
الإرادة لماكانت بمعنى البناء القلبي 
فنا دائماً تكون تكوينية» نعم يكن 
تقسيمها الى تكوينية وتسشريعية 
بلحاظ المتعلّق , أما لو كانت الإرادة 
بمعنى الشوق فإِنّ تقسيمها إلى إرادة 
تكوينية وإرادة تشريعية تأم. 

المعنى القالث : ان الإرادة 
التكوينية تعفي الإحداث والايجاد أو 


والنواهي المولوية . وهذا التقسيم 
للإرادة ذكره بعض الأعلام ؛ وهو 
يتناسب مع القول بأن الإرادة هي 
إعبال القدرة والسلطنة . 

ا نا 


هع الإرادة الجدّيّة 


وهي أن يكون الداعي من استعمال 
الأأفاظ هو قصد الحكاية أو قصد 
الآنشاء واقعاً وحقيقة. وذلك في 

قابل قصد الكذب أوالهمهزل أو 
السخرية 

ومن هنا لا تكون الإرادة الجادّية 
إل في موارد استعمال الججمل القامة 
الإنشائية والخبريّة ‏ إذ هي التي يُتعقل 
فيها الجد والهزل» وأما استعمال الجمل 
الناقصة والمفردات اللفظية فلا يكون 
استعماها إلا لغرض الإستعمال أو إرادة 
التفهير. وأما الارادة ال ءِ 


الإستثناء 
متصوّرة في موارد الجمل الناقصة 
والمفردات اللفظية , إذ ليس ها أهلية 
الكشف عن واقع النفس بعد ان كانت 
جرّد مفردات أو مركبات ناقصة . 

وسنوضح ذلك أكثر في الدلالة 
الجدية. 

فنا 


1 - الإستثناء 


وهو إخراج بعض أفراد منوطيوع 


عن الحكم المجعول على ذلك الموج 


ولولا الإستئناء لكان الامتراة 
الخارجة مشمولة للحكم كا هو الحال 
في سائر أفراد الموضوع. فخروجها 
بالإستثناء أن هو من جهة عدم شمول 
الحكم المجعول للموضوع لا ولا فهي 
من أفراد الموضوع حقيقة . 

مثلاً حينا يقال «أكرم العلماء إل 
الفساق منهم » يكون خروج الفساق 
من جهة عدم متسموليتهم للحكم 
الجسعول للمستثنى مسنه «الموضوع» 


امن 


!| وإلافهم من أفراد الموضوع 
١‏ نعم هم خارجون عند حككاً . 
ا وهذا التحو من الإستثناء يُعبرٌ عنه 
عند النحاة بالاستثناء الممتصل . ويعبل 
| عن هذا النحو من الإخراج والاقتطاع 
| عند الاصوليين بالتخصيص أو 
ا بالخروج التخصيصي. وفي مقابل هذا 
| النحو من الاستثناء هناك استثناء عند 


المنقطع وهوالمعيرٌ عنه با مخروج 
١‏ ا لوضوعى أو التخصّصي عند 
ا اليك وليين وهو لايتصل روحاً 
بالإستثناء والذي هو التخصيص . 
والمقصود من الإستثناء المنقطع هو 
إخراج موضوع عن الحكم المجعول 
لموضوع آخر بأحد أدوات الاستثناء» 


ا 
| علماء العربية يُع عمنه بالإستثناء 


ومثاله قوله تعال 9فَسَجِد الخلايقة 
عَنّهُمْأَجمَعُونَ »إلأإنبيسَ6”" فالخارج 
عن الحكم المذكور للمستثنى منه هو 
موضوع آخر لاصلة له بالموضوع 
المستكنى منه. فالمستثا منه هم 


لد 


الملائكة والمستثنئ هو ابليس وهو من | 
غير جنس الملائكة, ومن هناكان ا 
الاستثناء منقطعاً ظاهرا . 

وهذا النحو من الاستثناء يعبر عنه 
-كبا ذكرنا ‏ بالخروج الموضوعي 
التخصّصي عن حكم المستثئى منه. 


ا 
فليس هو إخراج وافاهو خروج. 
فحيئ لولم يتصد المتكلم لإخراجه عن 


جعولة الموضوع فإنَ عيدم تمولة 
لموضوع آخر لايحتاج الى بيآن» نعم | 
قد يتصدئ المتكلم لبيان خروجه 
لغرض يقتضيه الحال أو نكتة بلاغية . [ 

فالإستثناء -إذن المبحوث عتد أأ 
الاصوليين من حيث افادته للمفهوم ا 
وعدم افادته انما هو الاستثناء المتصل . 

ثم ان الإستثناء تارة يكون راجعاً 
للموضوع واخرئ يكون راجعاً 
للحكم , معن انه تارة يكون من قيود | 
الموضوع واخرى يكون من قيود الحكم. | 


.. المعجم الأصولي /ج١‏ 
أما الاستثناء الراجع للموضوع 
فهو ما يؤق فيه بأداة الإستثناء قبل 


| الإسناد أي قبل الحكم على الموضوع 


المستثنى منه , كبا لو قيل «العلماء إلا 
الفساق يجب اكرامهم» أو «العلياء 


أ غير الفساق يجب اكرامهم», 


فالاستثناء هنا ضيق من دائرة 
الموضوع قبل اسناد الحكم له . 


وهذا الإستناء يعبر عند 


3 ]| “بالإستتناء الصفتي. إذ انه يؤول روحاً 
الى توصيف الموضوع بغير المستثنى أو 


قل يؤول الى تضبيق دائرة الموضوع 
وتحصيصه بحصة خاصة, فكأنٌ أداة 
الاستئناء حصّصت الموضوع الى 
حصتين فكانت احدئ الحصتين هي 


| الممسند الها الحكم دون الصة 


الاخرئ, ولهذا لوكنا نبحث عن 
المفهوم في مثل هذه الجملة الاستثنائية 
لكان البحث عنها داخلاً تحت البحث 
عن المفهوم في الجمل الوصفية . 

وأما الإستثناء الراجع للحكم فهو 


الإستثناء 


ما تكون فيه أذاة الإستثناء واقعة بعد | 


الإسناد أي بعد عروض الحكم على 
موضوعه كما لو قيل «العلماء يجب 
إكرامهم إلا الفساق منهم», 
الاستثناء هنا من قيود الحكم باعتباره 
واقعاً بعد الإسناد. والمقصود من كونه 
من قيود الحكم ان الإستئناء هو 
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المتصدي لإخراج المستثنى من الحكم | 


الواقع على المستثنئ منه أي موجياً 
لاختصاص الحكم بالمستثنى متلا 
وبهذا يتضح انّ الإستشاء الراك" 
للموضوع ليس استثناء حقيقٌة وفنا 
هو صورة استئناء بسبب استعمال أداة 
الإستثناء نغرض تضييق دائرة 
الموضوع فهو أشمبه بالقيد النعتي الذي 
يضاف للموضوع مي تحد يده . 


ة : أن الإستتناء دائاً 
يكون راجعاً للموضوع . فسواء جيء 
بأداة الاستعناء قبل الإسناد أو بعده 
فإِنَّهِ يكون موجباً تنضييق دائرة 


الموضوع . 

واستدل لذلك يدعوئ انَّ المصير 
الى غير ما ذكر يستوجب التناقض .إذ 
أنَّالحكم بعد ما يعرض على الموضوع 
بتامه الشامل للمستثنى يكون إخراج 


أ المستثنى بعد ذلك عن الحكم من 


التناقض, فكأئّه أنبت له الحكم ثم 


نفاه عنه . 


وأجاب الحقّق النائيفي ه عن ذلك 
بما حاصله: ان الظهور التصديق 
للكلام أنّاينعقد يعد تماميته أما قبل أن 
يتكلم كلامه فلا يصح التعويل 


| على ما يظهر بدواً منه . واذاكان كذلك 


فلا تناقض فيا لو جاء المتكلم بحكمٍ 
لموضوع ثم أخسرج بعض أفراد 


| الموضوع عن الحكم قبل ان يتم 


كلامه ,دم ينعقد لكلامه قبل 
الإخراج والإستثناء ظهور تصديق في 
انَّ الحكم شامل لام أفراد الموضوع, 
والظهور البدوي ليس له استقرار قبل 


!| اام الكلام كما هو أوضح من ان يخ , 
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بل وحتى لو نصب المتكلم قرينة 
منفصلة على ان مراده الجدّي لم يكن 
هو استيعاب الحكم ثقام أفراد 
الموضوع فإن ذلك لا يكون من 
التناقض بين القرينة وذي القرينة . هذا 
هوالجواب الح . 

وقد أجاب الحقّق 4 على دعوى 
تجمالأئمة بجواب آخر نقضي 
وحاصله: ان هذا الإشكال سيا 
ومطرد في تمام الحالات التي يكوان قا 
الكلام مشتملاً على قرينة.يوجبة 


لإخراج بعض أفراد موضوع الحكم | 
عن ان تكون مشمولة للحكم. | 


كالقرائن الموجبة للتقييد 
والتخصيص . وكذلك لوتم الإشكال 
لكانت القرينة على المجاز ‏ والتي 
تصرف ذي القرينة عن ظهورها 
الاوبي الى الظهور المناسب للقرينة - 
تقتضي التناقض بين القرينة وذي 
القرينة . 


لد فنا 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


لاغ - الإستحالة 
راجع ما ذكرناه تحت عنوان 
|| الامتناع بالذات والامتناع بالغير 
والامتناع بالقياس ‏ 
فنا 
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ا 8 الإستحباب 

ا وهو أحد الأحكام التكليفية 

|/ اللدمسة . وقد ذكروا ان تشغريفه هو 

عبارة عن «طلب الشيء مع الإذن في 
: 0 

تركه». وهذاما يقتضي تركب 

الاستحباب من جزئين. 

٠١‏ ومن هنالم يقبل جمع من الأعلام 

بهذا التعريف , وذلك لأنّ الاستحباب 


العدول عنه الى تعريف آخر وهو ان 
الإستحباب «هو الطلب غير 

| الإلزامى ». 
وكيف كان فإنٌ نظر هذين 
التعريفين انما هو لمقام الإثيات, وثمة 


ٌ 
ظ من المفاهيم البسيطة , وهذا ما أوجب 


إستحباب الإحتياط . 
تعريف آخر للإستحباب يتصل بمقام 
الثيوت حاصله ان الإستحياب عبارة 

عن الممكن التكليي الناضئ عن ملا 
غير بالغ حداً يستوجب تعلق الإرادة 
الملزمة بتحقيق متعلّقه . فالإرادة 
الموجبة لجعل الحكم الإستحبابي لم 
تكن شديدة تبعأ للملاك الذي تولدت 
عنه الإرادة حيث لم يكن تاماً 

اننا 


إستحباب الاحتياط 


يمكن ان يُراد من الإستَحَبَاب في 
المقام الإستحباب الطريق. بمعنى 9 


الأمر به نشأ عن تعلق إراد اموا | 


بالتحقّظ على الأحكام الواقعية, 
فالإحتياط ليس مسطلوباً للمولن 
بنفسه بل أن مطلوبيته باعتباره وسيلة 
للتحفّظ على الأحكام الواقعية . 
ويمكن ان يراد من استحباب 
الإحتياط الإستحياب النقسي. بع 
ان إرادة المسولى قد تعلّقت بنقس 


5-55 على الواقع . 
ويمكن ان يكون الإحستياط 
مستحباً بالإستحباب الطريق وكذلك 
النفسي كامال إلى ذلك السيد 
الصدر فش 

وكيف كان فشهور الاصوليين 
ذهبوا الى استحباب الاحتياط . وذلك 
للروايات الكثيرة الآمرة بالاحتياط . 
ونا كان جملها على الوجوب يواجه 
“مجموعة من الإشكالات فإنّ المتعين 
َحَيْترٍ ملها على الإستحباب , إلا لله 
|| في مقايل هذه الدعوئ ادعئ البعض 
استحالة الإستحباب المولوي 
للإحتياط , ولذلك لابدٌ من حمل 
الروايات الآمرة بالاحتياط على انا 
أوامر إرشادية بمعنى لها متصدية 
|| للتنبيه على ما يُدركه العقل من حسن 
الإحتياط . 
3٠‏ واستدلٌ هذه الدعوئ بدليلين: 
الأول : انه يسلزم مسن جعل 
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... المعجم الأصولي /ج١‏ 


الإستحباب المولوي للإحستياط || يكون الباعث العقلي مؤكداً بالباعث 


اللغوية , وذلك لانّه إن كان الغرض 
من جعل الإستحباب هو بعث المكلّف 


نحو الإحتياط فهذا تحصيل للحاصل. ١‏ 
إذ انّ إدراك العقل لحسن الإحتياط 


وحسن التحقّظ على الاوامر المولوية 


الواقعية الحتملة كاف في بعث المكلّف | 


نمو الاحتياط فلا مير لجبعل 
الإستحباب , مما يُعبْر عن ان غر ضن: 
الاوامر الباعثة نحو الاحتياط كر 
الإرشاد الى الحكم العقلي 

وقد أجاب الأعلام عن هذا الدليلٌ 
يما حاصله: 

انه قد يفقرض أن الأمر بالاحتياط 
مولوياً ومفيداً للإستحباب ومع ذلك 
لا تلزم اللغويّة . وذلك فيا لوكان 
الإستحباب نفسياً أي مطلوب بنفسه 


للمولى لكونه موجباً لتأكيد التقوئ || 


وترويض النفس على الطاعة وهذا 
الملاك بنفسه مطلوب للمولى وبقطع 
النظر على متعلّق الإحتياط , وحينئق 


المولوي فلا يكون الباعث المولوي 
تحصيلاً للحاصل. 

ثم انه لو فسرض أن استحباب 
الأعتياط سر وليل م لبون 


تعلّق إرادة الول بالتحفظ على الواقع 
ولو بنحو الإرادة الغير المازمة . وهذا 
ما يمنع من تهاون المكلّف بالتكاليف 
ألواقعية الحتملة بدعوئ انما موهومة 
وآنّ التحفظ عليها من الوسوسة كما 
را ينقدج ذلك في بعض الأذهان. 
فيكون استحباب الإحتياط نافيا هذه 
الدعوى ومؤكداً لما يحكم به العقل من 
حسن التحفظ على الواقع -وهذا 
الجواب ملفق من كلام الححقق 
النائيني 8 والسيد الصدر © 
الدليل الشانى : أنّ حكم العقل 
بحسن الإحتياط واقع في سالسلة 
معلولات الحكم الشرعي وكلماكان 
الحكم العقلي اننا و بتلئيله 


إستحباب الإحتياط .. 


معلولات الاحكام الشرعية فَإِنَّ 
الامر به من قبل الشارع يكون 
إرشادياً . هذا ما أفاده احقق النائيني , 
وبيانه: 

أن حكم العقل بحسن الإحتياط معناه 
إدراك العسقل لحسن التحفظ على 


الاوامر الواقعية المجهولة. فهو إذن | 


مترتب على وجود الأحكام الشرعية 
فالم يكن في الواقع أحكام شرعية. 
فإنَّ العقل لا يحكم بحسن الاحخياط» 
إذ لا أوامر في الواقع حتئ يحكم القن 
بحسن التحقّظ عليها , إذن كملقل 
بحسن الإحتياط معلول لوجود 
الاحكام الواقعية, وكلّا كان كذلك 
فالامر من الشارع بما يقتضيه الحكم 
العقلي لا يكون مولويا . 

ولتوضيح المطلب أكثر فك بهذه 
الآية الشريفة وهي قوله تعالئن 
3َأَطِيعُوا ال" فإنٌ الأمر فيها لابدٌ 
من حمله على الإرشاد لما يُدركه العقل 
من لزوم طاعة المولى جل وعلاء 
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| ومنشأ ذلك هو ان حكم العقل بلزوم 
| طاعة امول جل وعلا واقع في رتسبة 
| العلول للأحككام الشرعية. فلو لم 
ا يكن هناك أحكام شرعية فإ العقل 
| لايمسدرك ازوم طساعة المسوانء إذ 
!| المفقرض انلا أوامر للمولى حتى 
ا يُدرك العقل لزوم طاعتها, إذن إدراك 
العقل للزوم الطاعة معلول لوجود 
الأوامر الشرعية او قل واقع في 
/سلسلة معلولات الاوامر الشرعية. 


' 
وحينئزٍ يكون الأمر بطاعة هذه 
الاوامْر إرشادياً ولا لزم التسلسل . 
إذ ماهو الملزم لطاعة المولى بأمره 
بالطاعة . فإن كان الملزم هو أمر آخر 
| للمولى يتسحب الكلام لذلك وهكذا. 
أما لو كان القاضي بلزوم الطاعة هو 
]| العقل فإنّ التسلسل لا يلزم. إذ انم 
ا أوامر شرعية يدرك العقل لزوم 

طاعتها. 
وبهذا يثبت ان الأمر الصادر من 
الشارع إذاكان متناسباً مع ما يقتضيه 


نا 


الحكم العقلي وكان ذلك الحكم واقعاً 
في رتبه المعلول للحكم الشرعي فإِنّ 
لمتعين هو سل الأمر الصادر عن 
الشارع على الإرشادية . والمقام من 
هذا القسبيل. إذ ان الأمر بالاحتياط 
يتناسب مع الحكم العقلي وهو حسن 
التحفظ على الحكم الشرعي الواقعي 
الجهول. وبه تسقط دعوئ 
الاستحباب الشرعى بالاحتياط 
وأجاب عنه السيد الخوني 3 
حاصله :أنه وان كنا نسلّم ان حكتم 
العسقل بحسن الإحتياط اقم 4 
سلسلة معلومات الحكم الشرعى إلا 
لمع ذلك يكن أن يكون الأمر به 
أمرأ مولوياً شرعياً. وذلك لأنٌّ مقدار 
ما يُدركه انما هو حسن الإحتياط 


وهذا لا يمنع من أن يأمر الشارع 
بوجوب الإحتياط الشرعى تحُقّظاً 


على أغراضه التي قد تفوت لولا حكله ا 


بوجوب الإحتياط. فالأمر 
بالاحتياط يكون مولوياً رغم انّ ما 


المعجم الأصولي /ج١‏ 

يُدركه العقل من حسن الإحتياط 

واقع في سلسلة معلولات الحكم 
الشرعي . 

ثم أن الجواب الذي ذكره السيد 

الصدر يك على الدليل الأول يصلح 

للجواب عن هذا الدليل مع شيء من 


| التعديل فتأمل. 


انا 


الإستحسان 

المتبادر بذواً من معنى الإستحسان 
هَوأعمال الذوق ومقتضيات الطبع في 
مقام التعرّف على الحكم الشرعي, 
فتئ ما وجد امجتهد ان هذا الفعل ملائماً 
لما يقتضيه الطبع فهذا يكشف عن ان 
حكم هذا الفعل الواقعى هو الإاياحة. 
وبخلافه مالو كان الفعل مستبشعاً َه 
الطباع وتشمئز له النفوس ويتنافى مع 
الذوق فهذا يعبر عن ان حكمه الواقعي 
هو الحرمة لو كانت مرتبة 1 تمغزار 


والإستقذار شديدة جداً. أما لوكانت 


از 


الإستحسان 


مرتبة الاستقذار والإستبشاع بمستوىٌ 
أدنى من الحالة السابقة فإنّ هذا 
يكشف عن أن حكم هذا الفعل عند 
الله تعالى هو الكراهة . 

وهذا المعنى للإستحسان يمكن ان 
يُستفاد من كلام الشافعي ‏ والذي لا 
عرئ حجة الأستحمان -عيت قال 
في مقام الرد على دعوى حجية 
الإستحسان : « أفرأيت اذا قال المفقي. 
في النازلة لبس فيها نص خذريول 
قباس وقال استحسن. فلابد أن يرَحمْ 
ان جائزاً لفيره. ان يستحن حلاف 
فيقول كل حاكم في بلد ومفت يما 

ن » فسيقال في الشعيء الوا. 

بضروب من الحكم والفتيا. فإن كان 
هذا جائزاً عندهم فقد أهلموا أنفسهم 


فحكئوا حيث شاءوا وان كان ضيقاً أ 


فلا يجوزان يدخلوا فيه ». 

| النص كما تلاحظون صريح 
فيان الشافعي يفهم من الإستحسان 
المعنى الذي ذكسرناه. وذلك لأنّ 


1 

ملاحظته في مرتبة متأخرة عن فقدان 
النص يُعبْر عن انّ الاستحسان ليس 
بمعنى تقديم أقوئ النصين ظهوراً أو 
سنداً كا ذكر البعض - وملاحظته 
مترتباً على القسياس يعبر عن ان 
الإستحسان ليس بمعنى العدول عن 
قياس الى قياس أقوئ كما ذكر 
البعض -كا يُعبّر عن ان الإستحسان 


لايدخل تحت أيٍّ وجه من وجوه 


بالقياس المذكورة. ومن هنا يتمحض 


ا معنى الإستحسان ‏ بحسب فهم 


'1التامي -في مجموعة من الحتملات . 

متها ان سراد الشافعي من 
الإستحسان هو المصالح المرسلة, 
وهذا الاحال غير مرادٍ جزما . وذلك 
لان المصالح المرسلة تخضع لضوابط 
عقليّة أو عقلائية أو شرعية كما 
سيتضح ذلك في الحديث عن المصالح 
المرسلة, فلو كان مراده ذلك لكان 
إشكاله ‏ وهو انّه يلزم من القول 
بحجية الإاستحسان «ان يقول كل 


1 


حاكم في يلد ومفت بما يستحسن »- 
غير واردء إذانٌّ الضوابط العقلية 
والعقلائية وكذلك الشرعية مطردة 
والإختلاف انما هو في موارد تطبيقها 
وهذا حاصل حتى في الكتاب والسنة 
وكذلك القياس, وهذا ما يُعبْر عن انَّ 
الشافعى لا بقصد بالاستحسان 
المصالح المرسلة . 

وبماذكرناه يتضح عدم إرادته, 
للحسن والقبح العقليين أو العقلائبين» 
وكذلك ينضح عدم إراانة كح 
الإستحسان ما يعر عند بحجية اعرف 

وبسقوط تام الحتملات ينعي كون 
المراد من معنى الإستحسان هو ما 
ذكرناه, إذ هو الذي يرد عليه إشكال 
الشافعي , فالذوق وما يلاثم الطبع 
ركذلك الإثمازاز والإستقذار 
والإستبشاع كلها ححالات نفسانية 
تخضع لعوامل تربوية أو اجبتاعية أو 
ثقافية , وهي تختلف من بلدٍ لآخر 
ومن بيئة لاخرئ» بل قد يتفاوت 


...... المعجم الأصولي /ج١‏ 
امجتمع الواحد في ذلك فتجد ان طبقة 
معينة أو شريحة خاصة تنفر من بعض 
الأطعمة وتستقذرها والحال انَّ نفس 
هذه الأطعمة تستهوي طبقة اخرئ 
من المجتمع أولاً أقل لا تكون 
مستقذرة عندهم ,كما نلاحظ أن بعض 
المجتمعات تمارس بعض الأعمال وترئ 
انها ملامة للذوق والتتحضٌّر. ونجد 
مجختمعات اخرئ تستبشع هذه الأعبال 
وترئ انها من التخلف والتتسافل الى 
مستوئ الحيوان. وماذلك إلا 
لآخختلآف التربية والثقافة . 
ثم انَّ امجتمع الواحد قد هرُ بأطوار 
وظروف تتغيٌ معها طبائعه ومذاقاته. 
وهذا اتضح أن ما يفهمه الشافعي من 
معنى الاستحسان هو ماذكرناه. 
ويكن تأكيد هذا الفهم سبعض 
التعريفات المذكورة للإستحسان فقد 
تقل صاحب محاضرات في اسباب 
اختلاف الفقهاء عن المبسوط_كما ذكر 
ذلك السيد الحكيم ان الاستحسان 


الإستحسان . 


«هو الأخذ بالسماحة وانتفاء مافيه 
الراحة ». 
وكذلك نقل عن ابن قدامة ان 
الاستحسان « دليل يتقدح في نفس 
امجتهد لا يقدر على التعبير عنه ». 
والتعريف الاول يُعبر عن الحكم 
بمناط الإستحسان لابدٌ وان يكون 


متناسباً مع السماحة والسهولة . قالو 


كان فعل من الأفعال متناسباً مع انين 
النفس ومتناغماً مع مذاقها ولدوجياً 
لراحتها واستجامها فهذا تتح 
الحكم بإباحته بل وباستحبَاَة “كه 


هو مقتضئ الأخذ بالسماحة وانتفاء /) 


مافيه الراحة, فلو حككنا بحرمته 
لأخذنا بما فيه التعب وأوردنا المكلَم 
موارد النصب وهو ما ينافي مآرب 


النفس في الطرب ‏ 


وأما التعريف الثاني فنتساءل ماهو | 


الدليل الذي ينقدح في نفس المجتهد 
ويتعذّر عليه التعبير عنه , فحتماً ليس 
هو من قبيل النصوص الشرعية ولا 


اوقا 


هو من قبيل البراهين العقلية ولا هو 


| قياس من الأقيسة وإِلَّا لأجاد التعبير 


عنه . ولوكان من قبيل المصالح المرسلة 
أو سدٌ الذرايع أوما إلى ذلك اهو 
الموجب لانتفاء القدرة على التعبير 
عنه .نعم لوكان الذوق هو الدليل فإن 


/ من الصعب التعبير عنه إلا ان يكون 


ايجتهد شاعراً . 

المعنئ الثاني للإستحسان : هو 
وما سند المتين يطلد» وعدا 
التعريف منقول عن ابن قدامة , وهو 
تَخْتَمْل معان ثلاثة : 

الإحتمال الاول : ان مراده من 
الإستحسان العقلي هو خصوص 
مدركات العقل القطعية الأعم من 
مدركات العقل العملي -كإدراك العقل 
لحسن العدل وقبح الظلم -ومدركات 
العقل النظري كإدراكه للملازمة بين 
وجوب الشيء ووجوب مقدمته أوانّ 
مراده مختص بالاول. 

الإحتمال الشاني 


ينا 


الإستحسان العقلي هو مطلق ما 


يستحسنه العقل الأعم من العقل 

النظري والعملي والقطعي والظني . 
والظاهر من التعريف انَّلمتمين هو 

الإحال الثاني . وذلك لعدم وجود ما 


يكون الاستحسان شاملاً للقياس 
والاستقراء وسدٌ الذرايع . لانها جميعاً 
من صغريات ما يستحسنه العقل, 


الاعم من القطعي والظني. وعدي 


فليس الإستحسان_بناء عل كيل 


المعنى ‏ دليلاً مستقلاً في مقاب دَق 
العقلي , وذلك حيئ بناء على الاحتّال 
الاول. وهذا ما يُعبَر عن وجود خلل 
في التعريف. 


المعنئ الشالث : ان الإستحسان أ 
ثرها | 
لدليل خاص من كتاب أو سنة». | 


هو« العدول بحكم مسألة عن 


وهذا التعريف نقله ابن قدامة أيضاً. 
واحتالات المراد من هذا النعريف 
ثلاثة: 


المعجم الأصولي /اج١‏ 


الاول: أن الإستحسان يعني تقديم 


الدليل !مخصص من الكتاب والسنة 


على عمومات الكتاب واطلاقاته 
وكذلك عمومات السنة واطلاقاتها. 


| مثلاً قوله تعالى (َأَجِلُ نكم َيه تنخ 
يُوجب اختصاصه بالاول. ومن هنا | 


وَطَعامَه4'", فالاية الكرية تدك 
باطلاقها على حلّية أكل طعام البحر. 
فلو ورد دليل من السنة مفاده «حرمة 


| أكل مالا فلس له» فإِنٌّ هذا الدليل 


#كون مقدماً بالإستحسان أي بقاعدة 
تقل المطلق على المقيد والعام على 
تقاف . 

الثاني : ان المراد من الإستحسان 
هو تقديم الآيات والروايات -في مقام 
التعكف على الحكم الشرعي على 
سائر الأدلة الأخرى سواء كان من 
قبيل الإجاع أو العقل أو القياس أوما 
إلى ذلك فكل ما سوئ الكتاب والسنة 
يكون في مرحلة متأخرة عنهما في مقام 
المرجعية , أي لا يلجأ الى غير الكتاب 
والسنة في موارد اشتالهم| أو أحدههما 


الإستحسان . 

على حكم المسألة المبحوث عنها. 
الفسالث: ان الاستحسان يعني 

الحخروج عنًّا يقتضيه القياس بسبب 

وجوه ديل خاض من الكعاب 


والسئة, بمعن أنه في فرض التعارض | 


بين ما يدل عليه الكتاب والسنة وبين 
ما يقتضيه القياس فإِن الإستحسان 
يقتضي تقدي ما يدل عليه الكتاب 
والسئة. 

والظاهر إرادة هذا الممق يي 
التعريف بقرينة قوله «العدول كت 
مسألة عن نظائرها». فإ نهآ التح” 
يناسب القسياس والذي يعني إسراء 
حكم من مسألة الى نظائرها من 
المائل, خلو كانت اعدئ هذه 
المسائل تما قام الدليل الخناص من 
الكتاب والسنة على انَّ حككها منافٍ 
لحكم نظائرها من المسائل فإنّ مقتضئ 
الإستحسان هو تقديم الدليل الخاص 
من الكتاب والسنة. 

والذي يؤكد ماذكرناه ان التعبير 


ليذ 


بالعدول لا يُناسب التخصيص- 
والذي هو الاحتال الاول إذ انَّ 
العدول يستبطن وجود قاعدة كلية 
متبناة تقتضي حكداً معيناً إلا انَّمة 


وجب العدول عن هذه القاعدة , 
والتخصيص ليس من هذا القبيل. 
وذلك لأنَّ الخصص لو كان متصلاً فإِنّ 
حكم المسألة المستفاد من المخصّص 
ثابت بنفس الخطاب المفيد للعموم. 
بفليس من قاعدة تقتضي حكداأ مغايراً 
وتكون المسألة الخارجة بالتخصيص 
جشلكولة له أولاً ثم تخرج بواسطة 
الدثيل الحخاص حتى يصدق العدول» 
إذ أن العموم من أول الأمر لا يشسمل 
المسألة الخارجة با لخصص المتصل. 
وأمًا لو كان الخصّص منفصلاً فكذلك 
لايكون التعبير بالعدول دقيقا لوكان 


| المراد منه اتتخصيص. إذ ان التعويل 
| على الاطلاق أو العموم قبل الفحص 


عن المخصّص أو المقيّد غير صحيح» 
وذلك للعلم الإجمالي بوجودات 


0 
مخمّصات ومقيّدات منفصلة في 
الخطابات الشرعية, ففع الفحص 
والعثور على المخصّص المنفصل لا 
يكون العمل بمقتضئ الخصص أو المقيد 


عدولاً عن العموم والاطلاق. وذلك | 


لان الاطلاق وكذلك العموم م يكونا 
مرادين بالإرادة الجدية من أول الأمر 
بل المراد الجدّي منهما هو غير ما 
يقتضيه المخصّص المنفصل . 

وبهذا يتنقح ان لا قاعدة كِلِية 
مبتبناة تم العدول عنها في موَارّة 
التخصيص بل ان محص ص ,تق 
عرض العموم والاطلاق وانما قد يتفق 
العثور على العموم قسبل العثور على 
المخصّص وقد ينعكس الأمر فنعقر 
على المفصّص قبل العثور على العموم 
أو الاطلاق وحينئذٍ فا معن التعبير 
بالعدول . 

وأما الاحتال الثالث فيناسبه 


التعبير بالعدول, وذلك لأنَّ القياس | 


ضابطة عقلية كلية محددة المعام لا 


.. المعجم الأصولي /ج١‏ 
يقال في موردها إنَّ بعض مواردها 
خارج من أول الأمر بل انكل ما 
يخرج عنها يكون عدولاً عن مقتضاها 


هذا ما يناسب سقوط الإحتال 
الاول؛ وأما الإحتال الثاني فهو أبعد 
من الإحقال الأول وذلك لأنّ 
الإستحسان فيه بمعنى تقديم الكستاب 
والسنة على سائر الادلة. ولا ند 
كناسبة للتعبير بالعدول لوكان هذا 
اللعنى هو المراد, إذانٌ هذا المعنى لا 
يحي“ أكثر من بمان القرتهب المرحلي 
للأدلة في مقام المرجعية والاستنباط 
للأحكام الشرعية . 

والمتحصّل أن مل الدعريف على 
الدقة يقتضي كون المراد منه ما ذكرناه 
وهو الخسروج عن القاعدة الككليّة 
المستلهمة بواسطة القياس في موارد 
وجود الدليل الناص من الكتاب 
والسنة. وهذا ما تؤكده مقتضيات 
القياس إذ ان القياس العقلي لا يفرق 


الإستحسان .. 


بين مسألة وأخرئ بل يُعطي ضابطة 
كلية لنظائر المسألة المقيس عليها إلا 
انَّ الجتهد يعدل عا يقتضيه القياس 
بسبب وجود الدليل الناص مسن 
الكتاب والسنة . 

والذي يُعرّز ما استظهرناه من 
التعريف ما نقل عن البزودي ‏ وهو 
من الاحناف ‏ قال: أن الإستحسان 
هو « العدول عن موجب قياس الن, 


و / 
قياس اقوئ أو هو تخصيص,فياين /ر 


بدليل أقوئ منه ». 1 
والمناسب لما ذكرناه هو كول ]1/26 


هو تخصيص قياس بدليل أقوئ منه» 
حيث اعتبر المعدول عنه هو القياس 
وليس هو دليل آخر كعمومات 
الكتاب والسنة . 


ثم انَّ هذا التعريف أوسع دائرة من || 


التعريف السابق حيث جعل الموجب | 
للعدول عن القياس مطلق الدليل | 
الأقوئ, فلو اعتيرنا انَّ الإجماع ظ 
وكذلك المصال المرسلة أقوئ دليليّة 


لفن 


من القياس كان ذلك موجباً للعدول 
عبا يقتضيه القياس, وكذلك لوكان 
هناك قياس أقوئ دليليّة من قياس 
آخر فلايدٌ من العدول عن القسياس 
المرجوح بمقتضئ الإستحسان. إلا ان 
هذا التعريف م يُشر الى ماهي الضابطة 
لتشخيص اقوائية أحد القياسين على 
الآخر . والمحتمل في ضابطة الأقوائية 
أحد امور: 

الأمر الاول: مناسبة القياس 
الأقوئ للمصلحة. 

ولوكانت هذه هي الضابطة لم صحٌ 
عد الإستحسان دليلاً برأسه, فهو 
يرجع الى المصالح المرسلة 
فهى المائز_بناء على هذا الاحّال بين 
القياس الأقوئ من القياس الأضعف, 
وهذا ما يُوجب استبعاد هذا الإحمال. 


إذان الاهر منهم هو اعستبار 
الإستحسان دليلاً مستقلاً في عرض 
الأدئة الاخرئ. 

الأمر الثاني : مناسبته لسدٌ الذرايع 


ا 


أو العرف وهذا الإحتال أيضاً ساقط 
العين ماذكرناه في الأمر الاول. 
الأمر الشالث: ان الضابطة في 
أقوائية قياس على آخر هو الذوق 
وملائمات الطبع . وهذا الإحتال هو 
المتعين . إذ لا يرد عليه الإشكال الوارد 
على الاحتال الاول والشاني. كما لا 
يتصوّر ان تكون ضابطة الاقوائية هو 
موافقة القياس الأقوئ للكتابٍ 
والسنة والإجماع. إذان ظحاهيَ 
التعريف هو ان الدليل علي حَكم 
المسألة هو أحد القياسين لخن ]له 
نه نّاكان أحد القياسين منافياً لما 


يقتضيه الآخر كان ذلك مستوجياً | 


للبحث عن الأقوئ منهما 
هذا بالاضافة الى انَّ الثالث من 


الامور الحتملة متناسب مع مجموعة | 


من التعريفات المذكورة للإستحسان 
كما بينا ذلك . 

المعنى الرابع : ما نُقل عن 
الشاطبي من المالكية ان الإستحسان 


..... المعجم الأصولي /ج١‏ 


هو «العمل يأقوئ الدليلين». 

وم نتبين المراد من هذا الدعريف. 
فهل المراد منه هو إعمال الإستحسان 
لتشخيص ماهو الدليل الأقوئ أو ان 
المراد من الإستحسان هو نفس الأخذ 
بالدليل الأقوئ والأقوائية تثبت 
بواسطة اخرئ غير الإستحسان. 
فنفس الأخذ بما يقتضيه الكتاب 
الكريم وطرح ما يقتضيه الخبر الواحد 


/ “إنافي هو الإستحسان, أو انَّ 
أ“ الاستحسان معناه هذه القاعدة الكليّة 
أ وَكَي كلما تعارض دليلان فالحجيّة 
| تكون في طرف الأقوئ منهماء وهذا 


المعنى أيضاً لا يشخّص لنا ضابطة 
ارال 

فبناءً على الإحتال الثاني لا يكون 
الإستحسان من الأدلة على الحكم 
الشرعي وافا يكون بجرّد اصطلاح 
يُطلق على هذه الحالة التي يعمل فيا 
المجتهد بالدليل الأقوى. 

وأما الإحقال الثالث: فهو خلاف 


الإستحسان 


ظاهر التعريف. إذ ان هذه القاعدة لا 
تعدو إماان تكون قاعدة عقلية | 

نشاؤها إدراك العقل لاستحالة أ 
ترجيح المرجوح واستحالة التخيير ا 
بين المرجوح والراجح. وإِمّا ان ا 
قاعدة مستفادة من الشرع أو من دليل 
آخر. وإطلاق عنوان الإستحسان 
عليها يحرّد اصطلاح وهو يناقي دعوى | 
دليليته على الحكم الشرعي . ولو 
سلمنا استفادتها من الإستحساخ قهناً 


لايقتضي أكثر من كونها من مواركت 
يكشف عنه الإستحسان 1202515 
الإستحسان نفسه . وحيتئزٍ لا يصلح 
تعريف الإستحسان بها فلابدٌ من 
القاس تعريف للإستحسان لوكان هذا 
الإحجال هو المتعيّن. وهذا ما يؤكد 
سقوط هذا الإحهال. على اله لا مع 
تحصّل من هذا الإحتال, وذلك لأن 
الظاهر من التعريف ان اجتهد إن يلجأ 
للإستحسان في حالة تتعارض الأدلة 
مع إحراز دليلية كل واحدٍ منهها على | 


1 


الحكم الشرعى لولا التعارض» 
وحينئلٍ ل معن لأن يقال خذ ا هو 
الأقوئ منهماء لان ذلك لا يعالح 
المشكلة , فهو أشبه بما لو سألك سائل 
عن أي الطرقين أسلك وكان غرضه 
التعرّف على الطريق الاقرب فتجيبه 
بقولك «اسلك أقرب الطريقين » فهنا 
لايكون السائل قد تحصّل على 
الجواب الناجع . أنه كما يسأل عن 
إلطريق الأقرب. 

نعم لوكان يعلم بالطريق الأقرب 
]اانه لا يعلم أهو ملْرّم بسلوك 
الطريق الاقرب أو هو مخير مثلاً فإ 
الجواب بالقول «اسلك الطبريق 
الأقرب» يكون ناجعاً, إلا ان ذلك 
خلاف الظاهر مسن مرجعية 


0ن 


| الإستحسان في ظرف التعارض . لأن 


الظاهر انّه لا يُلجأ للإستحسان 
للتعذف على هذه القاعدة فحسب بل 
يُلجأ اليه لتشخيص الدليل الأقوئ من 
الدليل الأضعف. 


كينا 


ومن هنا يكون المتعي من 
الإحتالات هو الإحال الأول» وبهذا 
يكون تعريف الإستحسان - بناء على 
هذا الإحتال هو المشخّص للدليل 
الأقوئ الذي يلزم العمل به فيكون 
التعريف من قبيل الشعريف بالفائدة 
والنتيجة , فهذا وان كان خلاف الظاهر 
من التعريفات إلا ان ذلك مألوف في 
التعريفات التي يكون الغرض منها 
إعطاء صورة عن المعرّف كما يقالوق 
تعريف الخمر اه المسكر , فهو تعريق 
ا ينتج عنه . 

والمتحصّل ان هذا الإحتال وان 
كان خلاف الظاهر من التعريف إلا انه 
لماكان الإحتال الشاني _والذي هو 
أقسرب بحسب الصياغة اللفظية 
للتعريف _بعيد جداً كما ذكرنا 
والإحتال الثالث ساقط لابتلائه يما 
ذكرناه من إشكال فيدور التعريف 
الإجمال وعدم انفهام معنى محصل له 
وبين الإحتال الأول. والظاهر تيه | 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
لمناسبته مع تعريفات اخرئ ومناسبته 
كذلك مع مرجعية الإستحسان في 
مقام التعارض . 
ومع مامية هذا الإحتال يبق 
الؤال عن الآلّة المعتمدة 
للإستحسان لتشخيص الدليل الأقوئ 
والتي هي جوهر الإستحسان. حيث 
قلنا ان هذا التعريف_بناء على 
الإحيال الاول لا يكشف لنا سوئ 
تجن النتيجة المترتبة على الإاستحسان, 
وهي تشخيص الدليل الأقوئ وأنا 
1 المعتمدة لذلك فلابدٌ من 
استفادتها من مورد آخر . 
وهنا مجموعة مسن الإحتالات 


| نوردها لغرض البحث عم هو المتعيّ 


منها: 

الاحستمال الاول: إن الآلية 
المعتمدة لتشخيص الدليل الأقوئ هو 
الكتاب المجيد أو السنة أو العقل 
القطمي والظني أو مناسبة أحد 


الدئيلين لما تقتضيه المصلحة العامة أو 


الإستحسان .. 


مناسبة أحدهما للمرتكزات العرفية 
أو تستاسب أحدهها لسدٌ الذرايع 
المفضية للحرام فهو حيئئذٍ يكون 
الذرايع المفضية للواجب فهو الاقوى 
من الدليل الفاقد هذه الخخصوصية. 
الاحتمال الثاني : ملائمة أحد 
الدليلين للطبع أو سنافاة أحدها 
للمذاقات العامة فيكون ما يقابله هي 


الاقوئ أو تناسب أحدهها 


الأقوئ. 

الاحتمال الثالث : هو مجموح هده 
المرجحات. 

أنّا القرجيح بالكتاب أو بالسنة أو 
بالعقل أو بالمصلحة أو بسدٌ الذرايع أو 
فتحها أو بالمرتكزات العرفية فن غير 
المناسب أن يُطلق عليها الترجيح 
بالإستحسان بل المناسب أن يقال 
ترجيح أحد الدليلين بالكتاب أو 
بالعقل وهكذا. 

وما قد يقال أنه يجرّد اصطلاح ولاه 
مشاحة في الاصطلاح . 


1 


نقول أنَّ هذا الكلام صحيح إِلّا اتنا 
لاتمرزانٌ تترجميح أحد الدليلين 
بالكتاب مثلاً يُصطلح عليه 
بالاستحسان حت نقول لا مشاحة في 
الاصطلاح وانما نبحث عن ان مصطلح 
الاستحسان على أي شيء يطلق, 
وحينئذٍ لابد من ملاحظة الإعتبارات 
والمناسبات بين المصطلح والمصطلح 
عليه . ومن الواضح عدم التناسب بين 
ترجيح أحد الدليلين بالكتاب المجيد 
وبين مصطلح الإستحسان . 
وأما الاحجال الثالث فيضعفه ما 
نجده في كلمات القوم من عدم انحصار 


الترجسيح وتشخيص الاقوئ 


بالاستحسان. فلو كان الاحتال 
الثالث هو المتعين لكان جامعاً ثقام 
المرجحات وهذا مالامكن قبوله 
لملاحظة ان الاستحسان في كلماتهم 
يكون في عرض مرجحات اخرئ وف 
حالات يكون في طوها ما يُبرٌ عن ان 
الإحتال الثالث ليس هو المقصود. 


كل 


ومن هنا يتعين الإحجال الشاني. إذ || 
هو الذي لا يرد على الإشكال الوارد 
على الإحال الاول كما لا يرد عليه 
الإشكال الوارد على الإحتال الثالث ٠‏ 
فن المناسب جداً ان يُقال حين ترجيح 
أحد الدليلين با يلاثم الطبع والمذاقات 
العامة من المناسب ان يقال ان 
القرجيح تم بالإستحسان, على أن هذا 
الإحجال هو المناسب لبعض التعريقاتة | 
المذكورة للإستحسان . 1 

ثم انه لوافقرضنا جدلا ان الأحبَال ْ 
الشالث هوالمتعيّن لكان عَليَكنَ | 
فارس عملية الاستذواق لغرض || 
تشضخيص الدليل الاقوئ ولو في 
الحالات التي لا يكون معها مرجح 
آخرءكما لو تعارض خبران ولم يكن 
ثة مرجح من المرجحات الاخرئ ظ 
فإن علينا ان نلاحظ ماهو الدليل 
المناسب لمقتضيات الذوق وملائمات 
الطبع . وهذا هو المستفاد ما ذكره 


ل خسي في مبسوطه , يث ذكر ان 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
تعريفات الإستحسان هو «طلب 
السهولة في الاحكام ما يبتلى به 
الخاص والعام » وكذلك ما نقله عن 


بعض من ان الإاستحسان هو «الأخذ 
بالسباحة وانتفاء مافيه الراحة» 
« والأخذ بالسعة وابتغاء الدعة», 
إن هذه التعريفات تعبر عن أنه يحوم 
في حمئ الإحتال الذي رجّحناه أو 
يكون الإستحسان متضمناً للمعى 
الذي ذكرناه . 

وأما احهال ان تكون الآلية 
لتَشَخُيْص الدليل الأقوى هو مجموع 
المرجحات باستعناء ما ذكرناه في 
الاحّال الثاني فهو وان كان معقولاً إلا 
أنه يتنا -كما ذكرنا-مع عد 
الإستحسان مرجحاً في عرض 
المرجحات الاخرئ وفي ححالات 
يكون في طوها ما يؤكد عدم إرادة 
هذا الإحهال. 

المعنئ الخامس : وهو ما تقل عن 


المالكيّة مسن ان الإستحسان هو 


الإستحسان 


« الإلتفات الى المصلحة والعدل ». 
وهنا لم يحَدّد لنا التعريف متى يلجأ 
امجتهد للإلتفات الى المصلحة والعدل , 
وهل انّ الالنفات لذلك يكون في 
ظرف التعارض بين الأدلة. فيكون 
الإستحسان من وسائل علاج 
التسعارض أو ان الإلتفات يكون 
ابتدائياً . بمعنى أنّهِ يكون وسيلة 
للكشف عن الحكم الشرعي فيكون, 


في عرض الأدلة الاخرئ ايان © 


الإلتفات يكون لغرض محا كمة اكول 
الشرعية والعقلية وغيرها قا كان متها 
مناسباً للمصلحة والعدل فهي صالحة 
للدئيلية. أما مع منافاتها للمصلحة 
والعدل فهى لا تصلح للدليلية 
والكاشفية عن الحكم الشرعى 
فتكون للإستحسان فوقية على سائر 
الأدلة ‏ إذهو المشخص بناء على هذا 


الإحجال _للحجّة منها من غير الحجة ]أ 


حت في ظرف عدم التعارض . 
على انَّ التعريف لم يُشخّص لنا 


ين 


مرتبة المصلحة الموجبة للترجيح لو 
كان الإحقال الاول هو المراد .كم انهم 
يُبينَ دا مقدار المصلحة المؤثرة في 
الكشف عن الحكم الشرعي لو كسان 
الإحتال الثاني هو المقصود.كما انهم 
يُوقفنا على ماهية وحدود المصلحة 
الموجبة لثبوت الحجية لبعض الأدلة 
وانستفائها عن أدلة اخرئ لوكان 
الاحتال الثالث هو المراد. 

ومن هنا لا ندري ماهو العلاج في 
أحالة تعارض المصلحتين أو تزاحمهم] 
َبَأيّ وسيلة يتوسّل المجتهد لترجيح 
احدى المصلحتين, ثم ماذا لو تعارض 
أو تزاحم العدل مع المصلحة بأن كان 


أحد الفعلين مناسباً للمصلحة والآخر 


للعدل وم يكن ثمة مرجح من 
المرجحات الأخرئ. 

مثلاً لوكان هناك رجل يحرق في 
كل ليلة بيتاً من بيوتات البلدة وكسان 


يدا 
قطع مادة القفاد الذي يحدثه هذا | 
الرجل يتوقف على حبس مجموعة من 
الرجال وتعذيبهم لغرض التعرّف على | 
الجاني منهم ولم يكن ثمة وسيلة اخرئ 
لقطع مادة الفساد. 

فهنا يكون حبس هؤلاء الرجال 
وتعذيبهم متناسباً مع المصلحة العامة 
منافٍ للعدل. إذ لا إشكال ان 


حبس غير الجاني وتعذيبه من الظلمة 
فهذه الحالة لا يجيب عليها التلمرريف 
المذكور أيضاً. 

على انه يكن الإيراد عل ريق 
بن الإستحسان لا ايكون _بناء عليه 
دليلاً مستقلاً بل هو راجع الى المصالح 
المرسلة والى ما يُدركه العقل من 
حسن العدل وقبح الظلم, وحيئئذٍ لا 
يكون الإإستحسان إلا تكثيراً 
للمصطلحات بلا مغزئ. وهذا يتناى 


مع الصتاعة العلمية , هذا بالإضافة ‏ | 


الى ان الظاهر من كلات الأصوليين 


.... المعجم الأصولي /ج١‏ 
مستقل في عرض الأدلة كالمصالح 
المرسلة والدليل العقلي وليس هو 
مصطلح ثانٍ للمصالح المرسلة والدليل 
| العقمي. ومن هنا يكون التشكيك في 
دقة هذا التعريف كبيرا جدا . 
هذاتمام الكلام في معن 
| الإستحسان, ولا بأس ببيان الأدلة 
التي استدلٌ بهاعلى حجية 


الإستحسان. 


ذكر السيد الحكيم في كتابه الاصول 
العامة انّه استدلٌ على ذلك بآيتين من 
ألكتَابٌ اليد وبرواية من السنة 
الشريفة وبالإجماع , وحن نعرض 
هذه الأدلة تباعاً . 


وتقريب الإستدلال بهذه الآية 
الكرية لصالح القول بحجية 
الإستحسان, ان الله تعالئ استدح 


عباده اللذين يتبعون أحسن القول. 


وفقهاء القوم ان الإستحسان دليل 


وهذا ما يُعبْرٌ عن حجية الإستحسان 


الإستحسان . 
وإلالما امتد لله تعللى عباده المتصفين 
بالعمل بالإستحسان . 

وقبل الجواب عن الإستدلال 
بالآية الشريفة نقول: ان المراد من 


عستوان الأحسن تمل فلانة | 


احتالات: 
الإحتمال الأول: انه عنوان اضافي 


حجية كل قول أو رأي إذا أضيف 


وتُسب الى رأي آخر كان أحسخ مه 


بقطع النظر عن كون القولين وأجدي ”7 


للحجيّة في نفسيها أو لمَاكَنَعَكوٍ 


الأحسنية هى المناط في ثبوت الحجية أ 


للقول المتصف بها. 
وواضح أن هذا الإحمال غير مرا 


جزماً. إذ من غير المعقول ان يكون | 


القول أو الرأي غير واجدٍ للحجية 
ويمجورّد ان يُضاف الى رأي آخر 
ويتفوق عليه تسبياً يكون ذلك موجباً 


لاتصافه بالحجيّة , فالرأي حيغا يكون 


منافياً لنظر الشارع لا يكون رجحانه 


لهذا 
على رأي آخر منافٍ أيضأ للشارع 
موجبا لثبوت الحجيّة للرأي الراجح 
وإلالما صح ان تكون للشارع متبنيات 
خاصة تثبت بموجبها حجية بعض 
الأقوال وعدم حجية أقوالٍ اخرى. إذ 
انَّ الاقوال التي لم تعبت ها الحجيّة 
متفاضلة بلا ريب. وحينئذٍ يكون 
الافضل منها حجة يلزم التعيّد به وهذا 
خلاف بناء الشارع على عدم 
ججيتها. هذا لوكان المراد من 
الأحسنية هو الأحسنية الواقعية وإلا 
لوَكثَان المراد من الأحسنية هو 
الأحسنية بنظر كل أحدد للزم ا مرج 
والمرج. إذ ان الأحسنية بهذا المع 
تخضع لعوامل نفسية وملاحظة 
المصالم الشخصية وهي متفاوتة من 
شخص لآخر ومتزامة في غالب 
الأحيان , وعندئٍ يبدُ كل واحلرٍ النار 
الى قرصه, وتكون لغة الغاب هي 
الحكمة في المجتمعات وبها يخ النظام . 
وهذا ما يورث الجزم بعدم إرادة الآية 


عنوان الأحستية هى الأحسنية 


احهالات ثلاثة : 


الاول: ان يكون كل واحدٍ من 
القولين واجداً للحجية في حدٌ نفس 
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أو تزاما فإ الحجية تسقط عن القوّل: 
المفضول وتبق الحجي ةافول 
القياس مثلاً 


الأحسن. فا بي 
حجة فى حدّ نفسه وكذلك ما يقتضيه 


النص القرآني إلا أنَّه حينا يمتعارضان 


انول نبا وهر تالاضن 
القياس . 
الثاني : 


أن يكون كلل واحد من 
القولين واجداً للحجيّة ولا يكون 
التفاضل بينهما موجياً لسقوط 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
المفضول حتى في ظرف التعارض أو 
التزاحم نعم الارجح هو الأخذ بالقول 
!| الفاضل. 
ا الثالث : أن تكون الآية بصدد بيان 
راجحية اختيار القول الفاضل 
وليست متصدية لحالات التعارض أو 
التزاحم 
والإحتال الراجح من هذه 
الاحّالات هو الأول وذلك بقريئة 
بذيل الآية اللشريفة «َأَوْنَيَ انذِينَ 
مدَاهُمُ ه16" هذا لو كنا نيني على 
ححيّة مفهوم الوصف فيكون المتبع 
للأحسن هو الذي هداه الله عرّ وجل , 
وبفهوم الوصف يكون غيره من أهل 
الضلال. إلا أنّ المعروف بين الاعلام 
هو عدم حجية مفهوم الوصف , وعليه 
لاايكون الإتصاف بالداية لمتَبع 
الأحسن ملازماً لانتفائها عن غير 
المتّبع للأحسن خصوصاً مع ملاحظة 
المعطوف على وصف أمداية وهى قوله 
| (وأؤيِد مم أؤثو الأنب» أي أولوا 


الإستحسان .. 


العقول الراجحة, فإ هذا الوصف 
يُشعر بأن الأخذ بالأحسن من صفات 
الكئال وليس هو الفيصل بين الحق 
والباطل واهداية والضلال: فاهداية 
والتعّل من المفاهيم المشككة . فن 
الناس من يأخذ منها بحظٍ وافر فهذا 
هو الأهدى والأعقل. ومنهم من 
يكون حظه منهما أقل وهذا لا يقتضى 
انسلاب صفة الهداية والتعقل عنه. .. 
ومن هنا لا يمكن استظهار الماع 
الاول. ولا يبعد ان يكون التعق. 
الثالث هو المتعين من هذا الأنكتهاك/47/! 
وذلك لأنّه بعد عدم دلالة الجملة 
الوصفية على المفهوم لا يكون ثمة مبرر | 
لاستظهار تصدّي الآية الشريفة 
لعلاج حالات التعارض والقزاحم. إذ 
المبرّر لاستظهار تصدّي الآبة لذلك 
هو مفهوم الوصف. إذ به يثبت ان متّبع 
غير الأحسن لا يكون مهديّاً وهذا 
معناه سقوط الحجية عن القول غير 
الأحسن وذلك يسقتضي أن الآية أ 


م 3 
متصدية لعلاج حالات التتعارض 
والتزاحم, إذ لا معن لسقوط أحد 
القولين عن الحجية بمجرّد أن أحدهما 
أحسن من الآخر إذالم يكونا 
متعارضين أو متزاحمين, وعليه وبعد 
عدم حجية مفهوم الوصف تكون 
الآية بصدد بيان راجحية اختيار 
القول الأحسن من القولين الواجدين 
للحجيّة وليست مستصدّية لعلاج 
كبالات التعارض والتزاحم أصلاً, لا 
أقل ان هذا المعنى حتمل جداً وليس 
للعو الاول مترجح عليه فتكون 
الآية الشريفة يحملة من هذه الجهة . 

على ان لوكان المعنى الاول من هذا 


| الإحتال هو المتعيّن لماكانت الآية 


حجية الإستحسانء وذلك لأن المعنى 
الاول لا يقتضي أكثر من حجيّة القول 
الاحسن وسقوط الحسجية عن غير 


الاغسن أناكيف تصطّض الأحسن 
من القولين فهذا مالم تتصد الآبة 


تند 


الشريفة لبيانه . 


فالتعريف الاول والثاني والثالث ١‏ 


والنامس كلها متصدية لتشخيص 
الأحسن من الأقوال والبحث ما هو 
عن ثبوت.الحجية هذه الملشخصات 
ولا يمكن إثبات حجية ذلك بالكبرى 


الكلية المستفادة من الآية الشريفة إذ |أ 


من الواضح ان القنضايا لا تنقح 


موضوعاتها. فحينا يقول المولى أكيم. | 


العلباء فإنه ليس متصدياً ليجات ان 
زيداً عالماً وان بكرأ عالماً . وادتة بجت 
حينا يقول «الأحسن هو اله 4 
يكسون ذلك موجباً لإثسبات انَّ 
الأحسن هو المستفاد بواسطة الذوق 
وملائمات الطبع أو العقل أو المصلحة 


أو ما الى ذلك , نعم لو ثبت من خارج '! 


الآية الشريفة ان الأحسن يتشخص 
بواسطة الذوق أو المصلحة أو العقل 
فإَِّه يكن القسّك بالآية الشريفة 
لإثبات الحجية هذه الصغريات. إذن 


فلابدَ من إلقاس دليل آخر على حجية 


المعجم الأصولي /ج1 

الاستحسان في إثيات ماهو أحسن . 
نعم يبق الكلام في التعريف الرابع 
وهوان الإستحسان يعني «العمل 


| بأقوئ الدليلين», وقد احتملنا للمراد 


منه ثلاثة احتالات ورجحنا الإحهال 
الاول وبناء عليه يككون الشعريف 
متصدياً أيضأ لتشخيص القول 
الأحسن وبذلك يكون مشمولاً 
للإشكال الوارد على الشعريفات 
الأخرى. وأما بناء على الاختال 
الثاني فالإستحسان ليس من أدلة 
التكم الشرعى. وأما بناء على 
الإحتال الثالث فهو مطابق للآية بناء 
على المعنى الاول من الاحقال الثاني للها 
لان لا يتفع لإثبات المطلوب بعد ان 
كان مفاده حجية الدئيل الأقوئ دون 
تشخيص ماهو الدليل الاقتوئ من 
الدليل الأضعف . 

الاحستمال الشالث: لمعنى الآية 
الشريفة انَّ المراد من عنوان الأحسن 
هو الأحسن الواقعي إلآ أن في مقابل 


الإستحسان .. 


القول الباطل , فالآية الشريفة قتدح 
اللذين يأخذون بالقول الحق . وذلك 
بقريئة السياق . 


ولكي تتضح الدعوئ نذكر الآية 


أن يَعْبُوهَا وَأَنَابُواإَى الّهِلَهُمُ ابْشرَى 


ز عِبَاٍ ه الْذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَْلٌ 


الثارٍه لجن الَّذِينَ انَقَوَا رَبّهُمْلَهُمْ 
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فالآية الشريفة واقعة في هذا 
السياق وهي تُعبّر عن ان المهديين 
واولي الألباب واللذين هم البشرئ 
هم اللذين اجتنبوا الطاغوت وأنابوا 
لرهم واتّبعوا أحسن القول. وفي 
مقابلهم من حقت عليه كلمة العذاب 
وليس من سبيل لإثقاذهم من | 

والذي يؤكد ماذكرناه أن 


1 

الشريفة رت على اجتناب 
عبادة الطاغوت والإنابة له جل وعلا 
ثم عطفت ذلك ببيان العلة من البشارة 


ا 
| وهي أتباع أحسن القول, فأحسن 
| القول هو اجتناب الطاغوت والإنابة 
له جل وعلاء فالتوصيف هنا باتباع 
أحسن القول سيق لغرض التعليل أو 
لغرض الإحتراز وكلاهما يصبان في 
صالح المطلوب كما هو واضح . 

ثم م تكتفٍ الآيات بزفٌ البشرئ 


للذين يتبعون أحسن القول أي اللذين 


اجتنبوا الطاغوت بل أوضحت مصير 
| غيرهم فقالت (ِأَفمْنْ حَقَّ عَلَْهِ حَلِمةُ 
الْعذاب» فليس هنا حالة برزخية فاما 
| اتباع أحسن القول وهو الممستوجب 
للبشسرئ وإنّا اتباع الطرق الاخرئ 
أ وهو المستوجب للعذاب. 

وبهذا اتضح أنَّ الأحسنية في الآية 
الشريفة ليست في مقابل الحسن وأا 
هي في مقابل سَّء القول وياطله فهي 
على غرار قوله تعالئ «أ. 


بالاتباع ليست في مقابل استحقاق من 
لاعهدي للإتباع, فالذي لا يدي لا 
يستحق الإتباع بل يحرم اتباعه . 
وستامية استظهار هذا الاحتال 
تكون الآية غير نافعة لاثبات ما يروم 
القوم إثباته من حجية الإستحسان. 
وما قد يقال من أنّه يمكن إثيات حجية 


الإستحسان بواسطة القِسّك بلأطلاق' 


اللذين يستمعون القول.فيتبعوت 


أحسئة . 

تقول انه لو تم الإطلاق _بناء على 
هذا الإحهال ‏ فإنٌ الاشكال الوارد 
على المعنى الاول من الاحتال الشاذ 
لمعنى «الاحسن» وارد هنا أيضاً | 


فراجع . 


المعجم الأصوني /ج١‏ 


| احتالات تذكر أهمها: 


الإحتمال الاول: انَّالآية الشريفة 


| في صدد التأكيد على اتباع التكاليف 


لاا 


ب فإنها أحسن ما أنزل من الله 
جل وعلا. وذلك في مقابل الأحكام 
التكليفية الغير الإلزامية . فنهى وان 
كانت حسنة إِلَّا التكاليف الإلزاسية 
أحسن . ولعل منشأ الأحسنية هو ان 
الملاكات في موردها تامة . فالأحسنية 
بلحاظ ما يعود على المكلّف من نفع 


| وما يندفع عنه من ضعرر. أو بلحاظ 


أنّ اتباعها هو المنجى من النار. وأما 
التكاليف غير الإلزامية فهي بالإضافة 


| الى ان ما يعود منها على المكلّف ليس 
أ بمستوئ ما يعود عليه من اتباع 


التكاليف الإلزامية. فهى بالإضافة 
لذلك فإنٌ اتباعها لا يوجب النجاة من 


|| النار والقوز بالجنة لوكان المتبع لما 


كم من || تاركاً للتكاليف الإلزامية . 


وهذه الآية الشريفة تحتمل عدة 


الإحتمال الشاني: أن الأمنة 
الشريفة متصدّية لعلاج حالات 


الانكسي : 

التعارض والتزاحم وان المكلّف ملزم 
بالأخذ بأحسن ما أنزل. ونّاكان 
التعارض فها انزل غير معقول ذ 
القول إما باختصاص تصدّي الآية 
الشريفة لمالات التزاحم أو ان المراد 


بما انزل هم الأعم من القرآن الكريم | 


وسائر الأدلة ‏ فإن التعارض حيئئذ 


معقول , وذلك كبا لو تعارض خير ثقة ‏ 


مع ظهور آية - أو يكون المراد ميق 
التعارض هو التعارض الصورف بين 
مستشاهات الآباتر و مجه 
فالأحسن حيئز هو الخد 


باحكنات, والأحسنية هئا بلحاظ | 


المكلّف لجهله بالمراد من المتشابهات . 
الإحتمال الشالث : انَّ الآية 


تخاطب الكقار أو العصاة وتعظهم )أ 


باتباع أحسن ما أنتزل اليهم, فقد انزل 

اليهم التهديد والوعيد بالنار والعذاب 

كما انزلت اليهم البشرئ بالمغفرة عندما 

يُتببون الى ربهم ويتوبون اليه من قبل 
غتهم العذاب . 


لين 


والأحسنية هنا بلحاظهم حيث انَّ 


الاوفق بحاهم هو التوبة والإناية لانها 
تستوجب المغفرة . ويمكن أن يستظهر 
هذا المعنى بواسطة سياق الآية 


تُنِصَرُونَ» وَاتَبِعُوا أَحْسَن ما أنزل إِلَيْكُم 


'مْ العَذَابُ بَ 
وَأَنتْلامَشْعْرُونَ « أن تقول نَفْسٌيَا 
/ ِحَسْرَتَى على مَا فَرُطتُ في جنب 
النّه...04"". وهذا المعنى استظهره 
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وأوفق احتال يئاسب دعوئ 
| دليلية الآية الشريفة على حجية 
الإستحسان هو الإحمال الثاني !| 
مع مخالفته لظهور الآية الشريفة لا 
تثبت به الدعوئ . 

أما خالفته لظهور الآية الشريفة 


أنه 


فواضح بملاحظة سياق الآية وسابقتها 
والتي تسليها. فهي تأمر بالإناية 
|| والرجوع الى لله تعالى قبل فوات 


لملدة 


الأوان ومباغتة العذاب . وهذه اللغة له 
تناسب أهل الطاعة واللذين يبحثون 
عن حكم الله تعالىن ويتحرٌون مظانه. 
فهل من المناسب لو جاءك طالب 
الحق يبحث عن وظيفته الشرعية 
أترئ من المناسب أن تهدده وتزجيره 
وأي أحدٍ من أهل الحاورة يقبل بهذا 
النحو من البيان حت نقبل ذلك على 
الله جل وعلاء ولو تغزلنا وقلنا ان 
المعنى المتعين من الآية الشر يفك هيدا 
الإحهال الثاني فإ لا ينفع لأتيآت: 


الدعوئ وذلك اموق 

أولاً: لانّه أجنوع عما يُراد اثباته من 
عتجيةالأسعمان دبنادعل 
التسعريف الاول والقاني والقالث 
والخامس _فإنها ج 
صغرئ الدليل الاقوئ. وهذا مالم 


يعأ بصدد تحديد 


تتصد الآية الشريفة لبيانه حتئ بناء ١‏ 


على الإحقال الثاني , إذ انها _بناء عليه 
بصدد بيان حجية الدليل الاقوئ اما 


ان تشخيص الدليل الاقوئ يتم 


...... المعجم الأصولي /ج١‏ 
بواسطة الذوق وملائمات الطبع أوية 
يستحسنه العقل أو ما يدلٌ عليه 
الكتاب والسنة أو ما يناسب المصلحة 
أو العدل فهذا مالا يمكن استفادته من 
الآية الشريفة حتى بناء على الاحتال 
الثاني. 
واما التعريف الرابع فكذلك يرد 
عليه نفس الإشكال بناء على ما 
استظهرنا وهو الاحتّال الاول؛ وأما 
الاحتال الثالث للتعريف فهو صياغة 
آثانية للآية بناء على احتاطا الثاني. 
َعَلْيْهُ لا يكون الإستحسان أكثر من 
لزوم العمل بالدليل الأقوى أما ماهو 
الدليل الاقوئ فهذا ما لا يتصدئ 
التعريف الرابع -بناء على احتاله 
الثالث _لبياته . 
ثانيا: الآية _بناء على احتاها 


الثاني أخص من المدعئ في بعض 
التعريفات كالتعريف الاول حيث لا 
تختص حجية الإستحسان -بناء عليه 
-بحالات التعارض أو التزاحم بل هو 


الفستسان . 


حجة حتى في غير مورديهما وكذلك 
الكلام في التعريف الثاني بل وح 
الخامس لو كان الالتفات الى المصلحة 
والعدل مطرداً حتى في غير حالات 
التعارض والتزاحم كما هو مقتضئ 
اطلاق التعريف. 

الدليل الثالث : وهو من السنة 
الشريفة وهو ما رواه أحمد بن حنبل 
في مسنده عن ابن مسعود انَّ قال ني 
لله نظر في قلوب العباد فوج ل كَل 
محمد لإ خير قسلوب الْعَبَاد 
فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالتة تم نَظر 
في قلوب العباد بعد قلب محمد افق 
فوجد أصحابه خير قلوب العباد 
فجعلهم وزراء نبي يقاتلون على دينه 
ا رآه المسلمون حسناً قهو عند لله 
حسن وما رأوه سيئاً فهو عند اله 


000 
سيء »لكر 


والإشكال على الإستدلال هذه أ 


الرواية من جهتين: 


الجهة الاولى : تتتصل بالسند 


حيث ان ابن مسعود 8 لم يُسند 
|| الرواية الى الرسول ملق فهي 
أ مقطوعة , وهذا ما يوهن الإستدلال 
بها على المطلوب إذ لعلها كلاماً لابن 
مسعود نفسه , نعم بناء على حجية 
| قول الصحابي يمكن الإستدلال بهذا 
النص إلا ان الإستدلال حينئلٍ يكون 
| يقول الصحابي لا بالسّة الشريفة, 
وعندئذٍ يكون الدليل مبنائياً . فن لا 
إيرئ حجية قول الصحابي لا يصلح 
أ هذا الدايل لإلزامه. وذلك لايمثل 
طعناً في الصحابي الجليل ابن مسعود 
إذ فرق بين عدالة الرجل وبين حجية 
قوله واجتهاده. 
الجهة الثاني : إن لفظ المسلمين في 
| قوله «فارآه امسلمون حسن فهو 
عند الله حسن» ظاهر في العموم 
الجموعي أي ما رآه مجموع المسلمين» 
وحينئلٍ تكون الرواية أجنبية عن محل 
البحث. إذائا أهَا تبت حجية 
الإجماع لا حجية الإستحسان الذي 


ا 


قد يختص به يحتهد أو مجتهدان. على 
أنّه لا يبعد ان يكون ذلك مختص 


بالصحابة حيث رتبت الرواية حجية 


ما يراه المسلمون حستاً على نظر الله | 


جل وعلا إلى قلوب العباد ووجدانه 
امتياز لوب الصحابة على سائر 
قلوب العباد . إذ لا معنى لثبوت حجية 
استحسان المسلمين يسبب ان قلوب 
الصحابة خير قلوب العباد إذلا” 
إرتباط بين السبب ونتيجته نما يؤجاليا 
استظهار ان الذي ثبت لاستحساته 
الحجية هو خصوص الصحابة . 
فتكون الرواية أخص من المدعئ -لو 
بنينا على انا في صدد إشبات حجية 
الاستحسان وإلا فهي _كما هو الظاهر 


من الرواية - أجتبية عن محل البحث. / 


إذ انا متصدية لإثيات حجية إجماع | 


الصحابة . 

ثم انَّ الإنصاف ان الرواية ليست 
متصدية للحديث عا يكشف عن 
الحكمالشرعي وأن رؤية أو 


.... المعجم الأصولي /ج١‏ 
| إستحسان المسلمين يكشف عن حكم 
لله الواقعي بل هي تعب عن أن قلوب 
المسلمين أو الصحابة لما كانت على 
الفطرة لم تتغلّف بحجب الضلال 
والكفر أو اا تخلّصت منها بالإيمان 
|| واهداية فإنَّ ها حينئذٍ أن تتعرّف على 
موارد الفضيلة والرذيلة والخير 
والشر, إذان ضمير الإنسان إذا خلا 
من الكفر والعصبية فإنَّه يكون دلييل 
/ الخير والصلاح . 
هذا ما يُستظهر من الرواية فهي من 
أررايات الأخلاقية التي لاصلة لها 
| بالدعوئ. والتعبير «يمارآه 
المسلمون » ناشئ عن إن الوقوف على 
موارد الفضيلة والرذيلة لايختص بفرد 
دون آخر بعد افتراض سلامة الفطرة . 
والذي يؤكد ماذكرناه أن الرواية 
رئّبت الفقرة الأخيرة وهى قوله «ما 
رآه المسلمون حستا» على نظر لله 
/ جل وعلا لقلوب العباد ووجدانه انَّ 
قلوب الصحابة خير قلوب العباد. 


وواضح انّ القلب لا يكف عن 
الحكم الشرعي وإلا فا معنى اختلاف 
المسلمين في فتاواهم المعتمدة على 
الإستحسان إلاان يقال ان قلب 
السلّم مشّع وليس كاشفاً وحيتئلر 
يجب الإلقزام بان ما يوحيه قلب كل 
مسلم من حكم حجة عليه ولوام يكن 
هذا المسلم يحتهداً . وذلك لأنَّ الرواية 
لم تبعل هذه الصفة لس لم دون خثين, 
حتى تكون صلاحية ذلك مكار 
بامجتهد. وهذا ما لا يلتزم يه القائلون 
بالإستحسان . 

الدليل الثالث : دعوئ الإجماع 
على حجية الإستحسان. 

والظاهر عدم وجود دعوئ هذه 
السعة وافا هي موارد .. وقليلة أيضاً - 


ادُعي ان اجماع الأمة عليها نشأ عن | 


الإستحسان , وحينئذٍ نقول : إن صُمرٌح 
حينئذٍ في معقد هذه الإجماعات انا 
نشأت عن الإستحسان فإنٌ 
الاستحسان يثبت في الجملة أي في 


000 هنا 


أ الموارد التي تجمع الأمة قاطبة على 
صلاحيته لإثيات حكم أو نفي حكم 
| ولا يصحٌ التتعدّي منها إلى صوارد 
| اخرئ.كما لايد من ملاحظة أي نممو 
من الإستحسان الذي أجمعت الأمة 
على أهليته لإثيات حكم ذلك المورد 
ومع تشخيصه يكون هو المتعين من 
أنحاء الإستحسان. إذ ان غيره ليس 
مورداً للإجماع فلا يكن الإستدلال 
بالإجماع على حجيته. ومع عدم 
تشخيصه لا يصح إعمال الحدس 
لتحديده . وذلك لأنه اجتهاد خاص له 
يمكن تحميل اجماع الأمة عليه ولا فهو 
خروج عن الإستدلال بالاجماع . 
هذاكلَّه ل ميرح في معقد الإجماع 
بأن مدركه هو الإستحسان وأما مع 
عدم التصريم فلا مبرر للإستدلال 
على حجيّته بالإجماع إلا المدس 
والاجتبهاد وهو خروج عن 
الإستدلال بالإجماع . 
والظاهر ان تام الموارد القليلة التي 


1 
ادعي قيام الإجماع علها وانّه ناشئ 
عن الإستحسان هي من هذا القبيل, 
إذ من المتعذّر عادة إحراز انَّ المنشأ من 


تبني كل فرد أو عالم من الامة هذا 
الحكم هو الإستحسان. وعدم وجود 
ما يبرّر الإجماع من نص لا يقتضي 
تعين المدرك في الإستحسان فلعلّ 
ا مدرك هو السيرة المقلائية أو 
المتشرعية , ولعلَّ المناشئ مختلفة فكل: 


فيتكون الإجماع ولكن ناشئ مختلفة ‏ 

هذا بالإضافة الى عدم تمامية 
دعوئ إجماع الأمة على حجية 
الإستحسان. فإِنّ هذه الدعوئ 
منقوضة بمذهب الامامية حيث يبنون 
جميعاً على عدم حجيته وكذلك 
الظاهرية والشافعية . 

وبهذا يتضح سقوط تام الأدلة التي 
استدلٌ بها على حجية الإستحسان. 
وهو كافٍ لسقوطه عن الحجية من 


9 المعجم الأصولي /ج١‏ 
غير حاجه لإثبات ذلك, فإن الأدلة 
لم يقم الدليل القطعي على 
|| حجيتها باقية على الأصل وهو عدم 
| الحجية. لقوله تعالى نالف 
|| مِنَ اْحق شَيْنه!*". 

ا لاا 


0١‏ - الاستصحاب 
/ الظاهر انهم يرد عنوان 
/الاستصحاب في شيء من ألسنة 
الروايات التى استدل بها على حجية 
ا الإستصحاب: وا أ هذا العنوان 
|| عن التناسب بين ما تعطيه كلمة 
| الإستصحاب بحسب مدلوها اللغوي 


1 1 0 
وبين ما تقتضيه أدلته . 


فالإاستصحاب بحسب مدلوله 
اللغوي معناه اتخاذ شيء مصاحباً 
|| ومرافقاً وملازماً وهو في مقايل مجانية 
| الشيء ومفارقته , وهذا الع يتناسب 
مع ما يقتضيه الإستصحاب بحسب 
|| المصطلح الاصولي. حيث يقتضي 


الإستصحاب .. 


الإلتزام بالمتيقن في مرحلة الشك. | 
فالمتيقن مستصحب وملتزم به وير 
مجانب -بصيغة المقعول في مرحلة ‏ 
الشك. ا 
وكيف كان فالتعريفات المذكورة 
للإستصحاب تحوم في حمىّ واحدء 
ولذلك ذكر صاحب الكفاية يك انَّ 
تعريفات الإستصحاب تشير الى معني 
واحد. إلا ان السيد الخوثي يه لم يقبل 
بهذه الدعوئ وأفاد انَّ الاستطحات// 


لا ينبغى ان يكون له تعريفأواخه بل 


الابد وان يختلف باختلا فَ أي كه انهو !' 
امجعول في الإستصحاب, فلوكان // 
امجعول في الاستصحاب هو الطريقية 


الأمارات, وحينئذٍ لابدّ من تعريفه بما 
يتناسب مع كونه أمارة. ولوككان 
المجعول في الإستصحاب هو الوظيفة 
العملية فهذا يقتضي أن يكون 


| أمارة يُناسبه أن يعت 


الإاستصحاب أصلاً عملياً, وعندئلٍ 


لابدّ من تعريفه بما يتناسب مع كوله || 


1 
أصلاً عملياً. 
ومن هنا نشأ الإختلاف في تعريف 
الاستصحاب. فهو بناء على كونه 
ف بهذا اتتعريف 
الذي نقله الشيخ الانصاري :4 عن 
بعض العلماء من ان الإستصحاب هو 
«كون الحكم متيقناً في الآن السابق 
مشكوكاً في الآن اللاحق ». 
ومتشا تناسبه لأمارية 
الإستصحاب هو انّ اليقين السابق 
بالحكم كاشف ظني عقلائي عن يقاء 
الُكم في مرحلة الشك, فهو تعريف 
له بنشأ كاشفيته وهو اليقين السابق 
بالحكم. وواضح ان الإستصحاب إذا 
كان كاشفاً عن بقاء الحكم في مرحلة 
الشك فهو أمارة . 
وأما بناء على كون الإستصحاب 
أصلاً عملياً كما هو المعروف - 


| فيناسبه التعريف الذي ذكره الثشسيخ 


الانضاري 9 وقال انه سد 
التعريقات وأخصرها وهو «إبقاء ما 


1 


كان» وشرحه الشسيخ صاحب 


الكفاية ه أنه الحكم ببقاء حكم أو 
موضوع ذي حكم شك في يقائه». 
وتناسب هذا التعريف مع كون 


الإستصحاب أصلاً عملياً واضح. || 


وذلك لأنَّ الأصل العملي حكم 
ظاهري مقرّر على المكلّف في ظرف 
الشك في الحكم الواقعي . فقول الشيخ 
الأنصاري 4 بأن الإستصحاب 
« إيقاء ماكان» معناه حكم الشباوح 
ببقاء المتيقن على حاله في ظلرقة 
الشك, وهو تعبير آخر عن جتَعل 
الشارع الحكم الظاهري على المكلّف. 
غايته انَّموضوع هذا الحكم الظاهري 
هو اليقين السابق والشك اللاحق» 
فاليقين والشك المتواردان على متعلّق 
واحد هو المنقح لموضوع الحكم 
الظاهري وهو الإستضحاب أو قل 
لزوم البناء على البقاء . 

ثم لابأس بشرح ما أفاده صاحب 
الكفاية ة في تعريفه للإستصحاب» 


.... المعجم الأصولي /ج١‏ 
فقوله «هو الحكم يبقاء» معناه انَّ 
الشارع جمعل كنا ظاهرياً على 
المكلّف هو لزوم البناء على البقاء 
ولزوم ترتيب آثار البقاء والتعامل مع 
المتيقن السابق وكأنّه لازال متيقناً. 
فكنا انه لوكان متيقناً فعلاً يقتضي 


بعض الآثار من تتنجيز أو تعذير 
فكذلك الحال فيا لو كان متيقناً سابقاً 
ومشكوكاً لاحقاً . 

ثمانٌ الإستصحاب لايختص بلزوم 
التتاء على بقاء الحكم المتيقن سابقاً بل 
يكتعفالة الشك في الموضوع ذي 
الحكم إذا كان لذلك الموضوع حالة 
سابقة متيقنة. وهذا هو معنى قوله 
«ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم» 
المقصود من الحكم هو مثل 
الوجوب أو الحرمة أو الطهارة 
والمقصود من الموضوع ذي الحكم هو 


كل موضوع يقرتب على تتقحه أثر 


| شرعي مثل الكرٌ والخمر وعدم زوال 


الحمرة المشرقية وهكذاء فإنَّ الحكم 


الإستصحاب .. 


بيقاء السائل الخمري على السمرية 


إيقرتب عليه أثر شرعي وهو حرمة 


شربه. 


ثمانّ السيد الخوثي © قال:إِنّ '! 


الصحيح في تعريف الإستصحاب - 
بناء على كونه أصلاً عملياً هو «رحكم 
الشارع بيقاء اليقين في ظرف الشك 
من حيث الجري العمل ». 

والظاهر ان الفرق بين هذا التعريفٍ 
وبين تعريف الشيخ الانشياري 
وصاحب الكفاية يِه ليست 
جوهرياً. نعم هو الأنسب رذآ" 


الاستصحاب كم أفاد السيد | 


المنوثي إل , وذلك لأنّ صحاح زرارة 
الثلاث أفادت النهى عن نقض اليقين 


بالشك. وهذا يقتضي تعريفه بلزوم | 
البناء على بقاء اليقين في حالات 
الشك. إذ هو المنبى عن نقضه وليس || 
/ 


لتيقن والذي هو متعلّق اليقين . غايته 
ان الحكم ببقاء المتيقن هو لازم الحكم 
بلزوم البناء على بقاء اليقين. إذ ان 


1 


الحكم ببقاء اليقين يُنتج الحكم سبقاء 
لتيقن. إذ من غير المعقول أن يبقْ 
بين دون متعلقه « المتيقن ». وذلك 
اليقين من العناوين ذات الإضافة 
فلا يكن وجود يقين دون ان يكون له 
ميقن . 

وعلى أيٍّ حال فقد ذكر الشيخ 
الانسصاري # ان للإستصحاب 


أقساماً ناشئة عن لحاظات ثلاثة: 
الأول : هو التسقسيم سلحاظ 
المستصحب وهو المتيقن الذي حكم 
الشازع بلزوم البناء على بقائه في 
ظرف الشك كالوجوب الذي كان 


فالوجوب في المثال الاول والسائل 
الخمري في المثال الثاني يُعبرٌ عن كل 
واحدٍ منهم| بالمستصحب. 

ونحن إذا لاحظنا المستصحب نجده 
على أقسام , فالإستصحاب يلحاظ ما 


م 


نفس تلك الأقسام . 

فتقول تاره يكون المستصحب أمراً 
وجودياً مثل الوجوب والحياة. وتارة 
يكون أمرأ عدمياً مثل عدم الحكم 
وعدم الرطوبة وعدم الحاجب وعدم 
الحدث. 


والأمر الوجودي تارة يكون 


حكداً شرعياً كالوجوب والطهارة يب 
وتارة يكون من الامور الخارجيةامجل أ 


الرطوبة والعصير العنبي . والمتكتم 
الشرعي تارة يكون ح كا تلفي 
مثل الحرمة وتارة يكون حك وضعياً 
مثل الطهارة والزوجية والملكية. 
والحكم الشرعي أيضاً قد يكون كلياً 
مثل الحرمة الثابتة للخمر وقد يكون 
جزئياً مثل شخص وجوب النفقة على 
زوجة زيد الثابت على عهدة زيد نفسه. 
الشائي : التقسيم بلحاظ دليل 
ل أو قل بلحاظ منشأ 
اليقين ‏ إذ قد يكون اليقين في حينه 


...... المعجم الأصولي /ج١‏ 
أ عن المدرك العقلي كبا لو حدث 
اليقين بوجوب شيء بواسطة ادراك 
العقل اشتاله على المصلحة التامة الغير 
المزاحمة. وقد يكون اليقين 
بالمستصحب ناشئاً عن الإجماع . كما 
قد يكون ناشثأ عن الدليل اللفظي من 
الكتاب أو السئة. وقد يكون منشاؤه 
المشاهدة كا لو شاهد المكلّف النجاسة 
وهي تسقط في الإناء. وقد يكون 
اشنا عن مناشوئ اخرى . 

الثالث : التقسيم بلحاظ السبب 
وجب للشك في البقاء . إذ قد يكون 
الشك في البقاء ناشئاً من اششتباه الامور 
الخارجية كالشك في الرطوبة الحادثة 
من حيث كونها منياً أو مذياً أو الشك 
في ان الدم النارج هل هو من دم 
العذرة أو من دم الحيض والشبية في 
المقام موضوعية والتي مآها دائاً الى 
الشك في الحكم اجرتي أو قل الشك في 
بلوغ الحكم مرحلة الفعلية فحينا يقع 
الشك في حدوث حدث الحيض 


نا. 


الإستصحاب .. 


بسبب الشك في ان الدم الخارج هل 
هودم حيض أو دم عُذْرة فإِنٌّ الشك 
هنا شك في فعلية الطهارة الحدثية فهو 


شك في الحكم الجزئي . ولاتُضاح ذلك 


راجع الثسبهة الموضوعية والشبهة | 


ا حكدية . 

وقد ينشاً الشك في البقاء عن الشك 
في حدود الحكم الشرعي الكلي 
كالشك في بقاء الحرمة للعصير العني, 
بعد زوال ثلثيه بالشمس وكالشاك يفي 
حرمة النبيذ بعد ذهاب سّورته 7111 
وهنا تكون الشبهة حكيية باعَبَا رز 
متعلق الشك هو الحكم الشرعي 
الكل أو قل أن متمق الشك هو 
حدود الجعل الشرعي . راجع الشبهة 
الحكنية . 


وقد يكون الشك في اليقاء ناشئاً | 


عن الشك في استعداد المستصحب 


للبقاء الى مدة معينة , وهذا هو المع | 


عنه بالشك في المقتضي . وقد يكون 
الشك في بقاء المستصحب ناشثاً عن 


جاه قف 


احتال طروء الرافع . وهذا هو المعيٌ 
عنه بالشك في الرافع . 

والاول مثل الشك في ببقاء نسار 
شهر رمضان باعتبار الشك في قابليته 
للبقاء إلى هذه الساعة , والثاني مثل 
الشك في بقاء الزوجية لاحتال زواها 
بسبب الطلاق. 

كما ان الشك في البقاء قد يكون 
شكاً منطقياً بعنى ان طرفي الشبوت 
الإنتفاء متساوية في النفس. وقد 
يكون ببعنى ترجّح طرف الشبوت أو 
كر الإنتفاء في النفس وقد يكون 
بمعنى الإحتال . 

هذه هي مام الاقسام التي ذكرها 
الشيخ الاتصاري ب. وبعضها وقع 
محلا لغزاع من حيث مشموليتها لأدلة 
الحجية للاستصحاب وبعضها ادعي 
الاتفاق على شموا ل أدلة الاستصحاب 
هاءكا أنَّ بعضها ادعي الإجماع على 
عدم شمول أدلة الإسستضحات ها 
وسوف نشير الى بعض هذه الاقسام 


لكل 


في سياق استعراض عناوينها «إن شاء 
الله تعالى» 
يد فنا 


الإستصحاب الإستقبالي 

المراد من الإستصحاب الإستقبالي 
هو ما يكون فيه المتيقن فعلياً ويكون 
المشكوك استقبالياً. بمعنى أن يكو 
المكلّف على يقين بشيء فعلاً إلا 
يشك في استمراره فيا يُستقلل يق 
الزمان, فهو وان كان يشيترك م 
الاستصحاب الاعتيادي ف تَأخرٌ 
المشكوك على المتيقن إلا ان الاختلاف 
بينهما من جهة نَّالحالة المألوفة هو 
فعلية متعلّق الشك وماضوية متعلّق 
اليقين أما الاستصحاب الإستقبالي 
فإنَ الحالة الفعليّة للمكلف هي اليقين 
بالشيء ويكون المشكوك متأخراً . 

ومثاله مالو كان المكلّف متيقناً 


انيه 


بعجزه عن الوضوء الإختياري إلا انّه 
يشك في استمرار هذا العجز فيا 


المعجم الأصولي /ج١‏ 

يُستقبل من الزمانء فاليقين والشك 
| وان كانا فعليين _وكذلك متعلَّق اليقين 
وهو العجز فعلي أيضاً إلا ان متعلّق 

الشك وهو بقاء العجز استقبالي. فهنا 

لو كنا نبني على جريان الإستصحاب 


| فإنَّ مقتضاه هو البناء على بقاء العجز 


فيا يُستقبّل من الزمان. 

وبائٌضاح ذلك نقول ان السيد 
الخوني # ذكر أنه لم يجد من تعوّض 
“بهذا النحو من الإستصحاب إلا الحقق 
ألنائينى يك فإنّه أشار الى هذا النحو من 
الالستصحاب في المقدمات المفوتة 


ونقل عن صاحب الجواهر 8# انه يرئ 
عدم جريانه إلاانه لم ينقل المنشأ الذي 
حدئ بصاحب الجواهر ‏ الى القول 
بعدم جريانه . 
ولملّ منشأه-كما أفاد السيد 


أ الخوني يه -هو ان أكثر الروايات القي 


استدلٌ بها على حجية الإستصحاب 
تفترض ف علية |. المشكوك وتقدم 


| المتيقن .كبا في مضمرة زرارة «لانّك 


الإستصحاب التعليقي .. 


كنت على يقين من طهارتك 
فشككت » إلا ان مع ذلك يمكن القول 
بحجية هذا الإستصحاب قسكاً 
باطلاق الكبرئ التي علّل بها الامام 
جريان الاستصحاب وهي قوله .#8 
« فإنالييقين لا رفع بالك »85 
وقوله يي «وليس يسنيغي لك ان 
تتقض اليقين بالشك »89 . 

ومن هنا ذهب السيد الخوني ف لنب 
جريان الاستصحاب الإستقبالل عل" /) 
ان يكون الأثر الشرعي مترتياً علد 
حين جريانه أي في حال البق 17 
بالحادث وإرادة اسرائه لما يُستقبل من 
الزمان؛ لا أن يكون الأثر مقرتباً على 
وجود الحادث في مستقبل الزمان. إذ 
أنَّ المعتبر في جريان الإستصحاب هو 
كون الأثر الشرعي مترتباً حين إجراء 
الاستضحات: والجراة الإستضحاب 
في المقام هو زمان المتيقن . 

مثلاً : لوكان جواز البدار للسعاجز 
في مثالنا السابق مترتباً على إحراز 


م 1 


استمرار العسجز لآخر الوقت فإنّ 
استصحاب استمرار السجز_المتيقن 


| فعلاً- الى آخر الوقت ينفح موضوع 


الأثر الشرعى وهو جواز البدار. أما 
لولم يكن الأثر مترتباً حين إجسراء 
الإستصحاب فإنٌ الإستصحاب لا 
يجري فلو كنا على يقين فعلاً من 
عدالة زيد ونشك في انَّ عدالته هل 
ستستمر الى شهر أولاً وكان هناك أثر 
كترتب على انُصافه بالعدالة في آخر 
الشير وه صحة الطلاق أمامه في 
دك الوقت مع افتراض عدم وجود 
أثر شرعي مترتب حين إجراء 
استصحاب استمرار المدالة المتيقنة 
فعلاً فإنَّ هذا الإستصحاب لا يجري 
إذ لا أثر مقرتب حين إجرائه كما هو 
7 
اننا 


0 الإستصحاب التعليقي 


ومجرئ هذا الإستصحاب لوقت 


ويل 


حجيته هو الحكم لا الموضوع كم]ا 
اسيتضح ان شاء الله تتعالى, ولأجل 
التعدّف على موضوع البحث لابد من 
تقديم مقدمة . وهى أنَّ مناشئ الشك 
في بقاء امحكم ثلاثة 

الاول: ان يكون الشك مسن جهة 
بقاء الجعل والتشريع بعد إحرازه في 
مرحلة سابقة . وهذا النحو من الشك 
لا يُتصور إلا في حالة احتال النسخد 
ولا مبئر للشك في انتغاء الجثل ]ل // 
احقال ان يكون المولى قد رفع اللتكي || 
بعد جعله . وهنا يجري استَصّحَاب 1 


عدم الد ميخ . وتتصوير معتى اد خُ 
والبحث عن امكانه وهل يجري 
الإستصحاب في مورده أو لاياتي في 
محلّه ان شاء الله تعالى . 

ومثاله مالو علم المكلّف بحرمة 
أكل النجس ثم شك في بقاء هذه 
الحرمة . فهذا شك في نسخ الحرمة . 

الثانى : ان يكون الشك من جهة 
ل امس أ 


..... المعجم الأصولي /ج١‏ 


بقاء الفعلية للحكم بعد ان كانت محرزة 
في مرحلة سابقة , وهذا الدحو من 
الشك يعبر عنه بالشبهة الحكنية 
وينشأ عن الشك سعة موضوع الحكم 
في مرحلة الجعل وضيقه . 

ومثاله وجوب النفقة على الزوجة 
المطيعة , فقد يقع الشك في الوجوب 
بعد ان تصبح الزوجة غنية ومنشاً 
الشك هو الشك في سعة دائرة موضوع 


الوجوب , وهل ان موضوع الوجوب 
هو مطلق الزوجة المسطيعة أو ان 
موضوعه هو خصوص الزوجة 
المطيعة الفقيرة. وهنا يجري 
استصحاب وجوب الثنفقة على 


هوالحكم 
لبعول أي بال مرتية اقعلية يسيب 
تحقق تمام الموضوع المأخوذ حين 
الجعل.. 

فالزوجة حيذا تكون مسطيعة 


الإستصحاب التعليقي .. 


وققيرة يكون وجوب النفقة ثابتا لها 
على الزوج بلاريب أي ان وجوب 
النفقة يكون فعلياً وتنجيزياً وعندما 
قيد الفقر عنها والذي نحتمل 
دخالته في موضوع وجوب النفقة يقع 


الشك في استمرار الوجوب التنجيزي 
الفعلي , وعندئذٍ يجري استصحابه أي 
استصحاب ذلك الحكم المتجّز والفعلي 


بناء على جريان الاستصحاب يقير أ 


الشبهات الحكدية . 
الثالث : ان يكون منشا التك د 
انتفاء خصوصية لو قُدَر ا البقاء 


لاصبح الحكم فعلياً. وذلك لتحقق | 


خصوصية كانت مفقودة حين وجود 


النصوصية المنتفية فعلاً أي في ظرف | 


الشك, والمخصوصية التي كانت منتفية 


وتحققت فعلاً يُعلم بدخالتها في / 


موضوع الحكم. وأما الخنصوصية 
المنتفية فعلاً والتى كانت موجودة فإنَّه 
لانقطع بدخالتها في موضوع الحكم إلا 
اننا نحتمل ذلك . وهذا الإحتال هو 


ام 1 
الذي نشأ عنه الشك في تحقق الفعلية 
| للحكم. إذانٌ هذه الخصوصية لو 
كانت دخيلة في مؤضوع الحكم فإِنّ 
الحكم لا يكون فعلياً جزماً بسبب 
| انتفائها. وأما لولم تكن دخيلة في 
أ موضوع الحكم فإن الحكم يكون 
فعلياً جزم لافتراض تحقق 
الخصوصية التي تعلم يدخالتها. 
وبتعبير آخر : لوكان لموضوع 
|/الحكم ثلاث خنصوصيات, اثنتان 
منها يحرز دخالتهها في موضوع الحكم 
ووأحدة يُحتمل دخالتها في موضوع 
الحكم . فلو اتفق وجود الخصوصيات 
الثلاث فلاكلام. إذ الحكم يكون 
فعلياً بلا ريب . أما لو اتفق ان كانت 
احدئ الخنصوصتين اللتين نعلم 
بدخالته! في الحكم منتفية والمتحقق 
هو احدئ الخصوصيتين منهما وكذلك 
الخصوصية الثالثة الحتمل دخالتها في 
الحكم , فعندئرٍ نستطيع ان نقول لو 
كانت الخنصوصية المعلوم دخلها 


1 


متحققة فعلاً لاصبح الحكم فعلياً وهذا | 
هو اعب عنه بالحكمالمعلّق. فلو اتفق | 
بعد ذلك ان تحققت النصوصية المنتفية 
إِلاانّ الخصوصية الثالثة امحمتمل 
دخالتها انتفت عن الموضوع قبل 
تحقق الخصوصية التي كانت منتفية , 
فهنا يقع الشك في بقاء الحكم المعلّق 
الذي كان معلوماً قبل تحقق 
الخصوصية الثانية وقبل انتفام 
المنصوصية الثالثة . | 

مثلاً: لوكان وجوب النفقة مرك 
على موضوع هو الزوجة امطيقة كلع ]أ 
احتال دخالة الفقر في موضوع 
الوجوب. وهنا نقول : لو اتفق ان 
كانت المرأة زوجة ومطيعة وفقيرة 
فهنا لاريب في تحقق الفعلية 
للوجوبء أما لو اتفق ان كانت المرأة 
زوجة وفقيرة إلا انا تكن مطيعة, 


الوجوب يُعبر عنه با حكم المعلّق. 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


فلو اتفق ان تحصققت الحخنصوصية 
الثانية المعلوم دخلها في الحكم وهي 


| الطاعة إلا أنه وقبل تحصقق عنوان 


« المطيعة » انتفت الخنصوصية الثالثة 
امحتمل دخلها وهو عنوان «الفقيرة», 
فهنا يقع الشك في بقاء الحكم المعلّق 
الذي كان معلوماً وهو « انَّ هذه 
الزوجة لو كانت مطيعة لوجبت لها 
النفقة». ومنشأ الشك هو انتفاء 
الحخصوصية الشالثة المحتمل دخالتها 
والتي كانت حرزة حين العلم بوجود 
اناكم المعلق , وحينئثر يقع البحث في 
امكان الإستصحاب. ولو أمكن 
إجراء الإستصحاب لكان منتجاً 
الإثبات بقاء الحكم المعلّق , أي اثبات 
انَّ هذه الزوجة لوكانت مطيعة 
لوجبت ها النفقة . 

وهذا البيان اتضح الفرق بين 
الإسستصحاب التنجيزي 
والاستصحاب التعليق. وان الاول 
عبارة عن استصحاب الفعلية التي لو 


الإستصحاب التعليقي 


كانت محرزة في مرحلة سابقة ثم طرآ 


الشك في بقائها يسبب انتقاء 


خصوصية كانت موجودة ونمحتمل 


انها دخيلة في تحقق الفعلية سابقاً. | 


وهذا يؤول روحاً إلى الشك في سعة 
دائرة موضوع الحكم . 

وأما الإستصحاب التعليق فهو 
عبارة عن استصحاب الحكم المعلّق 
والذي م يبلغ مرتبة الفعلية بسبيخ. 
عدم تحقق أحد قيوده الذي لواندييلة 
ان تحقق سابقاً لأصبح المكم جَيَتجَا 
فعلياً . فالمستصحب في الأستَفحَابٌ 
التنجيزي هو الحكم الفعلي ونا 
المستصحب في الاستصحاب التعليق 
فهو الحكم المعلّق . 


ومنشأ عروض الشك على بقاء | 


الحكم المعلّق هو انتفاء خصوصية 
كانت موجودة نحتمل دخالتها في 


موضوع الحكم وهذا الإنتفاء وقع قبل || 
| الدخل في موضوع الحكم ويعد 


تحقق المخصوصية المعلوم دخالتها في 
موضوع الحكم. وهذا الشك يؤول 


لد 


روحاً الى الشك في سعة دائرة موضوع 
الحكم إلا انَّ الفرق بين الاستصحابين 
ان الأول كان متوفراً على قام 
الخصوصيات المعلوم دخالتها 
وامحتمل دخالتها في موضوع الحكم . 
وهذا اما أوجب الجزم بتحقق الفعلية 
في المرحلة السابقة . 

أما الثاني فلم تكن مام 
المخصوصيات المعلوم دخالتها متوفرة 


الخصوصيات المعلوم دخالتها في 
اضوع والخصوصية الحتمل دخلها 
في الموضوع وهذا ما أوجب الجزم 
وهي ان الخصوصية 


وتصوير جريان الاستصحاب في 


| الحكم المعلّقَ هو انَّ احكم المعلّق كان 


معلوماً قبل انتفاء المخصوصية امحتملة 


انتفائها وتحقق الخنصوصية المفقودة 


30 


نشك في بقاء الحكم المعلّق فحيتئزٍ || 
يجري استصحاب الحكم المعلّق, | 


وذلك لليقين بالحدوث والشك في 
البقاء. 
وباتّضاح ذلك نقول: أن السيد 


الصدر # ذكر ان المشهور قبل الحقق 
النائيني ب هو حجية الإستصحاب 


التعليق إلا ان الشهرة انقليت يعد | 
المحقق النائيني © الى على عدم حجيةر | 
الاستصحاب التعليق, وذلك تأفتر/| 


بالمحقق النائيني ب . 


ومقصودنا من الاستصحاب ”ا 


التعلتي الذي كانت الشهرة مع جريانه 
ثم تحولت الى البناء على عدم جريانه 
هو الاستصحاب التعليق في الأحكام . 
وأما الإستصحاب التعليق في 
الموضوعات أو متعلّقات الأحكام 
فهو بحث آخر, وتصويره لا يخنتلف 
عن تصوير الإستصحاب التعليق في 
الأحكام: إذكلاهما متقوم بإحواز 


.. المعتهم الأصولي /ج١‏ 


بقائها بسبب انتفاء 


ا ٍ 
| خصوصية محتملة الدخل في موضوع 
ا القضية التعليقية . غايته انَّ ا لجزاء في 
ا القضية التعليقية تارة يكون حكراً 
| شرعياً وحينئلٍ يكون استصحابها 
ا 

| 


استصحاباً للحكم المعلّق. وتثارة 
|| يكون موضوعاً لحكم شرعي أو 
متعلقاً لحكم شرعي وعندئظٍ يكون 
الاستصحاب التعليق موضوعياً . 

مثلاً: لوكان امكف لابساً ثوباً 
يُحرز انها ليست من أجزاء ما لا يؤكل 
قضية تعليقية حاصلها «لو وقعت 
الصلاة منه لكانت في غير ما لا يؤكل 
لحجمد» 

ثم لوو صق في ثوب مشكوك فهل لد 
ان يستصحب تلك القضية التعليقية 


وهى « انه لو وقعت منه الصلاة لكانت 


في غير ما لايؤكل لحمه». 
وتلاحظون ان منشأ الشك هو 


انتفاء خصوصية هو إنتفاء خصوصية 


الإستصحاب التنجيزي 


كانت محرزة وهى أنَّ الثوب التي كان 
متليساً بها لم تكن من أجزاء سالا 
.يؤكل لحمه . واما ساهو متلبس به 
فعلاً فهي ثوب لا يحرز انا ممالا 
يوكل لحمه. وحينئذٍ لو كنا نقول 
بسريان اللإستصحاب التعليق في 
الموضوعات فإن النتيجة هي ببقاء 
القضية التعليقية في ظرف الشك . 
03200 


4ه الإستصحاب التنجيزي. 

يطلق الإستصحاب التنجيزي خَقَ 
الاستصحاب الجاري في الشبهات 
الحكدية إذاكان منشأ الشبهة هو الشك 


في سعة دائرة الحكم المجعول مع | 


افتراض وجود يقين سابق بفعلية 
الحكم امجعول ثم طرأ الشك في بقائه 
بسيبه انتفاء بعض الختصوصيات 
المحتمل دخلها في فعلية الحكم 
المجعول. 

ومثاله: مالوكنا نمحرزانٌ الماء 


اخطا ف 


المتغير بالنجاسة متنجّسء واتفق ان 
أحرزنا تغيرٌ هذا الماء بالنجاسة. فإنّ 
لاحالة يحصل القطع بتنجّس الماء. ثم 
َه نواتفق أن زال التغيّر عن الماء 
بنفسه واحتملنا ان تنجّس الماء المتغير 
بالنجاسة أنهو في ظرف التغيرٌ القعلي 
فإنَه لا محالة يمحصل الشك في بقاء 
فعلية التنجس للماء. وحينئذٍ يجري 
استصحاب بقاء فعلية التنجّس للباءء 
وهذا الإستصحاب هو المعبٌ عنه 
بالإستصحاب التنجيزي. 
يلاحظون ان منشأ الك هو 
الجهل بسعة دائرة الحكم امجعول وهل 
انَّ موضوعه هو التغيٌ الفعلي بحيث لو 
زال التغيرٌ عنه لارتفعت النجاسة أو 
أنَّ موضوعه هو حدوث التغيّرٌ حق 
لوزال بعد ذلك, فلو كان الاول 
لكانت النجاسة مرتفعة حتماً في 
الفسرض المذكور, ولو كان الشافي 
لكانت النجاسة باقية لاله نّم تكن 


نحرز ماهي حدود دائرة موضوع 
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..... المعجم الأصولي /ج١‏ 


الحكم وقع الشنك في بقاء الفعلية بعد ا || الإستصحاب الواقع في رتبة الموضوع 


زوال التغير . وهنا يجري استصحاب 
بقاء الفعليّة المعبرٌ عنه بالاستصحاب 
التنجيزي . 

ولمزيد من التوضيح راجع 
الإاستصحاب التعليق . 

مان الاستصحاب التنجيزي قد 
يطلق على الاستصحاب الجاري في 
الشبهات الموضوعية والتي يكون .مآ 
الشك فيها الى الشك في بقال فتعلية 
الحكم بسبب اشتياه الامِوّر 
الخخارجية . 


#2 #6 


6 الإستصحاب السببي 
والمسبّبي 
المراد من الإستصحاب السببي هو 
الإستصحاب الواقع : 


بة الموضوع 
ويترتب على جريانه تنقيم موضوع 
لحكم من الأحكام . 

ومنشا التعبير عنه بالسببي هوانّ 


| داماً يكون سبباً في ترتب الحكم كما 


هو الحال في سائر موضوعات 
الأحكام, ولممذا قالوا انَّ الموضوع 
مولّد للحكم. فاستصحاب العدالة 
لزيد مثلاً منقّح لموضوع جواز الإثقام 
بهء إذ بالاستصحاب ثبت الموضوع 
وبثبوته يترتب الحكم بجواز الإتهامء 
ومن هنا تتعنون هذا الإستصحاب 
يعنوان السبهي . 

ثم لا يخ عليك ان الإستصحاب 
السببي لا يخنتص بالموضوعات بل 
يشمل الحكم الشرعى كما يشمل 
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عدمه , والضابطة فى كل ذلك هوان 
يكون المستصحب واقعا في رتبة 
الموضوع لحكم من الأحكام بقطع 
النظر عن ان الواقع في رتبة الموضوع 


| موضوعاً خارجياً أو حكداً شرعياً أو 
ْ عدم حكم شرعي, فاستصحاب 


كان الأثر المراد ترتيبه عليه حكناً من 


الإستصحاب السببي والمسيبي 


الأحكام الشرعية مثل جواز الدخول 


في الصلاة. كما انَّ استصحاب عدم 


الملكية والذي هو عدم حكم شرعي | 
-استصحاب سبي باعتباره واقعاً في || 


رتبة الموضوع لحرمة التصررّف بغير 
إذن المالك . 

وأما الإستصحاب المسببي فهو 
الواقع في رتبة الحكم ولا ينتج عنه 
سوئ ثبوت الحكم المستصحيية 
فليس له الصلاحية لإبباك 
موضوعه, إذ ان الأحكام لايَتقُح 
موضوعاتها بخلاف العكس ود 
5 هذا النحو من الاستصحاب 
بالمسببي, أي باعتبار تترتبه على 


ثبوت موضوعه. وهذا يكون الشك | 


في مورده مسبباً عن الشك في شبوت 


موضوعه. فك مستصحب يكون || 


الشك فيه مسبياً عن الشك في 
موضوعه فالإستصحاب في ذلك 


المورد مسيّبي . 
والمراد من السببيّة هى السببيّة 


1 


الشرعية والتي تعني اعتبار الشارع 
شيئاً موضوعاً لحكم شرعي , وحينئلٍ 
متى ما تحقق السبب الشرعي 
«موضوعات الاحكام» ترتب عليه 
الحكم من غير فرق بين ان يكون هذا 
التحقق للموضوع ثابتاً ببالوجدان أو 
بالتعبد أي الأمارة أو الاصل. ولا 
معنى عندئزٍ لاستصحاب المسببء إذ 
ان المسبب وهو الحكم الشرعي 
جعول بحسب الفرض على موضوعه 
آلْقدّر الوجود. ونحن أنمَا نشك في 
وجوده بسبب الشك في وجود 
موضوعه, ففتى ما ثبت لنا تحقق 
موضوعه_بأي نحو من انحاء الإثبات 
- ترب عن ذلك ثبوت الحكم الواقع 
موقع الكبرئ الثابتة بواسطة الدليل . 

مثلا لو قام الدليل على ان الزواج 
من ذات العدّة حرام فإِنَّه لامعنى 
للشك في هذه الكبرئ الكلية , نعم قد 
يقع الشك في جواز الزواج من هذه 
المرأة. وذلك بسبب احتال كونها في 


لكا 


العدة . فعندما يثبت لنا انا في العدة 
بواسطة الوجدان أو التعبد 


ينهم صفرئ الدليل الشرعي القاضي. | 


بحرمة الزواج من ذات إلعدّة. وعندها 


تترتب الحرمة بلا حاجة الى توسط ١‏ 


000 1 
شيء آخرء فترتب الحكم الشرعي 


هنا مسبب عن ثبوت موضوعه . 


وهذا انُضح المنشأ للتعبير عن | 


الإستصحاب امتفّح لموضوع الحكلمٍ 
بالاستصحاب السببي ٠‏ واتطلخ/أتتضاً 
منشأ التعبير عن الاستصحاب للحكم 
بالاستصحاب المسببي وانَّ وقوعه فيّ 
رتبة الحكم يقتضي أن يكون ثبوته 
مسيّباً عن بوت سوضوعه والشك 
فيه مسبب عن الثك في ثبوت 
موضوعه. 

ثم ان نتيجة الإستصحاب السبي 
قد تنافي نتيجة الاستصحاب المسيّي 
وقد لا يكون بينهما تنافٍ. 

ومثال الاول: لو علم المكلّف 
بطهارة ماء ثم شك في بقائه على 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
| الطهارة فإنَ له ان يستصحب طهارته » 
|| ولوكان يعلم بوجوب الاغتسال ثم 
شك في بقاء الوجوب فإنَّ ذلك يقتضي 
استصحاب الوجوب , وهنا تقول: اله 
لو كان منشأ الشك في بقاء الوجوب 
هو طهارة الماء الذي اغتسل به فإِنّ 
استصحاب الوجوب يكون مسإبياً 
باعتبار انّه نشأ عن الشك في 
الموضوع , ويكون استصحاب طهارة 
الماء سسببياً باعتباره واقعا في 
رتبة الموضوع وان الشنك في الطهارة 
هوالسبب في الشك في بقاء 
أ الوجوب . 
| وتسلاحظونانٌ مقتضئ 
الاستصحاب السببي هو ثبوت 
الطهارة. وهذا ينتج عدم وجوب 
الإغتسال. وان مقتضئ الإستصحاب 


|| في تقديم الاستصحاب السيبي على 


الإستصحاب السببي والمسيّبي 

الإستصحاب المسيِّي وان اختلفوا في 
كيفية تخريج ذلك صناعياً . والذي 
ذكره السيد الخنوئي # في بعض كلاته 
انَّ منشأ التقديم هو ان الاستصحاب 
السببي ينقّم صغرئ الدليل الشرعي. 
وبضمها مع الكبرئ الثابته بواسطة 
دليلها لا يكون هناك معنى لجسريان 
الإستصحاب المسيَّي إذ لاشك في 


موزدة تغيداً: 

وبيان ذلك : ان الكبرئ في مثالنا 
هي عدم وجوب الإغتسال على كن 
اغتسل بالماء الطاهر وهذه الكاتيكة 
موقع للشك من جهتها لافستراض 
ثبوتها بواسطة دليلها. وأمَا الصغرئ 
فهي انّ هذا المكلّف قد اغتسل بالماء 
الظاهر. 

وثبوت هذه الصغرئ يتم بواسطة 
أمرين أحدهها وجداني والآخر 
تعبدي , أما الاول فهو انَّ المكلّف 
اغتسل, وأما الغاني 
فهو الذي يتم بواسطة الإستصحاب 


يحرز وجداا اله 
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السببي والذي هو استصحاب طهارة 
الماء. فيضم الوجدان الى التعيّد 
نستنتج أنَّالمكلّف قد اغتسل بالماء 
الطاهر. وعندئذٍ لا يكون ثمة مع 
للشك في وجوب إعادة الغسل إذ ان 
الشك في وجوب الإغتسال ميب 
عن الشك في طهارة الماء الذي اغتسل 
به والاستصحاب السببي يثبت طهارة 


| الماء. 


وهناك تقريب آخر ذكره السيد 


"١‏ الخوني تبعاً للمحقّق النائيني نكا وهو 


آنَْالأضل السببي حاكم على الأصل 


| المسسبّي . معن ان الإستصحاب 


السببي يُلفي الشك في مورد 
الاستصحاب المسبّى . وذلك لأنّ 
استصحاب طهارة الماء يُلغْي الشك في 


| وجوب اعادة الإغتسال. 


ومثال الثانى : وهو مالو كانت 
نتيجة الإستصحابين غير متناقية. هو 


!| مالو علم المكلف يأن هذه المرأة في 


العدّة ثم شك في انقضاء العدّة عنها إن 


0 


الاستصحاب يقتضي التعيّد ببقائها في 
العدّة. فهنا الاستصحاب قد نقّح 
موضوعاً لحكم شرعي هو حرمة 
الزواج من هذه المرأة: فالإستصحاب 
ببقاء العدّة صار سبباً لقرتب حكم 
شرعي هو الحرمة. 

ثم انه لو جعلنا متعلّق البقين 
والشك هو حرمة الزواج من هذه 
انتيجة الاستصحاب هرق 
المرمة. وتلاحظون ان فكيقا 
الاستصحاب واقع في رتيبة الْحَكَ 
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والشك فيه سيب عن الشَكا في 


الموضوع وهو الشك في بقاءالمرأة على | 


عدتها ونتيجته هى ما تقتضيه نتيجة 


الاستصحاب السببي . 


اذكه يم واي | 


الاستصحابين هو المقدّم؛ والمعروف 
بينهم هو تقديم الإستصحاب السببي» 
بتقريبات منها ما ذكرناه في الفرض 
الاول. 


| المأمور به ف 


..... المعجم الأصولي /ج١‏ 


إستصحاب الصحة 
عند الشك في المانع 
المراد من الصحة هو القامية وهي 
تتحقق بمجموع الاجزاء والشرائط 
الملأخوذة في المركب المأمور يه . والمراد 
من المانع هو كلّ شيء أخذ عدمه في 
يقال « لا تصلٌ فيا له 
يؤكل لحمه » إن هذا النهى يُرشد الى 
بانعية الكون في جلد غير مأكول 
اللجم للمركّب العبادي وهي الصلاة. 
ويقع البحث في المقام عن جريان 
استصحاب الصحة عندما يقع الشك 
في بقائها بسبب الشك في تحقق المانع , 
وهذا الشك تارة يكون بنحو الشبهة 
الحسكنية واخسرئ بنحو الشبهة 
الموضوعية . 
أما الشك بنحو الشبهة الحكمية : 


أ فهو مالو كان منشأ الشك في الصحة 


هو إلشك في اعتبار الشارع المانعية 
لشيء. ومثاله مالو وقع التنحنح من 


إستصحاب الصحة عند الشك 


المكلّف أثناء الصلاة 
الصلاة بسبب الشك في اعتبار الشارع 
التنحنح مانعاً عن صحة الصلاة. وهنا 
يقع البحث عن ججريان استصحاب 
الصحة الثابتة قبل عروض مشكوك 
المائعية « التنحنح ». 


الأنصاري #: ذهب الى عدم جريان 
استصحاب الصحة في المقام . وذلك 


لعدم العلم بحدوثهاء إذ من الجلخيل / 


اعتبار عدم التنحنح في الصحة وآ 
كان كذلك فلا جزم انا بِحُحَفُقَ عَم 
الأجزاء والشرائط . فلا يقين بحدوث 
الصحة إذ اليقين بحدوثها يساوق 
اليقين بتوفر الصلاة على تمام الأجزاء 
والشرائط والمفروض أنَّنا نمحتمل 
اعتبار عدم التنحنح في تحقق القامية ٠»‏ 


وعندئذٍ 


يُستصحب مالا يقين 
بحدوئه . 

قد يُقال ان الصحة المستصحبة هي 
الأجزاء الواقعة قبل عروض 


هنا 
التنحتح . 
إلا أنّه يقال: انَّ صحة الأجزاء 
المأتي بها قبل التنحنح لا شك فيها إلا 
أنّ هذه الصحة لا تعني أكثر من قابلية 
الأجرا لاقي بها لأنْ تنضم البها بقية 
الأجزاء فتتحقق بذلك القامية. فهى 
إذن غير الصحة التي نبحث عن إمكان 
استصحابها. فالصحة التي هى محل 
البحث هي الصحة التي تعفي القنامية 
ذلك لا يتحقق إلا بإحراز الواجدية 
تيجموع الأجزاء والشرائط؛ وأما 
آلصبحَة الشابتة للأجزاء المأتي بها فهي 
الصحة التأهيلية وهى مما لاشك في 
بقائها. 1 
فالنتيجة ان الصحة التي يراد 
استصحابها لا يقين بحدوتها والقي لنا 
يقين بحدوثها لا شك في بقائها كما انها 


| لاتتتج الطلوب, نعم يمكن إجراء 


الاستصحاب التعليق لإثبات الصحة 
بمعنى القامية , وذلك بأن يقال انَّ هذه 
الأجزاء المأتي بها قبل وقوع التسنحنح 


ا 


لو انضمت اليها بقية الأجزاء لوقعت 
الصحة والآن بعد وقوع التنحنح 
كذلك, فالمستصحب هو هذه القضية 
التعليقية . 

هذا هو حاصل ما أفاده الشيخ 
الانصاري 4 إلا انه أفاد بعد ذلك بأنه 
يمكن إجراء استصحاب الصحة في 
مثل الفرض لوكان الشك من جهة 
القاطع . 


وعكف القاطع: بالشي ل الذي 


اعتيره الشارع قاطعاً وهادما هيك 


الإتصالية. بحيث يكون وجودة 
موجباً لنقض الإتصال بين أجزاء 
المركب من غير فرق بين وقوعه حال 
الإشستغال بالأجزاء أو في الأكوان 
المتخللة بين أجزاء المركب؛ وهو مثل 


ومع انُضاح معنى القاطع ‏ بنظر 
الشيخ الانصاري 4# _نقول أنه لو وقع 
الشك في قاطعية شيء فإنه يكن 
استصحاب بقاء الصحة امحرزة قبل 


... المعجم الأصولي /ج١‏ 

عروض محتمل القاطعية ؛ وبهذا يكون 
مذهب الشيخ يه هو التفصيل بين 
الشك من جهة المانع والشك من جهة 
القاطع . 

وقد استوجه الممقق النائيني 
والسيد النوني نيم ماذكره الشيخ من 
عدم جريان الاستصحاب في الصحة 
عند الشك في المانع إلا انهما لم يقبلا 
دعواه في جريان الاستصحاب عندما 
ككون الشك من جهة القاطع . 

وأماالشك من جهة الشبهة 
الموضوعية : فالمتصوّر في موردها 
صورتان: 

الصورة الاولى : الشك في تحقق 
المانع مع العلم يمانعيته كيروياً .كما لو 
كنا تحرز مانعية التكفير إلا ان الشك 
| وقع من جهة تحقق التكفير خارجاً أو 
| عدم تحققه. 

الصورة الشانية : الشك في مانعية 
| الموجود. كما لوكنا نمحرز مانعية 
ا التكفير كبروياً. وتحرز صدور فعل 
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استصحاب العدم الأزلي .. 1 [ز[ 1[ 0 
منا إلا انه نشك انَّ الذي صدر هل هو 

تكفير أولا. فالشك في الصورة الاو ٠١‏ 58 - استصحاب الفرد المردد 
شك ببمفاد كان القامة أي الشك في ليس المراد من الفرد المردد هو 
أصل تحقق الوجود للمانع . وأما الشك | المردد بحسب الواقع ونفس الأمرء إذ 


في الصورة الثانية فهو شك بفاد كان || لانتعقل معنى لذلك. فا محتملات 
الناقصة أي الشك في اتصاف الموجود || المتصورة لمن الفرد المردد واقعاً لا 
ماهو حرز المانعية كبروياً.كالشك في || تخلوعن أحد معان أربعة وكلها مستحيلة: 


ا 

اتصاف الفعل الصادر عنه بالتكفير . المعنئ الاول : ان يكون التردد 

وفي كلا الصورتين لامانع من. || من جهة الوجود والعدم بمعنى ان 
الحكم بالصحة ولكن لا بوط جه ْ/كون الفرد المردد مردداً واقعاً ببين 
استصحاها وانما بواسطة استصَحَآيَ<-”الوجود والعدم. وهو مستحيل. إذ لا 
وَاتلهُ بين الوجود والعدم. فإما ان 
يشك في تحقق ما اعتبر عدمه في || يكون الفرد بحسب الواقع موجوداً 
الصلاة وقد كان على يقين بعدم صدور أ واما إن يكون في حيز العدم, وأما 
ما اعتبر عدمه فعند الشك يستصحب || افتراض تردده بحسب الواقع بين 


عدم صدور المانع. بمعنى أن كله 


عدم صدور ما اعتير عدمه . || الوجود والعدم فهذا معناه إرتفاع 
لنقيضين في مورده واستحالة ذلك 
من الوضوح بحيث لا يُتعقل ان يحتمله 

00 استصحاب العدم الأزلي | أحد. 


لد ند نا 


راجع عنوان «العدم الأزلي». 0 | 
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يلا 


للفرد المردد ما يشخصه واقعاً وف 
نفس الأمرء وهذاما أوجب نعته 
بالمردد» فهو جرّد من تمام الملشخصات 
الزمانية والمكانية وغيرها . وهذا 
مستحيل أيضاً . لأنَّ افقراض وجود 
الفرد المردد يساوق تشخصه. لأنّ 
الشيء مالم يتشخص لا يُوجد . 

المعنئ الثالث : أن يكون التردد 
هو جهة التشخص للفرد المردد. فكنا 
انَّسائر الأفراد الموجودة الناييينا 
يشخصها وهيزها فإنَّ ميا يُشخَصَ 
الفرد المردد وهيزه هو القردد, وَهَذَآماً 
لانفهم له معن محصلاً. إذ ان التردد 
يباين التشخّص فكيف يكون ما به 
التشخص مبايناً التشخص . 

المعنئ الرايع : ان يكون التردد 
من جهة قابلية الفرد المردد تلصدق 


على كثيرين , وهذا المعنى ان كان المراد ) 


منه الكلي فهو معن معقول لكنه غير 
مرادٍ حتماً ولو كان مراداً فهو من سوء 


التعبير . وان كان المراد منه الجزئي !! 


.... المعجم الأصولي /ج١‏ 


| با حمل الشايع فهو مستحيل لأن 


وبهذا اتضح أن الفرد المردد الذي 
نبحث عن امكان جريان 
الإستصحاب في مورده ليس المقصود 
منه الفرد المردد واقعاً, وأما هو الفرد 
| المردد عند المكّف المتشخّص في نفس 
الأمر والواقع . 
وقد ذكرواله صورتين: 

/ / الصورة الاولئ : هو القسم الشافي 
من استصحاب الكلي . وهو مالو علم 
آلَكَلَفَ بتحقق الكل بواسطة فرده إل 


أ( انَّ هذا الفرد مردد بين فردين لو كان 


ومثاله مالو علم المكلف بجامع 
الحدث بواسطة العلم بصدور إما 
حدث البول أو حدث الجتابة: فلو 


كان الصادر عنه هو حدث البول فهو 
|| مرتفع يقيناً. وذلك لافتراض توضاً 
المكلّف بعد العلم بصدور جامع 


استصحاب الفرد المردد . 


الحدث. ولو كان الصادر عنه هو 
حدث الجنابة فهو باق يقيناً - 

وهنا ذكر الأعلام انّ الذي يمكن 
استصحابه هو كي الحدث باعتبار 
توقره على أركان الاستصحاب. إل 
نه في مقابل ذلك ذكر بعض الأعلام 
امكانية استصحاب الفرد الواقعي 


المردد بين الفردين ولا حاجة | 


لاستصحاب الكل . 

ولا يخلو كلامه من غموض اذاي 
مراده-كما أفاد امحقق النائيني ب ان كات 
هو استصحاب الفرد الخارجى دوق 


في المثال الجنابة والبول فهذا هو 
اسستصحاب الكل إذ انَّ تجريد 
الحدث عن خصوصية الجناية 
وخصوصية البول تقتضي أن يكون 
المستصحب هو جامع الحدث. وان 
كان مسراده استصحاب الفرد على 
تقدير خصوصيته الاولى واستصحابه 


على تفدير خصوصيته الثشانية فهو 


اماه ع ا 


متنع قطعاً لأنّه على تقدير خصوصيته 
الاولئ «حدث البول» 
كاهو الفرض فلا شك 


را 


البقاء على 


|| تقدير هذه الخصوصية وعلى تقدير 


الخصوصية الثانية «حدث الجنابة » 
لايقين بالحدوث. 

الصورة الثانية : هي افتراض علم 

المكلّف بجبامع التكليف مثلاً مع القردد 
0 

فيا هو متعلقه واقعأ وهل هو الفرد 

الأول أو الفرد الثاني , ثم يحتمل ارتفاع 


1 الجامع ببسبب احتال عروض ما 
وب إرتفاع متعلّقه الواقعي . 
ملاحظة خصوصية الفردين والتي هي | 


والفرق بين هذه الصورة والصورة 
السابقة ان منشأ الشك في بقاء الجامع 
في الصورة الاولى هو الجزم بارتفاع 
أحد الفردين. وحينها لوكان هو 
المتعلّق واقعاً للجامع لكان الجامع قد 
ارتفع . ونا م نكن نحرز أنّه متمأة 
الجامع واقعاً أدئ ذلك للشك في بقاء 
الجامع. وأما منشأ الشك في بقاء 
الجامع في هذه الصورة فهو احتال 


تلكا 


عروض مأ يوجب ارتفاع متعلّق 
الجامع واقعاً. ومن هنا وقع الشنك في 
بقاء الجامع . 

ومثال هذه الصورة مالو علم 
المكلّف بوجوب احدى الصلاتين. اما 
صلاة الطواف أو صلاة الآيات ثم 
احتمل ارتفاع الوجوب يسبب نس 
3 انتفاء الموضوع . 

وهنا لا يمكن استصحاب الفبتود 


المردد لو كان بمعنى استصحات الفترد 


الخصوصيتين فهو استصحاب لجامع 
التكليف المعلوم تفصيلاً. والظاهر 
امكان استصحاب تنجُّز الفرد الاول 


واستصحاب تنجّر الفرد الثاني . 
انا 
الاستصحاب القهقرائي 


وهو الذي يكون فيه المستيقن 


...... المعجم الأصولي /اج١‏ 
| متأخراً عن المشكوك. فهو على 
خلاف طبع الإستصحاب. حيث 
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يكون فيه متعّق اليقين متقدماً على 
متعلّق الشك. فأولاً يكون المكلّف 
متيقناً بوجود الشيء ثم يعرض له 
الشك في بقائه. أما الإستصحاب 
القهقرائي فهو على عكس ذلك قاماً. 
إذانٌ الحالة المتأخرة عند المكلّف في 


مورده-_هى اليقين وراد مسنه اسراء 
حالة اليقين الثابتة فعلاً الى حالة الشك 
' الثابتة في الزمن السابق . 

مثلاً: لوكان المكلّف على يقينٍ 
فعلي بعدالة زيد إلا أن يشك في انُصافد 
بالعدالة قبل شهر . إذ لو كان عدلاً قبل 
شهر لكان الطلاق الذي أوقع أمامه في 
ذلك الوقت صحيحاً . 

والظاهر انَّه م يختلف أحد في عدم 
حجية هذا النحو من الاستصحاب. 
لاما نُسب الى الأستاذ الشريف أو 
بعض تلامذته -كما ذكر ذلك الحقق 
النائيني  #‏ وذلك لعدم شمول أدلة 


الإستصحاب الكلّي ........... 
الحجية للإستصحاب هذا الفرض. إذ 
ايكون نقض اليقين بالشك المنهي 
عنه في أدلة الإستصحاب متحققاً في 
هذا الفرض. وعندها لايجري 
الإستصحاب لاعتبار ذلك في 
جريانه . 

ثمانّ هناك حالة ذكر جمع من 


العلماء جريان الإستصحاب القهقرائي ) 


في موردها وهي مالو اتفق اليقين: 
بظهور لفظ في معن إلا اله وقع اللي 
في انَّ هذا الظهور الفعلي هل هو كدَلَكَ 
في زمن صدور النص مثلا أو لابن 
كان اللفظ ظاهراً في مع آخر ثم 
انتقل منه الى المعنى الظاهر فعلا . 
فالإستصحاب القهقهرائي يثبت به 
ان ظهور اللفظ في زمن النص هو ما 
عليه الظهور فعلاً. مثلاً لوكنًا نحرز ان 
لفظ الصعيد ظاهر في سطلق وجه 
الارض إلا أنّا نشك فيا هو المعق 
الظاهر من لفظ الصعيد في زمن النص 
وهل هو ما عليه الظهور الفعلي أو انه 


ْ 


أقسامه ‏ قد يكون جزئيا 


1 


كان ظاهراً في مع آخر ثم انتقل 
بعادي الزمن الى المعنى الذي عليه 
الظهور الفعلي. وبالإستصحاب 
القهقرائي نسيرّي اليقين الثابت فعلاً الى 


الاانّ السيد الصدر ه ذكر انَّ ذلك 
لامثيت بواسظة الإستصحاب 
القهتهرائي وأا يثبت بواسطة أصالة 
الثسبات . والتي هي من الاصول 
اللبقلائية , ولمزيد من التوضيح راجع 
عنوان أصالة الثبات. 
ا 


الإستصحاب الكلّي 
الإستصحاب كما ذكرنا في 
وقد يكون 
كلياً. والتعكف على الفرق بينهما يتم 
يملاحظة المستصحبء فتئ ماكان 
المستصحب جزئياً فالإستصحاب في 


مورده جزني. ومتى ماكان 
المستصحب كلياً فالإستصحاب 


1 
عندئذٍ كلي , فالتقسيم في المقام بلحاظ 
المستصحب. 

ثم أنه قد يكون المستصحب الكلي 
حكناً شرعياً كما قد يكون موضوعاً 
لحكم شرعي. فالاول من قبيل 
طبيعي الوجوب وجامع الحكم 
التكليق ال 
والاستحياب أ يتامع التكدم 


الإزامي الأعم من المر يقرا 


والوجوب . والثاني مثل جامع الْحدِيق 
الأعم من الحدث الأكبر والأصعر” 

ثمالّه لافرق في المستصكبٌ الكل 
بين ان يكون من قبيل العناوين 
المتأصلة كالجواهر والأعراض أو من 
قبيل الاعتبارات كالاحكام الشرعيّة 
التكليفية والوضية أو من قبيل 
العناوين الإنتزاعية والقي تنقزع من 
اضافة شيء لآخر . 1 

ثم ان الس صحح لجريان 
الإستصحاب الكل أمران: 

الأول: ان يكون المستصحب كلياً, 


ن الوجوب | 


...... المعجم الأصولي /اج١‏ 
بمعنى أن الذي تواردت عليه حالتا 
اليقين والشك هو الكنٌّ . 
الشانى : ان يكون لاستصحابه 
بعنوانه الكثي أثر شرعي . فلو م يكن 
الأفسر الشرعي مسترتياً على 
السهسب دان الكل فإنّ 
الإستصحاب الكل لايجري في 


ورد 
مثلاً: لوكان المكلف على يقين 
ببجامع الحدث الأعم من الأكبر 
والأصغر ثم شك بعد ذلك في بقائه 
ليس له ان يستصحب جامع الحدث 
لو كان الأثر الذي يريد ترتيبه مختصاً 
بالحدث الأكبر كحرمة المكث في 
المسجد أو عبور أحد المسجدين 
المعظمين, وذلك لان الحدث الأكبر 
بخصوصه _والموجب هذا الأثر 
الخاص -لم يكن متيقناً وأا المتيقن هو 
الجامع الأعم منه ومن الحدث الأصغر. 
وهذا بخلاف مالو كان الأثر مترتباً 
على الأعم منهياء 


لَه لاريب في 


الإستصحاب الكلّي 

صحة جريان استصحاب الكل 
لقرتيب ذلك الأثر. مثلاً : لوكان الاثر 
من قبيل مس كتابة القرآن المجيد أو 
الدخول في الصلاة أو الطواف الواجب 


فإنَ استصحاب جامع الحدث يُنتج | 


عدم صحة الدخول في الصلاة وكذلك 
بقية الآثار المشتركة . 

ثم انّ الشيخ الانصاري ل وتسبعه 
الشيخ صاحب الكفاية # قسموا 
الإستصحاب الك الى ثلاثة سام 
وأضاف السيد الخوثي 44 قبسما ربأ 

القسم الاول ان يُفْترض مَحَقَقَ 
العلم بوجود الكل وذلك بواسطة 
العلم بوجود فرده ثم يقع الشك في بقاء 
ذلك الفرد وهذا يقتضي الشك في 
الكل . إذ ان الشك في انضاء الفرد 
ملازم في هذا الفرض للشك في انتفاء 
الكن , وذلك لأن العلم بالكل نشأ - 
كبا هو الفرض -عن العلم بوجود فرده . 

ومثاله : مالو علم المكلّف بأنه رزق 
غلاماً ذكراً «هو زيد» ولم يكن قد 


نذا 


رزق قبله بمولود فهنا يحصل له العلم 
بوجود جامع الولد له. ثم لو شك في 
بقاء ولده زيد فإنّ ذلك يساوق الشك 
في بقاء كل الولد . 

وعندئذٍ ان كان الأثر الشرعي 
مترتباً على بقاء زيد الولد بعنوانه 
الشخصي فإنّ الذي يجري هو 
الإستصحاب الشخصي دون الكل . 
| مثلاً لوكان الأب قد نذر أن يعقّ عن 
ولده زيسد في اليوم السابع فِإِنّ 
الاستصحاب الجاري عند الشك في 
'١آلبتأنَا‏ هو الإستصحاب الشخصي. 
وذلك لان الأثر الشرعي وهو وجوب 
العقيقة في اليوم السابع آنا هو مقرتب 
على بقاء زيدٍ الولد لا انه مقرتب على 
كل الولد . نعم لو كان الاثر المراد 
اترتييه هو وجوب النفقة فإِنّ 
الإستصحاب الجاري حينئذٍ هو 
ا الإستصحاب الكثي . وذلك لأن 


ا موضوع هذا الأثر هو وجود كل 
| الولد . 


ين 


القسم الثاني يُفترض تحقق | 


العلم بوجود الكلي في ضمن فردٍ غير 
متشخّص _فيكون الك وكذلك 


الفرد محرز الوجود . غايته انَّ الفرد | 


امحرز الوجود مجهول الهويّة ثم بعد 
ذلك أحرزنا إرتفاع فردٍ معين إلا انَّه 
وقع الشك من جهة ان الفرد المنتفي هل 
هو الواقع في ضمن الكل حت نتفي 


مع ارتفاعه الكل أو انه م يكن الواقغه ,|| 


في ضمن الكل وهذا ما سبّبالشتكة 
في بقاء الكل . 

ومثاله : مالو علم المكلّف بصَدورٌ 
كن الحدث منه الا ان م يكن يعلم ان 
الحدث الصادر عنه هل هو في ضمن 
حدث البول أو الجنابة ,ثم انه لوتوضاً 
بعد ذلك فلا حالة يق الشك منه في 
بقاء كل الحدث. إذ لو كان الحدث 
الذي صدر منه هو حدث البول فقد 
ارتفع يقيناً ولوكان الحدث الصادر 

2 

منه هو الجنابة فهو باق يقيناً. وام 
يكن يعلم بهويّ الفرد الواقع في ضمن 


المعجم الأصولي /ج١‏ 

كل الحدث أوجب ذلك الشك في بقاء 
كل الحدث. 

وهذا يتضح ان الذي يكن 
استصحابه في هذا القسم هو الكلي 
فحسب ولكن شريطة ان يكون 
الاستصحابه أثر شرعى كما في المثال 
حيث ان لاستصحاب جامع الحدث 
أثرأً شرعياً وهو حرمة مس كتابة 
القرآن الكريم والدخول في الصلاة 
الطواف الواجب. إذ ان ذلك من آثار 
كن الحدث الأعم من الأكبر 
والأصغر . 

وأما استصحاب الجزثئي فلا يكن 
جريانه في هذا القسم -كما ذكرنا- 
وذلك لأن مورده مردد بين ماهو 
معلوم الإرتفاع وهو حدث البول -كما 
في المسثال وبين ماهو مشكوك 
الحدوث وهو حدث الجنابة. 

ومن هنا لا يكن ترتيب الآثار 


| الختصة بأحدهماء فلا يمكن الحكم 
|| بحرمة المكث ف المسجد والذي هو أثر 


لكلي 


لذن 


شرعي للحدث الأكبر, كا ان الاثر ا البول أو حين ارتفاعه بحيث لم يتخلل 


الخاص بالحدث الاصغر لو اتفق لا يكن 
ترتيبه لوكان الأكبر هو المعلوم الإرتفاع . 

القسم الثالث : ان يُفترض تحقق 
العلم بالفرد وهذا يقتضي تحقق العلم 
بوجود الكل الواقع في ضمن الفرد ثم 
أن وحصل العلم بارتفاع الفرد إلا انه 
نحتمل بقاء الك ضمن فرد آخر كان 
موجوداً قبل إرتفاع الفرد الاول أو ان 
الفرد الآخر حدث ساعة انتفاء الود 
الاول المعلوم الحدوث. 

ومثاله : مالو علم المكلّف بُصَدورٌ 
حدث البول منه. فهو حيئئذٍ يعلم 
بصدور كل الحدث. ثم لو أحرز 
ارتفاع حدث البول بواسطة الوضوء 
إلا انه احتمل طروء حدث الجنابة له 
قبل إرتفاع حدث البول أو ساعة 
ارتفاعه , فهو حينئذٍ وأن كان يقطع 


بارتفاع حدث البول إِلَاانَّه لاايقطع | 


بارتفاع كل الحدث لاحتال طرو 
حدث الجنابة عنه قبل أرتفاع حدث 


|| وقت ل( يكن محدثاً. 
وهنا يقع البحث عن امكان إجراء 
استصحاب الكثي باعتبار انكل 
الحدث كان متيقنا ثم وقع الشك في يقائه. 
هذههى الأقسام الشلاثة التي 
ذكرها الشيخ الاتصاري 4 وأضاف 
إليها السيد الخوثي قسماً رابعاً وهو: 
القسم الرابع : هو مالو أحرز وجود 


فيد معين ومشخص .ء وهذا يستوجب 


إحراز وجود الكل في ضمنه . واتفق 


أن كأن هناك علم بفرد متعنون بعنوان 
معين إِلَّا انه لا ندري انّ هذا الفرد ذو 


العنوان هل هو عينه الفرد الاول أو اله 


| فرد آخر .ثم لو حصل العلم بارتفاع 


الفرد الاول المعين فإنَّه يقع الشك في 
بقاء الك لأنّه ان كان الفرد ذو 
العنوان هو عينه الفرد الاول فهذا يعني 

تفاعه قطعاً وبه يرتفع فع الكل يضاً. 


|| وان كان الفرد ذو العنوان مغايراً للفرد 


الاول فهذا يعني بقاء الكل جزماً في 


ا 


ضمن الفرد ذي العنوان , ونا م تكن 
تحرز انطباق الفرد ذي السنوان على 
الفرد الاول يقع الشك في بقاء الكل . 

ومثاله : مالو علم المكلّف بغرق 
ولده زيد فهو إذن يعلم بغرق إنسان. 
ولو اتفق ان علم أيضاً بغرق شاب إلا 
َه م يحرزانٌ هذا الشاب هو ابنه زيد 
أو انه فرد آخر. ثم انَّ هذا المكلّف لو 
انقذ ولده من الغرق فإنَّه يل حمتملاً 
لبقاء كل الننسان في حالة الفتوق» 
وذلك لاحتال ان يكون عنوان لتاب 
المعلوم كونه في حالة الغرق مو قر 
آخر غير ولده الذي أنقذه, وحينئذٍ 
يقع البحث في جريان استصحاب 
الك في هذا الفرض . 


# 
استصحاب المفهوم المردد 
والمفهوم المردد هو الكل الذي 


يدور معناه بين معنيين متبأينين أو بين 


معنيين أحدهما أوسع دائرة من الآخر. 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
ومثال الاول: مالو قال المولن 
« ذات القرء لا يصح طلاقها» فَإِنّ 
القرء مردد بين معنيين متباينين, فإمّا 
أن يكون المراد منه الطهر أو يكون 
المراد منه الحيض. 
ومثال الثاني : عدم جواز الصلاة 
خلف الفاسق, فإن مفهوم الفاسق 
مردد بين مرتكب الكبيرة والصغيرة. 
وهذا يقتضي ضيق دائرة المفهوم . وبين 
لنزتكب الكثيرة فحبيت: 
أما في حالات دوران المفهوم بين 
متبأينين وعدم وجود قدر مشترك 
بينهها فلا محال للإستصحاب. لأن 
الأثر الشرعي المقرتب على المفهوم 


| المردد لا نحرز ترئّه على المعنى الاول 
| ولاعلى المع الثاني . 


فلو علمنا بتحيض المرأة ثم شككنا 
في بقائها على حدث الحيض. فهنا لا 
يمكن استصحابه حدث الحيض 
لترتيب الأثر الثابت لمفهوم القرء وهو 
صحة الطلاق . وهكذا لوكانت الحالة 


استصحاب حال الشرع 


السابقة هى الطهر. نعم لو كان الأثر 
الشرعي مترتباً على عدم القرء فإنّه 
يمكن استصحاب لقرتيب أثره الشرعي . 
وأما في حالات دوران القهوح: 
الأقل والأكثر. فلوكان القدر |1 
وهو الأكثر-حرزاً ثم شك في بقائه 
فإنه لا مانع من استصحابه لقرتيب 
الأثر الشرعي المترتب على المفهوم 
المردد كا لو كنا تحرز عدالة زيد علن: 
كلا تقديري المراد من مفهوم الم[ القيتم 
شك في بقاء هذا المقدار من العدالة - 
أما لو كان الأقل هو ا حررٌ تم شك 
في بقائه فحينئذٍ لا يكن استصحايه 
لترتيب الاثر الشرعي المقرتب على 
المفهوم المردد. لعدم إحراز تحقق 
المقهوم المردد ‏ إذ لعل الأكثر هو المراد 
من المفهوم المردد, فالشك في مورد 
الأقل شك في أصل الحدوث للمفهوم . 
أما لو كان الأثر مترتباً على العدم 
إن لااماتع من جريانه لوكان العدم 
محرزاً ثم شك في ارتفاعه ,كما لوكنا 


ااا اا 


نحرز عدم عدالة زيد على كلا تقديري 
المراد من مفهوم العدالة ثم أنَّ زيداً ترك 
ارتكاب الكبائر. فشككنا انَّ عدم 


| العدالة هل ارتفع بذلك أو لا. فعندئلٍ 


نستصحب عدم العدالة . 
ثم لايخ ان المقصود مسن ترئّب 
الأثر على المفهوم المردّد هو ترثيد عل 
المفهوم المتعين في نفس الأمر والواقع , 
وليس المقصود تريّبه على المفهوم 
لردد بعنوان كونه مسردداً . فالتردد 
ليس هو موضوع الأثر الشرعي وأا 
تشَا عن جهل المكلّف بما هو المراد 
الواقعي من المفهوم . فلم يؤخذ القردد 
في مفهوم الأثر الشرعي . 
ل نا 


7 - استصحاب حال الشرع 

المراد منه استصحاب الحكم الأعم 
من الك والجزئي الثابت في الشريعة 
في ظرف الشك في بقائه , فالملستصحب 
في المقام هو الحكم الكل والجزئي 


الا . 
الأعم من الوضعي والتكليي. وهذا 
بخلاف استصحاب حال المقل فاو 
المستصحب في مورده هو ني الحكم 
الشرعى التكليف الالزامي . 

عل لمقصود من الاستصحاب 
في القام هو الإستصحاب 
الإصطلاحي والذي يقتضي لزوم 
البناء عل الحالة المتيقنة في ظرف 
الشك في بقائها. وهذا بخلافة 
استصحاب حال العقل فإِنَّا بق 
الرجوع الى ما تقتضيه القاعلدة 
من براءة ذمة المكلّف عن التكليف 


غير المعلوم فهو تعبير آخر عن القسّك 
بالبراءة الأصلية . 


ومئشأ التعبير باستصحاب حال ' 


الشرع هوانَّ المستصحب والذي هو 
الحالة السابقة المتيقنة ثنبتت حكنها 
بسواسطة الشرع؛ ويمكن ان يكون 
المنشأ لذلك هو انَّ المستصحب عبارة 
عن الحكم الشرعي . فحال الشرع هو 
الحكم الشرعي - 


...... المعجم الأصولي /ج١‏ 
وكيف كان فقد ذكر صاحب 
الحدائق # ان الإستصحاب يطلق - 
عند قدماء الاصوليين على معان 
ثلاثة بالاضافة الى استصحاب حال 
العقل والتى هى البراءة الأصلية . 
الأول والشاني : هو استصحاب 
حكم العموم واستصحاب الإطلاق 
الى أن ينبت انخصّص والقيد. وعلّق 
إر على هذين القسمين بأنها ليسا من 
/ الإستصحاب في شيء وائَّما يرجعان 


1 ا الى إِتَّك باطلاق النص أو عمومه,. 


1 فهما من الأدلة اللفظية الشرعية 
امحرزة . ولعل هذا هو منشأ عدم 
| تعض الشيخ الطوسي © في العدّة 
وكذلك صاحب المعالم والفاضل التوفي 
في ألوافية ذين القسمين. 
ا الثالث : هو استصحاب الحكم 
| الشرعي الثابت لمورد في حالة طروء 
ما يُوجب الشك في انتفاء الحكم عسن 
ذلك المورد. ومنشأ الشك تارة يكون 


| اشتباه الامور الحنارجية وهذا هو 
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مورد استصحاب الحكم الجزثئي أوقل 
الاستعصحاب في الشبهات 
الموضوعية . وتارة يكون منشأ الك 
هو احتّال ارتفاع الحكم وزواله بعد 
اليقين بثبوته . وهذا ممن استصحاب 
الحكم الكلي والذي هو من أقسام 
الشبهات الحكدية. وقد يكون منشأ 
الشك هو الجهل بحدود موضوع 
الحكم المجعول من حيث السعة 
والضيق. وهذا أيضا سين 
الاستصحاب في الشيهات الحكية” 
وكلُ هذه ا موارد داخلة َكَل 
الغزاع عندهم كما هو المستظهر من 
كلماتهم بالتأمل . نعم المثال الذي عادة 
ما يقبون به حل القزاع هو ما ينقلونه 
عن بعض أصحاب الشافعي من ان 
المتيمم الفاقد للماء لو اتفق ان وجد 
الماء أثناء الصلاة, فهل يجب عليه 
المضي في الصلاة أو أن وجدان الماء 
يكون ثابة الحدث المانع من المضي في 
الصلاة. وهنا يكون الإستصحاب 


نين 


ا مقتضياً للبناء على الحالة السابقة وهي 
|| وجوب المضي في الصلاة. وهذا 
| الفرض انا يناسب استصحاب الحكم 
ٌ الكنٍ. وذلك لأن منشأ الشك هو 
أ الجهل بسعة دائرة موضوع الحكم 
الجعول كما أوضحنا ذلك تحت عنوان 
الإستصحاب في الشبهات الحكدية . 
اانه ل يختص محل الغزاع بهذا 
المورد كما يُوضح ذلك تثيلهم يمن تيقن 
/ الطهارة ثم شك في طروء الحدث 
وكذلك الشك في حسياة الزوج بعد 
ا؟أأحَيَأبَّة أو الشك في طهارة الثوب بعد 
العلم بطهارتها. فإ هذه الأمثلة 
تتناسب الإستصحاب في الشبهات 


الموضوعية . 
وأما ثمول تحلّ الفزاع لموارد الشك 
في نسخ الحكم فهو مستفاد من بعض 
| كلمات الفاضل التوني 4 . 
| وكنف كان ضدكان الساتد بين 
١‏ قدماء الاصوليين هو تصنيف 
استصحاب حال الشرع في الأدلة 


نينا 


العقلية . ومنشأ ذلك _بنظرهم -هوانّ 
ثبوت الحكم في الحالة السابقة كاشف 
عن بقائه. وذلك لوجود المقتضي 
للحكم في ظرف الشاك وليس شبيء 
سوى الشك في صلاحية العارض 
للمنع عن ان يؤثر المقتضى أثره. 
والشك في صلاحيته لذلك يُساوق 
عدم صلاحيته للمنع عن أن يؤثر 
المقتضى احرز أثره. 

ثم ان هنا استصحاب يُعبا عينة 
باستصحاب حال الإجماع روهيوقّ 
الواقع من أقسام اسعصحاب حال 
الشرع . والمقصود منه الإشارة الى 
مدرك الحكم الشرعى المستصحب 
اسه الإجاع. قالحكم الشرعي 
القابت في حالةٍ أو وقت بواسطة 
الإجماع إذا وقع الشك فيه في حالة 
لاحقة أو وقت آخر فإِنّ استصحابه 
يقتضي لزوم البناء على بقاء الحكم 
الشرعي الثابت بالإجماع . 

لا 
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ا 
ا 57 استصحاب حال العقل 
ٌ 
أ 


المراد من استصحاب حال العقل 
-كيأ هو المستظهر من عبائر صاحب 
الحدائق يل هو البراءة الأصلية 
النافية للحكم الإلزامي «الوجوب 
والحرمة». والتى يعبر عنها بأصالة 
النني ويأصالة , 

|| التكليف مالم يقم على ثبوته دليل .كي 

أ كنوضح ذلك في حل . 

وأماماهو المستظهر من عبائر 

"لآل التوني ب فهو ان استصحاب 

1 


اءة الذمة عن 


عن البراءة 
الأصلية , وذلك بقرينة اعستبار 
استصحاب حال العقل قسيماً للبراءة 
) الأصلية. نعم المراد من استصحاب 
١‏ حال العقل هو استصحاب البراءة 
|| الأصلية. 
وما أفاده الفاضل التوني #4 هو 
المناسب لكليات قدماء الاصوليين - 
رغم اضطرابها . إذ أن كثيراً نهم 


استصحاب حال العقل ...... 


يصفون الدليل العقلى الى البراءة 
والاستصحاب _-ويجعلون استصحاب 
حال العقل في أقسام الإستصحاب - 
وقد يُضيفون البها الملازمات العقلية 
وكذلك غيرها. 

وصاحب الحدائق © وان كان قد 
ذكر هذا التصنيف وأفرد للإستصحاب 
عنواناً مستقلاً عن البراءة الأصلية في 
المقدمة الثالثة إلا ان بعد ان ذكر أقساح 
الاستصحاب ذكر ا نَِّالقسم الاول متا 
هو «استصحاب ني الحكم الشرعي 
وبراءة الذمة منه الى ان يظهر ليله تم 
قال:« وهو المعير عنه بالبراءة 
الأصلية الذي تقدم الكلام عليها 
بمعنييهأ ». 

وكيف كان فالمراد من حال العقل 
هو الحالة التي عليها العقل من إدراك 
براءة ذمة المكلّف عن كل تكليف 
إلزامي لم يقم دليل على ثبوته. وبهذا 
يكون المراد من استحاب حال المقل 
هو استصحاب المدرك العقلي . 
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والظاهر انَّ الاستصحاب هنا يعني 
الرجوع إلى الحكم العقلي القاضي 
ببراءة الذمة عن التكليف الإلزامي 
غير المعلوم. وليس المراد منه 

|| الإستصحاب الإصطلاحي المقتضي 
| للبناء على الحالة المتيقنة في ظرف 
ا الشك. نعم فسّر الفاضل التوني 
| «الحال» بالحالة السابقة , وهذا يُعبَرٌ 
ا بدواً عن ان المراد من استصحاب حال 
/ الجقل هو الإستصحاب الإصطلاحي 
١‏ إلا انَّ الظاهر عدم إرادته لذلك بقرينة 
! تَفَسيْره للحالة السابقة بعدم اشتغال 
| الذمة في الزمن السابق . وواضح ان 
0 ثبت بواسطة 
| حكم العقل ببراءة الذمة عن كل 
تكليف ل يقم على ثبوته دليل. وهذا 
الإفتراض وهو عدم قيام الدليل يظلُ 
ا منقّحاً لموضوع الحكم العقلي بالبراءة 
ا مطلقاً . فليس ثمة حالة يمكن افتراضها 
|| يحرئ لاستصحاب حال العقل ولا 
| يكون موضوع الحكم العقلي بالبراءة 


لاك 


متحرّراً فأين اليقين السايق والشك 
اللاحق ؛ فلو افقرض ار المكلّف قد 
عثر على دليل الحكم فلا مجال 
الاستصحاب حال العقل كما لا يال 
لاجراء القاعدة العقلية . فني كل مورم 
يجري فيه استصحاب حال العقل 
تجري فيه القاعدة دة وكذك الفكين : 
وبهذا يتّضح ان المراد مسن 
استصحاب حال العقل هو الرجبوع 
الى القاعدة العقلية القاضية 9الهياةة 
عن كل تكليف غير معلوم. رادي 
يؤكد ما ذكرناه انم اسكدَلوَا عد 
حجية هذا الإستصحاب بمدرك 


القاعدة القاضية بيراءة الذمة عن كل | 


تكليف ل يقم عليه دليل . 

وأما وجه تفسير الفاضل التوني 
« للحال» بالحالة السابقة فلعلَّه لأجل 
انَّالشك فيكلٌ موردٍ بخصوصه يكون 
متأخراً عن تحور القاعدة العقلية 
قيكون نني الحكم الإلزامي عن ذلك 
المورد بواسطة الرجوع الى القساعدة 
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العقلية , وهذ! هو المبرّر للتعبير عن 
أ الرجوع بالإستصحاب. لأنه عبارة 
عن إجراء القاعدة المتيقنة على مورد 
| الشك , فهو أشبه بتطبيق الكبرئ على 
احدئ صغرياتها فينتني الشك عن 
المورد بواسطة التطبيق والإرجاع . 

نعم المستظهر من عبائره ان قمة 
حالة سابقة متيقنة وحالة لاحقة 
مشكوكة, وهذا معناه ان المراد من 
الإستصحاب هو الاس: 
الإصطلاحي. إلا انه مع ذلك يكن 
تيه با يناسب ماذكرناه من ان 
استصحاب حال العقل معناه الرجوع 
إلى البراءة الأصلية . 

وهوارٌ المكلّف قد يتمسك بالبراءة 
الأصلية المدركة بالعقل ابتداء لعدم 
عثوره على دليل أصلاً إلا أنه بعد 
ذلك يعثر على رواية ضعيفة السند أو 
| مضطربة الدلالة فيحتمل ان ذلك 
موجباً لاشتغال ذمته بمقادها أو يما 


يقرآئ منهاء وهنا يستصحب البراءة 


استصحاب حال العقل 


الأصلية المدركة بالعقل والثابتة قبل |) 


العثور على هذه الرواية . وواضح أن 
هداليس من الإستصحاب 
الإصطلاحى , لأنّ العثور على الرواية 
الضعيفة ل يني موضوع القاعدة 
العقلية القاضية بالبرا اءة الأصلية - 
والذي هو عدم العثور على دليل, 
فالحالة التي هو عليها قبل العثور هي 
الحالة التى هو عليها بعد العثور علخ 
الرواية » فليس ثمة يقين سابها وتيك 
لاحق. 

نعم المناسب في المقام هولعي 
باستصحاب اليراءة المدركة بالعقل, 
وذلك لتجدّد شيء لم يكن موجوداً 
والذي هو العثور على الرواية . 

وهناك صورة اخرى تناسب عبائر 
الفاضل التوني ب ولا تنافي ماذكرناه, 


وهي مالو لم يقم دليل على وجوب || 


النفقة على الأخ . وكان حال المكلَ 
عند ذلك هو الفقر, ثم أصبح المكأَة 
ملياً فاحتمل ان طروء هذه الحالة 
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موجب لاشتغال ذمته بوجوب النفقة 


فهنا يستصحب البراءة الأصلية 
والتي هى استصحاب حال العقل, 
وذاشع اع هذا الإستصحاب ليس 
أكثر من إجراء البراءة الأصلية , غايته 
أو الستاسب هنا فو امير 
باستصحاب حال العقل. وذلك لأنه 
رجوع الى ما يقتضيه حكم العقل بعد 
إن م يكن مبرّر هذه المؤنة الزائدة في 
حالته الاولن. 

وكيف كان فلو كأن في هذا التوجيه 
وسابقه شيء من التكلّف فهو ناشئ 
عن اضطراب عبائر الفاضل التوني © 
وعدم تعقل إرادة ظهورها الاولي. 

وهذا يتضح تمامية ما أفاده 
صاب الحدائق 4# من ان 
استصحاب حال العقل هو عينه 
البراءة الأصلية النافية للتكليف 
الإلزامي بمقتضئ حكم العقل بعدم 
اشتغال ذمة المكلّف بتكليف لم يقم 


دا 7 
على ثبوته دليل . 

ومن هنا عد قدماء الاصوليين هذا 
النحو من الإستصحاب من الأدلة 
العقلية ‏ إذ ان ٠‏ عندهم كما 
أقاد ذلك الفاضل التوني وغيره هو 


ما يدركه العقل من قبح التكليف يمالا | 


بذل الوسع في البحث عن التكليف ون 


يتمكن من الوصول اليه ؛ وهذا لغياة 
ان الوصول للتكليف خارج ,عن طق 
المكلّف, فطالبته بالتكليف حَيَكرٍ 
تكليف با لا يطاق. 

الشانى : أن الجاهل بالتكليف 
يستحيل منه الإنبعاث عن التكليف. 
ل يكون تكليفه بم لا يتمكن من 
الإنبعاث عنه تكليف با لا يُطاق. 

وبتقريب آخر ذكره الشيخ 
الأنصاري ‏ انَّ امتثال التكليف لا 
يكون إلا بقصد استثاله . ومع جهل 
المكلّف به لا يكون قصد الإمتثال منه 


و 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
| ممكناً. وحينئذٍ يكون تكايفه يمالا 
يتمكن من امتثاله لعدم القدرة على 
قصد إمتثاله ‏ تكليقاً يما لا يُطاق. 
دا 


4 إستصحاب حكم المخصص 
في العموم الأزماني 
والبحث في المقام عن حكم الفرد 
ا الخصص لو كان تخصيصه حرز في 
|| تمان ثم وقع الشك في حكنه بعد ذلك 
| زمان. فهل المرجع هو عسموم العام 
الأزمآني او ان المرجع هو استصحاب 
حكم اللخصص. 
مغلا قوله تعلى (ِأَوْقُوآ 
انقو" يدل باطلاقه أو عمومه 
على لزوم كل عقد وان هذا الللزوم 
ثابت للعقد على امتداد الزمن , فلو قام 
الدليل الخناص على ان البيع الذي 
يكون المبيع فيه معيباً ليس لازماً حين 
انكثاف العيب للمشتري وان له 
خيار العيب. بمعنى انَّ له فسخ العقد 


إستصحاب حكم المخصص في.. 


حي 
م يُعمل خياره حين انكشاف العيب 
وتوا بحيث مضئ وقت يعده العرف 
خروجاً عن حدّ الفورية الحرز معها 
ثبوت الخيار والخروج عن عموم 
العام الأزماني , وعندها يقع الشك في 
ان هذا البيع خياري أو انه ببع لزومي 
كسائر البيوع . 

والحكم بأن هذا البيع -بعد انتهاء 
الوقت الحرز للخيار -لزومي معناه انا 
المرجع في مثل هذا الشك هيو عمِوم 
العام الأزماني -كما ان الحكم بَأنّ هذا 


البيع_بعد انتهاء الوقت احرز للخيار- || 
خياري معناه ان المرجع في مثل هذا ا 


الشك هو استصحاب الخصص. 
وهنا أمر لابدٌ من التنبيه عليه وهو 
ان البحث ليس عن كيرئ التعارض 


بين عموم العام الأزماني وبين | 
| الأفراد الطولية للعام تَكّل بمجموعها 


الإستصحاب فإن نتيجة هذا البحث 
واضحة على ماهو حرر في تحلّه وهي 
أن المسقدم حينئزٍ هو عموم العام 


اف العيب . فلو انَّ المشتري | 


نا 


باعتباره دليلاً اجتهادياً فالامارات 
داماً مقدمة على الاصول العملية بل 
حتى لوكان الاستصحاب أمارة فإِنّ 
العموم مقدم عليه . فالبحث في المقام 
أنهو عن الحالات والموارد التق 
يكون المرجع فيها هو عموم العام 
والموارد القي يكون المرجع فيها هو 
استصحاب امخصص . 

ولا بأس يتقرير ما أفاده صاحب 
إلكفاية به في المقام باعتباره دخيلاً في 
آتضاح معالم البحث . 

ققد ذكر ان الحالات المتصورة في 
المقام أربع : 

الصورة الاولئ : ان يكون العموم 
الأزماني عموماً بجموعياً ويكون 
الزمان الملحوظ في دليل الخصص 
ليس أكثر من ظرف للحكم الخصص . 

والمراد من العموم المجموعي هو ان 


موضوع حكم العام فيكون كل فردٍ 
جزء لموضوع حكم العام , ومن هنا لا 


1 
يكون لحكم العام إلا امتثال واحد 
ومعصية واحدة, فلو أخلٌ المكلّف 
بفرد من أفراد العام الممتدة في عمود 


الزمان فهذا معناه عدم إمتثال حكم || 


العام إذ ان تحقّ الإمتثال لا يكون في 


هذا الفرض بالإتيان بتام الأقراد || 


المتعاقبة . 

ومثاله قوله تعالى: (أَوْقُوأً 
باتعقوب»1"" فإنّ الطلوب هو 
وجوب الوفاء بالعقد في َامالآَنّات 


المتعاقبة. بمعنى ان ظرف وَحَحَوَبٍ 


الوفاء بالعقد هو مجموع الأأنت لمعك 
م 
في عمود الزمان» فليس الزمان مفرّدا || 


ومصنّفاً لحكم العام الى أحكام طولية 
يكون لكل واحدٍ طاعة ومعصية 
مستقلَّة .بل هناك حكم واحد ظرفه 
هو مجموع آنات الزمان؛ وحصيئئظٍ لو 
قام دليل مفاده عدم وجوب الوقاء 
بالعقد حين اتكشاف الغين في المعاملة . 
فلو افترضنا انَّ الزمان الملحوظ في 
المخصص م يكن سوئ ظرف لحكم 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
الخاص فا هو المرجمع عند الشك في 
حكم الخصّص بعد انتهاء الزمان 
الملحوظ فيه ؟ 
ذهب صاحب الكفاية # الى ان 
المرجع في هذا الفرض هو استصحاب 
الخصص, وذلك لأن الزمان الملحوظ 
في حكم العام لم يكن سوى ظرفيٍ 
للحكم . وهذا ييقتضي أن لا يكون 
الزمان مستوجباً لتصنيف موضوع 
العام الى أفراد طولية يتعدد بتعددها 
الحكم . فليس في البين سوئ حكم 
وقد ظرفه الدوام والاستمرار, وعند 
حىء المخصص يكون ذلك الاستمرار 
قد انقطع بواسطته , فلا يككون القشرد 
العرضي الذي خرج بالتخصيص 
مشمولاً لحكم العام بعد انتهاء الزمان 
الذي أخذ ظرفاً للحكم الناص 
مشمولاً . وعندئذٍ لا مبرر للرجوع 
الى العام عند الشك في حكم الخناص 
بعد انتهاء زمن الخاص الذي أخذ 
ظرقاً له. 


[ستشعان جع الباممن فيب 

وأما القسّك باستصحاب حكم | 
الخاص فباعتبار انَّ الزمان/م يكن | 
سوى ظرفٍ له فيكون حكم الخاص | 
متوقراً على أركان الإستصحاب وهو 
اليقين به قبل انتهاء الزمان الملحوظ 
ظرفاً له والشك في يقائه بعد انتهاء 
الزمان والمفروض ان الزمان لم يكن 
سوئ ظرف له وهذا ما يعني وحدة 
القضية المتيقنة والمشكوكة . وهذا هيرة| 
مير جريان إستصحاب المخصطل بعنيا 
أن لم يكن ما يمنع من جريانه وهو 
مول حكم العام له حيث فلن أن 
استمرار حكم العام قد انقطع عنه. 2 )أ 

ثم ان صاحب الكفاية يه استدرك 
على ماذكره من أنَّ المرجع في هذه 
الصورة هو استصحاب حكم الخناص 
بقوله_بما معناه_انّ التخصيص لوكان 
لاول أزمنة حكم العام فإِنَ المرجع 
حينئذٍ هو عموم العام. وذلك لأنّ 
التخصيص في هذا الفرض لا يوجب 


فوسو نكو اي 


ا الجلس فإنّه يثبت في أول أزمنة العقد. 
فحن لولم يكن دليل على وجوب 
الوفاء بالعقد بعد التفرق عن املس 

| فإن المرجع بعد التفرّق عنه هو عموم 

العام الأزماني , وذلك لأنّ حكم العام 
انا يبدأ بعد الزمان الأول كما هو 
مقتضئ تخصيصه بخيار المجلس في 

الزمان الأول. 
الصورة الثانية : هي عين الصورة 

الول ولكن مع افةراض اد الزمان 


أ اللحوظ في دليل المخصص أخذ قيداً 
في حكم النصص كا لو افترضنا ان 


دليل الخصص المفيد لثبوت الخيار في 
المعاملة الغبنية دل على اعتبار زان 
انكشاف الغين قيداأ في ثبوت الخيار, 
بمعنى إن الخسيار يسقط بمجرّد عدم 
اعال المشتري له حين انكشاف 
الغفبن. وحينئذٍ فالمرجع ‏ بنظر 
ضاعك الكقاية ديعد انفضا مين 
الخيار وعدم اعبال المشتري له هو 


انقطاع حكم العام .كما في خيار 


| الاصول العملية الجارية في مورد 


ما 


حكم المخصص. فلا العموم يمكن 
السك به لعين ماذكرناه في الصورة 


الاولى ولا الإاستصحاب. وذلك لأنّ || 


تعدية حكم المخصص الى ما بعد 


انقضاء زمن انكشاف الغين معناه أأ 


تعدية حكم من موضوع الى آخر وهو 
من القياس . 

وبتعبير آخر: لا تكون القضية 
المتيقنة والمشكوكة واحدة في مثل هذا | 
الفرض بعد ان كان 2 
الخصص هو زمان انكشاف القَب 
المعاملة والوضى الذي و 
حكنه هو ما بعد اتكشاف إلفين في 


المعاملة , ثم أن هنا أيضاً يأتي نفس 
الاستدراك السابق . 
الصورة الثالثة : إن يكون العموم 


الأزماني عموماً استغراقياً ويكون 
الزمان الملحوظ في دليل المخصص 
ليس إلا ظرفاً لحكم الخصص. 


والمراد من كون العموم الأزماني | 


استغراقياً هو انحلال موضوع العام الى 


....... المعجم الأصولي /ج١‏ 
١‏ أفراده الطولية ويكون كل فرد 
موضوعاً مستقلاً لمكم العام , بمعنى ان 
حكم العام ينحلٌ أيضاً الى أحكام 
بعدد أفراد موضوع العام. فيكون 
لكل حكم من هذه الأحكام طاعة 
ومعصية مستقلَّة. وهذا معناه انَّ 
الزمان أوجب تفريد وتتصنيف 
موضوع العام الى موضوعات طولية 
متعاقبة يتعدد الحكم بعددها. 


/ ومثاله مالو قال المولى «أكرم 


العلماء أبداً». فإنٌ الزمان هنا أوجب 
ريد موضوع العام الى أفراد يتعدد 
الحكم بتعددها ويكون لكل حكم 
طاعة ومعصية مستقلة , ولذلك لا 
يسقط عنه التكليف بمجرّد إكرامهم في 
الزمن الاول وكذلك لو عصئ المكلّف 
وم يكرمهم في الزمان الاول فإنّه ببق 
ٍ 


ملزماً بالاكرام في الأزمنة الأخرى 
المتعاقبة . 
وأما كون المخصّص ملحوظاً بنحو 


| الظرفية فعناه أن الزمان ليس دخيلاًٌ 


إستصحاب حكم المخصص في... 


في حكم النتخصص وافا باعتبار ان !| 


الموجود الخارجي لا ينفك عن ان 
ايكون مظروفاً للزمان فهذا هو الذي 


بكر ملاحظة الزمان وإلا فليس له | 


دخالة في حكم المخصص . 
ومثاله مالو قال المولى: « لا يجب 


اتتصدق على زيد العام في السنة / 


الثانية » واستظهرنا من لسان الدليل 
ان الزمان لم يكن سوئ ظرف لحكينم 
المخصص . 

وفي هذه الصورة ذهب الكَيَخ 
صاحب الكفاية 4 الى انَ ارج عند 
الشك في استمرار حكم المخصص أو 
عدم استمراره المرجع هو عموم العام 
الأزماني, وذلك لأن المقدار المحرز 
خروجه عن عموم العام هو ذلك القرد 
الذي دلَّ عليه دليل المخنصص وأما 
الفرد الواقع في طول الفرد الختارج 
بالتخصيص فهو باتي على عموم العام 
الأزماني ولا مقتضي لخروجه عن 
حكم العام كما هو الحال في الأفراد 


العرضية, فإ خروج يعضها عن 
عموم العام لا يستوجب خروج حكم 
العام عن الباقي , وعليه يجب اكرام زيد 
العام في السنين التي تلي السنة الثانية , 
نعم لوكان للعام ما يعارضه فَإِنَ 
المرجع حينئزٍ هو استصحاب حكم 
المخصص. وذلك لتوفره على أركان 
الإستصحاب مع انتقاء ما يمنع عن 
جريانه وهو العموم الأزماني بعد 
افتراض سقوطه بالمعارضة . 

الصورة الرابعة : وهي عين الصورة 
آلثالئة مع افتراض أخذ الزمان قيداً في 
حكم المخصص. عن اعتبار الزمان 
دخيلاً في حكم الخصص وليس جرد 
ظرف, وهنا يكون المرجع أيضاً هو 
ي بالمعارض , 


عموم العام إلا أن يب 
وحيئئز هل يسوغ الرجوع 
الاستصحاب حكم الخصص كما هو 
الحال في الصورة العالثة أولة؟ 

ذهب صاحب الكفاية يه الى عدم 
جريان الاسستصحاب في حكم 
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الخصص في هذه الصورة بل المرجع 
هي الاصول العملية الاخرى الجارية 
في مورد النصص . وذلك لافسةراض 
أخذ الزمان قيداً وهو يقتضي انتفاء 
الحكم عند انتفاء الزمان. 
نفس الحكم للفرد الواقع في طول الفرد 
المنقضي زمانه معناه تعدية الحكم من 
موضوع الى موضوع آخر وهذا هو 
القياس . 


وبتعبير آخر: انّ وحدة التأذتيقا 
المتيقنة والمشكوكة غير منحفظة فق" 
المقام , إذ ان القضية المتيقنة هي الفرك 


الواققع في الزمان الاول والقضية | 


المشكوكة هى الفرد الواقع في الزمان 
الثاني , فالحكم لو كان ثابتاً للفرد 
الواقع في طول الفرد الاول لكان حكداً 
آخر مسانخاً للحكم الاول لا انه عينه 
وهذا بخلاف ما يقتضيه الاستصحاب 
من اسراء عين الحكم الثابت في ظرف 
اليقين الى ظرف الشك . 

كفنا 


5 المعجم الأصولي /ج١‏ 


5 استصحاب عدم النسخ 


أما بيان المراد من معن الس 
فباتي تحت عنوان النسخ . 

وأما استصحاب عدم التسخ 
فورده الشك في بقاء الحكم بمرتبة 
الجعل. فقد يقع الشك في ان الحكم 
الجعول على موضوعه المقدّر الوجود 
هل ارتفع أو انه لا زال ثابتاً. وهذا 
مناه الشك في انتساخ الحكم وعدمه. 
صحة جريان استصحاب 


5 


)عدم النسخ _بناء على جريانه انما هو 


في حالة لا يكون للحكم المشكوك في 


| بقائه اطلاق او عموم أزماني يكن 
| السك به في ظرف الشك وإلا فالمرجع 


هو الاطلاق والعموم الأزماني. 
وكذلك لوكان هناك دليل مفاده 
استمرار أحكام الشريعة فإنه حينئزٍ 
يكون المرجع عند الشك ولامسوّغ 
معه للتمسّك باستصحاب عدم 
النسخ , فقوله يي : « خلال محمد 


استصحاب عدم النسخ 


حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام 
الى يوم القيامة » يتكفّل بإئيات 
استمرارية الأحكام الشرعية. وهذا 
ما يجعل له الصلاحية للمرجعية في 
ظرف الشك. نعم لو قام دليل قطعي 
على انتساخ حكم من الأحكام ثدله 
محال حينئذٍ للتمسّك باطلاق هذه 
الرواية الشريفة باعتبار ان الدليل 
القطعي الذي ثبت به نسخ الحكم يكون. 
مقيداً لإطلاق هذه الرواية الشريفة ب 

وماذكرناه مختص باحكاء 
الشريعة الاسلاميّة. أما لو وقم الَدَلن 
في انتساخ أحكام الشرايع السابقة 
فهل يمكن القَسّك باستصحاب عدم 
النسخ أو لا؟ 

ذكر الأعلام «رضوان الله 
عليهم»: ان إجراء استصحاب عدم 
النسخ في الشرايع السابقة _بناء على 
جريانه -افاهو مع افتراض عدم 
ثبوت نسخ الشرايع السابقة بكاملها, 
ومع عدم شبوت ذلك لا يجري 


مهد 
| الإإاستصحاب أيضاً لوقام الدليل 
الإجتهادي على نسخ بعض الاحكام 
أو على ثبوت بعض أحكام الشرايع 
| السابقة بعينها فيتمحض جريان 


| استصحاب عدم النسخ بالأحكام القي 


لم يثبت نسخها كالم يغبت 
ومع تحور حل الفزاع نقول: ان 
الشسيغ الانصاري وصاحب 
الكفاية يك وجمعاً من الأعلام ذهبوا 


استترارها. 


/ل) جريان استصحاب عدم النسخ, 


وذلك لتوفره على أركان الاستصحاب 


مع مول أدلة الحجية له وعدم وجود 
ما يمنع من جريانه . 

وأما السيد الخوثي :4ه فذهب الى 
عدم جريانه لافي شريعتنا ولا في 
الشرايع السابقة. وذلك لأنّ النسخ 
ليس أكثر من بيان انقضاء أمد الحكم. 
واذاكان كذلك فحينا يقع الشك في 
استمرار حكم فهذا معناه الشك في 


| سعة المجعول وضيقه . 


3 وبتعبير آخر: إن الشك في استمرار 


كيد 


الحكم مآله الى الشك في سعة موضوع 
الحكم وضيقه. وهل ان موضوع 


الحكم هو مطلق المكلّف الى الأبد أو أ 


ان موضوعه هو خصوص المكلّف 

الموجود في زمن التشريع مغلاً. واذا 

كان كذلك فرجع الشك في استمرار 

الحكم الى الشك في أصل جعل الحكم 

على المكلف المعدوم زمن التشريع 

وهو يجرئ لأصالة البراءة كبا هو واضح 
# م 


الاستصحاب في أظَرَاقَ 
لعلم الإجمالي 
ومورد البحث مالوكان متعلّق 
التكليف المعلوم بالإجمال مردداً بين 
أطراف كان لكل واحدٍ منها حالة 
الإستصحاب في تام الأطراف أو 


يجري في بعضٍ دون الآخر أو لا يصح 
إجراء الإستصحاب في أطراف العلم 
الإجالي مطلقاً؟ 


...... المعجم الأصولي /ج١‏ 

ومثاله : مالو علم المكلّف بوجوب 
صلاة عليه اال تردد بين أن تكون 
صلاة الطواف أو صلاة الآيات, واتفق 
نَّه كان على يقينٍ من عدم وجوب 
صلاة الطواف في حقه وكذلك كان 
على يقين من عدم وجوب صلاة 
الآبات عليه, فهنا هل يجري 
استصحاب عدم وجوب صلاة 
الطواف واستصحاب عدم وجوب 
صلاة الآيات أو اهما لا يجريان معأ أو 
انه يجري في أحدهما دون الآخر ؟ 

هذا وقد صنّف البحث الى قسمين: 

القسم الأول: ان يكون إجراء 
الإستصحاب في تمام أطراف العلم 
الإجمالي مستوجباً للوقوع في المخالفة 
العملية قطعاً . 

ومثال هذا القسم ماذكرناه. فإنّ 
إجراء الإستصحاب في الطرف الاول 
والثاني وبالتالمي عدم الإتسيان بكلا 
الصلاتين معناه القطع بمخالفة التكليف 
-المعلوم بالإجمال عملا . 


الإستصحاب في أطراف... 5 

وف هذه الصورة ذهب المشهور الى 
عدم جريان كلا الإستصحابين؛ لأنّه 
يلزممن! 
المعصية , وهو قبيح , وإجراؤه في أحد 


الطرفين دون الآخر بلا مرجّح. 
فالنتيجة هي سقوطهها معاً عن الحجية , 
إلاان يقوم دليل على التخيير وهو مفقود. 

«ومن أراد التفصيل فليراجع 
أوائل بحث الإشتغال حيث يبحثوق, 
هناك عن جريان الحكم الظاشرييق 
أطراف العلم الإجمالي». 

القسم الثاني : ان لا يكون حرا 
الإستصحاب في تام الأطراف 


مستوجباً للوقوع في المخالفة العملية أ 


القطعية . 

ومثاله: مالو كان المكلّف يعلم 
تفصيلاً ياشتغال ذمته بصلاتين 
«الظهر والمغرب » ثم علم اجمالاً بفراغ 
ذمته من احدئ الصلاتين. فهنا يقع 
الشك فيا هو الباق على عهدته, 
وعندئدٍ لو أجرئ الإستصحاب فيكلا 


الصلاتين ورب على ذلك الإتيان بهم 
لايكون قد خالف الواقع عملا كما هو 
واضح , نعم أحد الإستصحابين منافٍ 
اللواقع قطعا. وذلك لافسةراض العلم 
بفراغ الذمة من أحدهما . 

وفي هذا الفرض اختلف الأعلام, 


| فذهب الشيخ الانصاري 4 وامحمقق 


النائيني # الى عدم جريان 
الإستصحاب في تمام أطراف العلم 
إلإجمائي وان لم يستلزم المخالفة العملية 
القطعية . 

وأما الشيخ صاحب الكفاية 4 


| فذهب الى جريان الإستصحاب في 


تمام الأطراف, ولا تظهر ثمرة بين 
القولين من حيث تنجُز تمام الأطراف, 
غايته ان التنجّر بحسب المبنى الاول 
مسيبٌ عن العلم الإجمالي, واما 
بحسب المبنى الثاني فإن التنجّز يكون 
مسبب عن الإستصحاب, نعم تتظهر 
بين القولين في بعض الحالات من 
جهة أخرئ غير التنجر فراجع . 


ليل 


0" الإستصحاب في 
الأمور التدريجية 
راجع الإستصحاب في الزمانيات . 


# # 


8 الإستصحاب في الزمان 

والغرض من عقد هذا البحث هو 
ملاحظة انّ أركان الاستصحاب تانق 
فيا لو كان الملستصحب هوإن فق 
الزمان مثل النهار والليل فتلو كان 
المكلّف على يقين بحلول النهار م شك 
ثه فحينئزٍ هل له ان يستصحب 
بقاء النهار أو لا؟ 

ومنشأ الاشكال في جسريان 
الاستصحاب في الزمان هو ان الزمان 
من الوجودات التي من طبعها عدم 
القسرارء وذلك في مقابل الوجودات 
القارّة والتى تجتمع أجزاؤها في رهن 
واحد وجو زيد. 


فآنات الزمان يُناط وجود 1 


خر 


..... المعجم الأصولي /ج١‏ 
منها ستصرّم المتقدم. فحينا يكون 
المتأخر موجوداً يكون المتقدّم في حير 
العدم . وحينئزٍ لا تنحفظ له وحدة 
حتى يعرضها اليقين والشك, معن ان 
وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة - 
والتى هى من أركان الإاستصحاب -لا 
يمكن تصورها في الزمان., إذ ان الآن 
المعلوم غير الآن المشكوك, فالآن 


والتفضّي عن هذا الإشكال إما 
بدعوئ ان الزمان ليس وجوداتٍ 


|| متعددة ومتعاقبة بل هو وجود واحد 


سيال, بمعنى انه متقوم بعدم القرار, 
وقد بُرهن على هذه الدعوئ في علم 
الحكنة . وحينئذٍ فالزمان وجود واحد 
عقلاً وبنحو الدقة. 

وبذلك يمكن ان يعرضه اليقين 


| والشك ولا يكون المتيقن غير 


|| المشكوك, وبه تبطل دعوئ عدم 


الإستصحاب في الزمان .. 
تصوّر وحدة القضية المتيقئة 
والمشكوكة. 

ومع عدم قبول هذه الدعوئ يمكن 
اثبات وحدة القضية ١‏ 
النظر العرفي المساحي والذي يرئ ان 


للزمان وجوداً واحداً يبدأ بوجود 


اسطة 


أول آنٍ من آناته وينتبي بآخر آنٍ من 
آناته , ونسبة كل آنٍ من آناته لوجود 
الزمان نسبة الجزء الى الكل , ليذ 
يرئ العرف انّ هذا الكل «الامان ‏ 
حدوثاً واستمراراً ثم زوالاً واتتتقالت 
فحدوث الزمان بحدوث أو ليمك 
واستمراره باستمرار آناته واتعدامه 
بانعدام آخر آناته . فهذه الأوصاف 
الثلاثة عرضت موضوعاً واحداً هو 
الزمان مما يُعبرُ عن ان للزمان وجوداً 
واحداً بحسب النظر العرفي. 

والذي يؤكد هذه الدعوئ ما 
نشاهده من تيزئة العرف للزمان الى 
قطعات كل قطعة يكون لها حدوث 


واستمرار وزوالء كالنهار مثلاً, فإلّه | 
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يحدث بشروق الشمس ويستمر حتق 
سقوط قرص الشمس أو زوال الحمرة 
المشرقية , وهذا ما يُصحح استصحابه 


| حيئا يقع الشك في بقائه بعد اليقين 


بحجدوثه. إذانٌ المدار في صدق 
الوحدة بين القضية المتيقنة والقعضية 
المشكوكة هو النظر العرقي كما هو 
المحقق عندهم . 

ثم لايخق عليك انّ مل الغزاع في 
صحة جريان استصحاب الزمان أنّا 
هو فيا لو كان الأثر الشرعي مترتب 
عابقاء نفس الزمان. أما لوكان 
مترتبا على عدمه فإ ميقع خلاف في 
صحة جريان استصحاب العدم» 
فوجوب أداء الظهرين مترّب على 
عدم الغروب, فلو وقع الشك في تحقق 
الغروب فإنٌّ بالإمكان استصحاب 


عدامه, وجند يكل وجو الاداز :لذ 
ان موضوعه عدم الغروب وقد شبت 
بواسطة الإستصحاب . 

ع 


الإستصحاب في الزمانيات 
المقصود من الزمانيات هي 
الوجودات غير القارّة. فهي متقوّمة 
يكون الجزء المتأخر منها منوطاً 
وجوده بانصرام المتقدم. فهي وان 
كانت غير الزمان إلا انا مثل الزمان 
من جهة انها وجودات متصعرّمة ليس 
ها قرار, وهذا يعر عنها بالوجود 
السيال في مقابل الوجود الذي انكورج 
تام أجزائه يجتمعة في عرض واحر- 
ومثلون للزمانيات بالحركة 
وجريان الماء وانصباب الدم من 
الرحم والقراءة» 
تشترك في تقوم كل واحد منها بعدم 


اجتاع أجزائه في عرض واحد . 

وهناك قسم آخر يطلق عليه 
الاصوليون الزمانيات أيضاً. وهو 
الوجود القار المقيد بزمان. فنشأ 
اطلاق عنوان الزماني على هذا النحو 
من الوجودات هو تقيّده بالزمان 


فهذه الأمثلة جميعاً | 


... المعجم الأصولي /ج١‏ 

| ومثاله: مالو أمر المولى المكلّف 
بالكون في الملسجد من شروق 
الشمس الى الغروب , فإن الكون في 
المسجد ليس من الزمانيات في حل 


. اطلاق عنوان الزماني عليه‎ ٠ 
وكيف كان فإِنٌ إجسراء‎ 
الإستصحاب في الزمانيات  بالمعنى‎ 
يواجمه نفس المشكلة القي‎  لوالا‎ 
)م يكسواجهها إجراء الإستصحاب في‎ 
الزمان. والعلاج الذي ذكر هناك‎ ١١ 
. "يري في المقام أيضاً فلاحظ‎ 
ونا كان مقتضئ التحقيق عندهم‎ 
هو جريان الإستصحاب في الزمان‎ | 
أ فني المقام كذلك إلا أنه وقع البحث عن‎ 
ماهي الحالات التي يصح معها إجراء‎ | 
. الإستصحاب في الزمانيات‎ 
ظ والحالات المتصورة ثلاثة:‎ 
الحالة الأول : أن يكون الشك في‎ 0 
البقاء ناشئاً عن الشك في استعداد‎ ١ 
الوجود الزماني للبقاء الى مدّة معيئة,‎ || 


الإستصحاب في الزمانيات 5 
وهذاهو لمعي عنه بالشك في 
المقتضي , كما لوكان المكلّف يعلم 
بهريان الماء وشك بعد ذلك في 
استمراره بسبب الشك في قابلية 
التي ده للإستمرار ال هذا الوقت . 
58 يان الإستصحاب في المقام ل 
إشكال فيه من جهة كون المستصحب 
زمانياً. وان الإشكال من جهة جريان 
الإستصحاب عندما يكون الشك في 
البقاء ناشئاً عن الشك في المقتظي 
حيث ذهب الشيخ الانصاري والميقق 
النائيني نك الى عدم ري 
الإستصحاب في هذا الفرض وذلك في 
مقابل ما عليه المشهور من جسريان 
الإستصحاب في هذا الفرض ‏ 
الحالة الشانية : ان يكون الشك في 
البقاء ناشئاً عن الشك في طرؤ الرافع . 


المادة 


أي افقراض ان هذا الوجود الزماني لد 


قابلية لأن يبق الى المدّة التي وقع فيها ) 


الشك إلا ان احمال طرؤ الرافع أوجب 
الشك في البقاء والإستمرار. 


استتب الاق 


ومثاله: مالو علم الزوج بنصدور 
حدث الحسيض من زوجته. وان 
سيلان دم الحيض له القابلية أن 
يستمر سبعة أيام كما هو مقتضئ 
عادتها_إلا انه شك بعد ذلك في 
استمرار السيلان بسبب الشك في 
طروء عارض -كمرض مثلاً-وهنا لا 


| ريب في جريان الإستصحاب. 


الحالة الشالثة : أن يكون الشك 
نينا عن احجال حدوث مقتض آخر مع 
إحراز ان المقتضي الاول قد انقضئ تأئ 

ومثأله : مالو علمنا بشروع زيد في 
صلاة رباعية وككنا نعلم انَّ الصلاة 
الرباعية لا تقتضي أكغر من عشر 


دقائق بالنسبة لزيد إلا نه بعد هذه 


الصلاة وكان من 
حدوث مقتضٍ آخر للإستمرار كأن 
احتملنا انَّ زيدا قد ابكلي بخلل في 
صلاته أوجب عليه الإحتياط بركعتين. 
هذا وقد وقع الكلام بينهم في 


15 .. 
جريان الاستصحاب في هذه الحالة أو 
عسدم جسريانه . فقد ذهب المحقق 
النائيني # الى عدم جريان 
الاستصحاب بدعوئ ان المسقوم 


الوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة في ' 


الوجبودات الزمائية هنو وندة 
الداع . والمقام ليس كذلك. فعلى 
فرض بقاء زيد على الصلاة افيا ل 
يكسون ذلك استمراراً للفعل الاولي 
المعلوم الحدوث بل هو حدواك جر 
ومن هنا يكون القك في تبه 
بالصلاة فعلاً شكا في ح كوت كتملك 
جديد وليس هو شكا في استمرار 
الفعل الاول . 

أما السيد الحنوني يل فلم يقبل هذه 
الدعوئ, وانكر أن يكون انداعي هو 
المقوّم للوحدة في الامور الزمانية وان 
الصحيح هوان مناط الوحدة في 
الامور الزمانية ‏ بنظر العرف -هو 
الإتصال وهو حاصل في المقام. إذ أن 
هذا مكلف لوقام وجاء بركعتين 


....... المعجم الأصولي /ج١‏ 
احتياطيتين دون فصل فإِنٌ العرف 
يرئ مجموع الركعات وجوداً زمانياً 
واحداً ٠‏ وهكذا الكلام فما لو وقع 
الشك في استمرار جريان الماء ب 
احجال حدوث مادة اخرئ تستوجب 
استمرار الجريان وإلا فالمادة الأوإن 
التي أوجبت حدوث الجريان قد 
تفدت جبرناء نكا اداو عسلمياً 
بحدوث مادة اخرئ حين نفاد المادة 
الاولى لا يكون ذلك مؤثراً في صدق 
وحدة الجريان للماء سيب الإتتصال 


. مُكذْلك الحال عندما يقع الشك‎ ١ 


فالمصمّح لجريان الاستصحاب 


| هو اتصال الجريان بنظر العرف المتقّح 
| لصدق وحدة القضية المتيقئة 


والمشكوكة من غير فرق بين أن يكون 
المنشأ لاتصال الجريان هو نفس المادة 
التي أوجبت حدوثه اوانّالمنشأ لذلك 
هو حدوث مادة اخرئ. 

وأمّا الوجودات الزمائية بالمعنى 
الثاني : فالشك في موردها تارة يكون 


الإستصحاب في الزمانيات .. 


بنحو الشبهة الموضوعية وأخرئ بنحو 
الشيهة الحكنية . 

أما الشك بنحو الشبهة الموضوعية 
فهو مالو كانت حدود الحكم معلومة 
إِلاانَّ الشك وقع من جهة تحقق الحدٌ 
المقرر من الشارع خارجاً . وهو على 
نحوين» فتارة يكون الحد الشرعي هو 
عدم الزمان وتارة يكون الحدٌ 
الشرعي هو الزمان. 

ومثال الأول: وجوب الإملالية 
فإِنَِّ حدّد بعدم الغروب , فيلو وقح 
الشك في تحقق الفروب إن 
استصحاب عدم الغروب يشم 
موضوع وجوب الإمساك . 

ومثال الثاني : صحة طواف الحسج 
فإِئّمًا حددة شرعاً يشهر ذي الحجة. 
فلوشك في بقاء ذي الحجة فَإِنَّ 
استصحاب بقائه ينم موضوع صحة 


الطواف . والظاهر عدم الإشكال في / 


جريان الإستصحابين. 
وأما الشك بنحو الشبهة الحسكنية 
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٠‏ فهو مالو وقع ع 


|| 
| مفهومية واخرئ عن تعارض الأدلة . 
أما الاول: فهو مالو كان الحدٌ 
المعتبر شرعاً بجملاً بنحو الإجمال 
المفهومي . ومثال ذلك : مالو دل 
الدليل على ان مشروعية نافلة اللسيل 
مستمرة الى طلوع القجر إل ّم يُعلم 
)| ماهو المراد من طلوع الفجر وهل هو 
)/ اإفجر الصادق أو الفجر الكاذب. فهنا 
| لو طلع الفجر الكاذب وشك المكلّف 
في بقاء شروعية نافلة الليل قهل له 
استصحابها أولا؟ 
وأما الثانى : فهو مالو كانت الأدلة 
الحدّدة للحكم الشرعى متعارضة,. 
ومثال ذلك: مالو دلت الروايات على 
ان أداء صلاة الصبح مستمر 
شروق الشمس. ودلّت روايات 
اخرئ على ان وقت الأداء ينتهي 
١‏ بالإسفار فهنا لو وقع الإسقار هل 
يصح إستصحاب بقاء الأداء اولا؟ 


1 


ذهب الشيخ الأتصاري وصاحب 
الكفاية يك إلى التفصيل بين افتراض 
كون الزمان قيدأً للحكم وبين افتراضه 
ظرفاً له فالاول لا يصح معه 
الإستصحاب بخلاف الثاني . 

ثم انَّ هناك منشأ آخر للشك هو 
مالو كان الشك ناشئاً عن احتال 


حدوث تكليف جديد مع احراز انتهاء 
أمد التكليف الاول . ومثاله : مالو علخ. 


امكف بوجوب الكون فى ملو ]لق '' 


زوال يوم الثاني عشر ثم عِلِم بِيَحَقَقَّ 

الزوال الا انه شك في حدوث تَكَليْقكَ 

جديد يستوجب البقاء إلى يوم الثالث 

عشر .كا لو تعرّض للنساء أو الصيد. 

وهنا وقع الكلام في أمكان جريان 

الإستصحاب أو عدمه . فراجع . 
## # 


٠‏ الإستصحاب في 
الشبهات الحكمية 


وقع الكلام بين الأعلام في 


ظ 


.... المعجم الأصولي /ج١‏ 

الإستصحاب في الشبهات الحسكنية , 
فذهب المشهور الى جريانه وفي مقابل 
دعوئ المشهور ذهب آخرون كالشيخ 
الغراق والسيد الخسوفي ني الى عدم 
جريانه. 

ولغرض تحرير نحل الفزاع لابدٌ من 
بيان مقدمة نذكر فيها انمحاء الشك في 
الحكم الشرعي: 

النحو الاول : ان يكون الشك في 
قاء أصل الجعل والتنشريع , والشك 
بهذا النحو لا يتصور إلا في حالات 
أحَمَالّ النسخ , والإستصحاب الجاري 
في مورده هو استصحاب عدم النسخ . 
وهو خارج عن حل البحث. 

النحو الثاني : ان يكون الشك في 
بقاء لجعول والفعلية وان كان أصل 
الجعل مما لا شك في بقائه. والشك في 
بقاء الجعول أنا يتصرّر في حالات 
بلوغ الحكم مرحلة الفعلية -بسيب 
تحسقق موضوعه من ام حيثياته 
خارجاً ‏ واحراز المكلّف لذلك. ثم 


الإستصحاب في الشبهات الحكمية 


يطرأ عليه الشك . 

ومنشأ الشك في بقاء فعلية الحكم 
أعد امرين: 

الأمر الاول: هو الشك في بقاء 
موضوع الحكم خارجاً بعد ان كان 
محرزاً. فالشك في بقاء الموضوع هو 
الذي نشأ عنه الشك في بقاء الفعلية , 
فلو كان الموضوع محرز البقاء لكانت 
الفعلية كذلك . إذ لا إشكال عندنا من: 
جهة حدود موضوع الحكم بذلاارن 
حدوده معلومة لدينا كا هي الفرضَ 
-غايته ان هذه الحدود - المحصررة 
اعتبارها والواضح مفهومها هل لا 
زالت متحققة خارجاً أو لا . 
ان المكلّف يعلم بفعلية 
طهارته من الحدث وذلك لتحقق 
موضوع الطهارة في حقه ‏ والذي هو 


الوضوء وعدم صدور الناقض -ثم لو 
شك في يقاء الطهارة بسبب الشك في 
طروء الناقض . فهذا الشك يكون من 
الشك في بقاء فعلية الحكم . ومنشاؤه 
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احتال انتفاء الموضوع خارجاً . 
يُعبرٌ عن الشبهة في هذا الفرض 
بالشيهة الحكدية الجزئية كا يعبر عنها 
بالشبهة الموضوعية , وقد كان السيد 
الخوثي يه بحسب نقل السيد 
الصدر يله يذهب الى عسدم جسريان 
الإستصحاب في الشهة الحكنية 
الجزئية إلا انه يصحح جريان 
)| الاستصحاب في مثل هذا الفرض 
ا بكلريقة اخرئ أي بغير استصحاب 
قعلية الحكم الجزئي بل استصحاب 
1 عَدَمْ طرو الناقض مثلاً؛ إذانٌ لهذا 
العدم حالة سابقة متيقئة » فحيغا انتيئ 
من وضوثه كان يحرز عدم صدور 
الناقض. أو ان نستصحب بقاء 
| الموضوع الوجودي الذي كان محرز 
|| التحقق سابقاً.كما لو وقع الشك في 
بقاء وجوب النفقة على الولد الفقير 
والذي كنا تعلم بفقره, فبدلاً من ان 
نستصحب يقاء فعلية الوجوب للنفقة 
نستصحب بقاء فقر الولد وعندها 


لكحدة 


يتنقّم موضوع الوجوب . 

الأمرالشاني : الموجب للشك في 
بقاء الحكم الجعول هو الجهل جدود 
دائرة الحكم اجعول من حيث السعة 
والضيق, وهذا مسا ينشأ عن عدم 
معرفة حدود موضوع الحكم والذي 
يترنّب على وجوده تحقق الفعلية 
للحكم. 

ومثاله: مالو وقع الشك في نجاستة. | 
الماء المتغير الذي زال تغيره للنفصيةء ا 
فالشك في الحكم المجعول هنا نتيا عن ١١‏ 
عدم معرفة حدود موضوع الحكم 1 
بالنجاسة. وهل أنَّ موضوعه هو 
التغيل بالنجاسة حدوثاً حتى ولو زال 
التغيرٌ بعد ذلك أوانَّ موضوعه هو 
التغير الفعلي, معنى ان زوال التغيرٌ يني 
موضوع الحكم بالتجاسة . 

وهذا النحو من الشك هو المعبرٌ 
عنه بالشيهة الحكنية , وهو محل الفزاح 
من حيث صحة جريأن الإستصحاب 


في مورده أو لاء حيث ذهب المشهور 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


الى صحة جريانه وفي مقابل دعسوئ 
المشبور ذهب الشيخ الغراقي والسيد 
الحنوث ميك إلى عدم صحة جريانه على 
تفصيل ستأتي الإشارة اليه أن شاء الله 
تعالى. 

أما كيفية جريان الإستصحاب في 
الشبهات الحكنية فهو انَّ المكلّف يعلم 
يتحقق النجاسة للباء بسبب العلم 
بتحقق التغير . وبعد أن يزول التغيل 
إيشك في يقاء فعلية الحكم بالنجاسة ؛ 
وعندئذٍ يجري استصحاب بقاء الفعلية 


للنجاسة. 

وهنا ملاحظة لابدٌ من الإلتفات 
الها للتعئف على ماهو حل الفزاع 
بالدقة , وهي إن الحكم الجمعول على 
موضوعه تارة يكون انحلالياً. بمعن 
أنّه ينحلٌ الى أحكام بعدد أفراد 
موضوعه, ويكون الزمان الواقع 
ظرفاً الموضوع الحكم مقتضياً 
لتحصيص الموضوع الى حصص طولية 
أي الى حصص ممتدة في عمود الزمان. 


الإستصحاب في الشبهات الحكمية... 


ومثاله: وجوب الننفقة على ا 
الزوجة . فإن هذا الوجوب ينحلٌ الى '' 
وجوبات بعدد أفراد النفقة الممتدة في 
عمود الزمان؛ فالزمان الواقع ظرفاً 
للنفقة فدّد النفقة وحصّصها الى ا 
حصص طولية متعاقبة بتعاقب الزمن 
الى حين انتهاء أمد الزوجية « المقصود 
ا 
من الموضوع الاعم منه ومن | 
المتعلّق ». | 
هذا النحو من الأحكام والاكانية» " 
الشبهة فيه حكبية كلبة 15ت 
1 
خارجة عن حل الغزاع ولا يعم )1 
القول بجريان الإستصحاب في ١|‏ 
موردها. وذلك لأن الشك فيها دائاً 


يكون مسبوقاً بعدم اليقين. قفي مثالنا || 
لو كان موضوع وجوب النققة مردداً 'أ 
بين الزوجة بنحو مطلق أو خصوص 
الزوجة الفقيرة, فلو كانت الزوجة في 
أوّل الأمر فقيرة فإِنَّ الوجوبات 
المتعددة والمتعاقبة في عمود الزمان الى 
آخريوم من الفقر لا مجال للشك فيهاء || 


ان 1 
إذَانَا القدرالمتقين من موضوع 
الوجويات , أنّا بعد الفقر فلا علم 
بالوجوب حتى يستصحب بعد الشك. 

وبتعبير آخر: ان الافراد الطولية 
للنفقة بعد الفقرم يكن لناعلم 
بوجوبها ومعه لا محال لاستصحابها, 
إذ أنه متقوم باليقين السابق وهو منتف 
بحسب الفرض 

وهذا يتضح عدم ججريان 
الاستصحاب في الأحكام الكلية إذا 
كانت من قبيل ما ذكرناه: ويتمحض 
تحتل الغزاع بما اذالم يكن الحكم 
انحلائياً وم يكن الزمان الواقع ظرفاً 
للموضوع موجياً لتحصيصه الى 
حصص طولية . 

ومثاله : الماء المتغير بالنجاسة . فإنّ 


الماء المتغير واحد برغم تمادي الزمان 
فهو لا يتعدد بسبب تعاقب الزمان فلا 
يكون الزمان موجباً لتفريده 
وتحصيصه الى حسصص متعاقية , 
وبذلك يكون الحكم بالنجاسة الثابت 


مود 


ذا إناء واجنذا وغي مس لال 
نجاسات متعددة, إذ لا معنى لتعدّد 
الحكم بالنجاسة بعد اتحاد الموضوع . 
وهذا النحو من الأحكام هو حل 
الفزاع بين المشهور والسيد الخوني ب . 
وبيان ذلك : أنّهِ لو وقنع الشك في 
بقاء الفعلية للنجاسة بعد زوال التغيٌ 


أي قبل زوال النغهن, 
وهذا هو المعير عنه باسك علق 
الحكمالجعول. وهوالذي َب 
المشهور على جريانه في مكلك 
الموارد . والسيد الحنوثي 4 لا يمختلف 
معهم في هذا المقدار. وأا يدعي انَّ 
هذا الإستصحاب معارض داماً 
باستصحاب عدم الجعل الشابت من 
الأزلاة اذ مشيعة كل والمارمين 
الإستصحاب الآخر. 

ومنشأ دعوئ جريان م 


........ المعجم الأصولي /ج١‏ 
للشك في بقاء اجعول ا هو الجهل 
بسعة دائرة موضوع الحكم. وهتناك 
قدر متيقن نحرز موضوعيته للحكم 


| وما سوئ ذلك لا تكون موضوعيته 


للحكم حرزة. ولذلك يقع الشك في 
جعل الشارع للحكم على غير ذلك 
المقدار المتيقن. وهذاما يُصحّح 
استصحاب عدم الجعل الثابت من 
الأزل أو المعلوم عدمه في صدر 
التشريع الإسلامي . 

وناكانت نتيجة استصحاب عدم 


كل منافية لنتيجة استصحاب بقاء 


الجعول يسقط الاستصحابان معاً عن 
الحجيّة. 

في مثالنا يكون استصحاب بقاء 
الحكم بالنجاسة الى ما بعد زوال 
التغير معارضاً باستصحاب عدم جعل 
النجاسة للياء بعد زوال التغير . ولذلك 

يسقطان عن الحجيّة . 

وكان نظر السيدد الخوني ب 


عدم الجعل هو ماذكرناه من أن المنشأ ا بحسب نقل السيد الصدر يل هو عدم 


الإستصحاب فرالمحمولاتالثانوية 
جريان الإستصحاب في الشبهات 
الحكنية الكلية مطلقاً ثم بنئ على عدم 
جريانه في خصوص الشبهات 
الحسكمية الالزامية دون الثسبهات 
الحكنية الترخيصية. 

ومثاله : مالو وققع الشك في بقاء 
الحلية للعصير العنبي بعد غليانه 
بالشمس فإنّهِ يكن استصحاب الحلية 
القابتة له قبل الغليان. وهذ! 


الإستصحاب غير مغارضن 
باستصحاب عدم الجعل الإبتاحة 
وذلك لأن الاباحة ثابتة للآشيّاء كلها ”! 
دون جعل. ومن هنا ليس لعدم | 
الاباحة حالة سابقة متيقنة حتى 


م ع م 


١‏ الإستصحاب فى 
المحمولات الثانوية 
ان المنتصحب إذا كان من قبيل 
الموضوعات فإنَّ الشك فيه تارة يكون 


لذ 


من جهة وججسوده امسمولي. وتارة 
يكون من جهة عدمه المحمولي. يمع 
ان الشك في الموضوع تارة يكون من 
جهة الشك في بقائه في حيز الوجود 
بعد ان كان وجوده حرزاً وهذا هو 
الشك مسن جهة الوجود المحمولي 
والذي هو مفاد كان التامة . 

وقد يكون الشك في الموضوع من 
جهة الشك في انتفاء العدم عنه بعد ان 
إكان حرزاً وهذا هو الشك من جهة 
ألعدم الحمولي والذي هو مفاد ليس 
آلتامة . 

وتلاحظون ان الوجود المحمولي 
والعدم احمولي يُحملان على الموضوع 
ويتشكل من ذلك قضية حملية 
موضوعها أحد المهيات وتحموها 
الوجود أو العدم وهذا النحو من 
القضايا هى المعبّرٌ عنها بالمحمولات 
الاولية. ومنشاً التعبير عتها 
بالمحمولات الاولية هو انَّه لا تخلو 


مهيّة من المهيات مسن أحد هسذين 


معدومة وإِلَا نزم إرتفاع النقيضين عن 
المهيّة . وهو مستحيل . 

وبماذكرنا يتضح أن الذي يسعرضه 
الشك هو المهيّة الجدّدة عن الوجود 
والعدم وتكون جهة الشك هي حيثية 
الوجود والعدم, إذان ملاحظة المهيّة 
حال كونها موجودة معناه عدم الشك 


فيها من جهة بقاء الوجود وانتفائه فلا | 


معنى لاستصحاب وجودهاء (كذلك 

ا حال لو لوحظت معدومة . 
وباتضاح ذلك نقول/ إن لهي 

الجرّدة عن الوجود والعدم أذا وقع 


الشك في بقائها في حير الوجود بعد || 


احراز عروض الوجود لما في زمن || 


سابق فلااريب في جريان استصحاب 


وجودهاء وهكذا لوكان المرز هو أ 


عدمها ثم وقع الشك في انتفاء العدم 
عها فإنه لاريب في جريان 
استصحاب عدمها . 

إذن لاكلام فيا لوكان المستصحب 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
من قبيل امحمولات الأولئّة, وأا 
الكلام فيا لوكان المستصحب من قبيل 
امحمولات الثانويّة. 
والمراد من امحمولات الثانويّة هي 
امحمولات التي تعرض ال موضوعات 
بنحو مفاد كان الناقصة أو ليس 
الناقصة ويُعبَرٌ عن الاول بالوجود 
النعتي وعن الثاني بالعدم النعتي . وهذا 
ما يقتضي الفراغ عن وجود تلك 
للوضوعات. إذانٌ ثبوت شيء لشيء 
فرع ثبوت المثيّت له. فانّصاف شيء 


بَوصفِ وجودي بفاد كان الناقصة أو 
بوصف عدمى بفاد ليس الناقصة لا 
ست إلأابعد افتاض وجود ذلك 
الشيء. وعندئذٍ يمكن ان تعرضه 
امحمولات الثانوية . فيقال: زيدأي 
الموجود عام أو يس بعالم . 

ثمان المقصود من الحمولات 
الثانويّة هو الأعم من الحمولات التي 
تعرض الموضوعات بعد الفراغ عن 
وجودها امول والمحمولات التي 


الإستصحاب فيالمحمولاتالثانوية ... 


تعرض الموضوعات بواسطة 
حمولات ثانوية اخرئ. فنإن بعض 


المحمولات يتوقف عروضها 


للموضوع على عروض محمولات 
ثانوية للموضوع. وهذه هي 
امحمولات الثالثية , وهكذا قد يتوقف 
عروض بعض الحمولات للموضوع 
على عروض محمولات ثالثية فتكون 
تلك المحمولات رابعية وهكذاي, 
فقولنا : «زيد متكلم» معناء الفاغ 
عن وجوده المحمولي , إذ لا يتص ريد 


بالتكثُّم مام يكن موجوداً َكَل 


اذن من امحمولات الثانوية. أما حينا || 


يقال : «زيد فصيح» فإِنّ الاتصاف 
بالفصاحة لا يتوقف على وجود زيد 
فحسب بل هو منوط بكون زيد 
متكلماً. إذ انَّ الإتصاف بالفصاحة 
فرع الإتصاف بالتكثُم فهي إذن 
محمول ثالثي , والتعبير عنه با محمول 


الشانوي أما هو في مقابل المحمول / 


الأولي. 


ومع انُضاح ماذكرناه نقول ان 
الشك في المحمولات الثانويّة يكن 
تصنيفه إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الاول : ان يكون الشك في 


| بقاء الحمول الثانوي مسيّياً عن الشك 


في بقاء المحمول الأولي والذي هو 
الوجود .كما لو شككنا في فقر زيد 
بسبب الشك في وجوده بحيث لو كان 
وجوده حرزاً لما وققع الشك في بقائه 
على الفقر بل يككون الفقر حيتئٍ 
محرزاً . واذاكان كذلك فآل الشك 
رَوَتْخَه الى الشك في يقاء الموضوع وهو 
زيد, ومن هنا وقع الإشكال في 
جريان استصحاب فقر زيد. إذ كيف 
يجري استصحاب امحمول مع افتراض 
انال موضوع غير محرزء وليس من أثر 
يترتب على صفة الفقر إذ م تكن هذه 
الصفة في موضوع. وإ 
الإستصحاب في الموضوع لا 
الفقر إلا نحو الأصل المثبت 
الفقر ليس من الآثار الشرعية لبقاء 
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زيد وانماهو لازم عقلي استفيد من | 
العلم الخارجى بأن زيداً اذاكان ١‏ 


موجوداً فهو فقير. 

فالنتيجة انه لايجري استصحاب 
الحمول الثانوي اذاكان الشك فيه 
مسبباً عن عدم إحراز موضوعه أي 
عدم إحسراز الوجود المحمولي 
لموضوعه. إلا ان السيد الخوني © 
توسل بوسيلة اخرئ لإثبات جرياق, 
الاستصحاب في هذا القسم ار كير 
لذلك تقريبين: 

التقريب الأول : اله كن حار 
بقاء الإتصاف بواسطة استصحاب 
الموضوع المتصف بالوصف المشكوك 
في بقائه , فإن الموضوع المتصف بذلك 
الو 
بقائه. وعندئذٍ يكن استصحاب 
الموضوع المتصف بذلك الوصف, 
فزيد المتصف بالفقر كان حرزأ ثم وقع 
الشك في بقائه وعندئزٍ يجري 
استصحاب متعلَّق اليقين. 


ف كان حرزا ثم وقع الشك في / 


المعجم الأصولي /ج١‏ 

وتلاحظون أن هذا التقريب يعتمد 
كون المستصحب هو مجموع ا موضوع 
وحموله. ونظّر السيد الخوثي يله هذا 
القسم بما لو وقع الشك في بقاء الزوجية 
يسبب الشك في موت الزوج الغائب» 
فإنّهِ يكن إحراز الزوجية بواسطة 
استصحاب بقاء الغائب المتصف 


| بالزوجية. وحينئذٍ لا يصح لزوجة 


هذا الغائب الزواج من آخر ‏ 

ثم استدرك على ذلك بأن الآثسار 
الشرعية التي تترتب على هذا 
الاستصحاب ف التي لا تتوقف على 
الاحراز الوجداني للبقاء, إلا ان ذلك 
ليس تضييا الإستصحاب بل 
لأنّ موضوع الأثر الشرعي هو 
الو. فلا الإستصحاب ولا 
الأمارة يوجبان ترتُّبٍ ذلك الأثرء 
ومثاله : إطعام ذي الخمصة فإنَّه متوط 
ب 


دان 


از وجوده وجدااً. 
التقريب الثاني : ان الأثر الشرعي 
لماكان مترتبا على موضوع مركب - 


الإستصحاب فيالمحمولاالثانوية ... 


من الموضوع ومحموله الثانوي ‏ فإنه 
يكن إحراز الموضوع المركب بواسطة 
استصحاب أجزائه . فوجود زيد لما 
كان حرزاً سابقاً فإنَّه يكن 
استصحابه, وكذلك لا كان الفقر لزيد 


حرزاً فإنهِ يكن استصحابه لظرف | 


الشك, وبهذا يتنّقم الموضوع المركب 
ويترتب عندئلٍ الأثر الشرعي . 
واتفاق تريب الجزئين في الوجوه 
لايمنع من صحة استصحاها بعد إن 
كمتانا 
الإستصحاب , وقد بيكاً كلك 
استصحاب الموضوعات المركبة. 
القسم الثاني : أن يكون الشك في 


بقاء الحمول الثانوي غير مُسبِّبٍ عن || 


الشك في بقاء الحمول الأولي 
« الوجود » أي غير مُسبّب عن الشك 
في بقاء الموضوع بل الشك في امحمول 
الشانوي متحقق رغم احراز بقاء 
الموضوع . 

ومثاله :مالو وقع الشك 


توفرين علي أركساة | 


بقاء زيد أ 


على الفقر مع إحراز بقاء زيد. وهنا لا 
ريب في جسريان استصحاب الفقر 
وذلك افوئُره عل أركان 
الإستصحاب , فقد كان الفقر حرزاً ثم 
وقع الشك في بقائه مع انمحفاظ وحدة 
القضية المتيقنة والمشكوكة , فالقضية 
المتيقنة هي فقر زيد والقضية 
المشكوكة كذلك . 

القسم الثالث : أَنْ يكون الشك في 
بقاء المحمول الثانوي غير مُسيّب أ. 
عن الشك في بقاء موضوعه إِلا انَّ 
آلتترض في هذا القسم هو الشك في 
بقاء الموضع بالإضافة الى الشك في 
بقاء امحمول الثانوي . 

ومثاله: مالو كنّا نمحرز وجود زيد 
كما نحرز إنُصافه بالفقر إلا أنه وقع 
الشك في بقاء انُصافه بالفقر لاحتال 
عروض صفة الغنى عليه , واتفق أيضاً 
الشك في بقاء الوجود لزيد لاحقال 
و 

وفي هذا القسم وقع الإشكال في 


وذلك لعين الإشكال المذكور في القسم 
الأول؛ وتسضاف اليه هنا او 


استصحاب الموضوع _بالإضافة الى | 
له لا ينفح بقاء الفقر باعتباره ليس | 


أثراً شرعياً لبقاء الموضوع -لا ينفح 
بقاء الفقر من جهة كونه لازماً عقلياً 
بقاء زيد لا يلازم عقلاً بقاءه 
على صفة الفقر . وذلك لاحقال انتفام 
صفة الفقر عنه حت مع الأتزاضق 


وجوده. 
وصفة الفقر انا كانت لأَرَمَا علا 
لبقاء زيد في القسم الاول باعتبار 


افتراض وجود علم خارجي ببقاء | 


زيد على الفقر لوكان موجوداً وهذا 
مالم نفترضه في هذا القسم . 

وأجاب السيد المنوئي 4 عن هذا 
الإشكال بعين ما أجاب به الإشكال 
في القسم الاول. 


وها ذكرناء تتضح النتيجة فها لو / 


كان الشك في المحمول الثالث والرابع 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


وهكذا. فإنَّهِ يكن تقسيم الشك في 


المحمول الثالث الى الأقسام الثلاثة, 
فتارة يكون الشك في بقاء المحمول 
الثالث يسبب الشك فى بقاء المحمول 
الثاني . وقد لا يكون الشك في المحمول 
الثانث مُسيّباً عن الشك في امحسمول 
الثاني , وهذا له حالتان فقد يكون 
امحمول الشاني حرز البقاء وقد لا 
يكون كذلك. 
6 


الاستصحاب في 

الموضوعات المُركُبة 
موضوعات الأحكام الشرعية 
على نحوين؛ فتارة تكون بسيطة 
واخرئ تكون مركبة, ولا إشكال في 
جريان الإستصحاب في الموضوعات 
البسيطة إذا كانت واجدة لأركان 
الاستصحاب, ومثاله: حسدث 
الحيض. إذ هو موضوع المجموعة من 
الأحكام الشرعية, بمعنى ان هذه 


الإستصحاب في الموضوعات. 


الأحكام لا يتوقف ترثّهها على أكثر 
من حدث الحيض. 

وأما الموضوعات المركّبة من أكثر 
من جزء أو من جزء وشرط فلها 
صورتان: 

الصورة الأولى : ان يكون 
الموضوع للحكم الشرعي هو 
المججموع. بمعنى ان الشارع لاحظ 


الأجزاء والشرائط المعتبرة عندف.,' 


وانتزع عنها عنواناً بسيطأً هواعتواق 


اجموع أوما يؤدي مؤدام ركأن يكو 


الأجزاء والشرائط لوحظ بَعَضَهَاً 
متقيداً بالآخر بحيث يكون التقيّد هو 
المطلوب للمول. 

وفي مثل هذه الحالة لايجري 
الإستصحاب إلا ان يكون عنوان 


الججموع مثلاًأو عنوان الإقتران | 


متوقراً على ركني الإستصحاب, أما 
استصحاب كل جزء على حدة لو 
كان لكل جزء حالة متيقنة -فإنْه لا 
يُنتج المطلوب إلا ببناء على القول 


7 


| بالأصل المثيت. وذلك لأن 
إستصحاب الجزء الاول يُشبت بسقاء 
الجزء الاول في ظرف الشك. وكذلك 
استصحاب الجزء الشاني. وعندها 
نحرز بقاء الجزءين إلا ان ذلك ليس هو 
موضوع الحكم الشرعي -كما هو 
الملفترض -حيث افترضنا ان 
موضوعه الجموع وهو غير 
المستصحب في الإستصحاب الاول 
| والثاني. نعم لازم بقاء المستصحب 
آلاول والمستصحب الثاني الى ظرف 
لتك هو تحقق الجموع في ظرف 
الشك. إلا انه كانت الآثار الشرعية 
المقرتبة على لوازم المستصحب العقلية 
غير حجة؛ لعدم حجية الأصل 
: ب 

المثبت . فهذا يقتضي عدم تسرتب أي 
فائدة على الاستصحاب . وهذاما 
يساوق عدم حجيتهم| . 

وهكذا لوكان أحد الجزئين نابتاً 
بالوجدان وكان للجزء الآخر حالة 
سابقة متيقنة فإنّ استصحابه لا ينقّح 


00 


موضوع الأثر الشرعي الا بواسطة || 


اللازم العقلي الساقط عن الإعتبار . 
الصورة الثانية 


: أن يكون موضوع 


الحكم الشرعي مجموعة من الأجزاء ١‏ 


بحيث يكون كل واحدٍ منها معتيراً في 
ترتب الحكم الشرعي , بمعنى أن 
المعتبر هو تحقق هذه الأجزاء بنفسها 
دون ان ينتزع من مجموعها عنوان 


بسيط بل هي متئ ما ثبت تحققها بنحو/ 
من أنحاء الإثبات ترئّب التكيه| 


الشرعى. 


وف مثل هذه الصورة يمكن إجراء أ 


الإستصحاب في كل ججزء كانت له 
حالة سابقة متيقنة ثم شك في بقائه , 
فلو كان أحد الجزئين حرزاً وججداناً 
وكان الآخر غير محرز الوجود إلا ان 
وجوده كان حرزاً. فإن بالإمكان 
تتقيح الموضوع المركب بواسطة 
الوجدان والتعيّد الاستصحابي . 
وباتضاح المراد من الموضوعات 


المركبة يصل اليحث لبيان أنحاء أ 


.... المعجم الأصولي /ج١‏ 
القركب في الوضوعات لتستّضح 
الحالات التي يمكن أن يكون فبها 
الموضوع المركب من قبيل الصورة 
الاوإ: وماهي الضابطة لاندراج 
!| الموضوعات المركبة في الصورة الاو 
أو الثانية . فنقول: 
إن الممقق النائيني 2 ذكر ان 
ْ التركب في الموضوعات المركٌبة على 
انحاء 
/ ) النحو الأول: ان يكون الموضوع 
ا مركياً من جور وصرفه؛ وستعبير 
المحقق النائيني 4ه ان يكون الموضوع 
مركباً من العرض وبحلّه «الجوهر». 
بعن أخذ العرض وصفاً لمعروضه 
بنحو الوجود النعتي ويمفادكان 
|| الناقصة , فيكون وجود العرض قائاً 
بالغير «الجوهر». وهنا يكون 
الموضوع هو التقيّد المنتزع عن أخذ 
المولى العرض قيداً لمعروضه ولحاظه 
| بماهو وصف قاتم به 
ومثال ذثك : العدالة للإنسان 


الإستصحاب في الموضوعات 
عندما تؤخذ وصفاً وقيداً للإنسان في 
موضوع من موضوعات الأحكام 
الشرعية, فعلاقة العدالة بالإنسان 
حيئئذٍ علاقة العرض بحل بنحو 
الوجود النعتي والذي يعتمد ملاحظة 
العرض باعتباره وجوداً غيرياً أي 
وصفاً ونعتاأ قائا بحلّه ومعروضه . 

وهذا هو معنى وجود العرض يفاد 
كان الناقصة والذى يعنى حمل أحيد: 
الوجودين على الوجود الآخر عل إن 
يكون امحمول وصفا للمحمول علي 
فنقول :كان زيد عادلاً وذلك في مُقَابلَ 
الوجود ا محموثي والذي هو مفاد كان 
التامة حيث يكون فيها المحمول هو 
الوجود ويكون الموضوع مهيّة من 
المهئات. فالوجود النعتي هو ثسبوت 
شبيء لشيء وأما الوجود امحمولي فهو 
ثبوت الشيء. وقد أوضحنا ذلك في 
مله . فراجع . 

وفي مثل هذه الصورة يكون 


المستصحب هو التقيّد فلو لم تكن له | 


ا 


حالة سابقة فإِنّ الإإستصحاب لا 
يجري في مورده. فلو كان المعروض 
ثابتاً بالوجدان مثلاً. وكان عرضه 
غير حر ز الوجود إِلّا ان له حالة سابقة 
فإنَّ الإستصحاب لايجري لغرض 
. وذلك لأنّه لا ينتج التقيد ‏ 
ي هو موضوع الحكم الشرعي - 
| إلا بواسطة الأصل المثبت. كبا 
أوضحنا ذلك فيا سبق . 
/ النحو الثاني : ان يكون الموضوع 
/ مَركٌباً من الجوهر وعدم العرض على 
ا آنَ يكون عدم العرض قيداً حل 
| « الجوهر». بمعنى ان الموى لاحظ 
ا عدم العرض باعتباره وصفاً مله 
وانتزع عن ذلك عنواناً ببسيطاً هو 
التقيّد كما هو في النحو الاول -. 
وعدم العرض في المقام هو المع 
عنه بالعدم النعتي, والذي يكون فيه 
عدم العرض وصفاً لمعروضه بمقاد 
ليس الناقصة , وذلك في مقابل العدم 
المحمولي والذي يكون فيه عدم 


ا 


العرض مثلاً منفياً بقطع النظر عن 
معروضه أي ممفاد ليس التامة النافية 
لوجود الشيء رأساً لا أنما تنفي 


اتّصاف شيء بشيء كبا هو الحال في أ 
| فيكل جزء على حدة أو عدم جريانه 


ليس الناقصة. 


ومثال العدم التعتي عدم الفسق إذا | 


أخذ قيداً للإنسان في موضوع مسن 
موضوعات الأحكام . وهذا يعني ان 
موضوع الحكم هو العنوان البسنتظ 
المنقزع عن أخذ عدم الفسي وها 
لمعروضه «الإنسان». ومن هنال 
يتأق الإستصحاب إِلآا أن تكون 
لنفس التقيّد حالة سابقة 
لم يكن كذلك وكان الإنسان مثلاً 


محرزاً وجداناً وعدم الفسق ليس 
حرزاً فعلاً إلا انه كان حرزاً فإن 
استصحاب التقيّد بعدم الفسق غير 
واجد لأركانه , واما استصحاب عدم 


الفسق فإ لا يعبت التقيد إلا بواسطة || 


الاصل المثبت . 
النحو الثالث : أن يكون الموضوع 


.أمالو أ 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


مرقّباً من جوهرين. كما لوكان 


موضوع وجوب الصدقة المنذورة هو 


وجود رجلين هما زيد وبكر. 
وهنا يكون جريان الإستتصحاب 


منوطاً بكيفية لحاظ المولى للموضوع 
المركب . فلو لاحظ الأجزاء بنحو 
يكون كل واحدٍ منهما متقيداً بالآخر - 
بحيث ينقزع عن ذلك عنوان بسيط 
كسعنوان التقارن مغلاً -فإن 
الإستصحاب لا يجري بنفس التقريب 
السابق , وأما اذا لوحظت الأجزاء 
بنحو يكون كل جزء دخلا في تركب 
الحكم. وليس لشيء أخر -غير تحقق 


| نفس الأجزاء -دخل في ترتب الحكم 


على موضوعه . 

فهنالامانع من جريان 
الإستصحاب في كلّ جزء على حندة 
لإثيات تحققه لوكان لذلك الجزء حالة 
فلوكاتت بعش الأعواد 


اسان 


حرزة وجداناً وكان البعض الآخر 


الإستصحاب في الموضوعات. 


غير محر ز إلا انَّها حالة سابقة فإ 
بالامكان استصحاهاء فيتتقّحم 
موضوع الحكم المركب بواسطة 
الوجدان والتعيّد الإستصحابي. 

النحو الرابع : ان يكون الموضوع 
مركباً من عرضين لجوهر واحد أو من 
عرضين لجوهرين . 

ومثال الاول: جواز الإنجام فإنّ 
موضوعه مركب من عرضين عمل 
واحد وهما العدالة والذكورة . 

ومثال الثاني: استجقاق ولد 
للميراث. فإنّ موضوعه مَرَكُبٌَ ملَنّ 
عرضين لمحذّين. الاول هو إسلام 
الولد . والشاني هو موت الأبء 
فالاول عرض لمحل وهو الولد, 
والثاني عرض لحل آخر وهو الأب. 
ويجري في هذا النحو ما ذكرناه في 
النحو الثالث. ثم ان هناك أنحاء 
للموضوعات المركبة تُعرف بملاحظة 
ماذكرتاء. 

اذ اتضحت أنحاء التركُب في 


| الموضوعات تقول :نه قديحرز تواجد 


تام أجزاء الموضوع, وهنا لاكلام فيا 
اذالم يكن القركب من قسبيل الصورة 
الأولى, أما في الصورة الاولى فلابدٌ 
من إحراز العنوان البسيط المنقزع عن 
أخذ أحد الجزئين قيداً للآخر. وادعئ 
الحمقق النائيني 4 ان النحو الاول 
والثاني لا يكونان إِلّا من هذا القبيل, 
وقد أوضحنا ذلك تحت عنوان 
إستصحاب العدم النعتي. 

وقد يكون أحد الجزئين حرزاً 
بآلوجدان والآخر غير محرز إلا ان له 
حالة سابقة متيقنة. وهنا يجري 
الإستصحاب ف الجزء الآخر, ويتقّم 
بذلك موضوع الحكم الشرعي. طبعاً 
في غير الصورة الاولى. 

وقد يكون كلا الجزئين غير 
محرزين ثم يحصل العلم يتحققهم| إلا لَه 
يقع الشك في تقدّم أحدهها بالنسبة 
للآخرء وهذه الحالة ها مان صوركما 
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نك 


الصورة الأولئ : ان نجهل بزمن 
تحقق كلا الجرئين, وهذا هو المع عن 


بمجهولي التاريخ. ومثاله :ان نعلم | 


بموت زيد ونعلم ياسلام ولده بعد العلم 


بعدمهها. إلا اننا نشك في تقدّم اسلام | 


الولد على موت الأب أو العكس .كما 
.أله لاانعلم بتاريج الاسلام ولا تاريخ 
الوته 

الصورة الثانية : نفس الصورة, 
الاولى إلا انَّ تاريخ أحدهما لوي 
كأن نعلم بأنَّ موت زيدروقع يوم 
الجمعة إلا انّنا نشك في تارجح حلام 
الولد وهل وقع قبل يوم الججمعة أو 
بعده ٠.‏ 

وكلّ من هاتين الصورتين يتقسم 
الى قسمين: 

القسم الاول: أن يكون الأثر 
الشرعي مقرتباً على تأخر أحدها عن 
الآخر أو سبق أحدهها الآخر.كأن 
يكون استحقاق الميراث مقرتباً على 
تأخر موت الأب عن اسلام الولد أو 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
تقدّم اسلام الولد على موت الأب . 
القسم الشاني : ان يكون الأثر 
الشرعي مترتباً على عدم أحد عنواني 
التقدم أو التأخر. 
وبضرب الصورتين في القسمين 


| يكون حاصل الصور أربع .ثم انَّالأثر 
| الشرعي المقرنّبٍ على وجود أحاد 


عنواني التقدم أو التأخر. تارة يكون 
أي الأثر الشرعي مقرتباً على الوجود 
للطلق المعبرٌ عنه بالوجود المحمولي 
والذي يكون بمفاد كان التامة . وتتارة 
يكْوْنَ الأثر الشرعي مترتباً على 
الوجود النعق يفاد كان الناقصة , وقد 
أوضحنا المراد من ذلك وسيأي مزيد 
توضيح لذلك. 

وأما الأثر المقرتب على عدم أحد 
العنوانين فإنه تارة يكون مترتباً على 
العدم محمولي ممفاد ليس التامة , وتارة 
يكون مترتباً على العدم النعتي بمقاد 
ليس الناقصة . 

فهذه صور أريع وبضمها الى الصور 


الإستصحاب في حالات التقدّم و....... 


الاربع الآنفة الذكر يكون حاصل 
الصور ثمان, وسيأتي ايضاح هذه 
الصور جميعاً تحت عتوان استصخاب 
يجهولي التارج . 

ا 


الإستصحاب فى حالات 
التقدّم والتأخّر 

والغرض من عقد هذا البحث هؤ: 
التعذف على مجرى الإستصحاب يف 
حالات العلم بانتفاء المسيتصحب أو 
تحققه والشك في تقدم ذلك أو تآخرة 

وبيان ذلك : 

إن الكلّف قد يكون على علم 


بالحكم أو بالموضوع ثم يشك في | 


ارتفاعهما . وهنا لاريب أن الجاري هو 
استصحاب بقاء الحكم وكذلك بقاء 
الموضوع. وقد يكون المكلّف عاماً 
بعدم الحكم أو بعدم الموضوع ثم يشك 
في انتفاء العدم, وهنا أيضاً يكون 
مقتضئ الإستصحاب هو البناء على 


00000 0 0 


استمرار عدم الحكم وكذلك البتاء 
على استمرار عدم ا موضوع . 

وهذا لاكلام فيه أنّا الكلام فيا لو 

| علم المكلّف بالحدوث ثم علم بارتفاع 

الحادث إلا انّه كان يشك في زمان 


الإرتفاع من حيث التقدّم والتأخر. 
وهل أن الإرتفاع تفي الزمن الأول أو 
في الزمن الثاني . وكذلك لوكان يعلم 
بعدم الحدوث ثم علم بانتفاء العدم أي 
تلم بتحقق الحادث إلا انه شك في 
زمان انتفاء العدم وهل تم ذلك في 
الزمن الاول أو الزمن الشاني. فهذه 
صو 

الصورة الاولئ : وهى ما اذا علم 
| المكلّف بالحدوث ثم علم باتتفاء 
| الحادث إِلَا انه شك في زمان الإنتفاء 
من حيث التقدّم أو التأخرء وهنا لا 
ريب في انتفاء آثار الحادث بعد الزمان 
المتأخرء انا الكلام في الزمان المتقدم 
وهل هو مجحرئ لاستصحاب بقاء 
| الحادث أولا؟ 


ا 


الظاهر انَّه لم يستشكل أحد في 
جسريان الإاستصحاب في الزسان 
المتقدّم . وذلك لشوثره على ركني 
الإستصحاب حيث ان الكلّف كان 
عالماً بتحقق الحادث ثم شك في بقائه . 
واحتال كونه زمان الإرتفاع لا يُلغي 
الشك . لعدم الجزم بأنّ الزمان الأول 
هو زمان إرتفاع الحادث . وعليه لاد 


القطع بارتفاعه والذي هلا رصان 
الثاني , نعم جريان الاستصيحاب كَبَلّ 
الزمان الثاني منوط بقريب أثر شراعَي 
على بقاء المستصحب الى الزمان 
الثاني . 

ومثال ذلك: مالو علمت المرأً 
بأئمُا على حدث الحسيض ثم قطعت 
بارتفاع حدث الحيض إلا ان زمان 
أو عند شروق الشمس, فهنا لاريب 
في انتفاء آثار الحادث عند شروق 
الشمس ء نا الكلام فيا قبل الشروق . 


الإرتفاع مردد عندها بين أول 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
والظاهر -كما ذكرنا -انَّ فقرة ما قبل 
الشروق والتي تبدأ بأول الفجر بجحرئ 
لأصالة الاستصحاب إلا ان جريان 
الإستصحاب -كما ذكرنا -منوط 


بوجود أثر شرعي مترئّب على بقاء 
حدث الحيض الى الفجر أو قل الى ما 
قبل الشروق, كعدم وجوب القضاء 


]| لصلاة الصبح. إذ ان عدم وجوب 
| إذان عدم 
من استصحاب بقاء الحادث الى جهؤر | 


القضاء أثر شرعي لبقاء الحيض. 
نعم لوكان عدم وجوب القضاء 
مترئّب على انتفاء حدث الحميض عند 
آلشروق فإنَ الإستصحاب لا يجري» 
وذلك لأنّغاية ما يثبته الإستصحاب 


| هو بقاء حدث الحيض الى ما قبل 


الزمان الثاني, والمفروض ان ذلك 
ليس هو موضوع عدم وجوب القضاء 
حيث افترضنا ان موضوعه هو انتفاء 
الحدث عند الشروق» نعم يثبت ان 
انعفاء الحدث كان عند الشروق 


! بواسطة اللازم العقلي , إذ انَّه حينا 


نستصحب بقاء الحدث الى الزمان 


الإستصحاب في حالات توارد- 


الاول فإن لازمه انَّ الإتقطاع حصل 
في الزمان الثاني أي عند الشروق. ونا 
كان موضوع الأثر الشرعي تم تنقيحه 
بواسطة لازم المستصحب العقلي فَإِنَّ 
هذا الآ شحاب غير حجة: ذا 
اذكروا من ان الإستصحاب أن يكون 
حجة في حالة يكون الاثثر الشرعي 
مترتباً على نفس المستصحب أو لازم 
المستصحب الشرعي ‏ 


الصورة الثانية : مالو علم المأخلي] / 
بعدم الحادث ثم علم بتحققه إلا]نّت | 


تردّد فوزمان التحقق من حي العَك 
والتأخر. والكلام في المقام هو الكلام 
في الصورة الاولى. 

ومثال هذه الصورة مالو علم 
المكلّف بعدم صدور الناقض ثم علم 
يصدوره إلا أله شك في زمان صدوره 
وهل هو حين الصلاة أو بعد الصلاة . 

وفي مثل هذا الفرض يجري 
استصحاب عدم صدور الحدث في 
الزمان الاول؛ ويترتب على ذلك 


صحة صلاته ‏ لو إفترضنا أنّ موضوع 
صحة الصلاة هو عدم صدور الناقص 
حينها. 

ِ م 


4 الإستصحاب في حالات 
ا تواره الحالتين 
ول البحث هو مالو تعاقبت 
| حالتان على موضوع مع افتراض 
اهل بالمتقدّم منهيا. وكانت كل حالة 
تقتضي أثراً منافياً للأثر الذي تقتضيه 
أكَآله الأخرئ. فهنا هل يجري 
| الإستصحاب في كل من الحالتين ثم 
يسقط الإستصحابان بالمعارضة أو ان 
الإستصحاب لا يجري فيه معأ أوانّ 
الصحيح هو التفصيل؟ 

ويمكن القثيل لتعاقب الحالتين مما لو 
| علم المكلّف بعروض حدث اللوم 
عليه وبعروض الطهارة إلا أله جهل 
بالمتقدّم منهما عن المتأخر. فهنا لو كنا 


نبني على جريان الإستصحاب في كلٍ 


0 


من الحالتين فهذا معناه استصحاب || 


حدث النوم إلى ما بعد الطهارة وهو 
واستصحاب الطهارة الى ما بعد حدث 


النوم وهذا يقتضي ترتيب آثار 
الطهارة . 

ونا كان الإستصحابان متعارضين 
فالنتيجة هي سقوطهم| عن الل 
والمرجع حينئٍ هي الاصول الجبارية. 


تبار, 


في معروض الحالتين. 
هذا وقد صُئف إليحيت آل 


صورتين : 


الصورة الاولئ : أن يكون تاريخ 


عسروض كل من الحالتين على | 


الموضوع بجهولاً. 

وفي هذه الصورة وقع الخلاف بين 
الأعلام, فذهب البعض كصاحب 
الكفاية # الى عدم جريان 
الإستصحاب في كل من الحالتين بقطع 
انظر عن التعارض؛ واسعدلٌ عليه 


بنفس ما استدل به على عدم ججريان 


أثارالحدث. | 


أفيكل 


المعجم الأصولي اج١‏ 


الإستصحاب في يحهولي التارع في 
الموضوعات المركبة وهو عدم احراز 
اتصال زمان الشك بزمان اليقين, 
وهذا ما أوضحناه تحت عنوان اتصال 
زمان الشك بزمان اليقين. وذهب 
آخسرون كالسيد الخسوثي والسيد 
الصدر مك إلى جريان الإاستصحاب 
ن الحسالتين وسقوطههم|ا 
بالمغارضة 

الصورة الثانية : ان يكون تاريخ 

وض احدى الحالتين معلوماً 

والآخر مجهولاً. 

مثلاً: لو كان عروض حدث النوم 
معلوم التاريخ بأن كان الساعة الاوإن 
من النهار وكان عروض الظهارة بجهولاً 
فيحتمل أنه وقع قبل الساعة الاو 
كبا يحتمل أن وقع في الساعة الثانية . 

وهنا ذهب صاحب الكفاية يه 
وآخرون الى عدم جريان 
الإستصحاب في مجهول التاريخ 


وجريانه في معلومه بأن ننستصحب 


الإستصحاب في حالات توارد.. 
حدث النوم الى الساعة الثانية . 
واستدل صاحب الكفاية 8 على عدم 
جريان الإستصحاب في مجهول التاريخ 
بنفس ما استدلٌ به في بجهولي التاريج . 
وأا السيد الخوئي # فذهب الى 


جريان الإستصحاب في كلا الحالتين | 


المستواردتين وعندئذ يسقطان 
بالمعارضة, إلاانّه أفاد_وتبعاً 
للمحقّق النائينى ©# _بأن استصحابن: 
معلوم التاريخ شخصي واستطحايق 


تجهول التارج كز. نعم اختلف س1 


المنوثي يه عن الحقق النانيي دق 
أي الأقسام من استصحاب الكل 
يكون محرئ مجهول التاريخ فالحقق 
النائيني ب يبني على ان الجاري هو 
استصحاب الكل من القسم الشاني؛ 
وأما السيد النوثي 4 فقد ذكر ان 
الإستصحاب في مجهول التاريخ تارة / 
يكون استصحاباً كلا من القسم الثاني 
واخرئ من القسم الرابع . 

أما ان الإاستصحاب في معلوم 


زلف 


إ! التاريح شخصي فواضح, لأن حدث 
النوم -مثلاً كان معلوم الوقوع في 
الساعة الاولى ومشكوك البقاء بعد 
ذلك . وعندئزٍ نسستصحب نفس 
اللحدث في ظرف الشك. وأما ان 
الإستصحاب في مجهول التاريج كفي من 
القسم الثاني فثاله : مالو علم المكلّف 
بصدور حدث النوم منه في الساعة 


الاو ثم صدر منه وضوء ونوم إلا انه 
يجهل المتقدم مهما عن المتأخر مع 
آفتراض العلم بصدور حدث النوم منه 
ا قانْسّاعة الثالتة ويشك ان الوضوء 


/ 
/ 


الذي صدر منه هل وقع قبل حدث 

النوم أو بعده. فإن كان قد صدر قبل 

حدث النوم فهو قد ارتفع يقيئاً وان 
١‏ كان قد صدر منه بعد حدث النوم فهو 
| بات يقيناً فالطهارة دائرة بين البقاء 
ا أو الإرتفاع يقيناً. وهذه هي 
ضابطة القسم الثاني من 
الكل كما أوضحنا ذلك في محلّه - 


ن استصحاب 


وأمّا ان استصحاب الحدث شخصي 


للف 


فإعتبار ان حدث النوم كان معلوم 
الوقوع قبل توارد الحالتين 
فنستصحبه الى ظرف الشك . 

وأمّا دعوئ انَّ استصحاب مجهول 
قد يكون كلياً من القسم الرابع - 
والذي أضافه السيد النوني على 
الأقسام الشلاثة التي ذكرها الشيخ 
الانصاري ‏ فثاله : مالو علم المكلّف 
بصدور حدث النوم نه في الساعة: 
الاو وعلم أيضاً بصدور الوإشعوية 
عنه في الساعة الثالثة إلا نبلم ين 
هو البوّل 56 
ويشك في تقدّمه على الوضوء أ. 
الساعة الثالثة أو تأخره عنه , فإن كان 
متقدماً على الوضوء فِإنّه لا يعدٌ 
حدثاً . وذلك لأن المكلّف حينها كان 


دور حدث بير 


محدثاً يقيناً. وان كان قد أحدث بعد 


الوضوء فهو ئما يترتب عليه أثر. وهو 

الناقضية للوضوء , وعندئذٍ نقول: 
إن مكلف يعلم بصدور حدث 

النوم ويعلم بارتفاعه يقيئاً. ويعلم 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
أيضاً بصدور حدث آخر إلا أنه مردد 


بين الإرتفاع وعدمه, فهو إنكان قد 


!| وقع قبل الوضوء فهو منطبق على 


حدث النوم. إذ انَّ البول بعد الوم 
ليس بحدث, وان كان قد وقع بعد 


5 ع 
الوضوء فهو حدث ججديد ويترتّب 


| عليه أثر. وهذا معناه ان عنوان حدث 


البول ‏ المعلوم الوقوع _ان كان 
منطبقاً على حدث النوم فهو قد ارتفع 
يُقيناً بالوضوء . وأن كان غير سنطبق 
على حدث النوم فهو بات يقيناً 
ومذاهو القسم الرابع من 
استصحاب الكل حيث قلنا في بيانه 
لَه عبارة عن العلم بفردٍ شخصي 
والعلم بعنوان آخر ثم العلم بارتفاع 


ذلك الفرد الشخصي. والشك يكون 


من جهة انطباق ذلك العنوان على 

الفرد الشخصي المعلوم الإرتفاع , فلو 

كان منطبقاً فالعنوان مرتفع قطعاً وإلا 

فهو باق. وعندها نستصحب بقاء العنوان. 
#2 


استصحاب مجهولي التاريخ 


ها استصحاب مجهولي التاريخ 


وحلٌ البحث هو مالو كان موضوح 
الحكم الشرعي مركباً من جزئين 
محرزين فعلا | 
أحدهها بالنسبة للآخر وتأخر 


وقع الشك في تقدم 


أحدهما بالنسبة للآخر مع افتراض 
الجهل بتاريخيهما ‏ 

ويمكن تصنيف هذا الفرض ال, 
أقسام : 

القسم الأول : هو أن يكون ون 
الشرعي مترتبا على الوجوك ألتطلقّ 
لمعب عنه بالوجود المحمولي والذي 
هو مفاد كان النامة ؛ ويتضح ذلك 
بملاحظة صوره الخمس: 

الصورة الاولئ : ما إذا كان الأشر 
الشرعي مركباً من جزئين وهو تقدم 
أحد شيئين على الآخر بمعنى ان المعتبر 
هو وجود التقدّم بمفاد كان التامة المعيرٌ 


ينف 


ثبوت شيء لشيء كبا هو الحال في 
الوجود النعتي . 

ومثال هذه الصورة : هو مالو كان 
موضوع استحقاق الولد للميراث هو 
تدم موت الأب على موته على نحو 
يكون التقدّم المعتبر في الأثر الشرعي 
هو وجود التقدم مبفاد كان القامة» ولا 
كنا حرزين لعدم التقدم حيذا م يكونا 
ميتين فإِنَّهِ يكن استصحاب عدم 
التقدم أي عدم تحقق وجود التقدم 


”نوت الأب امحرز سابقاً وبه ينتفي 


آسَتتخقاق الولد للميراث . ولا يجري 
استصحاب عدم التقدم لموت الإين. 
وذلك لافتراض عدم وجود أثر 
شرعي على تقدم موت الاين كما لو 
افترضتا ان الأب كان كافراً فتقدم 
مسوت الإبن لا يوجب استحقاقد 
للميراث. فلا معنى حيئئزٍ 
لاستصحاب عدم التقدم لموت الإين. 


عنه بالوجود امحمولي والذي هو ٠|‏ الصورة الشائية : نفس الصورة 
عبارة عن قبوت الشنيه ووجبون ال | 


الاق اله يفارض فيا وجوه أثر 


قد 


اشرعي مترتب على تقدّم الجزء الداني | 
على الاول. 
ومثاله : مالو كان استحقاق الاب 


للميراث مترتب على وجود التقدم | 
موت الأب بالنسية لموت الإين. وكان 
استحقاق الأب للميراث مترتباً على | 
وجود التقدّم لموت الإين بالنسية 
لموت الأب . فلو كنا نعلم بعدم موتهما 
ثم أحرزنا ذلك ووقع الشك ف التقدام 
بالنسبة للاول على الثانا وكيدًا 
العكس . 

وهنا يجري استصحاب عدم ادم 
موت الاين على موت الاب وهذا 
ينتج عدم استحقاق الإبن للميراث, 
وكذلك يجري استصحاب عدم التقدم 
موت الأب على موت الإبن. وهذا 
ينتج عدم استحقاق الأب للميراث. 
وليس بين الإستصحابين تعارض 
الإحتال ان موته) تم في وقت واحد . 

الصورة الثالثة : نفس الصورة 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
| وجود التقدم لأحدهما أجمالاً. وهنالا 
يأتي احهال تتزامن موتهماء ولذلك 
يتعارض الإستصحابان للعلم 
الإجمالي بمنافاة أحدهما للواقع, 
فإجراء أحد الإستصحابين دون 
| الآخر ترجيح بلا مرجّح:كماان 
إجراءهما معأ يستلزم امخالفة القطعية 


للواقع . فلا حيص عن سقوط كلا 
الاستصحابين عن الاعتيار . 
الصورة الرابعة : نفس الصورة 


أ ألاولى إِلاائّه يُفترض ان للتقدُم 
؟|بالنسبة للجزء الاول على الثاني أثراً 
٠١‏ شرعياً كبا ان للتأخر بالنسية للاول 


على الثاني أثراً شرعياً آخر. وهنا 
يجري استصحاب عدم التقدم كما 


يجري استصحاب عدم التأخر. ولا 
تعارض بين الإستصحابين لاحفال 
| تزامن الجزئين في التحقق . 

ومثال ذلك : مالو كان استحقاق 
الوارث الوحيد ميراث المورّث مقرتياً 


الثانية إلا انّه يضاف عليها إحراز / 


على تحقق التقدّم بالنسبة لاسلام 


استصماب مجهولي التاريخ 


الوارث على موت ال مورّث. وكان 
تمقق التأخر لإسلام الوارث 
موضوعاً لأثرٍ شرعي آخر وهو 
استحقاق الإمام للميراث . 

وهنا يجري استصحاب عدم التقدّم 
أي عدم تحقق التقدّم لإسلام الوارث 
على موت المورّث. ويجري أيضاً 
استصحاب عدم تحقق التأخر لإسلام 
الوارث فلا يكون للإمام ميرابك. 
المورّث . وليس بين الإستطحابين. 
تعارض لإحتال ان اسيلام الوارت" 
تزامن مع موت المورّث. 

الصورة الخامسة : نفس الصورة 
الرابعة إلا أنه كرض فيها وجود علم 
اجمالي بتحقق التقدم لأحدهها على 
الآخر, وهنا يسقط كلا الاستصحابين 
عن الحسجية: إذانٌ إجراءهما معاً 


مستوجب للمخالفة القطعية للواقع || 


واجراء أحدهما المعين دون الآخر بلا |أ 


مرجّح. 
القسم الشاني : ان يكون الأثثر 


الشرعي مترتباً على العدم امحمولي 
والذي 75 مفاد ليس التامة النسافية 
للوجود عن معروضها. وذلك في 
مقابل ليس الناقصة والتي تصف 
معروضها بوصف عدمي. فحينا 
يقال : ليس زيد . فهذا معناه نفي 
الوجود عن زيد, وأما حينا يقال: 
ليس زيد عالما فإنَ ليس في المثال لا 
تنني الوجود عن زيد وانماهي 
4تصدية. لوصفه بعدم الإتصاف 
بالعالميّة أي ان وظيفتها هو ربط 
َلسْلْبٌ بالموضوع . وهذه هي المعبل 
عنها بليس الناقصة. والعدم المفاد 
بواسطتها هو العدم النعتي . 

وكيف كان فالاثر الشرعي 
المفترض في هذا القسم مترتب على 
العدم المفاد بواسطة ليس التامة والذي 
هو العدم المحمولي النافي للوجود عن 
موضوعه . 

ومثاله مالوكان الأثر الشرعى 


مقرتبأ على عدم موت الأب حين 


ف 


موت الولد. وهناك أثر آخر مقرتب 
على عدم موت الولد حين موت 
الأب , وهنا لوكان المكلف يعلم بعدم 
موتهما ثم علم مموتهه إلا ل شنك في ان 
موت الأب هل تم حين 
الولد أو ان موت الولد تم حين عدم 


م موت 


موت الأب, وعندئٍ يجري 
استصحاب عدم موت الأب حين 

ت الولد وي 
استحقاق الأب للميراث إلا ان خكنا 
الإستصحاب معارض بِاسِتِصِحِابَ 


غرتب على ذللك: 


عدم موت الولد حين موت الأب 
ويترتب على ذلك استحقاق الولد 
لميراث الأب , وحينئذٍ يسقطان عن 
الحجية . 

هذا هو مبنى الشيخ الانصاري 82 
وجمع من الأعلام إلا ان صاحب 
الكفاية # لم يقبل بذلك وينى على 
عدم جريان الإستصحاب في نفسه 
بقطع النظر عن التعارض, وذلك 


لاحتال عدم اتصال زمان الشك || 


.... المعجم الأصولي /ج١‏ 

بزمان اليقين والحال أنَّهِ يعتير في 
جريان الإستصحاب أحراز اتصاطياء 
وسياتي ايضاح ذلك تحت عنوان 
اتصال زمان الشك بزمان اليق 
وعلى أي تقدير فإن الشيخ 
الانصاري وصاحب الكفاية يق 


يتفقان على عدم حجية الإستصحاب 
في الفرض المذكور. والاختلاف بينهم] 


| اهو فى منشأ سقوط الاستصحاب 


كن الحجية . فالشيخ الانصاري 44 
يرئ ان المنشأ لذلك هو التعارض» 
وهذا يعني جريان كل منهما ثم 
سؤطه] بالمارطة, أننا صضاعب 
الكفاية 4 فيرئ ان المنشأ لذلك هو 
عدم توثُر هذا الإستصحاب على أحد 
شرائط جريانه وهو إحراز اتصال 
زمان الشك بزمان اليقين. 

والقرة التي تظهر بين القولين هو 
مالو افترضنا إن الأثر يقرتب على 
الإستصحاب الاول دون الآخر بأن لا 
يكون بقاء المستصحب في 


استصحاب مجهولي التاريخ 
الإستصحاب الآخر ذا أثر شرعى. 
وعندها يجري الإستصحاب ذو الأثر 


الشرعي دون معارض بناء على مب 


الشيخ الانصارى ه, أما يناء على ) 


مبئ صاحب الكفاية 8 فلا يجري 
الإستصحاب حت في هذا الفرض لأنّ 
شيهة انفصال زمان الشك عن زمان 
اليسقين لا يختلف الحال فيها بين 
الفرضين 

ومثال هذا الفرض هو مالو كيان 


الأثر الشرعي وهو تنجّيي 21ت 1 


مترتبأ على عدم الكريّة ين كلقا » 
فلو كنا نعلم بعدم الكرية وعدم 
الملاقاة, ثم علمنا بحصول الكريّة 
وعلمنا كذلك بالملاقاة إلا اننا نشك في 
تقدم أحدهما على الآخر. فهنا يكن 
استصحاب عدم الكريّة الى حين 
الملاقاة ويترتب على ذلك الأثر 


الشرعي وهو تنجس الماء . ولا يجري 
استصحاب عدم الملاقاة للنجس الى 
حين حصول الكرية لو افترضنا عدم 


ا 


وجود أثر شرعي لذلك. وبهذا تتضح 
اثفرة بين 

القسم الشالث: أن يكون موضوع 
ا الأثر الشرعي هو الوجود النعتي أي 
|| مفاد كان الناقصة . ومنشأ التعبير عنه 
١‏ بالرييود النسي هناو نذا الرصرة 
يكون وصفأ قاأً بعروضه كالعالمية 
بالاضافة لزيد فعلاقة العالمية بزيد 
علاقة العرض بمحلَّه وهذا العرض هو 
ا للعبر عنه بالوجود العتي إذا لوحظ 
اما ببحلّه. 
1 ومثال هذا القسم مالو افقرضنا ان 
موضوع استحقاق الإبن للميراث هو 
اسلامه قبل موت الأب بمعنى لزوم 
اتصاف اسلامه بالتقدّم , فلو كنا نعلم 
بعدم أسلامه وبعدم موت الأب ثم 
علمنا بتحققهما. فهل يمكن استصحاب 
عدم اتصاف اسلام الولد بالتقدم أو 
لأ؟ 


ذهب صاحب الكفاية © الى عدم 


!| جريان الإستصحاب يدعوى انَّ 


فنا 


اتصاف اسلام الولد بالتقدم وعدم 
اتصافه بذلك ليس لما حالة سابقة 
متقيئة حتى تستصحبء إذ ان اتصاف 
شيء بشيء أو بعدم ذلك الث 3 
مترتب على وجود المتصف به ولا 
يتعقل اتصافه بوجود شيء أو بعدم 
شيء حال عدمه, وذلك لما قيل ان 
ثبوت شيء لشيء فرع وجود المثبت 
له فلا يوصف الاتسان المعدوم بأنتة. 
قائم أو بأنه ليس بقائم . 


ومن هنا لا يكن اتتصاف عدم | 


الإسلام للإين احرز سابقاً بعد التقلّم 
أو بالتقدّم. وهذا هو المراد من عدم 
العلم باتصاف الحادث بالتقدّم أو بعدم 
التقدم . 

إلاانه في مقابل هذه الدعوئ ادعئ 
السيد الخوثي 4 امكان استصحاب 
عدم التقدّم, وذلك لأنَّ اسلام الإين 
عندما لم يكن موجوداً كان غير 
متصفٍ بالتقدم وهذا هو مبرر 
استصحاب عدم التقدّم . او دعوئ ان 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


أ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت اللثبت 


له وان كانت تامة إلا إن نفي شيء عن 
شيء لا يتوقف على وجود المنفي عنه 
ذلك الشيء. فنحن وأن كنا لا نتدكن 
من استصحاب الاتصاف بثيء أو 
يمكن استصحاب 


بعدم شيء إلا | 


| عدم الإتصاف بالشيء. إذ ان ذلك 


كان بحرزاً عندما لم يكن الموضوع 
موجوداً. 

وبتعبير آخر: ان المستصحب في 
المقام هو عدم الربط والذي هو محرز 
سابقاً عندما لم يكن المعروض 
موجوداً . 

ومع اتضاح جريان الإستصحاب 
بنظر السيد الخنوئي ‏ نقول: انه لا 
مانع من استصحاب عدم انصاف 
اسلام الولد بالتقدم على موت الاب. 
ولا يعارضه استصحاب عدم اتصاف 
موت الأب بالتقدّم وذلك لاحتال 


| تزامن اسلام الولد مع موت الأب إلا 


أن يكون هناك علم اجمالي بتقدّم 


استصحاب مجهولي التاريخ . 
أحدهما على الآخرء وقد بينا ذلك في 
القسم الأول. 

القسم الرابع : ان يكون موضوع 
الأثر الشرعي هو العدم ولكن بمفاد 
يسن الناقصة المعيٌ عنه بالعدم النعتى 
والذي يكون فيه المعروض متمفاً 
بعدم العرضء أو قل يكون موضوع 
الحكم هو عدم العرض وثتملّه على ان 
يكون عدم العرض وصفاً للمعر وض 
بنحو ربط السلب والقضية المادجية 


معدولة امحمول .كأن تقول: زيد س1 


بقائم, أي زيد متصف بعدم اقيم . 
ومثاله : مالو كان موضوع الأثر 
الشرعى هو اتصاف اسلام الولد بعدم 
التأخر عن موث الأب, فلو كنا تعلم 
بعدم اسلام الولد وعدم موت الأب ثم 
علنا باسلام الولد وموت الأب إل انا 
نشك في انصاف إسلام الولد بعدم 
التأخر عن موت الأب. فهل يمكن 
استصحاب الاتصاف بعدم التأخر؟ 
ذهب صاحب الكفاية © الى عدم 


ا 


امكان جريان الإستصحاب. وذلك 
لعدم العلم بالإتصاف بالتأخر أو 
عدمه . فنحن وأن كنا نحرز سابقاً عدم 
الإسلام إلا ان هذا لا يعني العلم بعدم 
الاتصاف, وذلك لأنَّ وصف الشيء 
بعدم الإنّصاف فرع وجود ذلك 
الشيء إذ ان القضية المعدولة الحمول 
تعني ربط السلب بموضوعه . وهذا 


يتوقف على وجود الموضوع حتىق 
/ يمكن ربطه بالسلب. نعم لو كان مقاد 
آلقضية هو سلب الربط عن الموضوع 
كَآكنَ وجود الموضوع لازماً. أمّامع 
افقراض انَّ مفاد القضية هو ربظط 
|| السلب فإ لاد من وجود الموضع 
ا أولًثم ربطه بالسلب, ونحن لم يكن 
ا 


عندنا يقين إِلّا بعدم الموضوع وعندئق 
| لايمكن وصفه لا بوصف وجودي ولا 
| بوصف عدمي «ربط السلب». 

آنا السيد الخنوي فذهب الى 
ا امكان اجراء الإستصحاب وأفاد يأنّ 
١‏ الإتصاف بالعدم _ينحو ربط السلب 


بن 


والقضية الموجبة معدولة المحمول - 
وأن لم يكن متيقاً فلا يكن استصحابه 


اانه يكن استصحاب عدم الاتصاف | 
اذان عدم الإتصاف كان محرزاً عندما | 


لم يكن الموضوع موجوداً . وواضح انَّ 
عدم الإنُصاف_والذي هو بمعنى سلب 
الربط _لايمُناط إحرازه بوجود 
الموضوع كما ذكرنا ذلك في القسم 
الثالث . 


وبهذا يتضح إمكان اسبضتكاك / 
عدم انُصاف اسلام الولد يالتآخر عن | 


موت الأب والذي كان بحرراً عندماً م 
يكن اسلام الولد موجوداً . وهذا 


الإاستصحاب غير معارض | 


باستصحابعدم اتصاف موت الأب 
بالتأخر عن اسلام الولد. وذلك 
لاحال تزامن موت الأب مع اسلام 
الولد إلا ان يكون هناك علم اجمالي 
بتأخر أحدهما عن الآخر.كما ذكرنا 
نظير ذلك في القسم الاول. 

ا 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


ا استصحاب معلوم التاريخ 

والبحث في المقام عن جريان 
ا الإستصحاب في حالات العلم بتاريخ 
ا أحد الحادثين والجهل بتاريخ الحادث 
الآخر. 

ويمكن تنقسيم البحث الى أربعة 

أقسام: 
المي 4 
إ])مترتبا على تقدُّم أو تأخر أحد 
| الحيادثين عن الآخر بنحو يكون 
المعتبر هو وجود التقدم أو التأخر بمفاد 
| كان التامة المعبر عنه بالوجود 
الحمون. 

ومثاله مالو كان الأثر مترتباً على 
تقدٌم انعتاق الولد على موت الاب 
فلو كنا تعلم بانعتاق الولد وان ذلك تم 
في يوم الجمعة ونعلم أيضاً موت الأب 
إلاانه نجهل ان ذلك تم قبل الإنعتاق أو 
!| بعدهكيوم السبت مثلاً. 
| فهنا يمكن استصحاب عدم التقدّم 


استصحاب معلوم التاريخ ... 
للإنعتاق ولا يعارضه استصحاب عدم 
التقدم للموت . وذلك لاحتال تزامن 
الإنعتاق مع الموت للأب إلا أن يكون 
هناك علم اجمالي بتقدم أحد الحادثين 
على الآخر. وتفصيل ذلك ذكرناه في 
القسم الأول من استصحاب مجهولي 
التاري . فراجع . 


القسم الثاني : ان يكون الأثر | 


مترتباً على عدم أحد الحادثين عند 
حدوث الحادث الآخر أو عدم اد 
الحادثين قبل أو بعد الحادث الأعتت 
ويكون هذا العدم حموليا أىَ قاد 
ليس التامة . 1 


فلوكان الأثر مثلاً: مترتباً على | 
عدم موت المورث عند انعتاق أ 
الوارث . فلو علمنا بموت المورث وان | 


ذلك تميوم الجمعة وعلمنا أيضاً 
بانعتاق الوارث إلا انَّهِ لا ندري انّ 
ذلك وقع قبل موت المورث أو بعده. 
وفي هذا القسم وقع الحنلاف بين 
الأعلام , فذهب الشيخ الانصاري 


عردو رخا اع ع 72104 
وصاحب الكفاية والمحقق النائيني عل 
الى جريان الاستصحاب في الحادث 
اجهول الساريخ دون معلومه . وهذا 
معناه جريان استصحاب عدم انعتاق 
الوارث الى حين موت المورّث. 
ومبرّر جريان الإستصحاب في مجهول 
التاريخ هو تووقُره على أركان 
الإستصحاب, فعدم الإنعتاق كان 
معلوماً ثم وقع الشك في ارتفاع العدم 
وتحقق الإنعتاق وحينئذٍ يستصحب 
عدم الإنعتاق . 

وَأمَا عدم جريان الإستصحاب في 
معلوم التاريخ فلأن عدم اموت كان 
حرزأ قبل يوم الجمعة وحدوث الموت 
محرز في يوم الجمعة وهو محرز البقاء 
الى ما بعد الجمعة . فلا معى لجسريان 
الإستصحاب في مورده. فلا عدم 
الموت مشكوك البقاء ولاحدوث 
الموت مشكوك الحدوث والبقاء. وذا 
كان الاستصحاب معناه التعيّد ببقاء 
المستصحب في عمود الزمان الى حين 


لعنك 


التيقن بانتفائه فهذا معناه الشك في بقاء 
اللستصحب في الحسقبة الزمانية 
المتوسطة بين اليقين بالحدوث واليقين 
بالإرتفاع وهذاغير حاصل في 
الفرض . فلا يكون مشمولاً لأدلة 
الإستصحاب. 

هذاهو حاصل التقريب الذي 
أفاده الشسيخ الأنصاري والحقق 
النسائيني نك لانيات الدعوى إلا إن 
لصاحب الكفاية ب تقريا آخر” 
لاثيات عدم جريان الإستصحاجمق 
معلوم التاريج وهو دعوى عَدَمْاتضَال 
زمان الشك باليقين وهذا ما أوضحناه 
تحت عنوان اتصال زمان الشك بزمان 
اليقين. 


وفي مقابل ما ذهب اليه هؤلاء | 


الأعلام ذهب جمع من الأعلام كالسيد 
الخوني ‏ الى جسريان الإستصحاب 
حت في معلوم التارج . 

وحاصل ما أفاده السيد الخو 2 
ان الأثر الشرعي بحسب الفرض بشن 


..... المعجم الأصولي /ج١‏ 
مترتبا على عدم وقوع الحادث في 
الزمان المعلوم حتى يقال بعدم جريان 
الإستصحاب في مورده لكونه معلوماً 


| بل انّالأثر الشرعي مترتب على عدم 


الحادث المتعنون بكون ححدوثه في 
زمان الحادث الآخر أو بعده وهو 
مشكوك كأ هو واضح ذ إن الحادث 
وان كان زمان وقوعه معلوماً إلا أنه 
مشكوك من جهة وقوعه في زمان 
الحادث الآخر . 


وبتعبير آخر: أن الإستصحاب 


اذ يُراد إجراؤه هو استصحاب عدم 


ا الحادث الى حين وقوع الحادث الآخر 


امجهول التاري . وهذا متوفر على ركفي 
الاستصحاب. إذ ان عدم الحادث كان 
حرز ثم وقع الشك في انتفاء عدم 


ا الحادث حين وقوع الحادث الآخر 


امجهول التاريخ , وعندها يمكن إجراء 
استصحاب عدم الحادث الى حين 
وقوع الحادث الجهول. 

ففي المثال: ان عدم الموت كان 


الإستعمال .. 


محرزأتم وقع الشك في انتفاء عدم 
الموت ‏ وتحقق الموت حين انعتاق 
الوارث. فهنا لا حذور من جريان 
استصحاب عدم الموت الى حين 
الإنعتاق . والعلم بأن الموت قد وقع 
يوم الجمعة لا ينافي أمكان جسريان 
الاستصحاب بعد ان كان 
الاستصحاب بلحاظ الحادث الآخر 
الجهول التاريخ لا بلحاظ عمود الزمان 

وبهذا البيان يتضح امكان جل يان 
الاستصحاب إذا لم تكن بيك 
معارضة بسبب العلم الإجمالي وكا 
لكل من الاستصحابين أثر شرعي 
يقرتب على جريانه كا أوضحنا ذلك 
في استصحاب مجهولي التاري . 

القسم الثالث والرابع : يفترضان 
ان الأثر الشرعي مقرتب على الوجود 
النعقي والعدم النعتي . والاول يعني 
الاتصاف يتقدم أحد الحادثين على 
الآخر مثلاً. والثاني يعني الاتصاف 
بعدم تقدم أحد الحادثين على الآخر. 


فنفا 


وهنا يأتي نفس الكلام الذي ذكرناه في 


| القسم الثالث والرابع من استصحاب 


مجهوني التاريخ . فراجع . 
ا 


الإستعمال 
المراد من الإستعبال بدواً هو 
إلقاء اللفظ واستخدامه أداةً لغرض 
تفهيم المعنى المراد في نفس المتكلم. 
كبهو يختلف عن الدلالة من جهة 
ارتباطها بالمتلق للفظ 


من 


##التتفظ الى المسعئى بسبب العلاقة 


الحاصلة بين اللفظ والمعنئ. فهو 
يستفيد من هذه العلاقة لتصوّر المع 
عند اطلاق اللفظ . 

وأما الإستعال فهو مرتبط 
بالمتكلم . وهو أيضاً يستفيد من 
العلاقة بين اللفظ والمعنئ ولكن 
لغرض أخطار المعاني الحاضرة في 


| تفسه أي اخطارها في ذهن السامع 


وذلك باتخاذ اللفظ وسيلة لذلك . 


لوقا 


وهذا المقدار لا إشكال فيه. انا 


الإشكال من جهة حقيقة هذا 
الإستعمال , فقد ذهب الحقق صاحب 
الكفاية يك الى إنَّ حقيقة الإستعمال 
هي إفناء اللفظ في المعنى حئئ كأنّ 
للق هو المع ابتداءً. ومعنى ذلك ان 
اللفظ يلاحظ باللحاظ الآلي المرآقي 
ويكون المعنئ ملحوظا باللحاظ 
الإستقلالي. 

فالآلية بالنسبة للفظ تعني طريقييّة 
لالقاء ا معنى. فكيون أشبة كو 
بالمرآة حيث يكون النظر الم وسيل 
للنظر الى المنكشّف عنها . فهي فا: 
متكثشفها وكأن لمنظور اليه هو المنكمّف || 
وهذا تكون المرآة مغفولاً عنها حين 
النظر الى مرئيها. وهذا هو المراد من انَّ 
لحاظ المعنئ يكون لحاظاً استقلالياً . 

ومن هنا يكتسب اللفظ ما للمعق 
من حسن وقبح وما ذلك إلا لتبالك 
اللفظ وفتائه في معناه . 

المعنئ الآخر للإستعمال : وهو 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
عبارة عن جعل اللفظ علامة على 
المعنئ. فهو أشبه شيء بالعلامات 
الموضوعة على الطرقات لبيان انا 
سالكة أو مغلقة وكالإشارات التي 
يحدثها الأخرس لغرض تفهيم مراداته. 
واذا كان اللفظ كذلك فلا يلزم ان 
يكون لحاظه آلياً. إذ من الممكن جداً 
بشكل استقلالي ويتأدئ منه 
الغرض وتفهيم المعنى المراد. وهذا هو 
إلذي مال اليه السيد المخنوئي يلاكما 
يُستظهر من عبائره. ونبه على ذلك بما 
كَومشاهد عند إلقاء القصائد والخطب 
البليغة , إذ ان ألفاظها وتراكيبها تلحظ 
لحاظاً استقلالياً ومع ذلك يكون 
المتكلم قاصداً تفهيم معانيها. 
وبما ذكرناه يتضح ان الإاستعمال 
بكسلا مسعنيبه مستقوّم بالإرادة 
الاستعبالية . وهذا ما أوضحناه تحت 
عنوان « الإرادة الاستعبالية ». 
وأما شروط الاستعبال فستبحتها 
تحت عنوان «الاستعمال وشر وطه » 


إستعمال اللفظ في أكثر من معنى .. 


8 الإستعمال الحقيقي 

والمراد منه هو استعبال اللفظ 
للدلالة على معناه الحقيق. وال معنئ 
الحقيق للفظ هو المعنى الذي وضع 
لغرض الدلالة عليه فالعلاقة ببينها 
نشأت عن الاوضاع اللغوية . ولذلك 
تكون دلالة اللفظ على معناه الموضوع 
له دلالة ابتدائية لا تناط بشيء آخر» 
وذلك في مقابل دلالة اللفظ عل المعو 
المجازي حيث انها منوطة بَوَجَوَها 
تنسب بينالمعن لساري 
والمعنى الموضوع له اللفظ. فهي 
متأخرة عن دلالة اللفظ على معناه 
الحقيق. 

وبهذا يتضح ان الإستعمال الحقيق 
هو استعبال اللفظ للدلالة على معناه 
الاولي الحقيق والذي نشأ عن العلقة 
الوضعية بينهما. 


ل دافا 


دنا 


4 استعمال اللفظ في 
ا أكثر من معنئ 
١‏ المراد من هذا العنوان هو استعمال 
لفظ واحد وإرادة معنيين أو أكثر من 
ذلك اللفظ . في الوقت الذي يكون 
في امعنى الاول مراداً من اللفظ يكون 
المعنى الثاني كذلك وهكذا الثالث. 
فبدلاً من استعبال اللفظ مرتين 
إلكثشف عن مدلولين مستقلّين 
يستعمل اللفظ مرة واحدة لغرض 
آلكدّق عن مدلولين مستقلين. 
وأوضح موارد استعمال اللفظ في 
أكثر من معنىئ هو استعمال اللفظ 
المشترك وإرادة مجموع معانيه من ذلك 
الإستعبال. 
ومثاله:ان يقول المتكلّم «رأيت 
عيناً » ويريد بذلك العين النابعة 


والجارحة الباصرة والذهب. 


ويشمل حل الغزاع استعيال اللفظ 


وإرادة معنيين أحدهما حقيق والآخر 


ل 


مجازي. كما يشمل استعمال الشفظ 
وإرادة معنيين يحازيين, ومثال الاول 
مالو قال المتكلم : «رأيت قرأ» وأراد 
من «القسمر» الكوكب السماوي 
والوجه الصبيح . ومثال الثاني: مالو 
قيل : « احذر عدوك » واريد من العدو 
الحسد والكسل . 

والمستحصّل ان الضابطة في 
تشخيص محل البحث هو افتراضن. 
استقلالية المعاني التي يراد التعيال نه 
بواسطة اللفظ الواحد . ويذلك بج 
عن حل البحث استعال التفظاق 
مجموع معائيه بنحو يكون المدلول 
عليه بواسطة اللفظ هو المجموع بما هو 
جموع, ومنشأ خروج ذلك عن بحل 
البحث هوانّ هذا الإستعرال من 
استعبال اللفظ في معنى واحد هو 
المجموع . 

وكيف كان فقد وقع النزاع بين 
الأعلام في امكان استعمال اللفظ في 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
امكانه ومتهم من ذهب الى استحالته 
وهو مشهور المتأخرين؛ ومنهم من 
مال إلى التفصيل كم| سيتضح أن شاء 
الله تعالى. 
وقد استدلٌ للقول بالإستحالة 
بمجموعة من الأدلة» نكتفي بذكر ما 
أفاده امحقق النائيني 4 وحاصله 
صفحة النفس إذا كانت مشغولة بمعى 
من المعاني الإستقلاليّة فإ من 
المستحيل اشتغاها معن استقلالي 


آخر. 


ومدرك هذه الدرعوئ هو 
الوجدان» فإنَ الوجدان قاض بضيق 
النفس عن استيعاب معنيين 
في عرض واحد. نعم عندما تشمحي 
صورة المعنى الاول عن النفس 
الممكن عروض صورة اخرئ كبا هو 
الحال في المرآة, فحينا تكون المرآة 
مستوعبة لصورة فإنَّ من المستحيل 
انطباع صورة اخرى عليها دون ان 


أكثر من معنى, فنهم من ذهب الى || تنمحي الصورة الاولى. وما ذلك إلا 


إستعمال اللفظ في أكثر من معنى .. 
لانشغال المسرآة بالصورة الاو 
المقتضي لامتناع انطباع الصور 
الاخرئ عليها؛ نعم يمكن للمرآة ان 
تستوعب أكثر من صورة فيا لوكانت 
تلك الصور قسثل بمجموعها صورة 
واحدة. وهكذا الحال بالنسبة للمعافي 
الحاضرة في النفس في عرض واحد 
إلاان ذلك خروج عن حل الغزاع , إذ 
ان المفترض هو استيعاب المعنى الاو 
للنفس , إذ هو معنى الإستقلالية : 
ومع اتضاح هذه المقدمة نقول ]5 


معنى استعمال اللفظ في المعى هو عاد 7! 


المعنى واخطاره في نفس الخاطب, 


فوظيفة اللفظ هى احضار المع | 


المنطيع في نفس المتكلم وايجاده في 
نفس المخاطب. وهذا معناهان 
الملحوظ أولاً وبالذات هو المعنى 
ولحاظ اللفظ اغا هو لحاظ آي يراد 
منه رسم الصورة الحاضيرة في نفس 
المتكلم رسمها في نفس الخاطب. واذا 
كان كذلك فالمعنئ مستقطباً 


لفن 


صفحة النفس. إذ انَّ هذا هو مقتضئ 
الاستقلالية , وعليه لا تكون النفس 
قادرة على استيعاب معنىّ استقلالي 
آخر. وذلك لافتراض انشغاها بالمعئ 
الأول. 

ل يقال بأن اتشغال النفس 
بلحاظين عند استعبال اللفظ في المع 
أمر الابدّمنه بدعوئ انَّاللعئكما 
يكون ملحوظأ عند الإستعمال كذلك 
اللفظ يكون ملحوظاً عنده. 

فإِنّهيثقال: ان لحاظ اللفظ انا هو 
حآظ آلي تسبعي . ولذلك لايجد 
مخاطب في نفسه عند استعيال المتكلم 
اللفظ في المعنى لا يجد إلا المعنى ما يعي 
عن ان اللفظ يكون فانياً في المعنى, 
فليس في البين سوئ المعنى فهو 
الملحوظ أولاً وبالذات. 

هذا هو حاصل ما أفاده الحقق 
النائيني يله في تقريب القول 
بالإستحالة . واذاتم ما أفاده إن 
استحالة استعمال اللفظ في أكثر من 


لوحك 

معنى يكون مستحيلاً حتى بناء على 
مسلك السيد الخنوثي 4 في الوضع - 
حيث بنى على ان حقيقة الوضع هي 


التعهد والإلتزام النفساني من المتكلّم | 
بأن لا يستعمل هذا اللفظ إلااذا قصد )أ 


تفهيم هذا امع وذلك لأن الكبرئ 
ينشأ عنها القول بالإستحالة هي 
نفس عاجزة عن استيعاب أكثر 
من معنى استقلالي في آنٍ واحبلن 
ولذلك لا يكن للمتعهد انا يورم 
باستعال لفظ وإرادة مَمنْبي 
استقلاليين حت وان تعهد بلك / كأ 
وان كان من الممكن ان يتعهّد المتكلّم 
بقصد معنيين مستقلّين حين أسستعمال 
لفظ معين إلا انَّ عاجز عن الالقزام 
بهذا التعهّد, إذ ان نفسه لاتسع معنيين 
استقلاليين في عرض واحد . 

ومن هناكان هع السيد الخوثي 2 
هو المندشة في الكبرئ حيث ادعئ انَّ 
النفس جوهر بسيط . وهذا مأ يقتضي 
سعتها وأهليّتها لاستيعاب معان 


ان 


. المعجم الأصولي /اج١‏ 
|| استقلالية في عرض واحد. ونبّه على 
| ذلك بثلاثة امور نذكر منها أمرين» إذ 
ان اثالث يرجع روحاً الى الثاني . 

الأمرالاول: انه لاريب فيان 
القضايا الحملية مستوجبة للحاظ 


ثلاثة معان استقلالية في آن واحدء 
وذلك لأنَّ الحكم على الموضوع 
با محمول يستلزم ملاحظة الموضوع 
وامحمول والنسبة بينهماء فإِنَ من 
|/المستحيل الحكم على الموضوع 
| بامحمول دون الإلتفات الى هذه المعافي 
ا آلاستقلالية . وافتراض غفلة المتكلم 
عن الموضوع والحمول حين الحكم 
مستحيل , وذلك لتقومه بهما. 
| فتحصّل إن الموضوع والمحمول 
| والنسبة والتي هي معانى استقلالية 
تكون يأجمعها حاضرة في النفس حين 
الحكم. 

الأمرالثاني : أنَّالوقوع خير شاهرٍ 


على الإمكان. حيث نجد أن قد يصدر 


من شخص واحد فعلان إراديّان في 


إستعمال اللفظ في أكثر من معنى .. 
أن واحد وواضح استحالة صدور 
الفعل الإرادي دون تصوره اسستقلالاً 
في النفس . إذ إنَّ عدم تصوره خلف 
إراديته . 

ومثال ذلك: ان يلاعب الوالد 
طفله وفي نفس الوقت يقرأ كتاباً أو 
يصلح آلة . 

وباتضاح ما ذكرناه يتضح منشأ 
القول بالإستحالة ومنشأ دعوي: 
الإمكان, ويبق الكلام عن دضو 
التفصيل , وهو مبنى الشيخ صاحب: 
المعام #: حيث فصّل بين المرَد وبين 
الثثنية والجمع فذهب الى الإستحالة 
في المفرد والى الإمكان في النثنية 
والجسمع . واستدلٌ على ذلك يما 
حاصله: 

ان التتنية تعني تكرار المفرد مرتين 
كما ان الجمع يعني تكرار المفرد مات 
فحينا يقول المتكلّم رأيت عينين» 
فإن معنى ذلك «رأيت عيناً وعيناً». 
وحينا يقول: «رأيت عيون» فإنّ 


إ| الشخصية 


ردنا 
معناه « رأيت عيناً وعيناً». فكدا انَّه 
لو عطف مفردات العين على بعضها 
فإِنمن المسمكن إرادة البباصرة من 
المسغرد الاول والنابعة من الثاني 
والذهب من الثالث فكذلك حيذا يأتي 
بلفظ العين بصيغة التثنية أو الجمع , ثم 
يد دعواه بالتثنية والجمع في الأعلام 
إن المتكلم حينا يقول 


«رأيت زيدين» «وهؤلاء زيدون» 


فِإنّد بقصد بذلك ذاتين أو ثلاث 


دّوات. وهي معانٍ استقلالية متباينة. 
اولظ زيد لا يكشف عن طبيعة لها 
أفراد فيكون المراد من زيدين فردان 
من طبيعة واحدة. إذ ان لفظ زيد علم 
شخصي لا يكشف إلا عن ذات 
واحدة بمتنعة الصدق على غيرها . 
وقد أجاب السيد الخنوني #؛ عن 


دليل صاحب المعالم إل بما حاصله: أن 


الموضوع له لفظ العين وغيره في المفرد 


| واتثنية والجمع واحد وهو الطبيعة 


المهملة المجردة عن تام الحسيثيات 


نتندكة 


والخصوصيات حتى خصوصية 
التجدّد عن الخصوصيات المعبرٌ عنه 
باللابشرط. غايته انَّ هيئة التثنية 
وهكذا هيئة الجمع موضوعان للدلالة 
على التعدد, فالمثنى اذن له وضعان 
وضع للمادة ووضع آخر للهيئة . 
والوضع المتص بالمادة لا يختلف 
الحال فيه بين المفرد وغيره حيث قلنا 
انّ المادة وضعت للطبيعة المهملة »لهم 
هيئة التثنية وضعت للدلالة عن اللاو 
المتهيئة بها مرتين, وهيئة المع 
وضعت للدلالة على المادة المتهيئة نا 
مكّات, واذاكان كذلك فالمادة 


المست الستعملة في ضمن اطيئة تنظلٌ محلا / 


للغزاع, فبناء على الإستحالة يكون 
استعمال المادة في أكثر من 

مستحيلاً حتئ وان وضعت في ضمن 
هيئة التثنية أو الجمع , وعليه لاب وان 
يكون المراد من المادة الواقعة في ضمن 
هيئة التثنية فردين من طبيعة واحدة. 
دان ذلك هو مقتضئ استحالة 


.. المعجم الأصولي /ج١‏ 


| استعمال المادة في أكثر من معنىئ 


وقد اجيب عن التأييد الذي أَيّد يه 
صاحب المعالم دعواه يبا حاصله : انّه 
| مع تهامية دعوئ الإستحالة لابد من 
تأويل التثنية والجمع في الأعلام 
الشخصية بأن يقال انّ المراد من قولنا 
| «هؤلاء زيديون» هو «هؤلاء 
المسمّون بزيديين» فيكون لفظ 
« زيدون» قد استعمل في المسمّى 
يحازاً 


ثم انَّ هنا بحث يتصل بقام اللإثبات 
وهو انه لو كان البناء هو امكان 
استعال اللفظ في أكثر من معنى' فهل 
يحمل اللفظ المشترك على معانيه مع 
خلو الكلام عن القرينة المفيدة لإرادة 
أ أحد المعاني بعينه أو إنَّ استعمال اللفظ 
المشترك في أكثر من معنى يكون منافياً 
لمأ هو مقتضئ الظهور العرفي . 


الظاهر عدم وقوع الخلاف في انَّ 
|| استعمال اللفظ في أكثر منافٍ لما هو 


الاستعمال المجازي 


مقتضئ الظهور العرفي, وذلك لأنّ !| 
اللفظ المشترك لم يوضع لمجموع المعاني | 
بوضع واحد. وأا وضع لكل معى 
بوضع مستقل, فاستعماله في تام | 
المعاني يكون من استعمال اللفظ في 
غير ما وضع له وهو حتاج للقرينة | 
أنَّاستعماله في معنيين أو في أحد المعاني 
من غير قرينة يؤدي الى اجمال المراد /أ 
إذ لاكاشف عا هو المراد بهذا الاستعبال. 
# ## 


2/7 الاستعمال المضجارى‎ ٠ 


والمراد من الإستعبال الجازي هو 

: استعيال اللفظ للدلالة على معىلم |١‏ 
يكن اللفظ قد وضع لغرض الدلالة ! / 
عليه وافاوضع للدلالة على معو || 
آخرء فالدلالة على المعنى المجازي ا 
واقعة في طول الدلالة على المع ٠١‏ 
الحقيق. إذ انما تفقرض وجود مع || 
حقيي للفظ ويكون المستعمل قد | 
تماوز هذا المع الى 


مع آخر | 


لوتيد ام لي لا 


مستعيناً على ذلك اما بالتناسب بين 
المعنيين الحقيق وامجازي أو بالقرينة 
على ماهوالخلاف بينهم في ذلك 
وسيأتي مزيد توضيح تحت عنوان 
دلالة اللفظ على المعنى الجازي . 

د م 


- الاستعمال المجاز: 3 
طبعي أو وضعي 

والبحث في المقام يقع عا هو 
ا مصمّح لاستعمال اللفظ في المعنى 
يجري . وهل انّ التناسب بين المعنى 
الحسقيق والمعنى المجازي كافياً في 
تصحيح استعال اللفظ في المعنى 
١‏ امجازي أو ان صحة الإستعبال منوطة 
| بالوضع أي بإذن الواضع 

فالمقصود من اناطة صحة 
الإستعمال في المعنى المجازي بالوضع 
| هو ترخيص الواضع استعمال اللفظ في 
المعنى المتناسب مع المعتى الموضوع له 
اللفظ لا ان المقصود من ذلك هو 


لعي 


افتقار الإستعمال في المعنى الجازي الى 
وضع ثانء إذ لا تنحفظ الطولية بينهم| 
عندئذٍ ويكون استعيال اللفظ في المعن 
الاول والمعنى الثاني استعرالاً حقيقياً. 
إلاان يقال أنه قد يكون المراد من 
اناطة صحة الاستعمال بالوضع هو 
ستخ الوضع في المع الحقيقي ومع ذلك 
تنحفظ الطولية بسين الوضعين 
بافتراض مؤنة اضافية فى الوضتع 
الشاني يتميٌّ بها الوضع فل لحي 


المجازي عن الوضع في المعني التق 
وتحتفظ بالطولية بيتهياء 

ومع تحكر حل الفزاع تقول: ان في 
المقام اتجاهين: 


الإتجاه الاول : هو اناطة صحة 


الإستعال المجازي بالوضع , وهذا | 


الإتجاه هو المنسوب الى المشهور. 

الاتجاه الثاني : هوانٌ المرجع في 
تصحيح الإستعمال الجازي هوما 
يسستسيغه العرف بحسب طسبعه 
وسليقته . واستحسانه غادة مايتشا 


..... المعجم الأصولي /ج١‏ 


عن التناسب بين المع الموضوع له 


| اللفظ وامعنى الجازي الذي يراد 
!| استعمال اللفظ لإقادته . 


وعليه فتى ما استحسن العرف 
اطلاق لفظ على معن باعتيار تناسبه 
مع المعنى الموضوع له اللفظ بنحو من 


| أنحاء اتتناسب فهو كاف في تتصحيح 


الإستعمال دون الحاجة لوضع الواضع 
أو لترخيصه, بل لو رخَّص الواضع في 
استعبال لفظ في مع مجازي وم يكن 
ذلك الاستعال مستساغاً بنظر العرف 


2 لمنافاته مع ما تف تقتضيه طبيعته وسليقته 


ذلك لا يُصحّح الإستعمال» 
فالمناط اذن هو المذاق العرفي. 

وهذا الإتجاه ذهب اليه جع من 
الأعلام كصاحب الكفاية #4. 
واستدلّ عليه بالوجدان. وأما الإتجاه 


|| الاول فقد ذكرت له مجموعة من 


المبرئرات أهمها: 
دعوئ ان إنتساب استعمالٍ لفظي 
الى لغة لا يكون إلا بواسطة ما تتقرّره 


الإستعمال وشروطه . 
الاوضاع اللغوية الختصة بتلك اللغةء 
وهذا ما يقتضي عدم صحة استحداث 
أي استعمال إلا في اطار المقّرات 
المتلقاة عن الواضع . 

واجيب عن هذه الدعوئ بأنّ 


الإستعرال الجازي المتناسب مع المذاق | 


العرفي لأهل الحاورة لايكون خروجاً 

عن إطار المقرّرات اللغويّة بعد ان كان 

المصحح للإستعمال هو تناسب المعني. 

الجازي مع المعنى الموضوع له اللقظب 
دكا 


7 - الإستعمال وشروطه 
ذكر السيد الصدر ‏ انّ مقومات 


الإستعمال وشر وطه ثلاثة : 
الأول : هو أهلية اللفظ للكشف 


عن المعنى, وهذه الأهليّة قد تنشأ عن ١‏ 


العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى, 
بأن يكون اللفظ وضع ابتداء للدلالة 
على المعنى, وقد تنشأ عن التناسب 


بين المع الموضوح له النفظ والمع 


مجم ا و 


الآخر الذي يسراد استعمال اللفظ 
لإفادته . وهذا هو المعبّر عنه بالمعنى 
امجازي, حيث ان منشأ دلالة اللفظ 
على غير معناه ‏ الذي وضع بإزائه - 
هو التناسب بنحو ما بين المعنى الحقيق 
للفظ والمعنا الآخر. وقد تنشاً الأهلية 
عن مناشئ أخرئ كما في حالات 
أطلاق اللفظ وإرادة نوعه على ما 
سنوضح ذلك في حلّه . 

والمتحصّل: انه مالم تكن للفظ 
أهَليْة الكشف عن المعنى فإِنّ 
آلإِسستُمال لا ايكون صحيحاً . وذلك 
لأن الإستعبال متقوّم بقصد تفهيم 
المعنى بواسطة اللفظ . 

الشاني : أنه خّاكانت علاقة 
المستعمّل . وهو اللفظ _والمستعمل 
فيه_وهوالمعنى -علاقة الدال 
والمدلول فهذا معناه اهما متضايفان,. 
واذاكان كذلك فلابدٌ من تغاير 
المستعمّل عن المستعمل فيه؛ بمعنى ان 


يكون موضوع أحدهما غير موضوع 


للق 


الآخرء إذ يسستحيل ان يجتمع | 


المتضايفان من جهة واحدة على 
موضوع واحد, فلا يُعقل أن يكون 
شخص واحد أباً لآخر وابناً له. 
فكذلك يستحيل أن يكون اللفظ 
مستعملاً ومستعملاً فيه . فالكاشف لا 
يكون عين المنكشف والدال لا يكون 
عين المدلول ؛ ولذلك ذكسرت 
توجيهات للتفصّي عن هذا الحذور ف. 
حالات استعمال اللفظ في شخصدة 
كأن تقول :«زيدٌ ثلافي »و وتفصد مق 
افظ زيد شخص ذلك اللفظ كُقد يقال 
ان المستعمل والمستعمل فيه وأحد 
وهو شخص لفظ زيد. 

ببيانٍ أبعد عن الإشكال: ان 
المستعمل والمستعمل فيه من قبي 
العلة والمعلول, واذاكان كذلك 


فيستحيل افتراض ان يكون الشيء || 


علة ومعلولاً لنفسه. فائعلة والمعلول 
وان كانا متضايفين إلا انَّ العليّة 
تستبطن شيئاً زائداً على مأ يقتضيه 


...... المعجم الأصولي /ج١‏ 
التضايف وهو امتناع تصادقها على 
شيء واحد حت مع تعدد الإعتبار. 
وهذا بخلاف ما يقتضيه التضايف فَإنَّ 
لايقتضي أكثر من التغاير في حال 
اتحاد الجهة والإعتبار أما لو تعدّدت 
الجهة والاعتبار فلا مانع من تصادقهم|ا 
على موضوع واحد. نعم يب الكلام 
في أصل دعوئ إن العلاقة بينهما علاقة 
العلة والمعلول. والسيد الصدر #4 
بدعى ذلك بلحاظ الوجود الذهني. 
والظاهر ان مراده من العلّية هي 


م في مقام الكشف والدلالة وهو 
المستظهر من كلمات الأعلام «رضوان 


اله عليهم», والمنبّه على ذلك هو ان 
الاستعمال متقوّم بقصد التفهيم» 


| فيكون الف استعمل هو السلة لقي 


يُتوسّل بها لتفهيم المعنى فيكون المععى 
نئل هو المعلول. 

وواضح انالف المقهم لمعن هو 
اللفظ المتصوّر للمتلقٌ له وهذا هو 
معن إن العلية بلحاظ الوجود الذهني. 


الإستلزامات العقلية . 


نهنا 


الثالث : انه لابدَ في الإستعبال من !| بواسطة العقل النظري والذي تكون 
ل ا ي والذي 


تصوّر اللفظ وتصوّر المعنى. غايته ان '' 
| ان يكون لهذا الإدراك 3 انعكاس 


تصوّر اللفظ يكون بنحو اللحاظ الآلي 
المرآقي ويكون المعنى متصوراً نحو 
اللحاظ الإستقلالي, هذا بناءً على ان 
استعمال اللفظ في المعنى يعني فناء 
اللفظ في معناه. أما بناءً على علاميّة 
اللفظ على المعنىئ فإِنّ آلية اللحاظ 
للفظ ليست ضرورية بل يمكن ان 
يكون لحاظه استقلائياً أيضا كا 
أوضحنا ذلك تحت عنوان « الإستكجال6م 


## # 


8 الإستلزامات العقلية 
المراد منها هو استلزام قضية لقضية 


اخرى واقعا وفي نفس الأمر على ان | 


يكون المدرك لذلك الاستلزام هو 
العقل , وذلك في مقابل الإستلزامات 
الجعلية أو الاستلزامات الواقعية التي 
يكن إدراكها بواسطة الحس والتجرية. .. 

ثم انّ هذه الإستلزامات مُدركة 


وظيفته متمحضة في إدراك الواقع دون 


واقتضاء للعمل على طبق ما يقتضيه 
ذلك المدرّك. نعم يكون للمدرّك 
النظري تأثير واقتضاء عملي لو 
انضمت اليه مقدمة من الخارج . 
ومثال الاستلزامات العقلية هو ما 
يُدركه العقل من استلزام وجوب شيء 
بحرمة ضده وما يُدركه من استلزام 
أجوب الشيء لوجوب مقدمته. 
وَاسَلرَام حرمة الشيء لحرمة مقدماته 
التوليديّة. وما يُدركه من استلزام 
الحكم العقلي العملى للحكم الشرعي 
كاستلزام قبح الظلم لحرمته شرعاً . 
وحتى يتبلور المراد من الإستلزامات 
العقلية نذكر هذه الامور الثلاثة : 
الأمسر الاول : ان الإستلزامات 
العقلية ليس هاأن تُنتج الحكم 
الشرعي إلا بواسطة انضيام مقدمة 
خارجية. فثلاً إستلزام وجوب 


ان 


الشنيء لوجوب مقدمته معناء إدراك 
العقل للعلية وان العلاقة بين الوجوب 
ومقدماته علاقة العلة مع معلوها. 
وهذا يقتضي حتمية وجوب المقدمة 


عند وجوب ذيها. إلا انَّ هذا المقدار لا 


ينتج حكداً شرعياً بل انَّ النتيجة | 


الشرعية منوطة يتوقٌّر مقدمة خارجة 
عن هذا الاستلزام . وهذه المقدمة هي 
بوت الوجوب للشيء وعندها 
تقرتب النتيجة الشرعية والي هلي 
وجوب مقدمات ذلك الول 2 

وبطبيعة الحال فإنّ هده أللكجة 
الشرعية منوطة بتامية مقدمة مطوية 
وهى حجية الدليل العقلي. وهذه 
المقدمة هى التى تؤهل القضية 
الإستلزاسية للدليلية على الحكم 


الشرعي. ومن هنا يعر عن مثل | 


الإستلزامات بصغرئ الدليل العقلي. 
لاما تقع في صغرئ قياس نتيجته 
دليلية الاستلزام العقلي. وتكون 
كبرئ ذلك القياس هو حجية المدرك 


المعجم الأصولي /رج١‏ 
العقلي. وعندها يكون القسياس الذي 
يقع الإستلزام العقلي في كبراه منتجاً 
للنتيجة الشرعية . ولولا القياس الذي 
وقعت حجية الدليل العقلي في كبراه 
لاصبح القياس الآخر الذي يراد 
التعوف به على الحكم الشرعي 
عقيماً. 
وبيان ذلك: 
انَّالعقل يدرك الملازمة بين 
/وجوب الشيء ووجوب مقدمته . وما 
يُدركه العقل حجّة . 
النيجة : إن إدراك العقل للملازمة 
وبهذه النتيجة يتأهل الإسلتزام 
العقلي للدليلية على الحكم الشرعي. 
وذلك إذا انضمت اليه مقدمة اخارجية 
تثبت وجوب شيء. 
الأمر الشانى : ان الإستلزامسات 
تعب عن أتحاء العلاقات 
الواقعية بين القضايا أو قل الأحكام. 
وهذ! يقتضي ان لا ترج هذه 


الإستلزامات العقلية .. 


العلاقات عن المواد الثلاث والتى هى 
الوجوب والإاستحالة والامكان. فإمًا 
أن يكون الحكم ملازماً لاستحالة 
حكم آخر أو يكون ملازماً لضرورة 
ثبوت حكم آخر أو ملازاً لإمكان 
حكم آخر. 

ومثال الاول استحالة اجتاع الأمر 
والنبي واستحالة اجماع الضدين. 
ومثال الثاني الملازمة بين وجويبا 


شيء ووجوب مقدمته , ومثال إلثالئيا 


الملازمة بين سقدمات التميس وبي | 


امكان المخطاب التربى . 

ومن هنا يتضح انَّالإسلتزامات 
العقلية وان كانت لا تستقل في إثبات 
حكم شرعي .كما في الملازمات التي 
هي من سنح الوجوب والإمكان إلا 
هما يكن ان يُستنتج عن بعضها انتفاء 
حكم شرعي دون الحاجة لوسيط 
مقدمة خارجية , ىا لو ادر العقل 
استحالة شيء فإِنَّ ذلك يقتضي الجزم 
بعدم ايجابه مثلاًء فإن إدراك العقل 


07 قن 
لاستحالة ثبوت شيء لشيء يساوق 
إدراكه لاستحالة أيجابه دون الحاجة 
لتوسيط مقدمة خارجية, فالعقل لو 
أدرك استحالة جعل الحجية للظن فَإِنٌّ 
ذلك وحده كافٍ في ني الحجية عن 
الظن . 1 

الامر الشالث : انّ الاستلزاسات 
العقلية قد تصنّف في قسم المستقلات 
العقلية وقد تصثف في قسم غير 
المستقلات العقلية . وذلك يتوقف على 


سنخ المقدمة الخارجية | 
أنضمت الى القضية الإسلتزاصية 
انتجت النتيجة الشرعية. فإن كانت 
المقدمة عقلية فإنٌ القضية الإستلزامية 
تصبح من المستقلات العقلية وان 
كانت المقدمة شرعية فالقضية 


الإستلزامية تكون من غير المستقلات 
العقلية. 

على انَّ بعض الإستلزامات العقلية 
الأوكنية الت لديل الشغلاتك 
العقلية , إذ ان المقدمة التي تنضم اليه 


ا 


لغرض انتاج الحكم الشرعي لا تكون 
إلا عقليّة . 

ومتال هذا البعض من 
الإستلزامات هو الملازمة بين الحكم 
العقلي والحكم الشرعي. فإن هذه 
القضية الاستلزامية لاتنظم الها 
لغرض انتاج الحكم الشرعي إلا 
مقدمة عقلية كما هو واضح . ١‏ 

#8 


8 - الإستنباط 

الاسستنباط في اللنة بمعنى 
الاستخراج والإظهار بعد الخنفاء. 
وهو في مصطلح الأصولين يعني 
البحث في الأدلة المعتبرة شرعاً لغرض 
الوصول إلى الحكم الشرعي . فهو 
بذلك يساوق معنى الاجتهاد الذي هو 
استفراغ الوسع, والنظر في الأدلّة 
المعتيرة شرعا مِن أجل استخراج 
الأحكام الشرعيّة ينها 

فالاستنباط هو العسمليّة للقي 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
| يمارسها الفقيه حيغا يكون ببصدد 
اسككفاف الحكم الشرعى من 
الكتاب والسئّة. فحينا يلاحظ الفقيه 
الروايات مثلاً ويجمع بيتها ويقف على 
مفرداتها ويلاحق القرائن الميطة بها 
ويستفرغ وسعه في سبيل استظهار 
المعنى المتحصّل ينها وفقا للضوابط 
اللغويّة والمناسبات العرفيّة فإنّ هذه 
العمليّة يمجموعها يعبر عتها 
ابالاستنباط . لأنّها تسنتج استخراج 
الحيكم الشرعي والوصول إليه. 
5 ا 


6 اسم الجنس 

وقع الخلاف ببين الأعلام فيا هو 
الموضوع له اسم الجنس. فذهب 
المشهور الى ان اسم الجنس موضوع 
للياهية المطلقة . أي الطبيعة الملحوظ 
فيها التجرّد عن تمام القيود. فيكون 
لحاظ التجٌد عن القيود مأخوذاً فيا 
وضع له اسم الجنس. 


اسم اللفليين + 

وبستعبير آخر: انّ أسم الجسنس 
موضوع للطبيعة بقيد الإطلاق. 
فيكون الإطلاق جزء المعنى الموضوع 
اسم الجسئس والجزء الآخر هو 
الطبيعة . ومن هنا تكون إفادة اسم 
الجسنس لاستيعاب أفراد الطبيعة 
بالوضع ‏ فحينا يقال: «أكرم العالم» 
يكون العموم والاستيعاب لقام أفراد 
طبيعة العالم مستفاداً بواسطة الوضخ: 
فلا تكون ثمة حاجة إلى مقامائت 
الحكمة لاستفادة الإطلاق 

وفي مقابل هذه الدعوى ذَهَبَ جم 


ا 
قرينة الحكلة . واستدلٌ لصالم هذه 
الدعوئ بالوجدان وانه لا نشعر بأيٌّ 
عناية عندما يستعمل اسم الجنس في 
الطبيعة مع لحاظ أحد القيود بنحو 
تعد الدال والمدلول, والحال انه لو 


|| كان موضوعاً للطبيعة المطلقة لكان 


|| 
/ 
/ 


لحاظ القيود معها مناف لما وضع لد 
أسم الجنس وهذا ما لا نستشعره عند 
استعبال اسم الججنس في الطبيعة مع 
إماظ أحد القيود. وهو أمارة 


وجدانية على صحة الدعوئ. إذ ان 


استعبال اللفظ في غير ما وضع لد 


من امحققين الى ان الموضوع لهاسم | 


الجنس هو الماهية المهملة الجردة عن 
تام القيود واللحاظات حتى لحاظ 
التجرّد عن القيود. قاسم الجنس 
موضوع لذات الطبيعة ببأهي . ويكون 
الإطلاق كالتقييد يعرض الطبيعة أو لا 
يعرضها. 

ومن هنا يكون استفادة الإطلاق 
والإستيعاب من الطبيعة بواسطة 


يستبطن مؤنة زائدة يستشعرها أهل 
الانس باللغة . 
ومن هنا يتضح أن اسم الجسنس 
ضوع لذات الط بيعة , والتقييد 


| والإطلاق يعرضان عليها ويكون 


الكاشف عن عروض أحدهما هو 
القرينة الخارجة عن نطاق اسم 
الجنس ‏ أي ان اسم الجبنس يظلٌ 
مفيداً للطبيعة وتكون استفادة 


ل 


الإطلاق والتقييد من دالٍ آخر. وهذا 
هو معن ان استفادة الاطلاق والتقييد 
بنحو تعدّد الدال والمدلول. 

وكيف كان فيمكن القثيل لإسم 
الجنس بتام المفاهيم المعيّر عنها في 


المنطق بالمقاهيم الكليّة. فهو يشمل / 


الجواهر مثل الإنسان والحسجر 
والأعراض كالبياض والسواد 
والعرضيات كالأبيض والأسينؤك 
والمفاهيم الاعتبارية كلالملكتة 
والزوجية والمفاهيم الإنتزاعية اللي 
والفوقية وغيرها. 

ولزيد من السيان في اسم الجنس 
لاحظ عنوان «اعتبارات الماهية» 
« والكث الطبيعي » «النكرة » 


انا 


- الإشتراك اللفظي 


المراد من المشترك اللفظي هو 
اللفظ ا موضوع بوضعين أو أكثر على 
أن يكون المعنى الموضوع له اللفظ في 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


| كلَّ وضع مغايراً للمعنى الموضوع له 


نفس اللفظ في الوضع الآخرء فيكون 
اللفظ متحداً والمعنئ متعدداً بتعدد 
الأوضاع . 
ومثاله : لفظ القّرء -كبا قيل - فإنّه 
موضوع لمعن الطهر وموضوع بوضع 
آخرالمعنى الحيض. 
وباتضاح ذلك نقول: انه قد وقع 
الغزاع بين الأعلام في المشترك اللفلي 
يث امكانه أو امتناعه أو 


وجوبه . والمشهور بينهم هو الإمكان 


| وفي مقابل دعوئ المشهور ذهب 


البعض الى وجوب تحقق المشترك 
اللفظي في اللغة . وتسبنى السيد 
الخوني ‏ وآخرون امتناع وجود 
المشقرك اللفظي في اللغة . 

أما دعوئ الوجوب فدركها كما 


| ذكر صاحب الكفاية إ# هو عدم 


تناهي المعاني رغم ان الألفاظ 
منادية :هداعا توس نت 
الإشتراك اللفظي لغرض استيعاب 


الإشتراك المعنوي .. 
تلك المعاني الغير المتناهية . 

والظاهر ان المراد من عدم تسناهي 
المعاني هو كثرتهاء إذ هو المنأسب 
بخلاف ماهو المستظهر من 
عبائر صاحب الكفاية 8 . 

وأما دعوئ امتناع اللشترك 
اللفظي في اللغات فدركها انَّ 
الإشتراك اللنظي يتنافئ مع الغرض 
من الاوضاع اللغوية . وذلك لاق 
الغرض من الوضع هو تفهيرالمتواة 
للمخاطب؛ وواضح ان المخباطب 57 
يتهيأ له التعف على المراد بوآسطة 
المشترك اللفظى باعتبار تحمله لأكثر 
من معنى , 

وأعنا المشيذا المنوتي © فسلك 
طريقاً آخر لإثبات الإمتناع يتناسب 
مع مسلكه في الوضع حيث ذهب هناك 
الى ان الوضع معناء التعهد والإلتزام 
النفساني أنه مئ ما جاء بلفظ معين 


قصد معن آخر كان نأقضاً لتعهده . 


000 


ا وأما دعوئ الامكان قدركها عدم 
/ لزوم حذور عقني من وقوعه كم ان 
الوقوع أقوئ شاهدٍ على الإمكان, 
إشتراك اللفظى 
للغرض من الوضع غير مسلّمة .إذان 
الفرض من الوضع لا يختص بتفهيم 
المراد فقد يتعلق الغرض بالإجمال. 
على اه يكن التخلْص عن الإجمال 
الناشئ عن الإشتراك اللفظي بواسطة 
ألقرينة . وأما دعسوى السيد الحسوئي 
المتنإسبة مع مسلكة في الوضع فغير 
تامة لعدم تمامية أصل المبىئ عندهم ‏ 
ا ا 


ودعوئ منافاة 


40 الإشتراك المعنوي 
اللفظ قد يوضع بإزاء مفهوم كل 
فيكون ذلك الوضع مصححاً لاستعبال 
اللفظ في مصاديق ذلك الك دون ان 
| يكون الإستعبال ناشئاً عن وضع 
اللفظ بأوضاع متعددة . فلفظ الإنسان 


| مثلاً قد وضع بإزاء مفهوم كل هو 


لقنا 


الحيوان الناطق , وحينئزٍ صحٌ استعمال 
لفظ الإنسان في زيد وبكر وخالد 
باعتبار ان هذه الأفراد مصاديق 
لمفهوم الحيوان الناطق , فاستعمال لفظ 
الإنسان في كل واحدٍ من هذه الأفراد 
م ينشأ عن وضع لفظ الإنسان لكل 
واحدٍ بوضع على حدة بل نشأ عن 
وضع لفظ الإنسان للحقيقة المشتركة 
بين هذه الافراد. ومن هنا كان لفظ 


الإنسان مشتركاً معنوياً. 

فالمشترك المعنوي هبي الفط 
الموضوع للمعى الكل والذي يكون 
استعماله في أفراد المعنى الك بلحاظ 
اشتراك هذه الافراد في صدق المفهوم 
الكل عليها. 

ومنشأ التعبير عن هذا الإشتراك 
بالمعنوي هو ان المصحح لاستعبال 
اللفظ في المعاني المختلفة هو اشتراكها 
في المعنى الكل الموضوع له اللفظ. 


على ان يكون استعال اللفظ فيها | 


بلحاظ ذلك المع الكل المشترك, 


...... المعجم الأصولي /ج١‏ 
وذلك في مقابل الإشتراك اللفظى. 
حيث ان الصحح لاستعمال اللفظ في 
المعاني المختلفة هو ان اللفظ قد وضع 
بأوضاع متعددة هذه المعاني وإلا فهي 
بينها وقد لا يكون بينها 
جامع مشقرك. ولوكان لها جامع 
مشترك فإنّ استعمال اللفظ في تلك 
المعاني لا يكون بلحاظه, فاستعبال 
لفظ العين في الباصصرة والجارية أنّا هو 
ناط أن فظ العين وضع لكل واحدٍ 


من المعنيين بوضع على حدة. 


متباينة ف 


وبهذا يتضح ان الإشقراك المعنوي 
يتاز عن الإشتراك اللفظي بأمور : 

الاول: ان الإشتراك المعنوي يكون 
معه اللفظ موضوعاً لمفهوم كل , وأما 
الإشتراك اللفظى فقد يكون معه اللفظ 
موضوعاً لمعئكل وقد يكون 
موضوعاً لمع شخصي . 

الثاني : أنه لا يوجد في الإشتراك 
ا معنوي سوى وضع واحد وهو وضع 
اللفظ بإزاء معنى كل , وأما الإشتراك 


الإشتراك المعنوي .. 
اللفظي فهو منوط بوضع اللفظ الواحد 
بأوضاع متعددة, بمعنى أُكل واحلدٍ 
من تلك المعاني موضوع له الشفظ 
بوضع مستقل . 

الفالث : ان المصمّح لاستعمال 


اللفظ في المعاني المتعددة في موارد 


الإشتراك المعنوي هو اشتراك هذه 
المعاني في مع ىكل هو المعنى الموضوع 
له اللفظ . وأا المصحح لاستعبال: 
اللفظ في المسعاني المتعددة في مشزاور 
الإشتراك اللفظي فهوانٌ ذلك الفط 
وضع لكل واحدٍ من تلك الَعَاق 
بوضع مستقل . 


الرابع : أنه لا يكن افتراض التباين | 


التام بين المعاني في موارد الإشتراك 
المعنوي, بل لابدٌ وان يككون بسينها 
قاسم مشترك هذا القاسم هوالمعنئ 
الكل الموضوع له اللفظ . وأما تسباين 
المعاني في موارد الاشتراك اللفظي فقد 
يكون تباينً تمأ . ا 
وبما ذكرناه يتضح ان المشقرك 


ا 


المعنوي هو عبارة عن اللفظ الموضوع 
للجامع ويكون استعباله في أراد 
الجامع بلحاظ ان هذه الافراد منطبق 
لذلك الجامع . 

ثم أنَّ يس المقصود من الأفراد هو 
خصوص الأفراد الشخصية فقد 
تكون كذلك كما لوكانت علاقتها 
بالجامع علاقة النوع بأفراده. وقد له 
يكون كذلك .كما لو كانت علاقة 
أكبصاديق بالجامع علاقة الجنس 
بأنواعه ,فإ المصاديق في هذا الفرض 
تَكَوَنْ كلية ,كا أنّه قد تكون أفراد 
الجامع ببعنى مراتبه المشككة كما هو 
الحال في مفهوم الوجود ومفهوم النور. 

على انَّالمعنى الكل الموضوع له 
اللفظ في موارد الإشتراك المعنوي لا 


ا يختص بالجامع الحقيق لأفراده بل 


يشمل الجامع الصنني كما هو الحال في 
استعمال لفظ رجل في زيد وبكر 
وخالد. رغم اننظ رجسل ليس 
جامعاً حقيقياً هذه الأفراد وانّا هو 


0 


جامع صتني, معن ان الجامع بين هذه || 


الأفراد هو خسصوصية عرضية 
مشتركة وليست خصوصية ذاتية . 

نعم الظاهر ان الإشتراك المعنوي لا 
يصدق لو كان الجامع بين الأفراد خفياً 
حتن وان كان جامعا ذاتياء فليس 
المناط في صدق الإشتراك المعنوي هو 
اشتراك مجموعة من الأفراد في الجامع 
الموضوع له اللفظ بل لايد وان يكيون. 
اشقراك الأفراد في ذلك الجامعانأنويناً 
ومألوفاً عرفا . 

د عه يه 


8 أصالة الإطلاق 


أصالة الإطلاق أصل لفظي 


يُتمسّك به في ظرف الشك في إرادة 
المتكلم للإطلاق إلآ أنّ ذلك لايصح 
إلا حينا يكون لكلام المتكلّم ظهور 
اقتضائي في الإطلاق . 

فحينئذ يكون الرجوع إلى أصالة 
الإطلاق منتجاً لإحراز المراد الجبدّي 


١ج/ المعجم الأصولي‎ ٠ 
للمتكلّم وأنّهِ أراد الإطلاق ين كلامه‎ 
ولم يكن مريداً للتقييد.‎ 
مثلاً: لو قال المتكلّم (أكرم عالماً) فإنّ‎ 
هذا الخطاب ظاهر في الإطلاق كما هو‎ 


أ 
| مقتضى الضوابط اللغويّة والمناسيات 
أ 


| العرفيّة إلا أنّه قد محتمل أن المتكلّم 
أراد التقيبد ين كلامه أي أنه لم يكن 
مريداًلمطلق العالي وأا أراد العالح العادل ‏ 
وحينئذ يأتي دور أصالة الإطلاق لبنقي 
هذا الاحتال لعدم وجود قرينة تدلٌ 
عليه . وبذلك يتم إحراز أنّ ماكان 


“هرا بن كلام المتكلّم بنحو الظهور 


الاقتضائي هو ماكان مريداًله جداً. 
ولمزيد ين التوضيح راجع ما 
ذكرناه تحت عنوان الأصول اللفظيّة 
وعنوان أصالة الظهور . 
فدفدنا 
- أصالة الحش 


المعروف بين الأصوليين أن حجيّة 


خبر الثقة وكذلك البيتنة منوط بظهور 


حال الخبر في أنه يبر عن حس لا 
عسن حدس, لأنّ الخير الحدسي 
اجتهاد وإعمال للنظر وهو غير حجّة 
إلاّعلى امحتهد نفسه ومقلّديه . 

والمراد من الخير الحسّي هو الذي 
تلقّاه الخبر بواسطة واحد مِن مدركاته 
الحسيّة . فحينا يخبر عن موت زيد فإنّ 
خبره لا يكون حسَيا إلا أن يكون قد 
رأى بنفسه موت زيد أ وسمع تمن 
رأى. أمًا لو سمع بكاء في بيا ريد 
فحدس أنه قد مات, فلو أخير بَعَدَكدٍ 
عن موته اعتاداً على ذلك ك2 02 
ايكون حدسياً. 

ومع انضاح المراد ين الخبر الحسّي 
تقول:إِنَِّ لو وقع الشكٌ في خبر مخير 


وأله أخيريه عن 


حسٍ أو أخبر به عن 
خسان فإ أسالة الحسّ في 
الإخبارات تقتضي البناء على حسيّة | 
الخبر. وإلغاء احتال الحدس. 
فأصالة الحس تعني البناء على 


1 


| عن حسٌء وهو بناء عقلائي يلجأ إليد 


العقلاء حين الشكٌ في حدسيّة الخبر 
إلا أن اعقاد هذا الأصل عند العقلاء 


| منوط بشروط ثلاثة: 


الشرط الأوّل: أن لا تكون مّة 
قريئة على أن الخبر يخبر عن حدس . 

الشرط الثاني: أن يكون مضمون 
المخبر مّا يكن تحصيله بواسطة 
الحسّ . أمَا إذا لم يكن كذلك فإِنّ 
أصالة ا حسٌ لا تجري في مورده . 

فثلاً: لو أخبر الفلكى أن الهلال 
ولي سباعة كذا فَإن مضمون هنذا 
الخبر لا يمكن تحصيله بواسطة الحسش 


فلايجري فيه الأصل بخلاف سا لو 


امحتمل أَنْ يكون ا 0 حر 
وإنّه رأى هلال فأخبر بدخول 
الشهر. وحينئذ لوقع الشكٌ في أن 
إخباره كان عن حدس أو حسٌ فإِنّه 


يصمٌ اللجوء لأصالة الس فيتنظّح 
بذلك موضوع حجّيّة خبر الثقة. 


1 


الشرط الشالث: أن يكون الإخبار 
عن حسٌ مناسباً لشأن المفير, أمّا لوم 
تكن له شأنيّة الإخبار عن حسٌ فإِنّ 
البناء على أصالة الحسّ في الفرض 
المذكور لا يصح. 

فثلاً: لوكان الخير مسجوناً وأخير 
بدخول الشهر القمري وأحرزنا عدم 
اتصاله ين يمكنه رؤية الهلال؛ فإِنٌ هذا 
الخبر وإن أمكن تحصيله بواسطة: 
الحسٌ إلا أنه في الفرض المذكورا يميت 
صدوره عن حدس . وذلك لي5520- 
شأن الخبر وأنّهِ بين غير المَكنَ أن 
يخبر بمثل هذا الخير عن حسٌّ نظراً 
الحيلولة السجن بينه وبين مشأهدة 
الأفق أو الاتصال ين يمكنه مشاهدته. 

#2 #2 


أصالة العموم 
أصالة العموم أصل لفظي يُتمسشّك 


به في ظرف الشكٌ في إرادة المتكلّم | 


للعموم إلا أن ذلك لا ينصح إلا حينا 


..... المعجم الأصولي /ج١‏ 
يكون للكلام ظهور اقتضائي في 
العموم. فحينئذ يكون الرجوع إلى 
أصالة العموم منتجا لإحراز المراد 
الجدّيَ للمتكلم وأنّه أراد العموم مسن 
كلامه وم يكن مريداً الخصوص . 
ولمزيد ين التوضيح راجع ما 
ذكرناه تحت عنوان الأصول اللفظيّة . 
# د 


1 أصالة عدم التذكية 
/ 
1 


|" المراد من التذكية هو إزهاق نفس 
"يوان بالوسائل المقررة شرعاً مع 
التحفظ على الشرائط المعتيرة في 
وقوع التذكية عند الشارع . ومع عدم 
مراعاة ذلك يكون الحيوان في عداد ا ميتة . 

ونا كانت التذكية أمراً حادثاً فهى 
مسبوقة بالعدم ه ومن هنا كان المراد 
من أصالة عدم التذكية هو استصحاب 
عدم التذكية, وفي كل موردٍ يكون 
استصحاب عدم التذكية جارياً يكون 
مقدماً على أصالة الحل إما بسنحو 


أصالة عدم التذكية . 


الحكومة أو بنحو الورود. وذلك لأن 
استصحاب عدم التذكية يكون أصلاً 
موضوعياً بالنسبة لاصالة الحل فينقي 
موضوعهاء إذ ان موضوعها هو الشك 
في الحلية واستصحاب عدم التذكية 
ينفي الشك في الحلية, فلا موضوع 
حينئذٍ لاصالة الحل. 

وبتعبير آخر: انَّ استصحاب عدم 
التذكية يعالح موضوع الأثر الشرعبئ”)! 
والذي هو الحرمة فوضوع الحرلة كوا 
عدم النذكية وموضوع الحلية الواقعية 


هو وقوع التذكية كما انَّ موضوع 
الحلية الظاهرية لوكانت هو الشك في 
التذكية . فاستصحاب عد؟ التذكية 
ينقح موضوع الحرمة ويلغي موضوع 
الحلية الظاهرية « أصالة الحل »إذان أ 
الاستصحاب ينل الشك فى التذكية 
وعدمها منزلة اليقين بعدم التذكية, 


وهذا ما يوجب عدم جريان أصالة 
الحلء إذ ان الاحكام تابعة 


لموضوعاتها وبانتفاء الموضوع ينتني || 
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الحكم. والذي هو في المقام أصالة الحل. 

وحتى يكون مجرئ أصالة عدم 
التذكية واضحاً لابدٌ من بيان أقسام 
الشك في حرمة وحلية اللحم . فنقول: 
إن الشك تارة يكون بنحو الشبهة 
الموضوعية, واخرئ يكون بنحو 


| الشبهة الحكنية. 


أما الشك بنحو الشبهة الموضوعية 
فقد ذكر له السيد النوثي #4 أربعة 
أتجاء : 

الحو الاول: ان يكون الشك 
أ عن الجهل بعنوان الحيوان الذي 
وقعت عليه التذكية يقيناً. بع عدم 
تشخّص هوية هذا الحيوان المذك, 
وهل هو من الحيوانات امحللة أو من 
الحيوانات الحرمة. فالشيهة في هذا 
الفرض موضوعية وإلّا فنحن نعرف 
الحيوانات المححللة من المحرمة إلا ان 
الجهل من جهة عنوان هذا المذكئى 
لعدم الاطلاع على رأسه مثلاً . 

ومثال هذا الفرض مالو افترض 


نذفا 


الاطلاع على تذكية هذا الحيوا 
وقع الشك من جهة انه شاة 
وهنا لا إشكال في عدم جريان أصالة 
عدم التذكية . وذلك لإحراز وقوعها 
كما هو الفرض إِلاانَّ هل تحجري أصالة 
الحل في هذا اللحم أو لا؟ ‏ 

ذهب السيد المخوئي # الى جريانهأ 
دون الحاجة الى الفحص عن هوية 


هذا الحم . وذلك لعدم لزوم الفجطقر | 


لاجراء الاصل في التلنهاقة 
المسوضوعية . إِلَاانّ بعض الأعلام 
كك باستصخاب حترمة الأكلء 
وذلك للعلم بالحرمة قبل زهاق الروح 
ونشك بعد التذكية في ارتفاعها بسبب 
الشك في كون المذكئ من مأكول اللحم 
أولا. ونسب للشهيد الاول يه ظاهراً 
الك بأصلٍ عبر عنه يأصالة الحرمة 
في اللحوم . 

الحو الشاني : ان ترز وقوع 
التذكية وانها وقعت على حيوانٍ محلل 
الأكل ذاتاً إلا ان الشك من جهة احتال 


..... المعجم الأصولي /ج١‏ 


ان هذا الحيوان قد طرأ عليه ما يوجب 


| المنع من قابليته للتذكية . كاحتال انّه 


وطئ من قبل انسان أو ارتضع من لبن 


| خنزيرة أوعرض له جلل. 


وهنا أيضأ لا تجري أصالة عدم 
التذكية لأنها حرزة كبا هو الفرض. 
غايته اننا نشك في قابلية هذا الحيوان 


|| 
| للتذكية من جهة احتال عروض ما 


هنع عن القابلية للتذكية, 


وباستصحاب عدم عروض المانع مع 
احراز وقوع التذكية تثبت الحلية . 
الو الدالت” :أن حر أيضأ وقوع 


قابلية هذا الحيوان ذاتا لأنْ تقع عليه 
التذكية . والفرق بين هذا النحو من 


الشك والنحو الاول ان الشك في النحو 


الاول ليس من جهة قابلية المذكق 
للتذكية بل انّ القابلية محرزة والشك 
انما هو من جهةحلية لحمه أو عدمها 
مع الفراغ عن قابليته لستذكية, إذ لا 
ملازمة بين القابلية للتذكية وبين حلية 


أصالة عدم التذكية . 
لحم القابل للتذكية . 

وكيف كان فثال ما نحن فيه هو 
مالو أوقع المكلّف التذكية في الظلمة أو 


كان أعمئ وشك ف ان الحيوان الذي | 


أوقع التذكية عليه هل هو شأة حتى 
يكون قابلاً للتذكية أو هو خنزير فلا 
يكون قابلاً للتذكية. 

وهنا يكون جريان الإستصحاب 
وعدم جريانه يختلف باختلافية 
المباني , فإن كان البناء هو قابللة كيل 
حيوان للتذكية إلا ما قام الدَليتَ31 
الخاص في مورد على عدم فَابَينه ها 
وكان البناء أيضاً على جريان 
استصحاب العدم الأزلي في العناوين 
الذاتية فإن بجموع ذلك ينقح حلية 
اللحم الذي وقع الشك فيه من جهة 
قابليته للتذكية . 

وبيان ذلك : انّ استصحاب العدم 
الأزلي لوكان جارياً في العناوين 
الذاتية فإنٌ بالإمكان استصحاب عدم 
تعنون هذا الحيوان بالعنوان الغير 


ردنا 
القابل للتذكية . بمعنى استصحاب عدم 
خغزيرية هذا الحيوان الحرزة حين لم 
يكن هذا الحيوان موجوداً . فإنٌ هذا 
الحيوان حينا كان في حير العدم لم يكن 


متعنونا بعنوان الخنزير وبعد أن وجد 


هذا الحيوان نشك في تعنونه يعنوان 
الخنزيرية فنستصحب عدم خنزيريته 
الشابتة في الأزل. كما هو الحال في 
استصحاب عدم قرشية هذه المرأة إذ 
أن عدم القرشية كان محرزاً عندما لم 
تكن هذ المرأة موجودة . فاستصحاب 
عَم القرشية من استصحاب العدم 
الأزلي. غايته انّ استصحاب عدم 
القرشية استصحاب لعدم عنوان غير 
ذاقي للمرأة وان كان هذا العنوان 
ملازما لوجود المرأة لو كانت واقعاً 
قرشية . 

أما استصحاب عدم الخنزيرية 
نه استصحاب لعدم عنوان ذاقي 
للحيوان . ولمزيد من التوضيح راجع 
عنوان « العدم الازلي». 


لب 0 

وباتضاح ذلك نسقول: لو تم 
استصحاب عدم الننزيرية لتنقح 
يذلك مصداق لعموم انكل حيوان 
قابل للتذكية , وبه تغبت حلية هذا 
اللحم المردد من جة قابليته للتذكية, 
ولا تجري حينئلٍ أصالة عدم التذكية. 

أما لوكان البناء هو عدم تهامية هذا 
العسموم وعدم قامية جسريان 
إستصحاب العدم الأزلي في العناوين. 
الذاتية أو لا أقل عدم تامية أَخدها 
إن النتيجة تختلف . 

فبناء على انّ التذكية عبَارَة عدن 
فري الاوداج الاربعة مع مراعاة 
الشرائط المعتبرة فإنّ استصحاب عدم 
التذكية لا يجري. وذلك لاحراز 
وقوعها بهذا المعنى -كيا هو المفترض - 
إلاان ذلك لا يعني الحلية. إذ يكن 
القسك بأصالة الحرمة في اللحوم كبا 


/ 
| 
ا 


نسب الى الشهيد الاول. أو القَسّك | 


باستصحاب الحرمة الثابتة قبل زهاق / 


الروح كما ذهب لذلك البعض , نعم 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
يمكن البناء على أصالة الحل على 


وبناء على انَّ التذكية أمر وجودي 
بسيط ينشأعن فري الاوداج ممع 
مراعاة الشرائط . فليس فري الاوداج 
إلا من قبيل السبب لتحقق الشذكية 
وإلا فهو غير التذكية كما هو الحال في 
الطهارة فإنها غير الوضوء نعم هي 
مسكية عنه: لو كان البناء هو ذلك فإ 
الجاري عندئذٍ هو أصالة عدم 
ألتذكية . وذلك لانّه بعد وقوع فري 
الأوداج نشك في تحقق التذكية بسبب 


| الشك في قابلية هذا الحيوان لحاء 


فنستصحب عدم تحققها. 
النحو الرابع : ان نحرز قابلية هذا 
الحيوان للتذكية ونحرز أب 


من 
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١‏ مأكول اللحم إلا انَّ الشك من جهة 


وقوع التذكية وعدمها. كما لو شككنا 
نه مات حذف أنفة أو أزهقت روحه 
بواسطة التذكية . أو شككنا في توفر 
الذبح على تام الشرائط المعتبرة في 


أصالة عدم التذكية 
تحقق التذكية .كما لو وقع الشك في 
اسلام الذابح , وهنا لا ريب في جريا. 
أصالة عدم التذكية, وذلك للشك 
تحققها والأصل عدم التحقق. 

هذا حاصل ما أفاده السيد 
الحسوثي بك في الشك نحو الشسبهة ا 
الموضوعية , وأما الشك بنحو الشبهة '' 
الحمكئية فكذلك له أربعة أنحاء. 

النحو الأول: ان تحرز وقبوخ 
التذكية خارج ا كما تحرز متاق '/ 
الحيوان الذي وقعت عليم التيذكية ةا 
له يقع الشك في حلية الحم أنّذَكَنّ 
من جهة عدم وجود دليل على اللية, )| 
كبا لو وقع الشك في حلية الغراب بعد | 
تذكيته بسبب عدم الدليل على الحلية 
أو الحرمة مثلاً . 

فهنا لا تجري أصالة عدم التذكية 
وما الجاري هو أصالة الحل إلا ان 
يُقال بأصالة الحرمة في اللحوم أو | 
باستصحباب الحرمة الشابتة قبل 
زهاق الروح كا ذكر البعض. 


يننا 


النحو الثاني : أن نحرز وقوع 
التذكية بمعنى فري الاوداج مع مراعاة 
الشرائط المعتبرة إلا انَّ الشك نشأ من 
جهة قابلية الحسيوان للتذكية كما لو 
تولّدالحيوان من حيوانين أحدها 
قابل للتذكية والآخر غير قابل ها ول 
نكن نحرز تعنونه يأحد العنوانين. 

فهنا لوكان عموم مفاده قابلية كل 
حيوان للتذكية إلااما خرج بالدليل 
الخخاص . فإنّه يكن القسك بالعموم 
لاثبات قابلية هذا الحيوان للتذكية, 


وذلك لاحراز حيوانيته وهو ما ينقح 
موضوعيته للعموم . 

وأما لوم يكن ثمة عموم من هذا 
القبيل فإنّ المرجع حينئز هو أصالة 
عدم التذكية لوكان البناء على انها أمر 
بسيط كاهو مبنى السيد 
الخوني يه وذلك لان الشك في 
القابلية للتذكية يساوق الشك في تحقق 
التذكية والاصل العدم. وأما مع البناء 
على أن التذكية هي فري الاوداج فإنّه 


دده 


محرز بالوجدان فلا تجري أصالة عدم 
التذكية . 

النحو الثالث : مثل الثاني إلا 
الشك نشأ عن احتال عدم القابلية 
للتذكية يسبب ما طرأ على الميوان من 
عوارض أوجبت الشك في بقاء قأبليته 
للتذكية .كبا لو كان الشك من جهة 
احتال مائعية الجلل لقابلية الحسيوان 
للتذكية . والاصل الجاري في المقام هو 
عدم المانعية . 

النحو الرابع : ان ينشأ الِشلدٍمِن 
جهة احتال اعتبار شرط في التذكية 


3 


احتملنا اعتبار ان يكون الذابح امامياً 
أو اعتبار الذبح بالحديد. 

وهنا ذهب السيد الخنوثي # الى 
جريان أصالة عدم التذكية. وذلك 
لأن الشك في اعستبار شرط زائد 
يساوق الشك في تحقق التذكية بدونه , 
والاصل عدمها . 


ا نا 


|| افظ مقدّر في كلام المتكلّم أراده 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


4 أصالة عدم التقدير 
أصالة عدم التقدير أصل لفظي 
يتمسّك به في ظرف ألشكٌ في وجود 
لا أنه 


م يصررّح به. 

وفائدة الرجوع لأصالة عدم 
التقدير هو نني احتال التقدير والذي لو 
كان ثاب لكان معنى الكلام مختلفاً عا 


إهو عليه دون تقدير. 


مثلاً لو قال المولى : (الغناء حرام) فإنّ 


ظاهر هذا الخطاب هو حرمة فعل 
بالاضافة للشروط الاخرئ.كما لو | 


الغناء وحرمة استاعه. وذلك لأنّ عدم 
ذكر متعلّق الحرمة يقتضي الظهور في 


| العموم الشامل أعمٌ ين فعل الغنناء 


واستاعه. 

إلا أنه لو وقع الشلكٌ في التقدير وأنّ 
المولى أراد من قوله: (الغناء حرام) (أنَّ 
فعل الغناء حرام) فإِنّ المعنى سوف 


| يخستلف عم هو المناسب للظهور 


الاقتضائي حيث ستتمحّض الحرمة 


بذلك في فعل الغناء دون استاعه . 
إن هذا الاحهال وراد فإِنٌ نفيه 
يحستاج إلى مستند. وهنا يأتي دور 
أصالة عدم التقدير ‏ والذي هو أصل 
عقلائي -لينني هذا الاحهال ولينتج 
إحراز إرادة المتكلّملما هو المناسب 
للظهور الاقتضائي ين كلامه . 
ولمزيد ين التتوضيح راجع ما 
ذكرناه تحت عنوان الأصول الل فظية. 
وعنوان أصالة الظهور. 
# ا 


45 - أصالة عدم الغفلة 
قد أوضحنا المراد بن هذا الأصل 
اللفظى تحت عنوان أصالة الظهور. 


نا 
6 أصالة عدم القرينة 
قد أوضحنا المراد ين هذا الأصل 
اللفظى تحت عنوان أصالة الظهور. 


# ا 


لام 


و أصالة عدم النقل والاشتراك 

إذاكان لفظ موضوعاً لمعنى ثم افق 
أنْ هجر هذا المعنى ليوضع اللفظ بإزاء 
معنى آخر فإنٌ المعنى الأول يعبر عند 


|| بالمنقول »كبا يعبر عن حالة الهسجران 


من المعنى الأوّل للفظ إلى المعنى الثاني 
بالنقل. 

إذاكان لفظ موضوعاً لمعنيين 
فين كلّ وضع على حدة فإنَ هذا 
١‏ اللفظ يعر عنه بالمشترك اللفظى, 
تال لفظ (العين) فإنّه مشترك لفظى 


|| لأله موضوع للجارحة المبصرة, 


وموضوع بوضع آخر لينبوع الماء. 
وباتّضاح ذلك نقول: حين إحراز 


| التقل فالظهور يكون في جائب المعنى 


| كان الكلام مجملاً. 


ما حينا لا يكون النقل حرذا وكان 


لا 
المقدار احرز هو أنّ هذا اللفظ 
موضوع لهذا المعنى ووقع الشكٌ في 
النقل إلى معنى آخر فا هو المرجع في || 
مثل هذا الفرض؟ الجواب هو أن 
المرجع أصالة عدم النقل. 

فأصالة عدم النقل أصل لفظي 
يتمسّك به في حالات الشكٌ في هجران 
المعتى الموضوع له اللفظ إلى معنى 
آخر. والمصحح للرجوع إلى هنف | 
الأصل هو البناء العقلا ني الققاض 
باعتاد ما يظهر من اللفظ دون الاعكناء | 
باحهال هجران المعنى المستظهر إلى | 
معنى آخر. ولمزيد من التوضيح راجع 
ماذكرناه تحت عتوان أصالة الثبات في 
اللغة. 

وحينا يشتمل كلام المتكلّم على 
لفظ ويكون ظاهراً في معت إلا أنه يقع 
الشكٌ في أنَ اللفظ المذكور مشةرك 
لفظي, أو أَنّه ليس كذلك. وين 
الواضح أَنّه لوكان مشتركاً لفظيا لكان 
معنى اللفظ مجملاً. فيدور الأمر بين || 


.... المعجم الأصولي /ج١‏ 

الظهور والإجمال أي أن اللفظ لو كان 
مشتركاً لكان جملاً أما إذالم يكن 
مشتركاً فالمتعيّن هو إرادة المعنى 
المنسبق للذهن. 

وهنايأتي دور أصالة عدم 
الاشستراك لينفي احستال الاشتراك 
فينعقد بذلك الظهور في التطابق بين 
المعنى المستظهر يدوا ين اللفظ وبين 
المراد الجدّي. أي يت بأصالة عدم 
الاشتراك إحراز إرادة المتكلّم للمعنى 
المستظهر بدواً من اللفظ . 

ومستئد هذا الأصل هو البنئاء 
العقلاني القاضي بعد الاعتناء باحتال 
إرادة غير المعنى المستظهر ين اللفظ . 


# # # 
5 الأصل 
الأصل في اللغة هو ما يُبنى عليه 
الثيء ويطلق كذلك على المستند 
والمرجع . وهذا المعنى قد يُُستعمل في 
كلمات الأصوليين كما هو الملاحظ 


الأصل . 


من اطلاقهم لفظ الأصل على بعض 
المجاميع الروائية - فقصودهم عندئزٍ || 
من الأصل المرجع والمآل في مقام ا 
التعدّف على الحكم الشرعي . 

وبهذا يعم الاصل مطلق الوسائل 
العقلائية والشرعسية التي يكن 
الوصول بواسطتها الى النتيجة 
الشرعية؛ فوسائل المعرفة كالاخبار 
المتواترة والاحكام العقلية القطعيفة,| 
وكذلك الأمارات الظنية الأعقبا 
والاصول العملية الشرعسية والمقلية | 
كلها مشمولة لعنوان الأصل بهذا ) 
المعنى . 

ثم ان الفاضل التوني 4ه نقل عن 
الشهيد الثاني # في تمهيد القواعد انَّ 
الأصل يطلق على معان أربعة : 

الاول: هو الدليل. والظاهر ان 
مقصوده من الدليل هو مطلق مأ ثبتت 
حجيته ودليليته على الحكم الشرعي 
الواقعى دون الظاهري كالكتاب 
والسئة . وذلك بقرينة قثيله بالكتاب 


كن 


المجسيد والسنة الشريفة واعتباره 
الاستصحاب استعالاً آخر للفظ 
الأصل. إلا ان يكون الإستصحاب 
دليلاً اجتهادياً فيكون مراده من 
الدليل هو خصوص الكتاب والسئة . 

الثانى : ان الاصل يُطلق ويُّراد منه 
العام فعندما يُقال الأصل في 
الكلام الحقيقة يكون المراد ان الراجح 
عند دوران الأمر بين الحسقيقة واليجاز 
هو الحقيقة . 

إلثالث : الإستصحاب. فإنّه كثيراً 
ما يطلق لفظ الأصل ويراد منه 
الاستصحاب. 

الرابع : ان الاصل يطلق ويراد منه 
القاعدة , أي الضابطة الكلية المتصيدة 
أو المستفادة من الأدلة المعتيرة, 
فعندما يُقال: «الأصل في البيع 
اللزوم » فِن القصود هو ان مقتضئ 
القاعدة المستفادة من الأدلة هو لزوم 


| البيع فوكل موردٍ وقع الشك في جوازه 


أو لزومه . 


ده 

والظاهر انّ مآل هذه الاستعبالات 
الاربعة للفظ الأصل الى معنى وأحد 
وهو المرجعية , فالمرجع للتعرّف على 
الحكم الشرعي هو الدليل كما ان 
المرجع لتشخيص نحو الإستعمالات 
مثلاً هو الراجحية الناشئة عن 
مبرراتها . وهكذا الكلام في المعنى 
الثالث والرابع . 

جد # 


/ة ‏ الأصل العملي 

الأصل العملي هو الدليل الذي 
تتحدّد به الوظيفة العملية المقرّرة 
للمكلف عند الشك في الحكم الواقعي 
وعدم وجدان الدليل الحرز الأعم من 
القطعي والظني المعتبر . 

فلا يكون المطلوب من الأصل 
العملي الكشف عن الحكم الشرعي 
الواقعي بل أن دوره يتمحض في 
تحديد الوظيفة العملية للمكلّف عند 
فقدان الدليل الحرز أو ما ينتج نتيجة 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
الفقدان كاجمال الدليل أو ابتلاؤه 
بالمعارض» وهذا ما يعني ان مرجعية 
الاصل العملي أَا تكون بعد استفراغ 
الوسع في البحث عن الادلة المحسرزة. 
| فإن عُثر على ما يصلح للكشف عن 
ا الحكم الشرعي الواقعي فهو المعتمد 
ا وال فالمرجع هو الاصل العملي, 
| فوضوع الاصل المسلى الذي يسترتب 
| على تنقحه جريانه هو فقدان الدليل 
/ إلكاشف عن الحكم الواقعي . 
ثم إنَّالاصول العملية برمّتها 
١‏ أحكام شرعية ظاهرية أو محددة 
للاحكام الشرعية الظاهرية نحو 
قطعي , بمعنى أن الوظيفة المقوّرة 
بواسطة الاصل العملي وظيفة قطعية, 
وذلك لقيام الدليل القطعي حجيتها 
ومثبتيتها للحكم الظاهري. ومن هنا 
يصحٌ إسناد البراءة مثلاً الى الشارع - 
فيقال البراءة حكم ظاهري شرعي - 
ويكون ذلك الاسناد عن علم . ١‏ 
وماذكرناه بتامه هو ماعليه 


الأصل العملي 
الإمامية «أعرّهم الله» في العصر | 
الحاضر وهو كذلك على امتداد تاريخ 
الفقه الإمامى . غايته أنَّ تبلور هذه 
الصياغة لم يكن بهذا الشكل إل انما 
عليه العمل في مقام استنباط الحكم 
الشرعى من أدلته هو ما عليه العمل 
فعلاًء نهم يبدأون بالبحث عن الأدلة 
القطعية ثم الأدلة الظنيّة المعتهرة والتي | 
قام الدليل القطعي على حجيتها | 
ودليليتها ومع عدم العثور على ناويا 
أحدهما يلجأون الى الأصل الحسعي, 
والقي هي وسيلة علمية أيضا فليا 


الدليل القطعى على دليليتها -غايته 
اهما تُدد الحكم الشرعي الظاهري 
بخلاف الأدلة الحرزة فنا تكشف عن 
الحكم الشرعي الواقعي . 

وهذا يتضح بالتأمل السريع في 
منهجيتهم المتبعة في مقام استنباط | 
الأحكام الشرعية, وبهذا يمتاز الفقه 
الإمامي عن الفقه السيٌّ حيث انم 
يلجأون عند فقدان الدليل القطعي آر 


7ن 


الذي قام الدليل القطعي على حجيته - 
كالسنة الثابتة بجخبر الثقة -الى الظنون 
والإعستبارات الذوقية مسثل 
الإستحسان وقياس مستنيط العلة 
حيث يعولون في استنباطها على 
التخمين والحدس كا لا يخى على كل 
من لاحظ منهجيتهم في الإستنباط . 

ومن المناسب تقرير ما أفاده السيد 
الصدر يل في مقام استعراض المراحل 
إلتاريخية التي مرٌ بها الأصل العملي الى 
أن بلغ هذه المرحلة التي هو علبها 
قعل 

وستلاحظون ان الاصل العملي 
تام مراحله التاريخية ظل حمتفظاً 
يركنيه الأساسيين: 

الاول : انه وسيلة علميّة تتحدده 
بواسطته الوظيفة العملية المقرّرة على 
المكلّف من قبل الشارع . 

الفساتي: ان موقعه في المنيجية 
لمتبعة فى اسستنباط الحكم الشرعي 


موقع المرجع والملجأ عند فقدان 


ا 


الدليل الكاشف عن الحكم الواقعى أو 
ما ينتج نتيجة الفقدان كاجمال الدثيل 
أو ابتلاؤه بالمعارض. 

فالسيد المسرتضئ علم ال مدي 
والشيخ ابن ادريس الح مك أفادا 
بن المصادر المعتمدة عندنا في 
الإستنباط للحكم الشرعي هي الأدلة 
المنتجة للعلم فحسب. فلا يصح 
التعويل على الظنون والإعتبارات 
الذوقية المؤطرة بالقئاشن 
والاستحسان . وهذه الأدلة العحلمية 
هي الكتاب الحيد وال َالفوَبَلهَةَ 
5 الإجماع المحصّل والعقل المنتج للقطع 

ثم طبقا الدئيل العقلي على مثل 
البراءة والمقصود منها البراءة العقلية 
المعبرٌ عنها عندهم بالبراءة الأصلية, 
فهم يُدرجون الاصل العملي في اطار 
الدليل العقلي. ثم لما تطوّر البحث 
الاصولي عند الإمامية أرجعوا البراءة 
العقلية الى الاستصحاب. ويقصدون 
من الإستصحاب الذي ترجع إليه 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
البراءة العقلية هو استصحاب حال 
العقل. معن استصحاب ما يُدركه 
| العقل من براءة ذمة المكلّف عن 
التكليف الواقعى غير المعلوم. 
| واستدلُوا على البراءة العقلية بقاعدة 
|| قبح التكليف بها لا يُطاق إذانٌ 
| التكليف بغير المعلوم تكليف بماهو 
خارج عن القدرة فهو قبيح عقلاً. 
وهذا ما ينتج براءة الذمة عن التكليف 
فير المعلوم ‏ وهذا هو المستظهر من 
اأطبائر انحقق الح ب . 

#ولزيد من التوضيح راجع 

| إستصحاب حال العقل». 
ثم في مرحلةٍ متأخرةعن هذه 
المرحلة استدلٌ على البراءة كما في 
المعتبر للمحقق الح والدروس 
! للشهيد الاول مَك بقاعدة «أنّ عدم 
الدليل دليل العدم » وذلك أن الفقيه إذا 
استفرغ الوسع في بحثه عن الأدلة 
الحرزة للحكم الشرعي فلم يجد فيا 
!| مايُثبت أو ينني الحكم الشرعي المعين 


الأصل العملي ............. 


فهذا ما ينقح عدم الدليل وهو دليل 
العدم . 

والمراد من أنه دليل العدم هوانّه 
دليل على عدم مسئولية المكلّف عمن 
التكليف الواقعي الثابت في نفس الأمر 
وهو مع آخر للبراءة العقلية والقي 
هي حكم ظاهري جعول في ظرف 
الجهل بالحكم الواقعي . وليس المراد 
من دليل العدم هو عدم وجود حك 
شرعي في الواقع . إذ انَّ ذلك مناقي ا 
عليه الإمامية قاطبة من البناء عا أنه 
ما من واقعة إلا وها حك وَافكقّ 
يُصيبه الجتهد أو يخطأه. 

وكيف كان فهذا التعبير يُوضح ان 
البراءة عندهم من الآدلة العقلية 
القطعية إلا ان موضوعها الذي يترتّب 
عليه جريانها هو عدم وجدان الدليل 
الحرز للحكم الواقعي . 

ثم في مرحلة متأخرة عن المرحلة 
الآنفة الذكر صنفت البراءة وكذلك 
الإستصحاب في الامارات الظنية القي 


لعا ود د 


|| قام الدليل القطعي على حجيتهاء وقيز 
في هذه الوعيلة الإمتمهان عن 
|| البراءة. وهذا مأ يتضح بملاحظة عبائر 
صاحب المعالم ب حيث طرّح بأنّ 
|| أصالة البراءة من الأدلة الظسنيةء 
| ومقصوده التي قام الدليل القطعي على 
ثم ان المرحلة التي تلت صاحب 
| المعالم والشيخ البهائي كه تبلور فسيها 
أالإصل العملي بشكل أكثر مما عليه 
:"قبل هذه المرحلة وان الاصل العملي ل 
/إتيكدوكن كونه وظيفة عملية . ولعل 
أول من تنيّه لذلك -كما أفاد الشسيخ 
الانصاري # -هو صاحب شرح 
الوافية وهو السيد جمال الدين 6 . 
ثم ان مقهوم الاصل العملي أخذ في 
|| التبلور بشكل أدق وشبه متكامل في 
عصير الشسيخ الوحيد البهبهاني 6 
حيث بلغ عملم الاصول عموماً في 
)أ عصره مستوىّ ناضجا جداء وكان 


| من رواد مدرسة الوحيد البهيهاني ‏ 


فده 


صاحب الحاشية الكبرئ على المعام 
الشيخ محمد تق #. وقد ساهم هذا 
العالم الجليل في تنضيج المفهوم من 
الأصل العملي . ثم يلغ الاصل العملي 
غايته في الدقة على يد الشيخ 
الاتصاري 82 . 

والبحث عن أقسام الاصل العملي 
أوضحناه تحت عنوان «الاصول 
العملية ». 

# ا 


8 - الأصل المقبكٍ 
والبحث في الاصل المثبت عن 
تريب الآثار الشرعية المقرتبة على 
اللوازم العقلية للمستصحب بواسطة 
الإستصحاب. بعنى ان الإستصحاب 
هل يقتضي التعيّد بوجود اللوازم 


العقلية للمستصحب. وعندئٍ لو / 


كانت هذه اللوازم آثار شرعية يكون 
الإستصحاب مقتضياً لننجزها أو انَّ 
أدلة الإستصحاب قاصيرة عن إثبات 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
هذا المقدار وان أقصئ ما تقتضيه 
الأدلة هو التعيّد يبقاء المستصحب» 
وعندئذٍ تشبت الاحكام المجعولة 
للمستصحب أو الآثار الشرعية 
للمستصحب والتي هي موضوعات 
الاحكام شرعية أخرك. 
وبيان ذلك : ان الآثار الشرعية قد 
ترتب على نفس المستصحب ‏ وهو 
المشكوك الذي له حالة سابقة 
وقد تكون الآثار الشرعية مترتبة 
على اللوازم الشرعية للمستصحب» 
وَضْناك حالة ثالثة تكون الآثار 
الشرعية مترتبة على اللوازم العقلية 
أو العادية للمستصحب . 
ومثال الصورة الاولى : اطلاق الماء 
إن الأثر الشرعي المقرتّب عليه هو 
صحة الإغتسال يه وهو أثر شرعي 
لنفس الماء المطلق, وحينئظٍ لو وقع 
الشك في انتفاء الإطلاق عن الماء فإنّ 
استصحاب الاطلاق مصححاً لترتب 
الاثر الشرعي المذكور. 


الأصل العثيت ........... 


ومثال الصورة الثأنية :هو ان صحة 
الإغتسال والذي هو أثر شرعي 


لإطلاق الماء -موضوع لحكم شرعي | 


آخر وهو جواز الدخول في الصلاة 
والطواف ومس كتابة القرآن الكريم . 
فهذه الاحكام جميعاً لوازم شرعية 
أثر المستصحب الشرعي والذي هو 
امبتغة لمعيال انهل يتقان 


المستصحب تعيّدٌ بثبوت لوازم آثارم || 


الشرعية كما ان 


اله منفتضي 


للتعبّد بالاحكام المترتبة عليه /37ا:-!؟ 


وهذا المقدار لا إشكال فيه ” 


ومثال الصورة الثالثة : مالو كان 
وجوب الصدقة مترتباً على العجز عن || 


التكسب. فهنا نقول: لوكنا نعلم 
بوجود زيد قبل خمسين سنة ثم 
شككنا في بقائه على قيد الحياة, 
وعندئزٍ لو استصحبنا حياته لكان 
الإستصحاب مقتضياً للتعبد ببقاء زيد 
الى هذه المدة . وبقاء زيد الى هذه المدة 
يستلزم عادة عجزه عن التكسب , 


فالعجز عن التكسب من اللوازم 
العادية للمستصحب. فلو كان التعيّد 
بسيقاء المستصحب تعيّداً بوجود 
اللوازم العادية فهذا معناه إحراز العجر 
عن التكسب بواسطة الإستصحاب 
وبذلك يتنقح موضوع الأثر الشرعي» 


8 
حيث افترضنا ان موضوع وجوب 


الصدقة هو العجز عن التكسب وهو 
قد ثبت بواسطة التعيّد ببقاء زيد الى 
هذه المدة أي التعيّد با 

فلو كان التعيّد بالملزوم تعبداً 
بَوَارّمه العادية والعقلية لكان معن 
ذلك هو ترب الآثار الشرعية المقرتبة 
على اللوازم العادية والعقلية . وهذا هو 
معنى حجية الأصل المثبت والتي هي 
حل النزاع. فالمراد من المثبت هو 
اللازم العقلي أو العادي للمستصحب» 
والمراد من الأصل في المقام هو 
الإستصحاب والذي يقتضي التتعيد 


ثم أن هنا أمر لايد من التنبيه عليه 


لنقدة 


ليتحوّر حل الغزاع بشكل تام وهو ان 
اللازم العقلي والعادي للمستصحب 
والذي نسبحث عن صلاحية 
الإستصحاب للتعيّد بوجوده هو لازم 
المستصحب في مرحلة البقاء فحسب» 
لا مرحلة البقاء وا حدوث. إذ لو كان 
لازم المستصحب لازم له في مرحلة 
الحدوث لكان معنى ذلك ان للازم 
حالة سابقة متيقنة . وعندئز يمكن: 
استصحابه بنفسه. وبذلك تلرتيا 
آثاره الشرعية. إذ اما حيشز تَصَبَحَ 
آثاراً المستصحب نفسه بعد أكتراط 


ان المستصحب هو نفس اللازم. 

مثلاً لوكنا نعلم بوجود زيد وانّه 
عاجز عن التكسب ثم شككنا في بقاء 
زيد وبقاء عجزه عن التكسب فإن 
بالإمكان استصحاب العجز الى ظرف 
الشك وعندرها يقرتب الأثر الشرعي 
على العجز وهو وجوب التصدّق . 

فالمتحصل: انحل البحث هو مالو 
كان لازم المستصحب لازم له في 


..... المعجم الأصولي /ج١‏ 
مرحلة البقاء وم يكن لازماً له في 
مرحلة الحدوث , كما هو المفقرض في 
المثال الاول حيث لم يكن زيد قبل 
خمسين عاجزاً عن التكسب إلا ان 
| بقاءه لى هذه المدة يستلزم العجز . 
وباتضاح ذلك نقول: ان المعروف 
بين الحققين هو عدم حجية الأصل 
المثبت وان أدلة الإستصحاب قاصرة 
عن الشمول للتعيّد بلوازم 
/ 
المستصحب العقليّة . 


1 # # ا 


ا الأصل الموضوعي 

وهو الأصل النافي لموضوع أصل 
أآخر. وهذا هو المنشأ للتعبير عنه 
بالاصل الموضوعي . إذ انه يمنع عن 
|اجريان الأصل الآخر بواسطة إلغاء 
اموضوعه يعبر عن الأصل 
الموضوعي بالأصل السيبي وذلك لأنّه 
|يكون سببأ في انتفاء موضوع الأصل 


الآخر. 


الأصل الموضوعي 2 


ثم ان الأصل الموضوعي لا يختص 
بالشبهات الموضوعية؛ ببعنى انه قد 
يكون بحراه شبهة موضوعية وقد 
يكون بجراه شبهة حكية فالمناط في 
كون الأصل موضوعياً هو ان يكون 
نافياً لموضوع أصل آخر حتئ وانكان 
هذا الأصل الناني جارياً في الشبيات 
المركية, 

وبيان ذلك: 

حينا يقع الشك في حمرية مائع'فإن 
أصالة الحلّ قاضية بحليته. إل اهتلق 
اثّفق انكان هذا المائع مسبو بالا 


بقائه على الحنمرية نافيا لموضوع 
أصالة الحيل إذ انَّ موضوعها الشك في 
خمرية المائع وبالاستصحاب ب 


الشك في الخمرية ويكون هذا المائع 
خمراً تعبدا فلا مال لجريان أصالة 
الحل بعد ان ألغئ الاستصحاب 
موضوعها. 

وتلاحظون انّ هذا الإستصحاب 


0 


موضوعي وذلك لأن الشيهة في المثال 
موضوعية, وقد تكون الشبهة 
ومثاله : مالو وقع الشك في وجوب 
صلاة الججمعة في عصير الغيبة فإِنّ 
١‏ || مسقتضئ أصالة البراءة هسو عدم 
| الوجوب إلائسه لوكان الشك في 
]| الوجوب مسبوقاً باليقين به فإِنّ 
استصحاب وجوب صلاة الجمعة ينفي 
أكتوضوع أصالة البراءة وهو الشك في 
الج وب . إذ لا شك حسيتئظٍ بعد 
خاب الوجوب قلا مجال لجريان 
أصالة البراءة عن الوجوب. 
فأصالة الإستصحاب في المثال 


منعت من ججريان أصالة ! 
بواسطة نفي موضوعها. وبهذا تحادّد 
المراد من الأصل الموضوعى وانَّه 
الاصل الجاري في رتبة موضوع 
| الأصل الآخر والموجب لارتفاعه 
, وإلغائه ويترتب على ذلك عدم 


أ جريانه . 


يلقن 


ولمزيد من التوضيح راجع 
« الإستصحاب السببي والمسببي ». 


# # # 


٠‏ الأصول العمليّة 
والقي هي -كما ذكرنا تحت عنوان 
الأصل العملى _عبارة عن الوظائف 
العمليّة المؤمنة أو المنجّزة التي يلجا 


اليها عند فقدان الدليل الحرز الأعيم ) 


من القطعى أو الظني المعتير . 
والاصول العملية هي 7ت 
والإحتياط والتخيير 2 
وهي -كيا ذكر جمع من الأعلام - 
منحصدرة في هذه الاصول الاربعة إلَه 
انَّ هذا الحصر استقرائي . وهذا يعني 
إمكان وجود اصلٍ عملي آخر غير 
الذي ذكرنا أنه بعد البحث ف الأدلة 
يُعثر على ما يصلح للإشبات أصل 


آخر غير هذه اللأصول الأربعة. 


إلا اّمم ذكروا إن المصر بلحاظ | 


الموارد عقلي , ممعنى ان ملاحظة الموارد 


المعجم الأصولي /اج١‏ 
التي تقع متلق للشك من جهة الحكم 
لوعي يتضح ألما من موره إل وهو 
بجحرئ لأحد هذه الأصول الأربعة . 

فالشك تارةيقع فيالحكم 
الشرعي وتكون لمورد الشك حالة 
اسابقة متيقنة ومعتبرة بنظر الشارعء. 
وتارة لا تكنون له حالة سابقة أو 
تكون إلا انما غير معتبرة شرعاً . 

فالفرض الاول محرئ لأصالة 
إلإستصحاب أي استصحاب الحالة 
ألسابقة والبناء على بقائها. والفعرض 
آلثايٌ وهى حالة الشك الغير المسبوق 
باليقين أو المسبوق باليقين إلا اح 
الشارع لم يريب على بقائه أثراً هذا 
الفرض تارة يكون الشك معه شكأ في 
أصل التكليف كالشك في وجود 
الحرمة أو الوجوب. وتارة يكون 
الشك معه شكاً في المكلّف به كالشنك 
في امتثال التكليف مع العلم باشتغال 
الذمة به. 


والاول وهو الشك في التكليف 


الأصول العمليّة .. 


يحرئ لأصالة البراءة, والشاني وهو 
الشك في المكلف به له صورتان , فتارة 
يكون المكلّف به مما يمكن الإحتياط في 
مورده كما لو علم المكلف باشتغال 
ذمته بقضاء صلاة فائتة إلا انه شك في 
ماهية هذه الصلاة وهل هي صلاة 
المغرب أو صلاة العشاء. وفي هذه 
الحالة يكون الجرئ أصالة الاحتياط . 

والصورة الثانية يكون الشك ف 
المكلّف بد نما لا يمكن الإ ,اطق 


مورده. كما لو علم المككلف بمامم | 


التكليف الإلزامي في موردٍ من الموارد 
ول يدر أنه الوجوب أو الحرمة . فهنا 
لايمكن الإحتياط , لانه إن جاء بالفعل 
المشكوك فقد يكون ما فعله محرماً وان 
تركه فقد يكون ما تركه واجبا . وهذا 


مسا يعبر عنه بدوران الأمر بين 


الحذورين. والجاري في هذه الصورة / 


هو أصالة التخيير. 
وتلاحظون إنَّ حالات الشك في 


الحكم الشرعي الواقعي لا تعدو هذه 


ال ل 


الموارد. وتمام هذه الموارد محرئ لأحد 
الاصول الأربعة. 

وذكر السيد الصدر # ان المنشأ 
لانحصار الاصول العملية في الاريعة 


| التاريخية لني مر بها الأصل العملي الى 
أن بلغ هذه المرحلة من النضوج والتبلور. 
فقد كان الأصل العملي في مراحله 
الاولى مصنَّفاً ضمن الدليل العقلي 
كجئ انك تجد انم م يتسدلوا على 
حجية الإستصحاب بالأخبار بل كان 
دليلهم عليه هو العقل . فهم حينا ذكروا 
ان الاصول العملية هى هذه الأربعة 
أن السقل بنظرهم يستقلٌ بإدراك 
| البراءة العقلية في مورد وبالإحتياط 
[ 


على في مورد نان وبالتخيير السقلي 
في موردٍ ثالث وبالاستصحاب في 
مورد رابع . 
وأما مثل أصالة الطهارة فلا يحور 
العقل في إدراكهاء وهذالم تذكر في 
ضمن الاصول العملية .إذ لوكانت من 
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الاصول العملية ينظرهم فهي ليست || 


ن الاصول العملية العقلية, ثم انَّ هذا 
2 مان 


التصنيف يق سائداً حئ في مدرسة || 


الوحيد البهبهاني #4 حيث تُصنّف 
الأصول ضمن الدليل العقلي رغم 
الأصل العمل في هذه امرحلة قد قي 
عن الأمارة وتبلور مفهومه بشكل | 

والذي صف الاصول العملية 


الانصاري 9 إلا انه اقتصيرعبى يحت 
هذه الاصول الأربعة تبعا لطريفة ‏ 
التقدمين من الاضوليق: فلم يكن 
من منشأ في انحصار الاصول العملية ‏ 
في هذه الأريعة سوئ توهم القدماء | 


من الاصوليين. وان الاصول العملية | 


من الادلة العقلية . وحيث ان العقل لا 
يُدرك سوى هذه الاصول الاربعة, 
فهي إذن منحصيرة فيهم. إِلاأنَّه بعد 
تبلور المفهوم من الأصل العملي لا | 
يكون ثة مبرر يقعضي الانغصار. - | 


بالصورة ال يه الآن هل الكاهم '/ 
بالصورة التي هي عليه الآن هو لكك || 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


دنا 


الاصول العملية التنزيليّة 

المراد من الأأصول العملية 
-كما أفاد السيد الصدر يه -هى ماكان 
لسان دليليها معبراً عن 1 الأصل 
أو قل الحكم الظاهري منزلة الحكم 
الواقعي . فالشارع في مورد الأصول 
العملية التنزيليّة لاحظ الحكم 
الواقعي ونرّل الحكم الظاهري 
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ويمكن القثيل هذا النحو من 
الأصول بأصالة الطهارة وأصالة 
الحل . حيث ان لسان جعلهم يُعبرُ عن 
تغزيل مشكوك الطهارة ومشكوك 
الحليّة منزلة الطهارة الواقعية والحليّة 
الواقعية . 

هذاما أفاده السيد الصدر #4 في 
الحلقة اللفالثة إلا انَّه في مباحث 
الأصول فسّر الأصول العمليّة 
التغزيليّة بما يناسب الأصول الحرزة 


الاصول العملية الشرعية .. 


بالنحو الذي شرحناه تحت عنوانها. 

ثم ان الظاهر من عيائر امحسقق 
النائيني #4 ان الاصول التغزيلية هي 
الاصول المرزة بالمعنى الذي 
شرحستاه تحت عنوانها كما ان 


المستظهر من عبائر السيد النوثي © | 


انَّ الاصول العملية المحرزة هى 
الاصول المملية التغزيلية وانهما 
اصطلاحان لمعي واحد. 

اانه قد ذكرنا هناك _تبعا ليق 
النوني والسيد الصدر مففر_ان 0 
ا محرز هو ما يكون لسان حَلِيلية معيرا 
عن تنزيل مورد الاصل منزلة اليقين 
إلا ان الحقق النائيني ب ذكر فى الفوائد 
انَّ الاصول التنزيلية متكفلة لتغزيل 
المؤدئ منزلة الواقع بلحاظ الجري 


العملي. ومثل لذلك بالاستصحاب /| 


وقاعدة التجاوز وأصالة الصحة. 


إلا ان مراده كما هو الممستظهر من 


عسبائره هو ان الاصول التاز: 
متكفلة لتغزيل مؤداها منزلة العلم 


ا 


ولكن من جهة البناء العملي لامن 

جهة الكاشفية كما أوضحنا ذلك ؛ تحت 

عنوان « الاصول العملية الحرزة ». 
# #2 


الاصول العملية الشرعية 


وهي الوظائف العملية المقررة من 
قبل الشارع . والتي جعلها الشارع 
مرجعاً ومآلاً في ظرف الشك وعدم 
إلعثور في الأدلة الحرزة على ما ينفي 
ألشك. وهى مثل أصالة البراءة 
الشرعية والإستصحاب وأصالة 
الاحتياط الشرعي على صب 
الاخباريين وأصالة الطهارة على 
بعض المبافي . 

ومنشأ وصفها بالشرعية هو ان 
التعرّف عليها تم بواسطة الأدلة 
الشرعية «الكتاب والسنة » وذلك في 
مقابل الاصول العملية العقلية والقي 
هي من مدركات العقل العملي. 


اننا 


اا 


وهي الاصول العملية التي 
العقل بإدراكها. أو قل : هى الوظائف 
العملية المدركة بواسطة العقل العمليء 
إذانٌ العقل نا كان يدرك استحقاق 
المولى جلّ وعلا للطاعة على عباده 
يُدرك أيضاً سعة هذا الحق وحدوده. 

فالبراءة العقلية -مثلاً متشازهاير | 
إدراك العقل ضيق هذا الحق عيق: 
الشمول للتكاليف غير المعلومة ون 
حق الطاعة للمولى جل وعلا ماهو 1 
مختص بالتكاليف المعلومة فحسب .إذ 
أن العقل يُدرك قبح مؤخذاة العبد على 
التكاليف الواقعية الجهولة . 

وأما البناء على انَّ حق الطاعة 
يتسع ليشمل التكاليف الواقعية 
المظتونة والمحتملة فهذا يستوجب 
البناء على أصالة الإشتغال العقلي وان 
المكلّف مسئول تجاه المولى جل وعلا 


٠١‏ الأصول العملية العقلية 
ا 
ا 


المعجم الأصولي /ج١‏ 

يرخص المولى جل وعلا في ترك هذه 
التكاليف المظنونة أو الحتملة . 

وأما أصالة الإشتغال «الاحستياط 


/ العقلي» في موارد العلم الإجمالي 


فنشاؤها إدراك العقل لسعة حق 
الطاعة لمطلق التكاليف المعلومة أي 
سواء كانت معلومة بالعلم التفصيلي أو 


| الإجمالي, أو انَّ منشاؤها إدراك العقل 


لحرمة المخالفة القطعية ‏ بتقريب 
/بذكور في حله وهو يرجع الى 
دعوئ ما يُدركه العقل من حدود حق 
الطاعة لا يقتضي أكثر من لزوم عدم 
مخالفة التكليف المعلوم اجمالاً بنحو 

وأما أصالة السخيير العقلي 
فنشاؤها إدراك العقل لضيق هذا الحق 


|| عن الشمول للتكليف الواقعي غير 


المقدور على إحراز امتثاله . وذلك 

لدوران الأمر بين الحذورين . 
والمتحصل مما ذكرناه ان مرجع 

الاصول العملية العقلية هو ما يُدركه 


الاصول العملية المحرزة .. 


العقل من حدود حق الطاعة للمو 
جل وعلا. كما يتضح مما ذكرناء انَّ 
الاصول العملية العقلية تقع في طول 
الاصول العمليّة الشرعية أو تكون في 
بعض الحالات مؤكٌدة للأصل العملي 
الشرعي لاتحاد موضوعيهما 

والمراد من وقوع الاصول العملية 
العقلية في طول الاصول العملية 
الشرعية هو ان الاصول العملية. 
العقلية لا تجري في موارد جبثريان» 
الاصول العملية الشرعبية. ودّلَكَ 
لانتفاء موضوعها في موارد جَحَرِيَانَ 
الاصل العملي الشرعي . 

مثلاً: التكليف اللشكوك إذا كانت 
له حالة سابقة متيقنة بحرئ لاصالة 
البراءة العقلية لولا جسعل 
الإستصحاب في هذا المورد وذلك لأنَّ 
موضوع البراءة العقلية هو عدم العلم 
بالتكليف بقطع النظر عن أنَّ له حالة 
سابقة متيقنة لو ثم يكن كذلك إِلّا انه 
وباعتبار ان جعل الاستصحاب 


ع ع 
موضوع البراءة العقلية 

وهكذا لو كان البناء هو جريان 
أصالة الإشتغال العقلي في الشبهات 
البدويّة واتفق ان وقع الشك في 
وجوب شيء إن ما يقتضيه الأصل 
العمل العقلي هو الإشتغال إلا أنه اذام 
يكن ثمة مانع عن ججريان البراءة 
الشرعية فإنَّ أصالة الإشتغال العقلي 
م تبري وذلك لانتفاء موضوعها . بعد 
راض أن جريانها معلّق على عدم 
الترخيص الشرعي . 

3207 


٠‏ الاصول العملية المحرزة 

وهي من أقسام الاصول العسملية 
الشرعية . والمقصود من الحرزية هو 
أن يكون لسان دليل الأصل معبراً عن 
جعل الشارع مورد الأصل علماً 
تنزيلاً , فالشارع مثلاً جعل مورد 


أ الاستصحاب وهو الشك المسبوق 


نكف 


بالعلم علماً تنزيلاً . وجعل مورد 
قاعدة التجاوز وهو الشك بعد تجاوز 
امحل علماً تغزيلاً. إلا أن وقع النلاف 
بين الشسيخ النائيقي والسيد المخوئي عق 
فيا هو الملحوظ حين تنزيل مورد 
الاصل منزلة العلم. فهل الملحوظ هو 
الجري العملي أو ان الملحوظ هو 
الطريقية والكاشفية . 
آخر: هل ان تغزيل موزيم 
الأصل منزلة العلم هو تغزيلمامنيججهة 
الجري العملي أو تنزيلم من َه 
الكاشفية عن الواقع ؟ 

لايخ عليك ان للعلم شئون 
ومقتضيات مترتبة عنه, هن هذه 
الشئون هي الكاشفية عن الواقع كما انَّ 
مسنها اقتضاؤه للجري العملي أي 
اقتضاؤه للتحرُك نحو الفعل المعلوم لو 
تعلّق الغرض بفعله . وسيأتي تفصيل 
ذلك في محلّه. 
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ومع انُضاح هذه المقدمة نقول: ان ا 


امحقق النائيفي يله ذهب الى انَّ تغزيل 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
| مورد الأصل منزلة العلم انما هو مسن 
جهة الجري العملي, فكما ان العلم 
يقتضي الجري والتحرّك على وفق ما 
يقتضيه المعلوم فكذلك الشك المسبوق 
بالعلم -مثلاً ‏ يقتضي ذلك , فالشارع 
م يغرّل مورد الإستصحاب منزلة 
العلم من تمام حيثيات العلم وانما نزله 
منزلة العلم بلحاظ حيثية واحدة من 
حيثياته وهي الجري العمل وهذا ما 
تم التعؤف عليه من ملاحظة سان 
دليل أصالة الإستصحاب . كقوله 84 
« أنت على يقين من وضوثك ». 
وأما السيد الخوثي © فبنى على ان 
التنزيل المستفاد من لسان دلييل 
الأصل هو التغزيل بلحاظ حيثية 
اخرى من حيثيات العلم وهي 
الكاشفية والطريقية للواقع. فعنى 
تغزيل مورد الأصل منزلة العلم هو ان 
لمورد الاصل ما للعلم من كاشفية عن 
الواقع . فكنا ان العلم طريق للواقع 


فكذلك مورد الاصل. 


الاصول العملية المحرزة .. 

فائشك المسبوق بالعلم مثلاً هو 
مورد الإستصحاب وقد نرّل -كا هو 
المستفاد من لسان دليله -مغزلة العلم 
من حيث الكاشفية عن الواقع . فكئا 


ان العلم حررٌ للواقع فكذلك مورد |) 


الاصل محرز للواقع تغزيلاً 


وهنا تقريب آخر للأصل العملي '' 


الممرز أقاده السيد الصدر 8 


وحاصله : ان الاصل العمل المحزة,|| 


تارة يكون محعولاً بلحاظ أهكية 
امحتمل واخرئ يكون جمولا بلحاظ 
أهمية الحتمل بالإضافة الى قوة الح بال 
والثاني هو الأصل امحرز دون الاول. 

وبيان ذلك: ان في الواقع ونفس 
الامر يجموعة من الملاكات يقتضي 


بعضها الحرمة ويقتضي بعضها | 


الوجوب ويقتضي البعض الآخر 
الترخيص. ويكون التحفظ عليها 
جميعاً غير ميسور لافةراض جهل 


المكلّف بها. وليس من وسيلة للتعرف | 


عليها. فهنا يوازن المول بين هذه | 


ااي يالا 


الملاكات ويجعل الأصل على ماهو 
الأهم ملاكاً . فحينا يكون الاهم 
ملاكاً مقتضيأ للقرخيص فإنَّ امون 
يجعل الاصل مطابقاً ما يقتضيه الترخيص . 

وباتضاح ذلك نقول: انّه تارة 
يكون مصبٌ نظر ا مولى عند جعل 
الأصل هو التحفظ على الملاك الأهم 
من هذه الملاكات المختلطة على المكلّف 
فالاصل في هذا الفرض غير محرز. 
أوتارة يكون نظره حين جعل الأصل 
آلى أمرين , الاول هو أهمية الملاك على 
سآئ رالملاكات, والثاني هو كاشفية 
مورد الأصل عن الواقع بنحو ماء فهذا 
النحو من الاصل فيه جنبتان افنتضتا 
جعله من قبل المولى , الجسنبة الاو 
هى التحفظ على الملاك الأهم . والثانية 


.انه له نحو كشف عن الواقع . والاولى 
| يعبراعنها بأهمية المحمتمل, والفانية 


يعبر عنها بقوة الإحهال. وكل أصل 
يتوفر على هاتين الحيثيتين فهو أصل 
بحرز. 


٠‏ الأصول اللفظية 

الأصول اللفظيّة هي الأصول 
النافية لاحّال إرادة غير المعنى الظاهر 
من الكلام . 

وبتعبير أدقٌ: الأصول اللفظيّة هي 
الظهورات الاقتضائية التي تكون 
مرجعاً عند الشكٌ في إرادة المتكلّم 
لغيرها. 

والمراد من الظهور الاقتضاق َك 
أوضحناه في حلّه -هو الظهور اَلاَق 


عن مقتضيات الضوابط اللغوية ا 


والمناسبات العرفيّة. 

فحينا يكون الكلام ظاهراً في معنى 
ين المعاني بسبب ما تقتضيه الضوابط 
اللغويّة والعرفية ووقع الشلكٌ 
المتكلّم للمعنى الظاهرء إذ المتكلّم قد 
يكون مريداً لغير ما هو الظاهر ين 
كلامه فحينئذ يكون المرجع هو 
الظهور الاقتضائي بمعنى أنّ المرجع في 
تحديد مراد المتكلّم ين كلامه هو ما 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
يقتضيه الظهور النائئ عن ضوابط 
|| اللغة وطريقة العرف وأهل امحاورة, 
| وهذاهو معن أصالة التطابق بين 
الدلالة التصديقيّة والإرادة الجديّة . 
ظ ولكي يتضح المراد ين الأصل 
| اللفظى أكثر نذكر مثالا : 
لو قال لمتكّلم (أكرم كل عاه) فإنّ 
الظاهر من هذا الكلام بحسب ما 
| تقتضيه اللغة والفهم العرفي هو طلب 
أ /إيقاع الإكرام لجسميع أفراد السليآء 
فالعموم المستفاد من الخنطاب قد تم 
اسمُتظهاره بواسطة لفظ (كلٌ) 
الموضوعة في اللغة لهذا المعنى. فلو 
وقع الشكٌ بعد ذلك في أن المتكلّم هل 
أراد العموم ين لفظ (كلّ) وهل أراد 
حا طلب إكرام جميع العلباء أو أراد 
إكرأم بعضهم 1 
فهنا يقع البحث عا هو مرجع في 
مثل هذا اللفظ ؟ والجواب هو أن 
المرجع في ذلك هو أصالة العموم. 
فأصالة العموم أصل لفظي يُلجأ إليه 


الأصول اللفظية .. 

في ظرف الشك في إرادة المستكلّم 

للعموم أو عدم إرادته له. 

وإنا يصح اللجوء إلى أصالة || 

العموم عندما يكون الكلام ظاهراً أ 

بحسب ضوابط اللغة والفهم العرفي في ظ 
ٍ 
|| 
' 


العموم . 

وتلاحظون أنّ الأصل اللفظي 
ألغى احقال إرادة المتكلّم لغير ما ف 
الظاهر من كلامه. وأنّ الظهون. | 
الاقتضائي في العموم كان هو إلرجيع ا 
في تحديد مراد المتكلّم . 

وبذلك اتضح ال مراد يكنَ مَك 
الأصل وأنّه بعنى المرجع في ظرف 
الشكٌ .كا اتضح المنشأ من انتسابه 
للفظ والتعبير عنه باللفظى , ذلك لأنّ 
العموم إنّا يستفاد بواسطة اللغظ أو أ 
من سياق الكلام . ا 

ثمإِنَّ الأصول اللفظيّة تتحدّد 
عناوينها ممتعلّق الشكٌ في مراد المتكلّم 
فعندما يكون الشكٌ في إرادة المتكلّم 
العموم مع كون الكلام ظاهراً في | 


الاو 
العموم فالمرجع هو أصالة العموم. 
وعندما يكون الشك في إرادة الإطلاق 
فالمرجع هو أصالة الإطلاق. وعندما 
يكون الشك في إرادة المعنى الحقيق ين 
اللفظ فالمرجع هو أصالة الحسقيقة. 
وعندما يكون الشكٌ في وجود قرينة 
متّصلة أو منفصلة م تصل إلينا 
فالمرجع هو أصالة عدم القرينة. 


| وهكذا. ويمكن التعبير عن جميع هذه 


الأصول بأصالة الظهور لأنّ مآلما 


أ >ميعاً هو الظهور الاقتضاني كما التضح 


ذلك نما تقدم . 

ثمإنَّ المستنّد في النقسّك بالأصول 
اللفظية هو السيرة العقلائيّة المقتضية 
للبناء على تطابق الظهور الاقتضائي 
مع المراد الجدّي في ظرف الشكٌ في 
المراد الجدّي للمتكلّم لذلك ققد يعبر 
عن الأصول اللفظيّة بأصالة التطابق 
بسين الدلالة التصديقيّة والإرادة 
الجدّية . فهي إذن أصول عقلائية . 

1 نا 


0 


الأصول المؤمّنة 

المراد من الأصول المؤمّنة هو 
الأصول العمليّة النافية للتكليف 
كأصالة البراءة وأصالة اليل وأصالة / 
الطهارة, ومنشأ التعبير عنها بالمؤمُنة 
هو أنّ احتال التكليف يساوق احهال 
العقوبة , فحينا لا يكون م أصل ناف | 
للتكليف فإنّ هذا الاحال يكون, 
منجّزاً ومصحّحاً للإدالة, أملائجياً 


يجري الأصل النافي للتكليف ي29- 
الاحمال فإنّ المكلف حينئد يكتوك 23 
أمن من العقوبة الحتملة بعد افتراض | 
انتفاء التكليف المحتمل والمصحّح 
للإدانة والمسئوليّة , ولذلك حينا يتتفق 
عدم جريان الأصل النافي للتكليف 


فإنٌّ الاحهال يكون منجزاً وسصحّحاً 
لاستحقاق العقوبة . 


نان 
أ 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


٠‏ الإضطرار 

تستعمل كلمة الإضطرار في كلرات 
الأصوليين في معنيين: 

المعنى الاول: هو ما يساوق 
الضعرورة والتقي تكون معها الإرادة 
منتفية بهام مراتبهاءكا في حالات 
وجود القاسر التكويني. فالسقوط 
من الشاهق بعد الإسقاط اضطراري 
أي ضروري الوقوع. وذلك لان 
الإسقاط مقدمة توليدية لا يتوسط 
بَيتؤْبين ذي المقدمة اختيار فاتفاق 
الإسقاط يُنتج بالغعرورة السقوط فهو 
إذن قاسر تكويني يني الإرادة بقام 
مراتبها. 

وهذا المعنى من الاضطرار هو المراد 
عادة من كلمة الاضطرار في قاعدة 
« الإضطرار بسوء الاختيار لا ينافي 
الاختيار». 

المعنى الثاني : للإضطرار هو ما 
يكون ترك متعلّقه موجباً للوقوع في 


الإضطرار الى بعض أطراف .. 
محذور لا يحتمل عادة أو يكون تحمله 
شاقاً. 

ومثاله : أكل الميتة لذي الخمصة 
إن فعل اضطراري وذلك لأنّ تركه 
يُوجب الوقوع في الهلكة وهو محذور 
لايحتمل عادة. وكذلك حينا يبيع 
المكلّف ما يلك ليعالج بثمنه ولده 
المريض. فإنّ هذا البيع فعل 
اضطراري , لأن تركه يوجب الوقوع 
في حذور يكون تحمله شاقاً. 

وهذا ا معنى هو ال مراد مين يك 
الإضطرار الى بعض أطرا قعالم 
الإجمالي وهو المراد من قدوله تتعالى 
لإذو»!:" وقوله يليك « رفع ...ما 
اضطروا اليه »0 


كنا 
٠‏ الإضطرار الى بعض أطراف 
العلم الإجمالي 


لاريب في ان الإضطرار الى بعض 


اعد عما يت ا ا 


!| أطراف العلم الإجمالمي مصحح لجواز 
إرتكاب الطرف المضطر اليه أو مقدار 
ما يرتفع معه الإضطرار. انا الكلام في 
الاطراف الاخرئ التي لم تنقع حلاً 
للإضطرار. فهل اتا تظل منجّرة 
بالعلم الإجمالي أو أن السلم الإجمالي 
يسقط عن التسنجيز بالاضطرار الى 
بعض أطراف العلم الإجمالي , ومن هنا 
يصحٌ ارتكاب سائر الأطراف بعد 
أ إبعراءالاصل امون في موردها ‏ 
71> وحتى يتحوّر حل البحث لابدٌ من 
آلتكبياً على أمر نيه عليه السيد 
الخوني 2 إنَّ الاضطرار 
المبحوث عن مسقطيته لمنجرية العلم 
الإجمالي أو عدم مسقطيته هو 
| الاضطرار النافي ثقام آثار الطرف 
المضطر اليه . أما لوكان نافيا لبعض 
الآثار الشرعية دون البعض فإنّ العلم 
الإجمالي لا يسقط عن التنجيز بلا ريب 
وذلك لان دعوى سقوط المنجزية 
عن العلم الإجمالي بالاضطرار نا هي 


ليده 


لأجل ان الطرف المضطر اليه لا يتنجز 
بالعلم الإجماني لافتراض اضطرار 
المكلف اليه فيبق الطرف الآخر مورداً 
للشك لاحتال ان يكون امحرم واققعاً 


هو الطرف المضطر اليه . وعندئز يجري ١‏ 
الأصل المؤئن عن الطرف الآخربلا | 
مسعارض, بعد ان م يككن الطرف | 


المضطر اليه ممرئ للأصل المؤمّن 
للإحراز جواز ارتكابه . 


وهذا البيان أمَا يناسب جكالات 7 
رفع الاضطرار لقام الآثار عن الطرَى< 


المضطر اليه. أما في حالأتإِرتَقَاح 
بعض الآثار الشرعية عن الطرف 
المضطر اليه بالاضطرار فلا معنى 
للبحث عن سقوط المنجزية عن العلم 
الإجمالي بعد ان لم يكن الطرف المضطر 
اليه خارجاً عن منجزية العلم الإجمالي . 
مثلاً: لو علم المكلف اجمالاً بحرمة 


أحد الطعامين وكان أحدهما المعين أو | 


غير المعين مورداً للإضطرار فإِنّ هذا 
الاضطرار يكون موجباً لانتفاء عام 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


الآثار عن الطرف الواقع مورداً 


للاضطرار, إذ ليس الاثر الشرعي 


المتصور في المسثال سوى الحسرمة 
والاضطرار يوجب إرتفاعها بلا 
ريب , وعندها يقع البحث عن سقوط 
العلم الإجمالي عن التنجيز للأطراف 
الاخرى . 

أما لوكان المعلوم اجمالاً هو نجاسة 
أحد المائعين «الماء أو العصير »أو 
كان المعلوم اجمالاً هو نجاسة أحد 
ألمائين فإِنٌ الاضطرار الى شرب 
أحدها المعين وهو الماء في المثال 
الاول, أو الى أحدهما غير المعين في 
المثال الثاني . فإِنٌ الاضطرار في 
المثالين لا يوجب انتفاء تام الآثار 
الشرعية. فإنٌّ لنجاسة الماء أثرين 


| الاول هو عدم جواز الشرب والثاني 


هو عدم صحة التطهر به من الحدث 
والخبث. والاضطرار انما يرفع الأثر 
الاول دون الثاني. ومن هتا لا يسقط 
العلم الاجماني عن المنجزية بل تسبق 


العلم الإجمالي ............... 
منجزيته ثابتة للطرف الآخر وللطرف 
المضطر اليه في غير الأثر الواقع مورداً 
للاضطرار. 

فصورة العلم الإجمالي في المثال 
الاول هو العلم اما بعدم جواز التطهر 
بالماء أو عدم جواز شرب العصير, 
وصورة العلم الإجمالمي في المثال الثاني 
هو عدم صحة التطهر إما بالماء الاول 
أوالماء الثاني . 

ومع اتضاح محل البحث نقول ييا 
الاضطرار الى بعض أطراف العتَهَ: 
الإجمالي يُتصور على ثلاث وك 
صوره يمكن تصنيفها الى حالتين: 

المسورة الاولى : ان يُفترض 
حدوث الاضطرار بعد تش موضوع 
التكليف واقعاً وبعد انعقاد العلم 
الإجمالي بالتكليف . 

ومثاله مالو وقعت النجاسة في 
الطعامين وعلم المكلف بوقوعها في 
نفس الساعة التي وشت فيد أو 
يعدهاء وبعد انعقاد العلم الإجمالي 


أحد 


تت 1ه 


|| بتنجس أحد الطعامين اضطر المكلّف 
الى أحدهها. 
| وهنا قد يكون الاضطرار متعلقاً 
|| باحد الطعامين بعينه وقد يكون متعلقاً 
يواحدٍ منهها لا بعينه . 
الصورة الثسانية : ان يُفقرض 
حدوث الاضطرار بعد تنش موضوع 
التكليف واقعاً وقبل انعقاد العلم 
الإجمالي به 
ومثاله: مالو وقعت النجاسة في 
أحد الطعامين في الساعة الاولى ثم 
اقل المكلّف إلى أحدهما وبعد ذلك 
انعقد العلم الإجمالي بوقوع النجاسة 
ا في أحد الطعامين. وهنا أيضاً تتارة 
ا يكون الإضطرار متعلقاً بأحدها 
| المعين واخرى يتعلّق بأحدهما غير 
|| المعين. 
الصورة الشالثة : ان يُفترض 
)| حدوث الاضطرار قبل تنقح موضوع 
| التكليف وقبل انعقاد العلم الاجمالي . 
ا ومثاله : مالو اضطر المكلَّف الى 


ل 


أحد طعامين ثم بعد ذلك وقبل تناوله 
وقعت النجاسة في أحدهها وأنعقد 
العلم الاجمالي أيضاً. وهذه الصورة 
تنحلٌّ أيضاً الحالنين , فالاضطرار تارة 
يتعلّق بأحدهها بعينه واخرئ 
بأحدها لا بعينه . 

ثم انّ الاضطرار الى بعض أطراف 
العلم الإجمالي لا يخضتص بالشبهات 
التحريمية بل يشمل الشهات, 
الوجوبية .كما لوكان متعلَّقا !ملم 
الإجمالي أحد واجبين إما الإنفاق حَقّ 
الزوجة أو أداء الدين . وكَدلُكَ يهم 
البحث حالات الاكراه فلا يختص 


بحالات الاضطرار. 
اا نا 
الإضطرار بسوء الاختيار 
لا ينافي الإختيار 


أوضحتان المراد من هذه القاعدة 
تحت عنوان الامتناع بسوء الاختيار. 
ا # 


...... المعجم الأصولي /ج١‏ 


٠‏ الإطّراد علامة الحقيقة 


لانم يكن الإستعمال أمارة على انّ 
اللفظ المستعمل حقيقة في المعنئ 
المستعمل فيه انه البحث عم هي 
الضابطة التي يكن القيز بواسطتها بين 
الإستعبال الحقيق والإستعمال 
المجازي. 

وقد ذكرت هذا الغرض مجموعة 


أبن الضوابط منها الاطراد. فقد ادعى 


أن أمارة على الإستعمال الحقيق. هذا 
وقد كرت للإطراد بجموعة من 
المعاني. 

المعنئ الاول : هو صحة إستعمال 
لفظ في تام أفراد مع ىكل بحيث 


| يكون المصحح لاستعمال هذا اللفظ في 


تام هذه الأفراد هو المعنى الكل والقي 
تكون تلك الأفراد مصاديقه, مع العلم 
بأنَّكل فردٍ من تلك الأفراد ليس 
معن حقيقياً لذلك اللفظ إذا لوحظ 


ذلك الفرد بعنوآن فرديته . 


الإطّراد علامة الحقيقة .... 

فإذا صم استعال اللفظ في قام 
الافراد بلحاظ معناها الكل فهذا 
يكشف عن أن اللفظ حقيقة في المعنى 
الكل . 

مثلاً: صحة استعمال لفظ الإنسان 
في زيد وبكر وخالد وهكذا بلحاظ انَّ 
هذه الافراد من مصاديق الحيوان 


الناطق . أي أن العلاقة الملحوظة حين | 


استعمال لفظ الإنسان في زيد وبكس. 
وخالد هي علاقة المصداق هاخا 
الكل وهو في المثال الحيوان الناظق> 

والمتحصل انَّ هذا الإستمل قلق 
في الأفراد بلحاظ معناها الكل 
يكشف عن انّ لفظ الإنسان حقيقة ف 
المعنى الكل وهو الحيوان الناطق . 

المعنئ الثاني : هو صحة استعمال 
لفظ معين في معنى مخنصوص في قام 
المسوارد والحالات مع أحكام 
وبحمولات مختافة على أن لا تكون ة 
قرينة على إرادة المعنى ا مخصوص من 
ذلك اللفظ . 


اناا 
مثلاً: لو لاحظ المستعلم للغة مسن 
اللغات انَّ أصحاب تلك اللغة 


| ولاحظ انحفاظ استعبال ذلك اللفظ في 
|| ذلك معن المقصوص في قام 


استعمالاتهم رغم انّ الاحكام القي 
تحمل على ذلك اللفظ بمعناه المعين 
مختلفة وليس ثمّة قرينة خاصة على 
ذلك. فإنّه محصل الجزم حيئئلٍ يأن 
ذلك اللفظ موضوع لذلك المعنى المطّرد 
اتلتعماله فيه . 

لو لاحظ المستعلم ان العرب 
تستعمل لفظ «القمر» في ذلك 


١‏ الكوكب الليلي. ولاحظ انّ هذا المعنى 


هو المراد دائاً من لفظ القمر رغم 
تفاوت الاحكام ال حمولة عليه. فع 


| القمر في قوهم: «بزغ القمر» هو عينه 
| المعنى من قوطم «انخسف القمر» أو 


«غاب القمر» أو «انشق القمر» أو 
«خاق الله القمر» وهكذا. 
وحينئلٍ ينقدح في ذهن المستعلم انَّ 


د 

هذا الإستعمال اما ان يكون حقيقياً أو 
مجازياً. واحقال تجازيته منفي 
الإستعبال فيتعين كونه حقيقياً . فنشأ 
انتفاء احتال الجازية هو الإطراد 
نفسه , إذ ليس من المعقول أن تنحفظ 
القرينة الحالية وكذلك المقالية في تام 
الموارد مع اختلاف المحمولات 


وافستراض تكثر تلكالموارد | 


والحالات . وهذا المعنىا للإطراد هنو 
الذي تبئاه السيد الخوني # امي 
أنه الوسيلة الغالبة لوف عََ3ّ 
أوضاع اللغة. 

المعنى الثالث : هو اطراد التبادر. 
والمقصود نه عرض اللفظ على 
النفس في موارد عديدة وحالات 
مختلفة , فإن وجد ان المتبادر من هذا 
اللفظ في تام هذه الموارد معى واحد , 
فهذا يكشف عن هذا اللفظ موضوع 
هذا العق. 


لا ا 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


١١‏ الإطراد في التعريف 
وهو أحد الشرائط المذكورة 
للتعريف في علم المنطق . أي ان 


| التعريف لا يكون تاماً إلاان يتوفر 


على مجموعة من الشرائط منها 
الإطراد. 
والمراد منه المسنع عن دخول 
الأغيار , بمعنى ان لا يكون التعريف 
إشاملاً لغير المعّف. 
# د م 


١١‏ الإطلاق 
عدف الاطلاق قدياً بأنّه «مادلٌ 
على شائع في جنسه ». 
وحاصل المراد من هذا التعريف: 
ا امطلق هو اللفظ الذي له دلالة على 


١‏ مع ىكلي قابلٍ للصدق على أقراده 


وخصصه. فالمراد من الإسم الموصول 
فى التعريف هو اللفظ , فاللفظ المطلق 
هو الذي له دلالة على معن شائع . 


الإطلاق .. 

وا معنى الشائع هوا معنى الكل الذي له 

قابلية الصدق على أفراد 
والظاهر من كلات المحقق 

النائيني 4خ انه فهم من التتعريف انَّ 

اللطلق هو اللفظ الدال على فعلية 

الصدق على أفراد كثيرة, يمعنى أن 


القابلية للصدق على كثيرين وحدها | 


غير كافية لصحة اطلاق عنوان المطلق 
على اللفظ , وهذا أورد على التعريفٍ 
بأنه غير شامل للإطلاق البدلي وان 
يقتضي اختصاص الإطلاق بالشيوكقَ 


مثل «أكرم عالماً» ليست من المطلق,. 


لأنها لا تدلٌ على الإطلاق الشمولي. ) 


نعم النكرة في سياق النني أو الي 


مندرجة تحت التعريف . 


وهذا بخلاف سالو فهمنا من / 


التعريف أن المطلق هو اللفظ الذي له 


ا 
قابلية الصدق على كثيرين: فإنَّ اسم 


الجبنس النكرة وكذلك المعرف بلام 
الجنس مشمولان للتعريف مسن غير 


فرقٍ بين وقوعهها في سياق النني أو 
أ سياق الإثبات, إذ انما على أي حال 


يقبلان الصدق على أفرادهما . 

وكيف كان فإ الظاهر من التعريف 
هوانٌّ الإطلاق من صفات اللفظ. 
وهذا خلاف ماهو المتسالم عليه عند 
امحققين من ان الاطلاق وكذلك التقييد 
من صفات المعنى, فالمعنى تارة يكون 
مطلقاً واخرئ يكون مقيداً .كا هو 
لجال في الكلية والجزئية: إذ ان المعنئ 
هو الذي تارة يكون كلياً واخرئ 
يكن جزئياً. ووصف اللفظ 
بالإطلاق والتقييد أَنّا هو بتبع المعنى 
الذي وضع اللفظ للدلالة عليه . 

هذا هو حاصل ما أفاده الحقق 
النائيني # في مقام التعليق على 
التعريف. ثم ان الذي استقدٌ عليه 
الحققون هو أن المراد من الإطلاق في 
المصطلح الأصولي هو عينه المراد منه 
عند اللغويين أو ما يقارب المع 
اللغوي . والذي هو الإرسال. فحيما 


اليد 
يُقال دابة مرسلة فهذا معناه انما مطلقة ١‏ 
العنان لا يمنعها عن الإسترسال في /| 
الحركة مانع ؛ وذلك في مقابل الدابة ا 
المعقولة والمقيدة . 

وهذا المعنى هو المراد من الإطلاق 
عند الاصوليين, حسيث عرّفوا 
الإطلاق بأنَّه المقابل للتقييد. فالمعنئ | 
المطلق هو غير المقيد. فالطبيعة عندما 
تُلحظ ولا يُلحظ معها وصف زائدعتق, 
معناها فهذا.يقتضي إرادة الإطلؤوول 
بمعنى ان الإطلاق جزء مفهومها يل كو 
وصف طارئ على ماهيتها. وعدم 
تُلحظ تلك الطبيعة ويُلحظ معها شيء 
خارج ماهيتها فهذه الطبيعة مقيدة . 

فالانسان الملحوظ محرداً عن كل 
قيد حيئ قيد التجرّد عن القيود يكون 
معروضاأً للإطلاق. ولزيد من 
التوضيح راجع التقابل بين الإطلاق '! 
والتقييد. 


ع 


.... المعجم الأصولي /ج١‏ 


١٠١‏ الإطلاق البدلي 


هو ماكان مصب الحكم فيه هو 
الطبيعة بنحو صرف الوجود بمعنى ان 
المطلوب هوايجاد الطبيعة . وّاكان 
ايجادها يتحقق بايجاد واحد من 
أفرادها فهذا بقتضي أن إيجاد واحدٍ 
من أفراد الطبيعة -على سبيل الببدل 
وبنحو العطف بأو محقق لامتثال 
الحكم. 

اوبهذا يتضح عدم انحلال الحكم في 
الإطلاق البدلي وان الانحلال في طرف 
الطبيعة أمَا هو لأجل انَّ إيجاد الطبيعة 
لا يكون إلا في ضهن واحدٍ من 
أفرادها . 

ومنشأ التعبير عن هذه الحالة 
بالاطلاق هو إن جعل الحكم على 
صرف الوجود للطبيعة يقتضي ان 
يكون المكلف في سعة من جهة امتثال 
الطبيعة في ضمن أي فرد من أفرادها ء 
كبا أن ذلك يُعبرٌ عن أنه لااخصوصية 


الإطلاق الشمولي ....... 


عند المولى لفرد على فرد آخرء فتام 
الأفراد يمكن ان تكون مورداً لامتثال 
الأمر بالطبيعة في ضمنها. 

ويوكن القشيل للإطلاق البدلي 
بالدكرة في سياق الإثبات .كما لو قال 
المولى: «أعتق رقبة » فإِنّ المطلوب 


اعتاقه هو صعرف الوجود اطبيعة | 


الرقبة . راجع «الإطلاق الشمولي». 
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6 الإطلاق الشمولي: 

والمراد منه الإستتفراق 
والإستيعاب لقام أقراد أو أحوال 
الطبيعة القي عرضها الاطلاق بحيث 
يكون الحكم المجعول على الطبيعة 
مسنحلاً الى أحكام بعدد أفراد أو 
أحوال الطبيعة المعروضة للإطلاقء 
وهذا يؤول روحاً الى ان الحكم 
الحمول على الطبيعة محمول على كل 
أفرادها أو أحواها على سبيل العطف 
بالواو, وهذا لا يكون إلا بتعدد الحكم 


”00000----- 


يتعدد الأفراد أو الاحوال. 

ومثال ذلك وقوع الحكم على 
النكرة في سياق التبي مثل «لا تكرم 
كافراً» أوكون الحكم مجعولاً على 
مطلق الوجود للطبيعة كقوله تعالئن 
ؤَأَحَلٌ الله البَيْعم 9" 

ثم َه وقع الخلاف بين الأعلام فها 
هومنثأ استفادة الشمولية نارة 
والبدلية اخرئ من الاطلاق رغم ان 
الإطلاق في كلا الحالتين مستفاد من 
قرينة الحكمة , ومن غير المعقول ان 
تَكَونَ قرينة الحكئة بنفسها مفيدة تارة 
للإطلاق الشموثي ومفيدة تارة اخرئ 
للإطلاق البدلي. 

ومن هنا تصدئ الأعلام لمعالجة 
هذه المشكلة, فالسيد الخنوثي به 


| ادعئ انَّ استفادة الشممولية تاإرة 


والبدلية اخرى تاشئة عن قرينة عقلية 

أوعرفية ولاصلة ة 'مستفادة 

السموليه والبدلية بقرينة الحكدة. 
وأما الشيخ صاحب الكفاية 4 


خا 

فادعئ انَّ منشأ استفادة الشمولية 
والبدلية هو قرينة عقلية مطردة . وهى 
ان الطبيعة توجد بوجود أحد أفرادها 
إلا انالا تتعدم إلا بانعدام تحام 
أفرادها . ولا كان الأمر يعني طلب 
ايجاد الطبيعة فهذا يقتضي البدلية, إذ 
ان الطبيعة تتحقق بايجاد فردٍ منها وهو 
معنى البدليّة . وأما الخبي فلم كان المراد 


منه هو طلب اعدام الطبيعة فهذالار | 


يكون إلا بترك تمام أفرادها. ليان 


ايجاد قرو واحد منها يتنا مع كوج 


المطلوب هو اعدام الطبيعة , إذ أن أعجْاد 
فرد منها معناه وجوكدها. وهو خلف 
المطلوب؛ والذي هو اعدام الطبيعة . 
وبهذه القرينة استفدنا الشمولية . 
وهذا البيان وقع موقع القبول عند 
السيد الصدر 4 إلا انّه استدرك عليه 
بأن ذلك اا يناسب الشمولية والبدلية 
في مرحلة الامتثال ولا يناسب 
الشمولية والبدلية يلحاظ الحكم. 
وبسيان ذلك : ان المك لف حينا 


1 ........ المعجم الأصولي /ج١‏ 
| يتدئ لانتال لمكم البعول عمل 


من أفراد الطبيعة أو باعدام ترد مسن 

أفرادها . أو ان الإمتثال يتحقق بايجاد 

تهام أفراد الطبيعة وباعدام تام 
|| أفرادهاء أو انَّ الإمتثال تارة يكون 
ا بالنحو الاول وتتارة يكون بالنحو 
| الثاني . وهنا يأتي دور القرينة العقلية 
ا لتي ذكرها الشيخ الآخوند 8 
7 أماحيغا نبحث عراهوالمجعول على 
لكلف . وهل اجعول هي أحكام 
متعفدة بعذد أفراد البية بحيث 
يكون لكل حكم منها طاعة ومعصية 
مستقلة فيكون الإطلاق شمولياً. أوان 
الجعول هو حكم واحد بحيث لا يكون 
في البين إلا طاعة واحدة أو معصية 
واحدة فيكون الاطلاق بدلياً. فإنّ 
الصحيح في هذا الفرض أن الشمولية 
والبدلية تابعة لملاحظة الحكم. فإن 
لوحظ الحكم مع موضوعه فالأصل 


أطلاق اللفظ وإرادة شخصه .. 


الغمولية مالم تقم قرينة منافية | 


للشمول وان لوحظ الحكم مع متعلقه 


فالأصل البدلية مالم تقم قرينة مقتضية أ 


لشيء آخر. 

مثلاً: «أكرم العالم» فإ الوجوب 
المستفاد من الهيئة اذا لاحظناه مع 
موضوعه فهو حينئذٍ منحلٌ الى أحكام 
بعدد أفراد طبيعة العالم, وهذا هو معن 
الشمولية , واذا لاحظنا الوجوب مع. 
متعلّقه «الاكرام» فإ احكم حيئئز يلا 
يقتضي أكثر من ايجاد الطبيعة في ضِمنَ 


فرد من أفرادها . 

ومنشأ هذه الدعوئ انّ موضوع 
الحكم يُفترض في مرحلة متقدمة على 
جعل الحكم. فلو كان الموضوع مسن 
قبيل الطبايع ذات المفهوم الكل فهذا 
يعني أن الموضوع قبل جعل الحكم 
عليه قابل للصدق على أفراده. وبهذه 


الحيثية ينصبٌ الحكم على الموضوع. | 
فلايكون للحكم أي تصرّف في | 


الموضوع , فالموضوع أي كانت حيثيته 


لمعلل لقالا 
المفقرضة يكون مصباً للحكم. وهذأ 
بخلاف المتعلّق . فإنَّهِ اين شأ عن 
الحكم. ويكون معن وقوعه متعلقاً 


| للحكم هو مطلوبية تحقيقه. وهذا لا 


يستوجب أكثر من ايهاد طبيعة 
المتعلّق . وطبيعة المتعلق توجد يواحدٍ 
من أفرادها على نحو البدل. 

ع ا عي 


١6‏ اطلاق اللفظ وإرادة شخصه 

والمراد من ذلك هو ان يستعمل 
أَلبَكَلُمْاللفظ ويقصد منه شخص ذلك 
اللفظ , كأن يقول : «زيد ثلائي» أو 
« زيد لفظ » وبقصد من المحمول 
شخص اللفظ المذكور في موضوع 
ألقضية . 

وهذا النحو من الإستعمال يحتاج 
الى شيء من التأمل كما ذكر ذلك 
صاحب الكفاية #. وذلك لأنّ 
المستعمل والمستعمل فيه واحد وهو 
شخص اللفظ ال مذكور في موضوع 


للد 


القضية , فهو عينه المحمول والحال أن !| 
قد ذكرنا ان من شرائط الإستعمال || 
تغاير المستعمل والمستعمل فيه حتى لا 

يكون الدال والمدلول واحداً وحيئ لا | 
يلزم تركب القضية من جزئين والذي 
هو مستحيل عقلاً. إذانٌ كلَّ قضية 
لاد وان تكون مشتملة على الدسبة 
ولا نتعقل النسبة في المقام لافتراض 
عينية الحمول للموضوع . وهذا معتاء 
أن القضية متركبة من محمول| وثتتظبة 


فحسب. إذ ان الحاكي في مفروضن ‏ 
القضية هو عينه الحكي. لواقم في 
رتبة المحمول ليس شيئاً آخر غير 
ا موضوع. 7 

وأما استحالة اتحاد الدال والمدلول 
فلائّه قد ذكرنا في بيان حقيقة 
الإستعمال انَّهِ يمعنى فناء اللفظ في 


الع . فكأن المع هو ملقن, وحينتو || 


يكون لحاظ اللفظ حين الإستعمال آلياً 
ويكون لحاظ المعنى استقلالياً . فإذا | 
كان الدال والمدلول واحداً فهذا معناه 


...... المعجم الأصولي /ج١‏ 
ان المتكلم قد لاحظ اللفظ بلحاظين 
تنافيين في عرض واحد, أي لاحظ 
اللفظ بلحاظ آلي في الوقت الذي 
لاحظه لحاظاً استقلالياً. 
ع امحقق الآخوند 4ه عن 
هذا الاشكال بما حاصله: 
نه يكن افتراض تغاير المستعمل 
عن المستعمل فيه اعتباراً وهو كافٍ في 
تسصحيح الإستعيال ودفع محذور 
الإتحاد . وذلك باعتبار تعدد الجهة في 
المستعمل والمستعمل فيه . وهذا هو 
الذي يُبرّر دعوئ التغاير الإعتباري, 
فن جهة أن صادر عن المتكلم يكون 
دالاً ومن جهة انَّ شخصه مرادٌ 


للمتكلم يكون مدلولاً. وأما محذور 


|| تركب القضية من جزئين فهو منوط 


بعدم كون شخص اللفظ موضوعاً 
واقعاً للقضية وإلآافهي متركبة من 
ثلاثة أجزاء . ' 

وبتعبير آخر: انَّ القضايا المتعارفة 
| مثل «زيد رجل » لا يكون ا موضوع 


اطلاق اللفظ وإرادة نوعه . 


فيها شخص اللفظ المتركب من مادة | 


« الزاي والياء والدال». إذ انَّ شخص 
اللفظ ليس برجل, فوضوع هذه 
القضية هو مؤدئ اللفظ . أما في المقام 


فشخص اللفظ هو موضوع القضية. 
وبهذا تكون متركبة من ثلاثة أجزاء . 

ومن هنا يكون اطلاق اللفظ 
وإرادة شخصه ليس من الإستعيال» 
وذلك أن الاستعبال منوط بكيؤلق. 
الموضوع والذي هو المستعمل| حاكتاً 
عن معنى. وفي المقام ليسي كدَلك 
لافتراض ان الموضوع هو شخص 
اللفظ . 

وكيف كان فالذي استقرٌ عليه جمع 
من الأعلام كالسيد النوثي والسيد 
الصدر تيك ان اطلاق اللفظ وإرادة 
شخصه ليس من قبيل الإستعمال بل 
هو من قبيل الدلالة الايجادية وسيأتي 
تسوضيح ذلك في محله ان شاءالله | 
تعالى . 

#6 # # 


5 نفا 


اطلاق اللفظ وإرادة نوعه 
أو صنفه أو مثله 

٠‏ والكلام في صحة استعبال اللفظ في 
نوع اللفظ , بمعنى ان يقصد المتكلم من 
اللفظ نوعه. والذي هو الحقيقة المشتركة 
الجامعة والصادقة على حصصها 
الواقعة في جواب ماهو , فزيد وبكر 
وخالد حينا يُسأل عنهم « با هو» فإنَّ 
]| الجواب هو «النوع » وهو الانسان. 

وبائضاح ذلك نقول:انّه قد 
يُستعمل اللفظ ويُراد منه نوعه كما لو 
قال المتكلم «ضَْرّبَ كلمة» فإن أراد 
من لفظ «صَرَبَ» نوعه وهو 
« الكلمة  »‏ والتى هى تمام الحسقيقة 
المشتركة والجامعة والصادقة عل 
| حصصها مثل «صَرّب -وشرب - 
| وقائم _والباء» فإنٌ هذه الفاظ لو وقع 
/ | عنها السؤال «بما هو» لكان الجواب 
ا هو «الكلمة» _فالمتكلم في المثال 
| استعمل حخصة من خصص النوع 


لذ 


وأراد منه التوع . 
وأما استعمال اللفظ وإرادة صنفه : 


فهو ان يستعمل المتكلم لفظاً ويُريد | 


والصنف هو الكل الواقع تحت 
النوع والذي يوجب تقسيم النوع الى 
أقسام كل قسم يعبر عنه بالصنف» 
فالأصناف وان كانت تشترك في 
انضوائها تحت حقيقة واحدة هيق: 


النوع إلا اله نا كانت كل بجموضة تيرق 


ا حصص قتاز بخصوصية عضي ؤ عير | 
موقع المفعول توجب تصنيف أفراد 
النوع الى أقسامٍ كل قسم يكون صنفاً ا 
من أصناف النوع. مثلاً: أقراد | 


مقومة للذات أوجب ذلك تتصنيق 


الانسان بتامها تشترك في حقيقة 


واحدة هي لمعي عنها بالنوع إلاان || 


لكل يجموعة من هذه الأفراد 
خصوصية لا تتصل بمقومها الذاق. 
هذه الخنصوصية هي التي أوجيت 
تصتيف النوع . فأفراد الانسان بلحاظ 


خصوصية العلم مصنفه إلى صنفين 


...... المعجم الأصولي /اج١‏ 


علماء وغير علماء. وهكذا . 

ومع اتّضاح ذلك نقول: ان المتكلم 
قد يستعمل لفظاً ويكون مراده منه 
صنف ذلك اللفظ , مثلاً حينا يُسال 
لفظ زيد في جملة «رأيت 


عن اعرا. 
زيدأ» فإنه يقول «زيد مفعول به». 
فالمتكلم استعمل في المثال لفظ زيد في 
صنفه, إذان الكلمة وهي النوع - 
يمكن تصنيف حصصها بلحاظ ما 
هعرضها من خسصوصيات. 
فخصوصية وقوع الكلمة في الجملة 


الكلمة الى مفعول به وغير مفعول به . 

فحينا نستعمل لفظأً ونقصد منه 
المفعول به فهذا هو استعمال اللفظ في صنفه . 

وأما استعبال اللفظ في مثله فذلك 
حينا يستعمل المتكلم لفظأً ويقصد به 
مثل اللفظ الذي تلفظ به سابقاً أو 
تلفظ به متكلم آخر, فحينا يقول 
متكلم : « ضعرب زيد عمراً» ثم يقول 
«ماهو عراب زيد» إن لفظ زيد 


الإطلاق اللفظي الحكمي 
الثاني استعمل في مثله ‏ 

هذا وقد وقع الكلام عا هو 
اللصحح هذه الإستعبالات امجازية, 
وأجاب الحقق الآخوند © عن ذلك 
بأ الصحح هذه الاستعمالات هو 
عينه المصحح لسائر الإستعمالات 
المجسازية والذي هو التناسب مع الطبع 
العرفي ومذاقه . 

وأما السيد الخوئي :# فادعئ ان 
هذه الإطلاقات ليست مل فيل 
الإستعمالات بل هي من قبيل الَدَلدكة 
الإيجادية على ما سيأتي توضيّحها قق 
حلّها . ان شاء الله تعالى. 

ع 9# 


7 الإطلاق اللفظي الحكمي 
والمراد منه نفي القيود عن الموضوع 
أو المتعلّق للحكم بواسطة قرينة | 
الحكمة , عير عنه باللفظي باعتبار ان 
الإطلاق يعرض المعنى المستفاد 


بواسطة اللفظ ويقتضي نني القيود / 


رين 


عنه . وهو بخلاف التقبيد اللفظي فإنّ 
يعرض المعنى أيضاً المستفاد بواسطة 
اللفظ والاطلاق اللفظي في مقابل 


الاطلاق المقامي والذي لاصلة له 


بالموضوع المذكور وافايتقيٍ 
موضوعات اخرئ للحكم لو كدر ها 
ان تذكر لما أوجبت تقبيداً في الموضوع 
المذكور. فسواء ذكر الموضوع الآخر 
أو م يذكر فإن موضوع الحكم الاول 


فك 4 0 
إيظل مفي دأ لمعناه السعي دون أن يتااثر 


بذكر الموضوع الآخر. 
قالاطلاق اللفظي يعرض المعنئ 


|| المذكور بواسطة اللفظ. والاطلاق 
]| المقامى 


نف المعنى غير المذكور. وهذا 
هو منشأ تسمية الاول بالاطلاق 
اللفظى ‏ وأما منشأ التعبير عنه 
بالحكّي فباعتبار ان الظهور في 
الاطلاق تم بواسطة قريتة ا حكنة . 


ولمزيد من التوضيح راجع عنوان 
«قرينة الحكئة » وعنوان «الإطلاق 
المقامى ». 


١‏ الإطلاق المقامي 

الإطلاق المقامي هو الإطلاق 
المستفاد من قرائن اخرئ غير قرينة 
ا حكنة وتكون نتيجته نفي موضوع 
مستقل عن أن يكون مشمولاً لحكم 
من الأحكام على خلاف الإطلاق 
اللفظي , فإِنه نا يقتضي انتفاء القيود 
المضيقة لدائرة موضوع الحكم . 

فالإطلاق المقامي ينني موطوعاً 
هذا الموضوع لو قُدَّر له وذ ك رق 
الكلام لما أضاف شيا زائدًا ع3 
الموضوع المذكور وائما تكون فائدة 
ذكره هو أنه أحد موضوعات الحكم 
المذكور وتوضيح ذلك : 

كن الإطلاق اللفظي -المعير عنه 
بالاطلاق الحكني _متقوم بظهور 
حال كل متكلم مريد لجبعل حكم 
الموضوع انّه فى صدد بيان تمام 
موضوع حكله وان كلّ حيثية دخيلة 
- بسنظره ‏ في تسرتب الحكم على 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


|| الموضوع فَإنه لاد من ذكرها وتقييد 
ا الموضوع بها. فالمتكلم ين لا نذكر 
| أي قيد لموضوع الحكم فهذا يقتضي 
| عدم إرادته للقيود ولا لوكان مريداً 
ها وم يذكرها يكون ناقضاً لغرضه - 
وهو بيان موضوع حكنه بقام حدوده 
-وذاكان الحكيم لا يسنقض غرضه 
فهذا يعني عدم إرادته شلك القيودء 
/ وبذلك يتنقّم الإطلاق والذي يعني نفي 
القيود عن موضوع الحكم . 
أ" فالمنتني بالإطلاق اللفظي هو قيود 
أَلَوَضُوع . والمنشأ للظهور في الإطلاق 
اللفظي هو ما يظهر من حال كل 
متكلّم انه في مقام بيان قام موضوع 
حكنه وانَّه عندما لا يذكر القيود في 
| كلامه فإنها ليست له. وهذا ما تتقحه 
ا قرينة الحكلة. 
أما الإطلاق المقامى فليس كذلك» 
ا هو يختلف عن الإطلاق اللفظي من 
جهتين, الاولى في نتيجة الإطلاق 
اللقامي , الثانية فيا هو منشأ الظهور في 


الإطلاق المقامي 
الإطلاق المقامي . 

أما الجهة الاولئ : فإِن مقتضئ 
الإطلاق المقامي هوانتفاء موضوع 
مستقل عن ان يكون مشمولاً للحكم 
المسذكور للمتكلم, والمراد مسن 
الإستقلال هو انَّ الموضوع المنني لو 


كان مراداً للمتكلم لما أوجب ذلك | 


تضبيقاً في دائرة الموضوع المذكور. 
وهذا بخلاف الإطلاق اللفظى فَإنّ 
القيد المنفي بالإطلاق لو كان لَْراداً 
لأوعت شنا في دائر الموضوح 
الجعول له الححكم . 

مثلاً حينا يقال: « أكرم العالم» إن 
مقتضئ الاطلاق اللفظي ومقدمات 
الحكمة هو سعة دائرة الموضوع 
« العالم » لأن الاطلاق يعني في القيود 
المضيقة لدائرة مفهوم العالم, أما لوكان 
القيد مراداً للمتكلم وذكره في كلامه 
فإنَّ ذكر القيد يستوجب تضييق دائرة 
الموضوع . فيصبح موضوع الحكم هو 
العالم العادل مغلا . 


د كه 


والإطلاق المقامى ليس كذلك, 
فثلاً حينا يكون المولى في صدد تعداد 
موضوعات حكم من الاحكام. كأن 
يقول : « مفطرات الصائم ثلاثة الأكل 


| والشرب والجماع ». فلو شككنا في انَّ 


الإرتماس في الماء هل هو من مفطرات 
الصائم أيضاً أولا؟ فإنَّ مقتضئن 
الإطلاق المقامي هو ني سوضوعية 
الإرتما اس للإفطار والذي هوا حكم ٍِ 


بسن الواضح ان الإرقناس لوكان 


مراداً ومذكوراً لما أوجب تضبيقاً في 
ات موضوعات الحكم الأخرئ 
كالأكل ‏ وهذا قلناانَ الإطلاق المقامي 
ينف موضوعاً مستقلاً لا يستوجب لو 
اتفق ذكره تقبيداً في الموضوع الآخر 
للحكم . ونا هو موضوع أضيف الى 


| موضوعات الحكم المذكور. 


الجهة الثائية : وهى البحث عن 


منشأ الظهور في الإطلاق المقامي. 


وما ذكرناه سابقاً يتضح أنَّ 


| الإطلاق المقامى لا ينشأ عن مقدمات 


دضع 
المكنة. إذانٌ 


تفقرض وجود موضوع يكون المتكلم 
في مقام بيان ححدوده المتناسبة مع 


الحكم بنظره. وهذا يقتضي نفي القيود أ 


عن الموضوع -عند عدم ذكرها 
وتسضبيق الموضوع بالقيود عند 
ذكرهاء فيختلف حال الموضوع سعة 
وضيقاً باختلاف ما يعرض عليه من 
اطلاق أو تقبيد. فالاطلاق بمعى نبنق, 
القيود يكون ناشئاً عن ملقتيياك 


الحكمة والتقييد يكون ناشِيا عن كك | 


القيؤة: 


أما الإطلاق المقامي فالموضوع | 


اللذكور لا يختلف حاله بذكر الموضوع 
الآخر أو عدم ذكره. وهذاما يكشف 
عن ان الظهور في الإطلاق المقامي هو 
شيء آخر غير مقدمات الحكلة. 


هنا قالوا ان الاطلاق المقامى بنش عن 


قرينة خاصة. وقد ذكر السيد | 


الصدر» انا على نحوين: 
الاول: أن يصمرّح المتكلم أنَّهِ في 


قدمات الحكمة | 


المعجم الأصوئي /ج١‏ 
مقام تعداد موضوعات الحكم 
المذكور . وحينئك فكلٌ موضوع لم 
يذكره فهو منني بالإطلاق المقامي أي 
انه غير مشمول للحكم المذكور. 
ومثاله مالو قال المولى: « سأحصي 
لكم مستثنيات الغيبة» ثم أخذ في 
تعدادها. فلو وقع الك _بعد ان أنه 
المولى كلامه في الطفل المميّر . وأنّه 
مشمول للحكم المذكور إِلآانٌ الول 
أشكل ذكره أو اند غين يشعول 
للحكم ؟ 
فهنا يمكن القسك بالاطلاق 
المقامي لنني موضوعية الطفل المميز 
للحكم بجواز الفيية. إذ لوكان 
خوضوغاً للبولز النيبة لذكرء امول 
وذلك لان في مقام تعداد موضوعات 


| الحكم كبا دل على ذلك تصريحد أو 


ظهور كلامه في أنّهِ بصدد احصاء 
مستثنيات الغيبة . 

الثاني : ان يكون الإطلاق المقامي 
مسغاداً من طبيعة الموضوع 7 


الإطلاق في المقاهيم ......... 


ملاحظة ما يقتضيه حال المتكلم . فلو 
كان الموضوع من قبيل الموضوعات 
التي لا يُتعرّف على وجوبها مثلا إلا 
بواسطة إخبار الشارع مع الإتنقات 
الى ان هذا الموضوع لو كان واجبا لما 
كسان في بيانه محذور. فحينئذٍ لو 
استقصينا البحث في خطابات الشارع 
فلم نجد ما يثبت الوجوب لكان ذلك 
موجباً لاستظهار انتفاء موضوعية, 


هذا الموضوع للوجوب إذا ضكمنا/ق ' 


كل ماذكرناه القرينة العامة اللمسلمة 
وهي انَّ الشارع دائماً يكون ف مَقَام 
التصدي لبيان ما يتصل بأغراضه 
مثلاً: لو وقع الشك في وجوب 
القنطق في الصلاة . أي وقع الشك في 
موضوعية القنطق للوجوب. فإ ذا 
كانت طبيعة هذا الموضوع تقتضي 
عدم امكان التععدّف على وجوبه بغير 


اخبار الشارع ‏ فإنَّ عدم ذكر الشارع 


لوجوبه رغم أنَّه حريص على بسيان 
أسكننامه . وليس ةما موب 


اام دمو 8 


الإحجام عن البيان والمفترض أنَّنا 
تابعنا خطابات الشارع فلم نجدما 
الوجوب للتمنطق .كل ذلك 
يكوّن الظهور في الإطلاق المقامي وان 
القنطق ليس موضوعاً للوجوب . 


ا 


الإطلاق في المفاهيم 

الافرادية والجمل التركيبية 

المراد من المفاهيم الأفرادية هي 
المفاهير الإسمية , كاسماء الأجناس» 
وتمتروض الإطلاق عليها سعناء 
ملاحظتها بجردة عن كل قيد حتئ قيد 
التجرد عن القيود . 

وأما المراد من الجملة التركيبية فهو 
المدثول الذي تقتضيه طبيعة القضية, 
إذ ان الاختلاف في الكيفية التركيبية 
للقضية يستوجب اختلاف مدلوها. 

وعروض الإطلاق عليها معن 
عدم وجود ما يوجب تبدّل مدلوها 
الاولي أي اما لو حلي وطبيعة 


له 
تركيبها فإنها تقتضي الظهور في معن 
معين , هذا الظهور المستفاد من الكيفية 
التركيبية للقضية هو المعبٌ عنه 
بالاطلاق في الجمل التركيبية . 

ومن هنا يتضح المراد من تقبيدها 
فإنه بع طروء مسا يوجب تبدّل 
ظهورها الاولي المستفاد من طبيعة 
تركيبها الى ظهور آخر تقتضيه طبيعة 
القرينة المقيدة. فالجملة الطلبية مثلاً. 


التعيينية النفسية! وعيننا 


الطلبية , فهى إذن مفيدة للعينية إذَآثم 
يدبا يستوجب تبدل هذا الظهور. 
وهذا هو معنى الاطلاق في اللجمل 
القركيبية. أي عدم تقييد الجملة 
القركيبية بما يستوجب تبدّل ظهورها 
الاولي. 


وتقييد الجملة الطلبية -مثلاً- 
يكون باضافة قيد للجملة يقتضي 
ظهورها في الكفائية أو التخييرية أو 
الغيرية , وهذا ما ينافي ظهورها الاولي . 


..... المعجم الأصولي /ج١‏ 
وباتضاح الفرق بين الإطلاق في 
المفاهيم الافرادية والإطلاق في الجمل 
القركيبية نقول: ان الاطلاق في 
المفاهيم الأفرادية يقتضي دائاً السعة 
في المفهوم الافرادي. وذلك في مقابل 
تضييق المفهوم الأقرادي وحصيره 
ببعض أفراده أو حصصه والذي ينشأ 
عن التقيبد للمفهوم الأفرادي. 
وأما الاطلاق في الجمل التركيبية 
٠‏ والتقييد فيها هو 
الذي يقتضي التوسعة. كما لاحظتم 


"َلك في الجمل الطلبية وكا هو كذلك 


في الجمل الشرطية . حيث انّ مقتضئ 
الاطلاق فيها هو اتتضييق وانمحصار 
ترئِ الحكم على تحسقق الشرط أو 
الوصف, بل أن الإطلاق في الجمل 
| ي تنضييق المفاهيم 
الافرادية الواقعة في إطارها .كم هو 
الملاحظ في اطلاق العقد فإنّه يقتضي 
اختصاص النقد _الواقع ثناً في العقد ‏ 
بتقد البلد. ولولا وقوع النقد في اطار 


الإعتيار .. 
العقد لكان مقتضياً للسعة . 
هذا هو حاصل ما أفاده الحقق 


3 24 || 
النائيني د ثم أفاد بأنَّ الإطلاق في 


الجمل القركيبية ليست له ضابطة 
مطردة بل تتفاوت النتيجة فيها 
بتفاوت الحالات والمقامات. ولذلك 
تبحث الجمل التركيبية من حيث ما 
يقتضيه اطلاقها وتقييدها في محال 
تبعاً للحاجة لذلك . 


## # 


١٠١‏ الاعتبارء 


المعتبر ‏ بصيغة المفعول -كيا أفاد 
امحقق النائيني ب نحوٌ من الوجود إلا 
انّ وعاء هذا النحو من الوجود هو 
عالم الإعتبار. وذلك في مقابل 
الوجودات العينيّة فإن وعاء وجودها 
هو الخارج؛ ولا فرق بينهما من جهة 
الإنقسام الى الموجودات المتأصلة 
والموجودات الإنتزاعية . 

فكنماانٌ الوجودات العينية قد 


ذف 


تكون من قبيل الوجودات المتأصلة 
| مثل الجواهر «الانسان. الحجر» 
ا والاعراض والتي هي موجودة في 
اطار الجواهر وقائمة بها مثل القيام 
والإحاطة. 
وقد تكون من قبيل الوجودات 
| الإنتزاعية التي ليس لها ما بإزاء في 
| الخارج: يمعنى ان لا وجود ها في 
/ الخارج يمكن ان يُشار اليه بل ا 
/البوجود في الخارج هو متشا 
آنعزاعها . مثل العلّية والفوقية, فإن 
1 عليه لا وجود لهافي الخارج !| أن 
منشأ إنتزاعها له ما بإزاء في الخسارج 
وهو الملَّة والمعلول, فإئّهها من 
الوجودات العسينية. والعقل حينا 
الاحظ العلة والمعلول انتزع عنهما 
| عنوان العلّية فالعلية من الوجودات 


فكدا انّ الوجودات العينية تتنقسم 
الى متأصلة وانتزاعية فكذلك 


ظ الإنتزاعية . 
| الوجودات الإعتبارية , فقد تكون من 


ا 


قبيل الوجودات المتأصلة مثلاً الحلية | 
والحرمة والملكية والرقية. 
الوجودات ما بإزاء في عالم الإعتبار. | 
وقد تكون من قبيل الوجودات | 
الإنتزاعية والقي ليس ها ما بإزاء في 
عام الإعتبار إلا ان منشأ انتزاعها 
موجود في عالم الإعتبار ويكن ان 
يُشار اليه بالنحو الممناسب للوجود 
الإعتباري, وذلك مثل مالو اعنين, 
المولى الملكية مترتبة على الطيغةيفإنً 
العقل حينئزٍ ينقزع عنوان السِببية 
والمسيبيّة . فالسببية والمسَبِبيّة ليس 
هما وجود متأصل في عام الإعتبار إلا | 
ان منشأ انتزاعهما موجود متأصل في 
عالم الإعتيار. 

وباتضاح ان المعتير نحو من 
الوجود وعاؤه هو عالم الإعتبار تقول 
ان الإعتبار فعل نفساني اختياري. 
وليس هو الإرادة والكراهة. وذلك 
لعدم اخحتياريتها. نعم الإرادة من | 
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الصاح والمفسنة ابن هوعين 
الإعتبار بل هما من مبادئه في بعض 
الأحيان. 
ومن هنا صم ان يُقال: أنّه ليس 
للإعتبار وجود وراء اععتبار المعتير, 
انه كما ذكرنا -فعل نفساني 
اختياري . فبمجرّد ان يرفع المعتبر اليد 
عن اعتباره فإنَّ المعتبر يكون في حي 
العدم. 
وبما ذكرناه يتضح الفرق بين 
الإعتبار والمعتبر ‏ بصيغة المفعول ‏ 
فالمعتبر هو ما يُوجد بواسطة الإعتبار 


وهو الذي ينقسم الى متأصل 

انقزاعي . وأما الإعتبار فليس من 
قبيل الوجودات الإعتبارية حيث قلنا 
أنه من أفعال النفس الاختياريّة . ولا 
يُعقل ان يكون وجود الإعتبار 
اعتباري لاستلزام ذلك للتسلسل. إذ 
لوكان الإعتبار وجود اعتباري لا 


تسحب الكلام الى هذا الوجود وانَّهِ 


باد الإعتبار, كم ان إدراك 


ماهو منشأ اعتباريته. فإن كان هو 


الإعتبار 
الإعتبار أيضاً لزم التسلسل. فلابدٌ 
وأن يكون الإعتبار وجوداً حقيقياً 
من الوجودات الذهنية . 

ويمكن تنظير ذلك بالتصور فإنَّه 
غير الستصوّر. فالمتصوّر مثلاً هو 
مفهوم الإنسان وأما التصوّر فهو 
موجود واقعي حقيق علاقته مع 
مفهوم الإنسان علاقة المظروف بظرفه 
ووعاء وجوده « التصور» هو الذهن < 
وهكذا الكلام في الإعتبارافإن 
موجود حقيق واقعي وعاء وجيودة 
النفس وأما الوجودات الأَحََبَارَةَ 
مثل الحرمة والوجوب فهي مظروفة 
للإعتبار والاعتبار هو وعاؤها 
وموطنهاكم أقاد ذلك السيد 
الخوثي 4 . 

والمتحصّل ان الإعتبار فعل نفساني 
يعني افقراض شيء لشي ء أو افتراض 
أنّشيئاً شيء؛ والاول من قبيل جعل 
الحرمة على موضوع والثاني من قبيل 


0 


بينهم| هو عنوآن الحكم ‏ فالإعتبار هو 
الحكم على الشيء وليس المقصود من 
الحكم هو الإنشاء اللفظي , إذ ان ذلك 
هو المبرز للحكم والإعتبار, وأما 
الإعتبار والحكم فهو فعل النفس 
الناشئ عن الإرادة والكراهة . 

ولأنّ الإعستبار يعني الحكم 


| والتقنيين فهذا بقتضي لزوم تصوّرر 


الموضوع وتصوّر الحكم وتصوّر 
ألبسبة بينهما وتصوٌّر الفائدة المسترتبة 


على النسبة ثم الإذعان والتصديق 


بلك الفائدة وحيئئذٍ ينشأ الحكم 
والإعتبار. 
وليس من اعتبار إلا وهر هذه 


)| المراحل الذهنية وان كان اعتباطياً . 


ومن هنا لا يلزم ان يكون الإعتبار 
ناشئاً عن ملاكات واقعية أو لا أقل 
وهمية -كما يتفق للمقان غير المعصوم - 
فالإعتبار ليس أكثر من افتراض 
يتقق صدوره من كل عاقل ملتفت أَبّا 


تغزيل الشك منزلة اليقين, والجامع || كان غرضه. وهذا قسيل إن الإعتبار 


وي 


سهل المؤنة. 

ثم ان الإأعتبار ليس ملزماً 
ومقعضياً لأنْ رئب آثاره لان يكم 
صادراً عمّن له حقٌ الاعتبار سواء 
كان هذا الحق مدركاً بواسطة العقل 


العملي القطعي والذي هو إدراك العقل || 


لاستحقاق المولى جل وعلا للطاعة 
وترتيب الآثار على معتبراته أوكان 
هذا الحق ناشثاً عن الآراء الممؤة 
والمتبنيات || 
الإعتبارات هو المستعير عد 
بالاعتبارات العقلائية . 


نانفا 


إعتبارات الماهيّة 


والمقصود من اعتبارات الماهيّة هو | 
أنحاء لحاظها أو قل الكيفيات التى | 


تلحظ بها الماهية . واختلاف اللحاظ 
في الماهية يؤول الى تباين الملحوظ 
دقة, فالماهية الملحوظة بشرط شيء 
متباينة مع نفس الماهية الملحوظة 


بة . وهذا النلمرككلاة ' 
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بشرط لاء وحتى الماهيّة اللا بشرط 
المقسمى مباينة لأقسامها. أي بنحو 
التباين المفهومي , إذ أن مفهوم الماهية 
اللا بشرط المقسمى مباين للماهيّة اللا 
يشرط أوالبسرط كىء: 
والغرض من عقد هذا البحث هو 
التعف على ماهو الموضوع له اسم 
الجسنس. بمعنى البحث عن أيٍّ 
اللحاظات التى لوحظت معها الماهية 
أحين وضع إسم الجنس لها 
وكيف كان فالماهية قد ُلاحظ بما 
هي هي أي بقطع النظر عن قسام 
الخصوصيات التي قد تعرضهاء فلا 
يُلحظ معها مسوى ذاتها وذاتيتها 
والذي هو واقعها في نفس الأمر 
كجنسها وفصلها . 
والماهية بهذا اللحاظ يُعبّر عنها 
بالماهية المهملة. فهي مهملة من تمام 
الجهات والحيئيّات التي قد تطرأ عليها 
حتى خصوصية اهماها لا يكون 
ملحوظاً معها. وحتئ خصوصية ان 


إعتبارات الماهية ... 


اللحاظ في موردها مقتصر على الذات 


والذاتيات ليس ملحوظا , ومن هنا له / 


يحمل علها شيء سوئ ذاتها 
وذاتياتها , فيصح أن يقال: الإنسان 
من حيث هو حيوان ناطق أو ناطق . 
وهذه هي المعيَر عنها بالكل الطبيعي - 
كبا أقاد السيد المخوفي 4 عل خلاق 
بسين الاعلام فصلناه تحت عنوان 
« الكل الطبيعي ». 

وقد تلاحظ الماهية بالاضكافقياق 
خصوصية خارجة عن مقام داج 
وذاتياتها. وهذا اللحاظ له أقسَام ؟ 


معها هو عنوان مقسميتها. أي عنوان 
انها مقسم للأقسام الآتية دون لحساظ 
خصوصية أخرئ, والماهية بهذأ 
اللحاظ يُعبرٌ عنها بالماهية اللابشرط 
المقسمي . وهي معقول ثانوي وعاؤه 
الذهن فحسب: 

ومنشأكونها من المعقولات 
الثانوية هو انها ُنقزع عن المفهوم 


ا 


المنقزع من الخارج ابتداء. فالذهن 
ينتزع عن النارج عنوان الرجل 
المنّصف بالفقر مثلاً ‏ وعنوان الرجل 
المقّصف بعدم الفقر. ثم يكون بامكان 
الذهن انتزاع مفهوم آخر من هذا 
المفهوم المنتزع عن النارج, هذا 
المفهوم يُعبر عنه بالمعقول القانوي, 
فالذهن يتتزع عن عننوان الرجل 
الفقير مفهوم الرجل المتحيّث بقيد 
الفقير . وينقزع عن عنوان الرجل غير 


١‏ الفقير مفهوم الرجل المتحيّث بقيد عدم 
ا آلفقير . كا يمكنه ان ينتزع عن مفهوم 
القسم الاول : ان يكون ال ملحوظ ا 


الرجل مفهوم الرجل الجرّد عن التقيد 
بالفقر والتقيّد بعدم الفقر. كاله ان 
ينقزع مفهوم الرجل الجامع ثقام هذه 
الأقسام أي الرجل الفقير والرجل 
غير الفقير والرجل. وهذه الماهية 
الملحوظة بما هي جامع هي المعبر عنها 


!| بالماهية اللابشرط المقسمى. 


ولاستيضاح المراد من المعقول الثانوي 


راجعه تحت عنوانه . 


2 
القسم الثاني : ان يكون ال لحوظ 
مع الماهية هو صفة التجرّد عن تام 
الخصوصيات والحيثيات المنارجة 


عن ذاتها وذاتياتهاء بمعنى انما تلحظ || 


مجوّدة عن ام القيود الوجودية 
والعدمية. وهذه هى المعبّر عنها 
بالماهية المجرّدة والماهية بشرط لا. 


والماهية بهذا اللحاظ تكون من | 


قبيل الجنس والفصل والنوع, وذللية 
لائما مفاهيم ليس هاما بإزاءف 
الخارج وانما وعاؤها الذهن فحسيب> 
ولا يكن حمل الوجودات الخارجية 


عليهاء نعم يصح حمل المعقولات | 


الثانوية عليهاء فيقال: الإنسان نوع . 
والحيوان جنس . والناطق فصل. 
القسم الثالث : ان يكون الملحوظ 
مع الماهيّة صفة خارجية, أي صفة 
يكون ها تقرّر في عالم الخنارج وهذا 
يعنى ان الماهية تُلحظ بماها من وجود 
خارجى في اطار أفرادها. وعندها 
يتحيّث وجودها بالقيد الخنارجي 


........ المعجم الأصولي /ج١‏ 

المتحيثة به في عالم اللحاظ .فلا 
تصدق على غير الوجود المتقيّد بذلك 
القيد الخارجى . والماهية الملحوظة 
بهذا التحو من اللحاظ يعبر عنها 
بالماهية المخلوطة والماهية بشرط 
شيء. وهي على قسمين: 

الاول : الماهية الملحوظ معها قيد 
وجودي مثل ماهية الرجل الملحوظ 
معه قيد الفقر. 

الثانى : الماهية الملحوظ معها قيد 
عدمي مثل ماهثة الرججل الملحوظ 
عه قي عدم الفقر. 

وكلا القسمين يعبر عنهم| سلماهية 
بشرط شيء. أي بسشرط تمينها 
بالقيد . ولا يختلف الحال بين كون 
القيد وجودياً أو عدمياً بعد ان كان 
المراد من البشرط شبيء هو شرط 
الإنّصاف. وهو صادق في حالات 
الإتصاف بالقيد الوجودي والإنّصاف 
بالقيد العدمي . إلا ان الاصوليين -كا 
ذكر السيد الخنوثي # يُطلقون على 


إعتبارات الماهيّة .. 

الماهية الملحوظ معها القيد العدمي 

الماهية بشرط لا. وعلّق على ذلك بأنه 

اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح . 
القسم الرابع : ان يكون الملحوظ 


مع الماهيّة هو خصوصيّة الإطلاق | 


والإرسال, يعن اا ُلحظ مع عدم 
التقيّد بأيٍّ قيد وجودي أو عدمي؛ 
فيكون عدم لحاظ القيد مأخوذاً في 
اللحاظ مع الماهيّة . 

وبتعبير آخر: تكون الماهيّة 
ملحوظة مع عدم التقيّد بالقبد وعم 
التقيّد بعدم القيد . كأن نلاحظ مَاهيه 


الرجل مع عدم التقيّد بشيء مثل عدم 
التقيّد بالفقر وعدم التقيّد بعدم الفقر. 


ويُعير عن هذه الماهيّة بالماهيّه 
اللابشرط القسمى بحسب ما أقاده 
السيد المخوثي 0 

هذاتام الكلام في اعتبارات الماهيّة 
وسيأتي توضيح أكثر تحت كل عنوان 


من أنحاء الماهية . وتحت عتوان الكل / 


الطبيعى. إلا اله لابدٌ من الإشارة هنا 


يل و 
الى ان اسم الجنس موضوع لأيٍّ نحو 
من أنحاء الماهية . 


وقد وقع الخلاف بين الأعلام. 


١‏ فبعضهم ذهب الى أن موضوع للماهية 


المطلقة المعمرٌ عنها بالماهية اللابشرط 
القسمى , ومشهور المحققين ذهبوا الى 
َه موضوع للاهية المهملة المع عنها 
بالماهية اللا بشرط القسمي , ويقرتب 
على هذا الخلاف. أنه بنادغل البئ 
الإول يكون الإطلاق في اسماء 
الأجناس مستفاداً بواسطة الوضع, 
َع المبنى الشاني يكون الإطلاق 


| مستغفاداً بواسطة قرينة خارجة عما 


وضع له اسم الجنس, وهذه القرينة 


| هي المعبر عنها بقرينة الحكلة. 


ومنشأ الحاجة لإثبات الاطلاق 


| الى قريئة خارجة عا وضع له اسم 


الجنس _بناء على المبنى الثاني هو ان 
أسم الجمنس عتدما يكون موطوما 
للاهية المهملة فهذا معناه انه وضع 
للطبيعة بما هي هي الغير الملحوظ معها 


أي حسيئيّة أو خصوصية مسن 


الخصوصيات الحنارجة عن ذاتها ١|‏ 


وذاتياتها. حت لحاظ اختصاص 
النظر بالماهيّة م يكن ملحوظاً معها 
حين وضع اسم الجنس بإزائها. وهذا 


معها حين الوضع , وهذا عندما يكون 
الستكلم مريداً للإطلاق من اسم 


الجنس يلزمه نصب قرينة ولويييزر أ 


قبيل قرينة الحكمة . كا هو الحساللو 
كان مريداً للتقييد, فإنَّهِ ىا ]ايت 
اللجنس موضوعاً لمعيه انهل 
وللطبيعة بما هي يكون التقيبد خارجاً 
عمًا وضع له اسم الجنس. وهذاما 
يُبرّر الحاجة الى قرينة خارجية . 
وقد استّدل لصالح المبنى القاني: 
بأن اسم الجسنس لوكان موضوعاً 
للماهية المطلقة لكان استعماله في المقيّد 
يستبطن عناية زائدة وهي غير 
محسوسة بالوجدان. إذ لا يرئ العرف 
أنَّ استعمال اسم الجسنس في الماهية 


إطلاق لم يكن ملحوظاً ) 
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! المقيدة استعمالة مجازياً بل هو استعيال 
حقيق بنحو تعدّد الدال والمدلول كما 
هو الحال في استعبال اسم الججسنس في 
الماهيّة المطلقة, فني كلا الحالتين تكون 
الماهيّة مستعملة 3 الطبيعة المهملة 
ويكون التقييد والإطلاق مستفادين 
من قرائن اخرى خارجة عرما وضع له 
اسم الججتسن: 

وهذا ما يُعبْرَ عن انَّ اسم الجبنس 
موضوع للجامع بين جميع الأقسام 
المذكورة في اتحاء لحاظ الماهئة, 
وَخُينئزٍ صح استعرال اسم الججنس في 
!| الماهيّة على اختلاف أنحائها. غايته 
تكون اللحاظات المضافة الى الماهيئة 
مسغادة يوآسطة قرائن أخرى: 

اننا 


7 الإعتبار في الاوضاع اللغوية 


والبحث هنا عن نظرية الإعتبار في 
الوضع . وهي حاولة لتفسير العلاقة 
الواقعية المدركة بالوجدان بين اللفظ 


الإعتبار في الاوضاع اللغوية 


والمعنى. حيث نجد ان اللفظ سيب | 
لانخطار المعنى في الذهن, ومن غير | 
المعقول ان يكون هذا الإنخطار قد نشأ | 
جزافاً. فلابد من منش سيب انخلاق | 


هذه العلاقة السببية الواقعية . ومن هنا 
تصدّت جموعة من النظريات 
للكشف عا هو السر هذه العلاقة. 
ومن هذه النظريات هي نظرية 
الإعتبار. 


يعتبر اللفظ دالاً على المبعنى. و1622 
الإعتبار يحدث استيناقاً بين لفق 
والمعنى ينشأ عنه انخطار المعنى عند 
اطلاق اللفظ . فالسيٌ الذى نشأت عنه 
العلاقة بين اللفظ والمعنئ هو اعستبار 
الواضع . 

وهذا المقدار لا موقع للخلاف فيه بين 
أصحاب مسلك الإعتبار وأا اختلفوا 
في كيفية الإعتبار الذي نشأت عنه 
العلاقة . وهل هو اعتبار اللفظ علامة 
على المعنى أو هو اعتيار اللفظ وجوداً 


واجمال المراد منها هو ان الأأظع 


اله ا 


تنخزيلياً المع أو ان الكيفية 
الإعتبارية هي أن الواضع جعل اللفظ 
ا أداة لقنهير المعنئ. وتشترك هذه 
| الكيفيات الثلاث في انَّ المنشأ لحدوث 
١‏ العلاقة هي اعستبار الواضع وانَّه لا 
|| وجود ها وراء اعتبار الواضع . 

١‏ وكيف كان فهنا ثلاث نظريات 
| متفرعة عن نظرية الإعتبار: 

٠‏ النظرية الاولئ : هي ان الواضع 
إعتبر الوضع علامة على المعنى, 
أ اللفظ _بحسب اعتبار الواضع _بمثابة 
للم الموضوعة على الطريق للتعيير 
عن انّه مغلق أو سالك. غايته ار 


| الوضع في الشاني حقيق خارجي 
والوضع اللسغوي اعتباري و إلا 
فكلاهما مشتركان من جهة ان العلامة 
وضعت للكشف عن ذي العلامة. 
ولمزيد من التوضيح راجع مسلك 
العلامية . 

النظرية الشانية : هي ان الواضع 
| يعتير اللفظ وجوداً تنزيلياً للمعنى, 


ل 


فالملق للمخاطب هو ال معنى تنزيلاً 
واعتباراً. وهذا يكون لحاظ اللفظ من 


قبل المتكلم لحاظاً آلياً ويكون | 


المعجم الأصوني /ج١‏ 
الوسيلة بذي الوسيلة. فكلا أراد 
المتكلّم اخطار المعنى في ذهن الخاطب 
توسل باللفظ لتحقيق هذا الغرض , 


الملحوظ بنحو الإستقلال هو المعنئ, 
فهو الموجود بالاستعمال واللفظ يكون 
فانياً فيه فناء العنوان في المعنون 

ويكن تنظير الوجود التغزيلٍ 
للمعنى باللفظ ببعض المعتبرات 
الشرعية التي نزّل فيها وجود شيم 
منزلة وجود شيء آخر. كخازيل 
وجود الفقاع منزلة وجود لمر 
فالخمر وان لم يكن له وجود خَارجَيَ 
عند وجود الفقاع إلا انه ود 
تخزيلاً وفي عام الإعتبار. وكذلك 
الحال في وجود المعنى باللفظ , فهو وان 
لم يكن له وجود في وعاء النارج 
عندما يُطلق اللفظ إِلَّا ان له وجود 
حقيقي في وعاء الإعتبار. 

النظرية الشالثة : هى انَّ الواضع 
يعتبر اللفظ أداة لتفهيم المعو ونهذا 
تُصبح علاقة اللفظ بالمعئ علاقة 


قكنا يُتوسل بالمفتاح لفتح القفل كذلك 
يُتوسل باللفظ لإخطار المعنى. غايته 
انَّ اللفظ وسيلة وأداء اعتبارية بمعنى 

انها نشأت عن اعتبار الواضع اللفظ 

أداة. وهذابخلاف المفتاح فا 
| صلاحيته لان يتوسل به لفتح القفل 
“ليس منوطاً بالإعتبار بل هي ناشئة 
"عن علاقة تكوينية بينه وبين القفل 
/أأهَدَه العلاقة هي علاقة الوسيلة بذي 
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١١5 |‏ إعراض المشهور 
والبسحث ف المقام عمن سقوط 
الحجية عن الخبر المعتبر سنداً اذا 
أعرض عنه المشهور. 

٠‏ وشهرة الإعراض التي وقع البحث 
|| عن صلاحيتها لسلب الحسجية عن 


إعراض المشهور .. 
الخبر المعتير سنداً هي الشهرة الواقعة 
بين قدماء الفقهاء القريبين من عصر 
النص كالصدوقين والشيخ المفيد 


والسيد المرتضى والحلبي وسلّار وابن '! 


البراج والشيخ الطوسي ع . 


ثمانَّ صدق الإعراض منوط | 


باحراز أمرين: 

الأمر الاول : هو إحراز اطلاعهم 
على الخبر. وهذا يعني انَّه لو وقيع 
الشك في اطلاعهم عليه بابي 
احتملنا انَّ منشأ عدم العمل بالحره 
عدم رؤيتهم له -فإنّ صدق الإعراضّ 
في مثل هذا الفرض غير متحقق, 
فيكون هذا الفرض خارجاً عن حل 
الفا . 

والوسيلة التي يمكن التعرّف بها 
على رؤيتهم للخبر هي نقلهم له 
باسائيده المعتيرة أو وجدانه في 
امجاميع الروائية المشهورة» إذ في هذه 
الحالة يستبعد عدم اطلاعهم عليه 
رغم حرصهم على التحرّي عن 


نا 


الأخبار المنقولة عن أهل البيت غك 
خصوصاً المتصل منها بالأحكام. 
الأمسر الشائي : هو إحراز ان 
الإعراض لم ينشأ عن إجمال الخسير أو 
عدم ظهوره في المعنى الذي يراد 
الإستدلال به عليه , أو لم ينشأ عن ان 
الخبر بنظرهم كان قد صدر تقية أو ان 
معارض بما هو اقوئ منه سنداً أو 


| دلالة. 


ومع احراز الإعراض واحراز أنه لى 
ينشأ عن أحد المناشئ المذكورة بقع 
التتمّك حينئذٍ عن انَّ هذا الإعراض 
هل هو موجب لانسلاب الحجية عن 
الخبر رغم سلامه طريقه من الضعف 


|| أو ان هذا الإعراض لا يؤثر في صحة 


الاعتاد عليه ؟. 

ذهب المشهور من المتأخرين الى 
ان الإعسرض سالب للحجية عن 
الخبر . وذلك لأنّ مناط ثيوت الحجية 
للخبر هو الوثوق يصدوره. وكيف 
يحصل الوثوق بخبر أعرض عنه 


لفن 


التقور تن فيا الأميساي 
القريبين من عصير النص والذين هم 
اعرف العلاء بالحديث وبرجال 
الحديث . وهل أخذ الحديث إلا منهم. 
فهم يحكم قريهم من عصير النص 
أعرف من غيرهم بما أبتلي به الحديث 
من الوضع والتدليس . 


إلاانّ السيد الخنوني يه خالف | 
المشهور وذهب الى أن الإعراض غبيد. | 


قادح في حجية الخبر اللعتبر بِدْندا 


قاصرة عن الشمول هذا الفرَّكات و8 
اعراض بعض العلاء وان كانوا الأكثر 
عن خبر مع عمل آخرين به لا يقدح 
في صحة الإعتاد عليه بعد تقامية 
الاطلاق لادلة الحجية, نعم لو تسالم 
العلياء على الاعسراض فإنٌّ ذلك 


يوجب الاطمئنان بوجود خالل في | 


الخبر, وحينئزٍ لا يصح التعويل على 
مثله, إلا ان ذلك خارج عن حل البحث . 
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المعجم الأصولي /ج١‏ 


١‏ إعراض المشهور عن الظهور 


والبحث هنا عن ان إعراض 


| المشهور عما هو المستظهر من الرواية 
| هل يوجب سقوط الظهور عن الحجية 
| أولا. 


ذهب مشهور المتأخرين الى عدم 
سقوط الحجية عن الظهور 
بالاعراض. وذلك لإطلاق 


/لأدلةالحجية الثابتة للظهور. بمعن ان 
وذلك لأنَّ أدلة الحجية لخير المع كيت 


حجية الظهور ليست منوطة بعدم 
لقن مخلافه . فلو اقتضت الضوابط 
اللغوية المقررة عن أهل اللسان 
ظهوراً معيناً وكان هذا الظهور 
متناسباً مع المتفاهم العرفي مع ملاحظة 
تام ما يكتنف الرواية من قرائن فإن 
هذا الظهور يكون حجة حت ولوم 
يحصل الظن الشخصي به أو كان الظن 
الشخصي منافياً لما هو مقتضئ ذلك 


الظهور. 


نعم اعراض المشهور يكون بمثابة 


الإقتضاء .. 


القرينة العكسية المزاحمة للقرائن 


الاخرى الموجبة لظهور معين. فلوكنا | 


نبحث عما تقتضيه الرواية من ظهور 
إن إعراض المشهور عن ظهور معين 
يكون قريئة عكسية في مقابل القرائن 
الاخرى الموجية لذلك اللهور 


المعرض عنه. وحينئذٍ نوازن بين تلك 


القرائن لغرض التعرّف عما هو ا حقيق 
منها بالإتباع . 
ل نا 


٠١6‏ - الإقتضاء 

يُستعمل لفظ الإقتضاء في كلمات 
الاصولين في معنيين: 

المسعنى الاول: هو الكشف 
والدلالة ‏ 

المعنى الثساني :هو العلية 
والمؤثرية . 

والتعرف على أي المعنيين هو المراد 
في مورد من الموارد يتم بواسطة 
ملاحظة المسند اليه الاقتضاء, فإن 


| ببعنى الكشف والدلالة 
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أُسند الاقتضاء الى لفط لغرض التعدّف 
على مدلوله فالاقتضاء حينئظٍ يكون 
ان أسند الى 
فعل من الافعال أو الى أمر من الامور 
الواقعية فالاقتضاء حينئدٍ يكون بع 


العلّية والمؤثرية . 
مثلاً: حيئا يُقال: الامر هل يقتضي 
المرة أو التكرار. أو يُقال الأمر بعد 


الأمر هل يقتضي التأسيس أوالتأكيد. 
كالأمر عقيب الحظر أو توهه هل 
يفتضي الإباحة أو الوجوب. فهنا 
يكن الإقتضاء بمعنى الدلالة -أي أن 
الامر عقيب الحظر هل يدل على 
الوجوب أو الإباحة _وذلك لأنَّ 
الإقتضاء قد أسند الى لفظ الأمر 
لغرض التعرّف على دلالته . 

وحينا يقال: الإتيان بالمأمور به 
هل يقتضي الإجزاء أو ان الحرمة في 
العبادة هل تقتضي الفساد أو ان 
الوجوب هل يقتضي حرمة ضده 
وهكذ!, إن الإقتضاء هنا يكون بع 


ا 
حلي ا وللسؤفية: وتلك اث 
الاقتضاء لأنّ الإقتضاء اسند الى فعل 
أو الى أمرٍ من الامور الواقعية وكان 
الغرض هو البحث عن العلاقة 
الواقعية بين أمرين . 

هذا هو حاصل ما أفاده صاحب 
الكفاية # في بحث الإجزاء وقد 


استوجهه جمع من الأعلام كالسيد أ 


الحنوثي #. 
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الأمارة 

الأمارة في اللغة هى العلامة , وهي 
في المصطلح الاصولي تعني الأدلة 
الظنية النوعية والتي ها نحو كشفٍ عن 
الواقع إلا ان هذا الكشف ليس تاماً. 
يعن ان للطلع عليها لايصل لمرتبة أ 
اليقين والقطع بمطابقة مدلوها للواقع . 

وقلنا انها توعية لنحترز بها عسن 
الوسائل غير العقلائية والتي قد تورث 
الظن في حالات محدودة ولموابل أ 


١ج/ المعجم الأصولي‎ ٠ 
غالياً ما تكون نفسية وغير مطردة‎ | 
عند العقلاء . فهذه الوسائل الشخصية‎ 
لابُبرٌ عنها في المصطلح الأصولي‎ 
بالأمارة.‎ 

ويمكن القثيل للأمارة بخبر الواحد 
وبالإجماع المنقول وبالشهرة الفتوائية 
الظهورات العرفية والقسياس 


وب 


والإستقراء. فنَ كلّ واحدٍ من هذه 
الأمارات وسيلة من الوسائل الظنية 
العقلائية والتى لا تُعطى الإراءة التامة 
عن الواقع . وهذا لا يصمٌ التعويل 
تيا واستكشاف الحكم بواسطتها 
إلا مع قيام الدليل القطعي على حجيتها 
ودليليتها 

وهذا يتضح عدم اختصاص 
الامارة في اصطلاح الاصوليين 
بالدليل الظني الذي قام الدليل القطعي 
على حجيته -كما قد يُتوهم -فإِن 
الأمارة عندهم تُطلق على الأعم من 
الدليل الظني المعتبر شرعاً وغير 
المعتبر كالقياس والإستقراء . ول هذا 


الإمتثال الإحتمالي .. 


فهم يستعرضون الأمارات واحدة تلو 
الاخسرئ للبحث عن صلاحيتها 
للكشف عن الحكم الشرعي وعدم 
صلاحيتها لذلك. فإن كا الدليل 
القطعي على صلاحية واحدٍ منها 
للكقشف والدليلية على الحكم 
الشرعى عبّروا عن تلك الأمارة 
بالامارة المعتبرة وإلا فهى أمارة غير 


معتبرة, ومايُترآئ من تعبيرات 


بعض الاصوليين عند التفريق ين 7 
الأمارة والاصل _من انّ الأمارهى-+ 


ا معتبرة شرعاً فير مرادٍ جرْكَا عه 
أنهم يبحثون هناك عما هو المجعول في 
الأمارة , وهذا ما هو بعد الفراغ عن 
حجيتها فهي مرحلة متأخرة عن 
تحديد معو الأمارة . 

ا كنا 


٠‏ الإمتفال الإحتمالي 


المستظهر من عبائر المحقق 
النائيني # ان المراد من الإمتثال 


زلف 


الإحتالي هو الإمتثال الإجمالي المنتج 
للقطع بفراغ الذمة عن عهدة التكليف , 
الاانّ السيد الحسوني ‏ لم يقبل 
باستعبال لفظ الإمستثال الإحقالي في 
الإمتثال الإجمالي . 

وعليه يكون المراد من الإمتثال 
الإحتالي هو التبعيض في الإحتياط 
وقد أوضحنا المراد مسنه تحت عسنولن 
« التبعيض في الإحستياط ». ومثاله : 
إنيأتي المكلّف ببعض أطراف العلم 
ألاجمالي دون البعض الآخر. وحيث 
ايف احتمل كون المأتي به هو منطبق 
الجامع المعلوم بالإجمال فعندئذٍ يكون 
المكلّف حتملاً لامتثال المأمور به واقعاً. 

وبهذا يتضح انَّ الإتيان بالفعل 
امحتمل وجوبه أو استحبابه يرجاء 
المطلوبية , أو ترك الفعل الحتمل 
حرمته أو كراهته برجاء المطلوبية لا 
يكون من الإمتثال الإحمالي بل هو 
من الإمتثال الاجمالي الذي يحصل معد 
القطع بفراغ الذمة عن التكليف لو كان 


عد 
ثابتاً واقعاً. 

ويتّضح أيضاً مماذكرناهانٌ 
الإمتثال الإجمالي هو المقابل للإمتثال 
التفصيلي لا المقابل للإمتثال اليقيني» 
فإِنَ الإمتثال الاجماللي امتثال يقيني 
أيضاً. كما أوضحنا ذلك تحت عنوان 
« الامتثال العلمي التفصيلي ». 
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8 . الإمتثال الظنّي التفصنيلي 
والامتثال الاجماليا 

والمراد من الإمتثال الظي لصيل 
هو امتثال التكليف الثابت بواسطة 
الظن المعتبر حيث لا يكن العلم 
الوجداني بالتكليف, وأما الإستغال 
الإجمالي فهو الإتيان بعام امحتملات 
المسوجبة للقطع بفراغ الذمة عن 
التكليف لو كان ثابتأ واقعاً. فالامتئال 
الإجمالي هنا لا يختلف عن الإمتثال 
الإجمالي المقايل للإمتثال العلمي 
اسيل : 


...... المعجم الأصولي /ج١‏ 
ثم ان الإتشال الظني التفصيلي على 
نحوين: 
النحو الأول: هو ما يكون الظن 
فيه بالتكليف من الظنون الخاصة. 
كالظن الناشئ عن خبر الثقة بناء على 
ا انفتاح باب العلم والعلمي . 
والإمتثال التفصيل الظني هذا 
|| النحو من الظنون يجري فيه تام 
| ماذكرناهفي الإمستثال العلمي 
التفصيلي , نعم بناء على صبئى امحسقق 
النائيني يله من ان الإمتثال الإجمالي 
"دام يُكون في طول الإمتثال التفصيلي 
| يلزم البناء على لزوم تقديم المظئون 
عل امحستمل في مسقام الإمتثال 
الإجمالي. بمعنى انه لو دار الأمر بين 
|| القصعر واتهام مثلاً وكان مقتضئ الظن 
| المعتبر الخاص هو القصر فإنّالمكّف 
| لو اختار الإمتثال الإجمالى فإنّه ملزم 
| بتقديم القصر على القام . 
إلا ان السيد الخحوني ‏ ادعمئ ان 
تقديم المظنون على الحتمل غير لازم 


والامتثال الاجمالي .. 


حتى بناء على مب امحقق النائيني 9 . 
وذلك لأُنٌ الإتيان بالتكليف المظنون 
بالظن الخاص يكون بداعي الأمر 
الستوجه للمكلّف بسنحو اليسقين 
التعيدي. يمع انَّ المكلّف يكون 
انبعائه نحو التكليف المظنون عن جزم 
تعبدي بالتكليف, وهذا الجسزم كما 
يمكن ان يكون هو الداعي للمكلّف 
للإتيان بالتكليف المظنون أولاً وقبل 
الإتيان بالتكليف الحتمل كذلك ياكون 
هو الداعي لو جيء به بعد التكليقتة 
ا لحتمل. فلا فرق بين الت 
وكذلك الكلام في التكليف امحتمل» 
فكنا يكون الإتيان به بعد التكليف 
المظنون بداعى احتاله فكذلك يكون 
الداعي والباعث للإتيان به قبل 


التكليف المظنون هو داعي احقاله. ) 


فأيٌّ فرق بين التقديم والتأخير إذاكان 
كذلك. 

النحو الشاني : هو يكون الظن فيه 
بالتكليف من قبيل الظن المطلق _بناء 


اعمط سم مف 


على انسداد باب العلم والعلمي ‏ وهو 
المعبرٌ عنه بالظن الإنسدادي . 

وهنا يكون الإمتثال الإجمالي 
صحيحاً بلا إشكال فها لو ببنينا على 
ضبعة الإنغال الاجبال بح علق 
تقدير القدرة على الإمتثال التفصيلي 
العلمي والظني الخناص . 

أما لو بنينا هناك على الطولية بين 
الإمتغال التفصيلي والإمتثال الإجمالي 
ظرف القدرة على الإمتثال 
التفصيلي فإنّه يقع البحث هنا عن 
جود خصوصية توجب صحة 
الإمتثال الإجمالي رغم انّ الامتثال 
التفصيلي الظني ممكن , أو أنه لا توجد 
خصوصية في البين توجب التفريق بين 
ان الناص والظن الإنسدادي 
وعليه لابدٌ من البناء هنا أييضاً عل 
الطصولية بين الامتثال النفصيلي 
والإمتثال الإجمالي . 

ا نا 


4 الإمتثال العلمي التفصيلي 
والإمتثال الإجمالي 
ويتحدّد الفرق بينهما بواسطة 
ملاحظة التكليف. فتارة يكون 
التكليف معلوماً تتفصيلاً ومن تمام 
الجهات وتارة لا يكون كذلك. وفي 
الحالة الاوإن حيئا يتثل المكلّف 
التكليف المعلوم يكون امتعالم 
تفصيلياً . وفي الحالة الثانية |أي جين 
يكون التكليف مبهماً من بض جَهَانة 
-لا يمكن امتثال التكليف إلا بحو 
الإمتغال الاجمالي . 
وا مراد من الامتثال الإجمالي 
العلمي هو الإتيان بما يُوجب القطع 
بفراغ الذمة عن التكليف, وهذا النحو 
من الامتثال حالتان. فتارة يكون 
التكليف دائراً بين أمرين متباينين 
واخرئ لا يكون كذلك . 
فني الحالة الاولى: يكون الإمتثال 
الإجمامي مستوجباً للتكرار, كما لو دار 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
الوجوب بين القصير والقام نحو 
الشيهة الحكنية أو بين كون القبلة في 
الشرق أو الغفرب وهذه شبهة 


موضوعية . 
وفي الحالة الثانية : يكون الإمتثال 
الإجمالي مستوجباً للإتيان يهام ماهو 


محتمل الدخل في التكليف ,كا لو وقع 
الشك في وجوب السورة في الصلاة أو 
لزوم مراعاة الاطمئنان في القسراءة , 
فإنَ الإمتثال الإجمالي يقتضي الإتيان 
بالصلاة مع السورة ومراعاة 
آلأطمئنا. 

ثم أن وقع البحث بين الأعلام عن 


| صحة الإمتثال الإجمالي مع القدرة 


على الامتثال التفصيلي وهل بين 
الإمتثال التفصيلي القطعي والامتثال 
الإجمالي القطعي طولية أو ان للمكلّف 
اعبار اما شاء في مقام الإمتثال 

ولايخق عليك انٌّالمراد من القدرة 
على الإمتثال التفصيلي هو القدرة على 


والإمتثال الإجمالي .... 

معرفة التكليف تفصيلاً, إذانٌ المكلّف 
تارة يكون قادراً على الوصول الى 
الحكم الشرعي بواسطة الفحص عند 
في مظانه , واخرئ يكون عاجزاً عسن 
الوصول اليه حتى مع الفحص. وفي 
الحالة الثائية لاريب فيصحة الإمتثال 


الإجمالي القطعي سواء كان مستوجياً / 


للتكرار أو لم يكن مستوجياً لذلك 
وسواء كان في التوصليات أو في 
التعبديات. وسواء كان التكدليقتة 
متنجزاً على المكلّف كا في مواد العلم. 
الإجمالي أو م يكن مسج كتاف 
الشبهات البدوية بعد الفحص أو قبل 


الفحص لولم يكن الفحص نافعاً في | 


التعرّف على الحكم الشرعي . 

وأما الحالة الأو -وهي التي 
يكون فيها المكلّف قادراً على الإمتغال 
التفصيلي القطعي وذلك بواسطة 
الفحص عن الحكم الشرعي -فهي 
القي وقعت محلاً للغزاع بين الأعلام إلا 


أن الفزاع يختص بحالات تجر الواقع | 


ني الشبهات الحكئية قبل الفحص 
وموارد العلم الإجمالي , هذا فيا لوكان 
التكليف المراد امتثاله من التعبديات, 
ولا التوصليات وكذلك الأحكام 
الوضعية كالطهارة فالظاهر انها لم تقع 
محلا للتزع. نعم أثار الشيخ 
الأنصاري #ه اشكالاً في خصوص 
العقود والإيقاعات, وقال ما حاصله: 

ان العقود وكذلك الايقاعات لما 
كانت من قبيل الإنشاء والذي يُعتبر 
قنيه الجسزم والبت فهو لا يناسب 
الإإستتال الإجمالي والاحتياط بتكرار 
الإنشاء المحتمل اعتباره في تحقق العقد 
أو الإيقاع, إذ ان كل إنشاء حينئ 
سوف يكون معلقاً على كونه هو 
المعتبر شرعا . 

فحينا يقع الشك في انَّ طلاق 
الكارهة الباذئة هل يكون بصيغة 
بغة الطلاق . أي هل يلزم 
أ الإيقاع بصيغة «انت 


مخلوعة » أو «انت طالق». فإِنّ 


افده 


الإتيان بكلّ واحدٍ من الإنشائين || 
سوف لن يكون بنحو الجزم المعتير في | 
الايقاعات , وذلك لأن المكلّف حينئزٍ /| 
سوف يكون عاجزا عن الجزم يكون | 
الإنشاء الاول هو الموجب شرعاً 
لانتهاء العلقة وكذلك الإنشاء الشاني» 
ولذلك يكون الإمتثال الإجمالي في 
العقود والايقاعات داخل في محل 
الغزاع . 


|| 000 


١٠‏ الامتناع بالأستتيار “نا 
لا يُنافي الإختيار 
وهي من القواعد العقلية المشتهرة 
بين علاء الكلام وكذلك علاء 
الأصول, وكثيراً ما تترد في كلرات 
الاصوليين بعنوان « الاضطرار بسوء 
الإختيار لا ينافي الاختيار» . 
وكيف كان فالمراد من القاعدة ‏ أ 
اجمالاً -هو ان الضرورة المستندة الى 
الإختيار لا تنفي عن متعلّتها صدق || 


....... المعجم الأصولي /اج١‏ 
اختياريته . وهذا لا تقبح معاقبة الواقع 
تحت سلطانه بعد ان كانت ناشئة عن 
اختياره. 
ومثال ذلك المقدمات التوليدية 
بالنسبة لذيها. فذو المقدمة وان كان 
ضروري الوقوع عند اتفاق وقوع 
المقدمة التوليدية إلا انَّ مقدمته لما 
كانت اختيارية فِإِنَّ ذلك يقتضي 
1 


ارية ذي المقدمة. ومن هنا يصح 


اسناد ذي المقدمة الى فاعل المقدمة 
التوليدية عن اختيار. رغم ان ذا 
آلقُدمة خارج عن الإختيار. 

وحقئ يتجلّ المراد من القاعدة 
تقول: ان مورد البحث عنها في علم 
الكلام يختلف عن مورد البحث عنها 
في علم الاصول. ومنشأ الإختلاف 
هوانً الغرض من يحثها في علم الكلام 
هو الإستفادة منها للرد على شبهة 
الأشعري فما هو واقع الأقعال 
الصادرة عن العباد . حيث انَّ مب 
الأشعري في ذلك هو الجير . 


الإمتناع بالإختيار لا ينافي 


لإختيار... 


وأما الغرض من بحتها في علم 
الاصول فهو التعرّف على ماهو حكم 
الأفعال الإضطرارية الناشئة عن 
مقدمات اختيارية. وهل تسقط 
المسئولية عنها بعد ان كانت ثابتة لول 
الإضطرار. ولمذا يبحث عن هذه 


القاعدة عادة في موردين : الاول 


بحث اجتاع الأسر والهسي. والممورد || 


الثاني في بحث المقدمات المفوتة . 

وقبل بهان المراد من القاضتيق 
علم الأصول لا بأس ببالإشارةاق: 
المراد منها في علم الكلام فقول 

أن الأشاعرة في مقام الإنتصار 
لمذهبهم أدعوا انّ الأفعال لا تخلو عن 
أن تكسون ضرورية الوقسوع أو 
ضرورية العدم . فليس ثمة فعل إل 
وهو كذلك. بمعنى أنه لا يُوجد عل 
مكن الوجود فهو إِنّا واجب أو ممتنع . 
فهو وأجب الوقوع لوكانت علته 


تامة. وهو ممتنع الوقوع مع عدم علته || 


أوكانت علته ناقصة, واذا ت#ذلك 


نا 


فكل فعل يصدر عن الإنسان فهو 
ضعروري الوقوع , إذ لولم يكن كذلك 
م يقع فالشيء مالم يجب لايُوجدء 
وماهو ضعروري الوقوع لا يكن ان 
يكون اختيارياً . إذ ان اختياريته تنافي 
ضعرورة وقوعه . 

هذا هو حاصل الشيهة المثارة من 
الأشعري لغرض الإنتصار لمذهبه . 

وقد أجاب عن هذه الشبهة 
إلخاجة نصير الدين الطوسي وكذلك 
العلامة الحق نيك بقوهم أن الامتناع 
بالأكتيار لا ينافي الإختيار. ومرادهم 
من الإمتناع هو الإمتناع بالغير, معن 
أنَّ وجوب الوجود للفعل إذاكان 
ناشتاً عن اختيار المكلّف فإِنٌ ذلك لا 
يسلب الإختيارية عن الفعل, فنحن 
وان كنا نسلُم بأن الوقوع لم يكن 
ليحصل لولا وجوبه وضضرورته إلا ان 
هذه الضضرورة ليست ذاتية للفعل, 
بمعنى ان ضعرورة الوقوع لم تكن ناشئة 
عن مقام الذات للفعل وأا كانت 


0# “2000-06 ...... المعجم الأصولي /ج١‏ 
ناشئة عن علته التامة . فهى ضرورية || للوجود. فالوجوب الشابت لذاته 
ولكن بالغير . وضندةد يق تعالى ناشئ عن مقام ذاته « جلت 
أسماؤه». وهكذا ضرورة العدم الثابتة 
مقدمات وكانت بعض هذه المقدمات || لشريك الباري فإنها ناشئة أيضاً عن 


هى إرادة واختيار الفاعل فإنَّ الفعل || مقام الذات لشريك الباري. فيكون 
امقرئّب عليها يكون اخياريً.إذانٌ | حاصل المراد من القاعدة هو ان 
الفاعل كان قادراً على عدم ايقاع || الضرورة المستندة الى اخبتيار علتها 
الفعل بواسطة عدم ايجاد عله ومن | يقتضي اختيارية ذي الضرورة. 
الواضح ان القدرة على ترك القجلن | وأا المراد من القاعدة في كليات 
بواسطة ترك علته معناه اخلْجباوية /| /الأصوليين فالظاهر انه لا يختلف عما 
الفعل . إذ ان الفعل الإخيتياري 10-7 هوالمراد منها في علم الكلام. إلا ان 
الفعل الذي يكون للمكلفٌ كله ْ سيد المخوئي ب في احاضرات ذكر ان 
وتركه ولو بواسطة ايجاد علته || المراد من الإمتناع في القاعدة هو 
الاختيارية أو اعدامها. ا الإمستناع الوقوعي. وذكر في 
وبهذا يتضح ان المراد من الإمتناع || الدراسات انّالمراد من الإمتناع هو 
هو الإمتناع بالغير والذي هو ضضرورة ٠|‏ الإمتناع الحقيق . 
الوجود أو ضرورة العدم الناشئة عن ظ والظاهر انَّ مقصوده من الإمتناع 
غير مقام الذات لمتعلّق الضرورة. || الوقوعي هو ضرورة وقوع الفعل عند 
وذلك في مقابل الضرورة الذاتتية أي || اباد مقدماته الإختيارية النوليدية, 
الناشئة عن مقام الذات لمتعلقها || وهذا بخلاف ماهو المراد من الإمتناع 
كاقتضاء ذات الباري جل وعلا || عند المتكلّمين حيث أن مقصودهم منه 


الإمتناع بالإختيار لا ينافي الإختيار...... 


هو الضعرورة | 


لوكانت هذه العلة هى نفس الإختيار أ 


الذي يترتَّبِ عليه الفعل ابتداء.. 

وبسيان ذلك : ان الفعل الواقع 
خارجاً عن المكلّف قد يحتاج وقوعه 
الى إيقاع أفعال جوارحية تكون هي 
المقدمات التوليدية للفعل. وهذا هو 
مورد القاعدة في كلمات الاصوليين. 

وقد لا يكون الفعل الصادر عبن: 
المكلف مفتقراً الى أكثر مره إزادة 
أيقاعه . بمعنى أن ضرورة وقِِوعَه 57 

توقف على مقدمات خارجية: 

فبمجرّد ان تنعقد الإرادة لإيجاده فإنَّ 
الفاعل يقوم بالفعل ابتداء. 

ومثال الاول: القتل. فإنّ القتل لا 


يتم إلا بواسطة مقدمات توليدية مثل | 


الإلقاء من شاهق, فِإِنٌ الإلقاء من | 


الشاهق ليس هو القتل نفسه يل هو 
مقدنة توليدية له 


ومثال الثاني : الكذب. فإنَّ هذا 


الفعل لا يفتقر وجوده الى أكثر من | 


م 1 


عن العلة النامة || إرادته واختياره. 


وواضح انَّكلا الصورتين يكون 
الإمتبناع في موردهنا جو الإمسيع 
بالغير. غايته ان الصورة الاو 
تتوقف ضمرورة الفعل في موردها على 
مقدنات خارية لشنعارية:.رأك 
الصورة الثانية فصدور الفعل في 
موردها لا يتوقف على أكثر من 
الإرادة والاختيار , إلا ان الضرورة في 
كلا الصورتين لم تكن ناشئة عن مقام 


آلذات لمتعلقها وأنّا هى ناشئة عن علة 


خآرجة عن مقتضئ ذاتها. 

وحيث انَّ نظر الأشعري كان 
منصباً على الأفعال الصادرة ابتداء 
عن المكلّف لا الأفعال الناشئة عن 
مقدمات خارجية, إذ لا معنى للبحث 
عنها بعد ان كانت هذه المقدمات 
أفعالاً صادرة عن المكلّف ابتداء, 
فحيث انّ هذه الأفعال الصادرة عسن 
المكلّف ضرورية بنظره فالافعال 
المقرتبة عليها تكون ضعروريتها أوضح . 


نوك 


فنظر الأشعري مقتصر على 
الافعال من سنخ الصورة الثانية , نعم 
نفس الافعال التوليدية مشمولة 
الإشكاله إلا انا حينئزٍ تكون من سن 
الصورة الثانية أيضاً. فإلقاء الغير من ؟ 
شاهق فعل صادر ابتداء عن المكلّف. 
واذاكان كذلك فالمراد من الامتناع 


في القاعدة لا يكون بمعنى الإمتناع || 


الوقوعي بالمعنى الذي استظهرناء مق 
عبائر السيد الخسوني يف والنآي»هضع 
عبارة عن ضعرورة الوقوع الناشئة عَنَ 
المقدمات الاختيارية التوليدية. 


وأماانظر الاصولي فهو منصب على | 


الأفعال من سنخ الصورة الاولئ والقي 
هي الأفعال الضرورية الوقوع يسبب 
وقوع مقدماتها الإختيارية التوليدية ؛ 
إذ لا اشكال في مسئولية المكلّف عن 
الفعل الصادر ابتداء عنه بمحض 
اختياره . 

هذا حاصل ما نفهمه من عبائر 


السيد الحنوئي ‏ المقتضبة في المقام | 


...... المعجم الأصولي /ج١‏ 
والتي وردت في الحاضرات 

وأما ما نسب اليه في الدراسات من 

|| ا نّْالإمتناع في القاعدة في البحث 
١‏ الاصولي هو الإبتاع الحقيق فلم 
نجد له توجيهاً مناسباً. إذ لا إشكال في 
عدم إرادته من الإمتناع الحقيق 
الإمتناع بالذات ولا الإمتناع بالقياس 
ولا الإمتناع بالغير. لان جعله مقابلاً 


الدراسات بالإمتناع العرضي !أ 
مقصوده منه هو الإمتناع بالغير, كما 
هو واضح. 

نعم قد يكون مراده من الإمتناع 
الحقيق هو نفسه الإمتناع الحقيق - 
بلمعنى الذي ذكرناه ‏ وذلك لذن الفعل 
الناغئ عن مقدماته التوليدية لا 
| يكون المكلّف معه قادراً على التراجع 
وهذا ما ناسب التعبير عنه بالإمتناع 
الحقيق , بخلاف الإمتناع في مورد 

الصورة الشانية إن حصول الإرادة 
والإختيار لا يعجر المكلّف عن 


الإمتناع بالإختيار لا ينافي الإختيار.. 


التراجع , فهذا النحو من الإمتناع ممن 
الإمتناع بالغير إلا انّ خصوصيته هي 
عدم القدرة على التراجع بعد حصول 
المقدمات التوليدية , بخلاف الإمتناع 
بالغير في مورد الصورة الشانية . ف 
المكلّف حتى لو أراد الفعل واختاره 
فإنَّ له أن لا يفعل فلا يتحقق الإمتنا 
معه إلا حين ايجاد الفعل. وهذا 


التوجيه هو المتناسب مع مبناه في 
العلل الإرادية, وذلك فى للقابق 
دعوئ استحالة تخلف الملل ع7 
عله التامة حتى في موارد العلل الأرادية” 

وكيف كان فالإمتناع المراد في 
القاعدة هو الإمتناع بالغير إلا انَّ نظر 
الأصولي مقتصر على الإمتناع 
الناشيء عن المقدمات النارجية 
الإختيارية , إذ لا إشكال في مسئولية 
المكلّف عن الأفعال الإختيارية 
الصادرة عنه ابتداء» نعم الأفعال التي 
لا تكون اختيارية لو قطع النظر عن 
مقدماتهاء بمعنى انها لوكائت اختيارية 


مقدماتها, هذه الأفعال يكن أن يقع 
التشكيك حتى من غير الأشعري في 

ا تخيارينيا. 

| فالسقوط من الشاهق ضروري 
الوقوع وعدمه خارج عن اخمتيار 
المكلّف بعد الإسقاط , وحينئذٍ يكن 
ان يقال بأن السقوط ليس اختيارياً 


ان كان الاسقاط اخختيارياً. وهنا 
| /إتصدئ المؤمن بالقاعدة للقول: بأنّ 
| السبقوط وان كان ضروريا إلاانّ 
الضرورة الناشئة عن مقدمات 


| اختيارية لا تن مسئولية المكلّف عن 
ا ذلك الفمل الذي نشأت ضرورته عن 
اختياره. 
وبانّضاح المراد من القاعدة نقول 
١‏ أن الاقوال فيها ثلاثة: 
القولالاول: إن الإمتناع 
بالاختيار لا يُنافي الإختيار عقاباً 
وجطفا 


القول الثاني : انَّ الإمتناع بالإختيار 


يك 


ينافي الإختيار عقاباً وخطاباً . 

القول الفالث: ان الإمتناع 
بالإختيار لا ينافي الاخحتيار عقاباً 
ولكن ينافيه خطاباً. 

والمراد من عدم منافاة الإمتناع 
للخطاب هو انَّ الضرورة الناشئة عن 
مقدمات اختيارية لاتمنع من نمي 98 
أمرالمكلّف عن الفعل الضروري أي 
غير المقدور. وذلك لأنَّ الضرورة 
نشأت عن الاختهار. 

وأما المراد من منافاة الإماح 
للخطاب فهو ان الضرورة عَم 
القدرة على الترك او الفعل تمنع من ني 
كلب أن أسره واو كات هيد 
الضرورة وعدم القدرة قد نشأت عن 
مقدمات اختيارية, وذلك للغوية نهيه 
أورأ مرو يعد انكان عناجزا عق 
الإمتثال . فلا معنى لنبيه عن فعل لا 
يتمكن من تركه وان كأن عدم تمكنه 
من الترك ناشئاً عن اختياره . 

فنافاة الإمتناع للخطاب أنا هو 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
يسبب عبثية النطاب. وهذا ما يتنيّه 
عنه المولى جل وعلا ‏ 
والقول الاول منسوب الى أبي 
هائم المعتزلي وما اليه المحقق 
القمى #. وأورد عليه السيد 
الخنوني ‏ : بأ نطاب بالأمر أو 
النهي أنا يكون بغرض احداث 
الداعي في نفس المكلّف , فع افتراض 
ا عجز المكلّف عن الإنبعاث عن 
ش /بلنطاب لا يكون ثة مع لإحداث 


| البباعث في نفسه. إذ لن يتحدث 
١‏ الداعي في النفس للإنبعاث بعد 
افقراض عدم قدرة المكلّف على 
الإمتثال. فيكون المخطاب بالأمر أو 


بين العجز عن قاسرٍ خارجي أو 
استناد العجز الى سوء الإختيار, فإ 
عيثية الطاب في كلا الفرضين 


أ منحفظة . 
ا ثم أورد على هذا القول ايرادا 
| نقضياً . حاصله :أنه لوكان الطاب 


الإمتناع بالذات .. 


في صورة العجز المستند الى الإختيار || 
بمكناً لصح تكليف المكلّف با حال إذا 
كان ذلك التكليف منوطاأً بفعل 
اختياري كأن يقول: اذا أفطرت في 
نهار شهر رمضأن وجب عليك الجمع 
بين النقيضين أو الضدين , وواضح 
استحالة هذا النطاب. 

وأما القول الثاني فقد أورد عليه 
السيد لسوتي 4# بأن العجر عن, 
التكليف لا كان مستنداً الى الإشتيار 2 
فهذا معناه اختيارية الفعل , إذانَالقَق 1 
الإختياري هو ماكان للمكلّفٌعللة/2! 
وتتركه ولو بواسطة فعل أو ترك 
مقدماته الإختيارية . فكونه ضروري 
الوقوع لا ينافي اختياريته بعد إن كان 
المكلّف قادراً على الامتثال بواسطة 
مقدماته الإختيارية وهذا ما يصحح 
مسئولية المكلّف عن الفعل الضروري 
المستند للإختيار. ا 

فالكون في الارض المغصوبة وان ا 
كان ضروري الوقوع إِلاأنَّ لماكان ا 


نكن 
ناشئاً عن الدخول الاختياري فإ 
ذلك يقتضي ىا هو مقتضئ الحكم 


العقلي القطعي -صحه إدانة المكلّف على 
الكون في الارض المغصوية. إذ لا يفرّق 
العقل بين الفعل الذي تكون اختياريته 
ابتدائية وبين الفعل الذي تكون 


0 


ناشئة عن اختيارية مقدماته. 
وهذا تتضح تامية القول الشالث 
والذي هو مبنى المشهور من ان 
اللضرورة المستندة للإختيار لا تنقى 
الختيارية الفعل الممتنع ٠‏ وحنخنا 
يكو المكلّف مسئولاً عن ذلك الفعل 
أو الترك ولا تقبح معاقبته. نعم لا 
تصح مخاطبة المكلف بالترك أو الفعل, 
وذلك لعبثية الطاب بعد افتراض 
العجز عن الإمتثال ‏ 
م 


١١‏ الإمتناع بالذات 


وهو الإستحالة الناشئة عن مقام 
الذات. أو قل : هو ضعرورة انتفاء 


فقا 
امحمول عن الموضوع وتكون هذه 
الضرورة ناشئة عن مقام الذات 
للموضوع . 

فالإمتناع بالذات يقابل الوجوب 
بالذات والذي يكون فيه ثبوت 
امحمول للموضوع ضيرورياً على ان 
تكون الضرورة ناشئة عن مقام الذات 
للموضوع . 

ومثال الممتنع بالذات شريكٍ 
الباري حيث ان انتفاء الوج ول عن 


شريك الباري ضروري وانّ ذم 


الباري تقتضي ذلك . 
وبهذا يتضح أنَّ المقصود من امتناع 
اجتاع الأمر والنغبي هو الإمتناع 
بالذات . إذانٌ المدعى هو انَّ ذات 
الأمر والغبي يقتضيان امتناع الاجتاع . 
ا 


فيلا الإمتناع بالغير 


وهو ضعرورة انتفاء امحسمول عن 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


الموضوع إلا ان هذه الضرورة لا تنش 
| عن مقام الذات للموضوع بل تنشأ 


عن سبب خارج عن الذات 
مستوجب لانتفاء امحمول عن الذات . 

ومثاله الإنسان والذي يكون 
وجوده تمكناً بالإمكان الذا 


إذقد 


| يعرضه الإمتناع بالغير فيكون مستنع 


الوجود بالغير. وذلك حينا لا تكون 
هناك علة تامة مفتضية لضرورة 
بوجوده . فعدم العلة هى الواسطة في 


أمتناع وضرورة عدمه. فلم يكن 


الضرورة نشأت عن ان 5أكه108 


الإفتتساع ناشثاً عن مقام الذات 
للإنسان بل انه نشأ عن سبب خارج 


| عن ذاته. 


#6 # 


+18 الامتناع بالقياس 


المراد من الإمتناع بالقياس هو 
امتناع عدم شيء عند افتراض وجود 


| ملازمه بقطع الدظر عن أن علاقته 


بملازمه علاقة العلة والمعلول أو علاقة 


الأمر .. 
المعلول بعلته أو كونهما معلولين لعلة 
ثالثة. 

وبتعبير آخر: أن كل شيء واجب 
الوجود بالقياس الى وجود شيء آخر 
إن عدمه بمتنع بالقياس عند وجبود 
الآخر. حتى ولولم يكن الوجود 
الآخر علة لوجود لازمه. فعندما 
نفقرض ان وجود زيد ملازم لوجود 
عمرو فهذا معناه ان افتراض وجودٍ 


عمرو يقتضي امتناع عدم وجودبازيكٌ 


فالعلّة-مثلاً ‏ نا كانت راصف 
الوجود بالقياس الى وجو هآذَقوك5/! 


بمعنى ان افتراض وجود المعلول | 
يقتضي ضارورة وجود العلة ‏ فهذا 
معناه انَّ افتراض وجود المعلول 
يقتضي امتناع عدم وجود العلة. 

وهكذا لوكان بين شيئين تلازم في 
الوجود رغم انّ أحدهما ليس علة 


للآخر بل هما معلولان لعلة ثالثة ‏ )أ 


فإنّكل واحد مهما واجب الوجود ') 
بالقياس الى الآخرء وحينئذٍ يكون | 


اب 1 
افتراض وجود أحدها مقتضياً 
الامتناع عدم وجود الآخر بالقياس ‏ 

الدناكا 


١١‏ الأمر 
وقع الخلاف بين الأعلام فيا هو 


المعنى الموضوع له لفظ الأمرء إلا ان 
الظاهر عدم الخلاف في ان 


ادة الأمر 
مفيدة لمعنى الطلب في الجملة. نعم 
ابلنلاف فيا هو منشأ هذه الإستفادة. 
قد ذهب انمق النائيني يه الى انَّ 
ماد الأمر موضوعة لإفادة مع 
الواقعة التي ها خطر وأهمية. وقام 
|| المعاني المذكورة لمادة الأمر ترجع 
روحاً الى هذا المعنى بما فيها الططلب» 
إنّه من الأمور التي لها خطر. وعليه 
يكون منشاً استقادة الطلب من مادة 
! الأمر_بناء على هذه الدعوى _هوانّه 
من مصاديق المعنى الموضوع له لفظ 
الأمر. 


وفي مقابل هذه الدعوئ ذهب جمع 


ايها 


من الأعلام الى انَّ الطلب من المعاني 
القي وضع لفظ الأمر لندلالة عليه, 
فتكون مادة الأمر_بناء على هذه 
الدعوى _من المشتركات اللفظية . 
والخلاف بين هؤلاء الأعلام فيا هي 
المعاني الأخرئ التي وضعت مادة 
الأمر للدلالة عليها. فنهم من زعم انَّ 
مان الأصر مسوضوعه _بالإاضافة 
للطلب للشيء والحادثة والغرض 
والشيء العجيب والفعل . 

وذهب صاحب الكفاية # لقان 
مادة الأمر موضوعة للطلبوَللفق” 
فحسب. وان سائر المعاني المذكورة 
ترجع لمعنى الشيء وانه وقع خلط بين 
المفهوم والمصداق. وان لفظ الأمرم 


يُستعمل في هذه المعاني .نعم هو || 


مستعمل في مصاديقها. وهو خارج 
عن حل البحث. إذ ان البحث انما هو 
عن المفهوم الذي وضعت مادة الأمر 
بإزائه وللدلالة عليه . 

ثم أن هناك أقوالاً اخرئ أعرضنا 


المعجم الأصولي /ج١‏ 

| عن ذكرها لعدم ترب مرة تذكر مسن 

بيانها. ولمهم في المقام هو التعوّض 
لمسألتين : 

المسألة الاولى : هي انه هل يُعتير 

ف صدق الأمر صدورة من الغالي 

للداني وان الآمر في مقام الإستعلاء» 


أو لا يُعتبران معاً؛ أو يُعتبر الأول دون 
الثاني أو الثاني دون الاول ؟ أقوال: 
ذهب جمع من الأعلام كصاحب 
الكفاية والسيد الخوثي والسيد 
الصدر لله الى اعتبار العلو في صدق 
الأ وان صدور الأمر من المستعلي 


إذالم يكن عالياً لا يكون أمرأ كا ان 


صدور الأمر من العاي على غير وجه 
الإستعلاء يعد بنظر العرف أمراً, 
واستدلٌ السيد النوثي # على ذلك 
بالوجدان وان صدوره من العالي هو 
المصحح لانتزاع عنوان البعث 
والتحريك والتكليف ونه يصحٌ سلب 


الأمر عن الطلب إذا صدر من الدافي 
أ المستعلى , بأن يُقال : ان طلب المستعللي 


الأمر 
الداني ليس أمراً . 

وذهب السيد الإمام 4 الى اعتبار 
الإستعلاء بالإضافة الى العلو. فإِنّ 
مثل قوله تعالى: (إِنَ الله اشْتَرَى مِنّ 
الْمُؤْمِنِينَ أَنَفُسَهُمْ وَأَفْوَانَهُم»71" 
وكذلك قوله تعالى: ومن ذاانذِي 


فض الله فضا خسن !9" لا يمك | 


أمراً لأنّه لم يصدر على وجه 
الاستعلاء . 
المسألة النا: 


في دلالة الأمراعق 
الوجوب فنقول : انه قد وقع الأحعاق: 
على انّ الأمر ظاهر في الوجوية 01 
ذلك هو مقتضئ المتفاهم العرفي من 
الأمر عند اطلاقه وعدم وجود ما 


يُوجب صارفه عن ذلك . 


نعم وقع الخلاف بين الأعلام فواهو | 


منشأ هذا الظهور, فالمشهور زعموا 
انّ منشأ الظهور هو الوضع, وأنَّ مادة 
الأمر كذلك صيغته وضعتا للدلالة 
على الطلب الوجوبي . 

واستدلوا لذلك : باستعمالات أهل 


هنا 


اللسان والحاورة لمادة الأمر وهيئته 


الوجوبي. ولكان عليه عندئذٍ ان يُقِيّد 
الأمر الممذّر عن مخالفته بالامر 
الوجوبي . 

وفي مقابل دعوئ المشهور ذهب 
المحقق والسيد الخوثي ملك الى 
ان المنشأ لظهور الأمر في الوجوب هو 
حفكم العقل بتقريب حاصله : ان العقل 


“عند صدور الطلب من المولى 


لزوم الضاعة وانَّه ليس للمكلّف 
التخلّف عنه . إذ ان ذلك هو ما تقتضيد 
1 
عبوديته للموإىئ جل وعلاء نعم لو 
: 

رخَّص المولى في ترك متعلّق الطلب 
فإنَّ للمكلّف عندئذٍ تجاوزه وعدم 
الجري على وفقه. أما مع عدم 
الترخيص فالعقل يُدرك مسئولية المكلّف 
عن امتثال أمر المولى أداء لحن المولوية . 

فالأمر في حدٌ نفسه ليست له دلالة 


م 


عل أكثر من الطلب واسعفادة 
الوجوب من اوامر المولى أما هي من 
مدركات العقل العمل . 


ع #2 


١١6‏ الأمر الإرشادي 


هوما يكون مدلوله حكداً 
حكداً شرعياً وضعياً. فيكون دور 
الأمر حينئذٍ دور المنبّه والمرشد الخ 
الحكم العقلي أو الحكم الشرعي الاضعية 

وبسيان ذلك : إن ليهو الوق 
للأمر -سواء المدلول عليه /ك)كاك ]6 
بالصيغة أو ب 
الطاب المولوي لمتعلقه إلا انَّ هذا 
الظهور لا يكون مستقراً إلا مع فقدان 
القرائين الموجبة لصرف الظهور الى 
معن آخر أما لو كان ثمة قرينة منافية 
لذلك فإنَّ الظهور يكون مع ما 
ياه 

واذاكان كذلك فالأمر الصادر 
بداعي التسنبيه والإرشاد الى شيء لا 


2 
ليا أو 


بشيء آخر-_يقتضي | 


| عر 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
يكون مفيداً للطلب المولوي . وهذا 
يعني انسلاخه عن ظهوره الاولي الى 
الظهور في الإرشاد . ومن هنا لا يكون 
الأمر الإرشادي موجباً للبعث نحو 
متعلّقه . وافا يكون له دور الكشف 
ن ان متعلّقه حكم وضعي ملا . 


ولمزيد من التوضيح نقول 
الاوامر الإرشادية يمكن تصنينها الى 


القسم الاول: ان يكون متعلّق 


*“ألأمر فيها مدركاً من المدركات العقلية 


وَالقها تقزر في نفس الأمر والواقع 
بقطع النظر عن صدور الأمر عن 
الشارع أو عدم صدوره؛ وهنا تكون 
فائدة الأخر متمحضة في الإرشاد 
والتنبيه على الحكم العقلي, فلا يكون 
متملّقه مطلوباً مولويا . وأا تكون 
مطلوبيته -لو كانت _ناشئة عن إدراك 
العقل لذلك . 

ومثاله قوله تعالى: لأَطِيعوا 
اللّة!*" إذ أن متعلّق الأمر الوارد في 


الأمر الإرشادي .... 

الآية الشريفة هو إطاعة الله جل 
وعلاء ومطلوبية الطاعة لله سبحانه لا 
يمكن أن تكون حكماً شرعياً لاستلزام 
ذلك مذور عقي وهو الدور أو 
التسلسل. إذ لوكان الموجب للزوم 
امتثال الأمر باطاعة له جلّ وعلا هو 
الأمر بالطاعة في الآية الشريفة لكان 
ذلك مقتضياً للبحث عا هو الموجب 
لاطاعة الأمر بالطاعة فإِنْ كان هو 


نفس قوله « أطيعوا لله » لزم الور 1/7 
+ فاده الحقق النائي 


وان كان هو أمر إهي آخر ارجتع 
السؤال وهو ما الذي يُلزم بَأطاعة: 
تعالى في أمره بلزوم طاعة قوله 
« أطيعوا الله» وهكذا يتسلسل. 

أما لوكان الموجب لاطاعة الله عز 
وجل هوما يُدركه العقل من لزوم 
طاعة أوامر المولئ أداء لحق المولوية 
إن حينئٍ ينقطع التسلسل ولا يلزم 
الدور. وبهذا يتعين ان الأمر في قوله 
تعالى: وَأَضِيعوأالقّة 76" أمر 


هنا 


طاعة الله جلَّ وعلا 

وبهذه القرينة العقلية -القاضية 
باستحالة ان يكون الأمر في الآية 
الشريفة مولوياًينصرف الأمر عن 
ظهوره الاولي تي الطلب الشرعي الى 
الظيرر فالإرشادية. 0 

والمتحصّل ان الأمر الإرشادي في 
هذا القسم هو ما يلزم من افقراض 
مولويته حذور عقلي. 

وهنا بيانٌ آخر للأمر الإرشادي 
وحاصله:ان 
الأو الارشادي هو ماكان متعلّقه 
مدركاً عقلياً واقعاً في سلسلة 
معلولات الحكم الشرعى . 

وبيان ذلك : ١‏ 

أن بعض الأحكام العقلية تقع في 
طول الحكم الشرعي فالم يكن حكم 
شرعي فإنَّ العقل لا يستقل بإدراكها. 
وهذأ هو معنى وقوع الحكم العقلٍ في 
سلسلة معلولات الحكم الشرعي» 


إرشادي لما يحكم به العقل من لزوم !| مع ان وجود الحكم الشرعي واحد 


كقف 


من المقدمات التي نشأ عنها الحكم 
العقبي . فيكون الحكم العقلي معلولاً 
للحكم الشرعي بهذا المعنئ. 

ومثال ذلك : حكم العقل بلزوم 
طاعة المولى جل وعلا وحكنه بحسن 
الإحتياط. إن حكم العقل بلزوم 
طاعة المولى مقرتّبٍ على وجود أوامر 
شرعية للمولى جلَّ وعلاء فا م تكن 
أوامر للمولى جل وعلا لامعنى لحك 
العقل بلزوم طاعة امول اكد 
الكلام في حكم العقل بتكن 
الإحتياط . فإن الاحثياظ مناه 
التحقّظ على الاوامر الواقعية. ففالم 
تكن أوامر لا معن لحكم العقل بحسن 
الإحتياط أي بحسن التحفظ على 


الاوامر الواقعية. إذ لا أوامر حتى 
يدرك العقل حسن التحفظ عليها. 
ومن هنا فكل حكم عقلي بقع في 
رتبة متأخرة عمن وجود الحكم 
الشرعي فهو من الاحكام العقلية 
الواقعة في سلسلة معلولات الأحكام 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
١‏ الشرعية . وحينئدٍ لو وقعت متعلقاً 
|| للامر الصادر عن الشارع فهذا الأمر 
| لابدوان يكون إرشاديا . 
ا فلو أمر المولى بالطاعة فهذا الأمر 
| لاي إرشادياً حتى لا يلزم 
التسلسل , إذ ما هو الملزم لطاعة 
المولى في أمره بالطاعة فإن كان هو 
أمره باطاعة الأمر بالامر بالطاعة 
ينسحب السؤال الى هذا الأمر وهكذا 
| بيتسلسل , فيتعين كون الملزم لطاعة 
أ مول هو ما يُدركه العقل من لزوم 
اله المومئ جل وعلا في أوامره . 
ومن هنا أعطئ امحقق النائيني # 
| ضابطة كلية يتميز بواسطتها الأمر 
| الإرشادي عن الأمر المولوي وهي: 
ان الحكم العقلي الواقع في ساسلة 
معلولات الحكم الشرعى يكون الأمر 
535 قبل الشارع إرشادياً . 
ا إلا انّ هذا الببيان لم يقبله بعض 
أ الأعلام كالسيد الخو والسيد 
الصدر تك وأورد عليه السيد 


الأمر الإرشادي .......... 

الخوثي له بما حاصله :لَه لاملازمة 
بين وقوع الحكم العقلي في سلسلة 
معلولات الحكم الشرعي وبين تعب 
الأمر به في الإرشادية . إذ من الممكن 
أن يكون متعلّق الامر الصادر عن 
الشارع حكناً عقلياً واقعاً في سلسلة 
معلولات الحكم الشرعي ويكون 
الأسر به سولوياً بداعي البعث 
والتحريك كا هو الحال في حكم العقل: 
بحسن الإحتياط فرغم انَّه واقلع اف 


سلسلة معلولات الحكم الك عى إل ١‏ 


أنه مع ذلك يكن ان يكون الأمثر بل 
مولوياً: وذلك لأنٌ مقدار ما يُدركه 
العقل هو حسن الإحتياط وهذا لا يمنع 
عن ان يأمر الشارع بالاحتياط بنحو 
الوجوب الشرعي أو الإستحباب 
تحقطاً على أغراضه التى قد تفوت لول 
أمر الشارع مولولياً بالإحتياط 
فالصحيح ان ضابطة الأمر الإرشادي 
هو ما يلزم من افتراض مولويته محذور 
عقلي كما هو كذلك في الأمر بالطاعة . 


كققا 


القسم الشاني : أن يكون مدلول 
الأمر حكداً من الأحكام الوضعية 
الشرعية . وهنا أيضاً لا يكون الأمر 
مولوياً. إذان قوام الأمر المولوي هو 
صدوره عن المولى بداعي البعث 
والتحريك نحو ايجاد متعلقه, والأمر 
الكاشف عن الحكم الوضعي لايكون 
كذلك : إذ ان الحكم الوضعي مجعول 
شرعي يُعبّر عن اعتبار الشارع شيئاً 
بقع النظر عن اختيار المكلف. وذلك 

ثل الطهارة والنجاسة وال 
والفسآد وهكذا 

فلوكان مدلول الأمر حكداً وضعياً 
فحينئزٍ يكون الأمر إرشادياً. لا 
متعلّقه لا يكون مطلوباً من المكلف 


حة 


ابجاده. وهذه هى القرينة على 
| إرشادية الأمر والموجبة لمعرفه عن 


الظهور في المولوية , فكلا كان مدلول 
الأمر يجعولاً من الجسعولات الشرعية 
المقتضية لبعث المكلّف فهذا معناه 
إنَّالأمر في موردها إرشادي. 


الغير 


تنفة 


مثلاً: لو قال المولى: « طهر توبك 
من الدم بالماء» فإنَّ الأمر بالتطهير 
ليس مولوياً للقطع يعدم وجسوب 
تطهير الثوب ‏ وهذه القرينة هي القي 
أ وجنات اتغيراف لهو الأسراق 
الإرشادية وان الشارع يعتبر الماء من 
المطهرات . 

ثم انّ هنا قسماً آخر من الأوامر 
يعبر عنها في بعض الأحيان بالأوامثر 
الإرشادية . وهى الاوامر الى تنقللار 


من الشارع لغرض التنبيه على فِانَدة 
طبيئّة مثلاً. كما في قول الامام أبي عبد أ 


الله 99 لموسئ بن بكير «كله كباباً » 
يعني اللحم وكا في قوله 38 ككل 
الرمان بشحمه فإنّ يدبع المعدة 7 

لد فنا 


- أمر الآمر مع علمه 
بانتفاء شرطه 
ركنا الخنالان اعرذ من هده 
الفرضيّة : 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
الإحتمال الاول: ان المراد من 
انتفاء شرط الأمر هو انتفاء علله أو 
بعضها. وعلل الأمر هي المعبر عنها 
بمبادئ الحكم. وهي تصوٌر الفعل 
والذي يقع متعلقاً للأمر وتصور 
فائدته والمصلحة المترتبة عليه ثم 
التصديق بها ثم تولّد الشوق والإرادة 
المتناسبة مع حجم المصلحة والملاك. 
فلو كان المراد من انتفاء شرط 
الأمر هو انتفاء بعض علله لكان 
حاصل المراد من عنوان البحث هو انه 
هل يمكن صدور الأمر من المولى مع 
علمه بعدم قامية علله الموجبة 
لوجؤده: 
والظاهر أنّ المقصود من الإمكان- 


بناء على هذا الإحتال هو الإمكان 
أ الوقوعي , ببعنى ان هل يلزم من وقوع 
الأمر مع العلم بعدم توفره على علة 


وجوده حال أو لا. وأما احتال ان 
يكون المراد من الإمكان هو الإمكان 


! الذاتي فبعيد جداً كا أقاد صاحب 


أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه 


الكفاية يه وذلك لوضوح الإمكان 
الذاتي, إذ ان وجود الامر ممكن ذاتاً 
وان لم تكن علة وجوده متحققة, 
وذلك مثل الإنسان فإنّه مكن الوجود 
ذاتاً حتى مع عدم وجود علته التامة 
ومن هنا يتعين المراد من الامكان وانَّ 
الإمكان الوقوعى . 

وكيف كان فاحتال ان يكون هذا 
الفرض هو المراد من البحث بعيد جداً. 
كما أفاد ذلك جمع من الأعلام كأنسيد 


انوي والسيد الصدر يق 22 


احتمله صاحب الكفاية 2 وَكَكَ لل 
استحالة أمر الآمر مع العلم باتقاء 
شرطه لوكان هذا الفرض هو محل الغزاع . 

وأما منشأ استبعاد أن يكون هذا 
الفرض هو محل النزاع فهو وضوح 
استحالة وجود الأمر مع انتفاء علته 
إذان وجود الشيء فرع تقامية علته. 


فإذالم يكن هناك تصوٌّر للأمر 


ولفائدته كيف يوجد والحال انه متقوم 
يذلك. 


نينا 


ويتعبير آخر: إِنَّ الأمر فعل 
اختياري للآمر. وكل فعل اخستياري 
فهو متقوّم بمبادئه والقي هي تصور 
الفعل وفائدته ثم التصديق بها ثم تولّد 
الشوق والإرادة المسناسبة لحجم 
الفائدة . ومن المستحيل صدور الأمر 
بالفعل دون ان يمر عبر هذه السلسلة 
الذهنية . 

الإحتمال الثانى : ان يكون المراد 
بن انتفاء شرط الأمر هو انتفاء بعض 
مراتبه المقتضية لفعليته لو اتفق 
تمه . فيكون المراد من العنوان 
بناء على هذا الاحتال هو انه هل 
يمكن أمر الآمر بأمر مع علمه بعدم 
بلوغ الأمر مرتبة ب فقدانه 
لما يوجبها. 


وهذا الاحتال ذكره صاحب 
الكفاية غ وتبنئ امكان أمر الآمر مع 
علمه بعدم بلوغ الأمر مرتبة الفعلية 


بدعوئ اله قد يصدر الأمر من بغير 


لهف 


داعي البعت والتحريك سل بداعي 
الإمتحان مثلاً أو بداعي الكشف عن 
تعلق الأمر حبوب في نفسه 
وواجد لملاك جعله , وهذا ما تشهد به 
الأعراف العقلائية . 

وقد قبل السيد الخوني والسيد | 
الصدر تيغ ان يكون هذا الإحتال هو ا 
محل النزاع إلا ان التوجيه الذي ذكره ا 
صاحب الكفاية © لإثبات دعيوقي | 
الإبكان غير سقبول بطائيم / 
الخوثي #2. وذلك لأنّه خيووج عن | 
بحل البحث . إذ انحل البحت أو ١‏ 
الأوامر الحقيقية والتي لا تكون إلا || 
بداعي البعث؛ ومن الواضح 
الإنبعاث إذا لم يكن ممكناً لعدم بلوخ 
الأمر مرتبة الفعلية فإنَّ داعي البعث 
يكون مستحيلاً , لافتراض علم الآمر 
بعدم بلوغ الأمر مرتبة الفعلية وذلك 
لانتفاء شرط الفعلية . 

ومن هنا انتهج السيد الخنوثي 6 
وكذلك السيد الصدر ؛ مع فار 


المعجم الأصولي /ج١‏ 

بينهم) طريقة اخرئ لعلاج المسألة. 

فقد أقاد السيد الخوني يه ما 
حاصله :أنه قد يقال بأنّ أمر الآمر مع 
علمه بانتفاء شرط الفعلية مستحيل 
بالاستحالة الوقوعية . وذلك لأنَّهِ لغو 
حض يتغره عنه الحكير جلَّ وعلاء إذ 
كيف يُنشأ أمراً وبداعي البعث والحال 
َه يُدرك عدم بلوغ الفعل مرتية 
الفعلية لانتفاء شرط الفعلية أبداً. إل 
إن هذه الدعوئ ليست تامة على 
اطلاتها . وأا الصحيح هو التتفصيل 
بين فرضيتين: 

الفرضية الأولئ : ان يكون عدم 
الجعل. بمعنى إفتراض ان يعلم المولئن 
أنه اذا جعل الحكم فإِنَّه لن يتحقق 
موضوعه خارجاً وان منشأ عدم 
التحقق هو نفس الجعل . 

مسثلاً: لو قال المولى: «تجب 
الكفارة عند الافطار في نهار شهر 
رمضان » وهو يعلم أنه إذا جعل الحكم 


الأمر المولوي 
بوجوب الكفارة يشرط الإقطار فإنَّه 
لن يتحقق الانطار خارجاً والذي 
هو شرط الفعلية ‏ بسبب ان ذلك 
يوت لفان 

فصار منشأً عدم تحقق فعلية 
الوجوب للكفارة هو نفس جعل 
الوجوب للكفارة. وهذا هو معنى 
عدم تحقق الفعلية للجعل بسبب نفس 
الجعل . وهنا لااريب في امكان مثلن: 
هذا الجعل وان لم بعدم تحتفو 
موضوعه إذانٌ الغرض من الجعل كو 
سد باب الوجود للإفطار - 201 
وهو غرض عقلائي تشهد له الأعراف 
السائدة في امجتمعات . 

الفرضية الثانية : أن يكون عدم 
تحقق الفعلية ناشئا من مناشئ اخرئ 
لا تتصل بالجعل كعدم قدرة المكلّف 
على الإمتثال أبداً أو عدم تحقق 
الموضوع المقرتب عليه الحكم أبداً. 

وهنا يستحيل صدور الأمر لكونه 
لغواً حضاً يتنه عنه الحكيم جل 


ألا 


وعلا. ومسثاله : ان يقول المولئ: 
للمكلّف «اذا طرت فسبح الله جل 
وعلا» رغم علمه بعدم قدرة المكلّف 
على الطيران. 

انا 


الأمر المولوى 
وهو الأمر الصادر عن الشار: 
هو الآمر عن الشارع 


بداعى البعث والتحريك. وبذلك 
تخرج الأوامر الإمتحانية. إذ انا لا 


تكون بداعي البعث والتحريك .كما ان 


الأوآمر الإرشادية لا تكون أوامر 
مولوية حتى وان كأن متعلّقها مطلوباً 
للمولى. إذ ان المناط في مولويّة الأمر 
هوان يكون صدوره عن المولى 
يداعي البعث والتحريك لا ان يكون 
متعلّقه مطلوباً للمولى فحسب حق 
وان كان صدوره بداعي البعث مبتلياً 
بمحذورٍ عقلي , كا هو الحال في الطاعة 
في قوله تعالى (أَضِيعوا اللّة» فإنّ 
هذا الأمر وانكان مطلوياً 


ليلق 
للمولئ جلَّ وعلا إلا ان هذا الأمر مع !! 


ذلك لم يصدر بداعي البعث والتحريك || 
وأا صدر بداعى الإرشاد والتنبيه الى 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
وجّه اليه الأمر سباشرة أو ليس له 
دلالة على ذلك . 

مثلاً: قوله تعالى: (ِوَأْمْرْ أهتك 


ما يدركه العقل من لزوم طاعة امول ٠!‏ بِالضُلاةٍ74"" فإِنَ المولى في الآية 


وذلك لأنّ صدوره بداعي البعث 
التإسيني مسبتل بمحذورٍ عقلى هوأ 
الدور أو التسلسل . كبا أوضحنا ذلك 

تحت عنوان « الأمر الإرشادي ». ا 


ا قدكا / 


الأمر بالأمر ١‏ 


0 
ومورد البحث هو مالو أمر ألو ]1 


مكلّفاً بأن يأمر مكلفاً آخر بشيء. 
فهل يلزم المكلّف الآخر امتثال متعلّق 
الأمر الثاني بحيث يصبح مسئولاً عنه 
وان لم يأمره المكلّف الاول به . 


0000 
وبتعيير آخر ان الأمر بالامر بشيء 


هل يدل على ان متعلّق الامر الشاني || 


/ 
/ 


مطلوب من المكلّف الثاني وان امول 
قد تعلّقت إرادته باججاد المكلّف الثاني | 


لمتعلّى الأمر الثاني عينا كما لوكان قد | 


الشريفة قد أمر المكلّف يأن يأمر أهله 
«المكلف الثاني » بالصلاة « متعلّق 
الأمر الثاني». فهل انّ الأمر بالأمر 
يدل على مطلوبية الملأمور به الثاني من 
المكّف الكاني أو ليس له دلالة على 
ذلك أو أن الصحيح هو التفصيل ؟ 

وفي المقام احجالات ثلاثة: 

الأحتمال الاول: ان الملأمور بيه 
الثاني ليس مطلوباً مطلقاً. فلا يلزم 
المكلّف الثاني الجري على وفقه . 

ونتكاً الاحتال هو استظهار 
اختصاص تعثُّق إرادة المولى بمتعلّق 
الأمر الاول. معن ان مصب غرض 
المولى هو ان يمتثل المكلّف الاول الأمر 
بالأمر ولا غرض له في أن يجري 
المكلّف الثاني على وفق المأمور به 
الثاني . وهذا ما قد يتفق في الأوامر 


الأمر بالأمر ..... 


القرينية والقي يكون غرض امول فيها 
تعليم ابنه مثلاً طريقة الأمر والنبي . 
الإحتمال الثاني نّالأموريه | 
الثاني مطلوب للمولى مطلقاً حتئ وان | 
لم يمتثل المكلف الاول الأمر بالأمر. ا 
ومنشأ هذا الإحتال هو استظهار 
طريقية الأمر الأول للأمر الثاني وانَّه 
ليس للأمر الاول والمك لف الاول أأ 
سوئ دور الوساطة , ومن هنا يكون: 
المكلّف الشاني مسئولاً علن للتخلو 
الأمر الثاني حت لو لم يل المكَله / 
الاول الأمر بالامر إل اله اتفى أن اطلعَ ٠)‏ 
المكلف الثاني على تعلّق إرادة المولن 
بايجاد المأمور به الثاني من طريق 
آخر. أي اطلع على الأمر بالأمر من 
غير طريق المأمور بالأمر. 
الإحتمال الشالث : ان تكون 
مطلوبية الملأمور به الثاني معلّقة على 
امتثال المكدّف الاول للأمر بالأمر, أما 
مع عدم امتثال المكلّف الاول الأمر 
بالأمر فإنٌ المكلّف الشاني لا يكون 


مسئولاً عن امتثال المأمور به الشاني 
فيكون لامتثال المكلّف الاول 
موضوعية بعنى أنَّ التكليف بالمكلّف 
به الثاني قد اخذ في موضوعه امتثال 
المكّف الاول الأمر بالأمر. 

ومن القرات المهمة المقرتية على 
هذا البحث هو مسألة مشروعية 
عبادات الصبي . حيث وردت مجموعة 
من الروايات تأمر الأب بأمر الصبي 
بإلصلاة والصوم وكذلك الحج . 

منها: معتيرة الحلبي «... فروا 
صبياتكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع 
سنين». فلو كان المتعين هو الإحجال 
الاول فحينئذٍ لا تكون هذه الروايات 
صالحة للدلالة على مشر وعية 
عبادات الصبي . وذلك لافتراض عدم 
دلالة الأمر بالأمر على مطلوبية متعلّق 
الأمر الثاني فلا تكون ثمة دلالة 
للبرواية على مطلوبية الصلاة 
« العبادة » من الصبي , ومع عدم كونها 
مطلوبة لاتكون مشر وعة من الصبي , 


ا 


إذان مشروعية العبادة فرع || 
مطلوبيتها. 
أما لوكان المتعين هو الإحتال 
ني فإ مئل هذه الروايات صالحة 
للدلالة على مشروعية عبادات 
الصبي . بعد افقراض تعيّن الاحتال 
الثاني وان متعلق الأمر الثاني مطلوب 
من المأمور الثاني 
وكذلك لو كان المتعين هو الإجهال. 
الثالث . إذ يكون متعلّق الام( الاق ا 
«الصلاة » مطلوباً من الصبي غايته إن لد 
منوط بامتثال الأب للأمر بالأمربَالصلاة | 
ا 
نا 2 


الأمر بعد الأمر 

مورد البحث تحت هذا العنوان هو أ 
1 ا 
مالو ورد أمر بشيء ثم ورد بعد ذلك | 
أمر بنفس ذلك الشيء, فهل أن تعقّب 

الامر للأمر يقتضي حمل الأمر الشاني 
على التأكيد أوانٌالأمر الثاني يبق على ا 
ظهوره في التأسيس كما لولم يكن | 


. المعجم الأصولي /ج١‏ 

مسبوقاً يأمر. 

وحل البحث بالاضافة الى وحدة 
متعلت الأمرين هو مالوم يكن 
أحدهما مشروطأ بشرط دون الآخره 
بأن كان كلا الأمرين مطلقين, كما لو 
قال المولى « أقم الصلاة» ثم قال «أقم 
الصلاة ». وكذلك يدخل في محل 
البحث حالة اتحاد الأمرين في 
الشروط . بأن يُفترض انَّ الشروط 
المعتبرة في الأمر الاول هي عينها 
المعتبرة في الأمر الثاني . 

أما لو كان أحد الأمرين مشروطاً 
بشرط وكان الآخر مطلقاً من جهته. 
أوكان أحدههما مشروطأ بشرط وكان 
الآخر مشروطاً بغيره فإنَّ ذلك خارج 
عن محل البحث. 

ثم لايخق عليك انَّ مورد البحث 
يشمل حالتي وقوع الأمرين بنحو 
التعاقب في كلام متصل ووقوعهم في 
كلامين منفصلين. وكيف كان فالبناء 
على التأسيس يقتضي البناء على 


الأمر بعد الأمر 


وجود وجوبين متعلّقين بمتعلّق 
وموضوع واحد, وأما البناء على | 
التأكيد فهو يعني البناء على انَّ الأمر 
الثاني يقتضي اشتداد مرتبة الوجوب ٠‏ 


ومع اتضاح مورد البحث تقول 


صاحب الكفاية # ادعئ وقوع 
التنافي بين ماهو مقتضئ ظهور الصيغة 
وبين ماهو مقتضئ اطلاق المادة. 
فقتضئ ظهور الصيغة هو التأسيس» 
2-١‏ 
إرادة المولى اللزومية بايجاد متَعلقَ 
الأمر , ولايختلف الحال في هد الظهور 


أى ان صيغة الأمر ظاهرة 


بين أمر وأمرء فكنا نَّ الاول ظاهر في 
ذلك فكذلك الثاني المتعقب ثلاول» 
وهذا ما يستوجب ايجاد فردين من 
الطبيعة المأمور بها إذ ان ظهور صيغة 
الأمر في التأسيس يكشف عن أن 
المولى قد تعلّقت إرادته بايجاد الطبيعة 


لقا 

إلا ان هذا الإستظهار يتناف مع 

| اطلاق المادة والتى هى الطبيعة الواقعة 
متعلقاً للصيغة . مثل الصلاة في قوله 


« صلٌ». فإنَّ مقتضئ اطلاق المادة في 
الأمر الثاني وعدم التقييد مثل «مرة 
اخرى» معناه اتحاد متعلّق الأمرين 
وان إرادة المولى قد تعلقت بايجاد 
الطبيعة في ضمن واحد من أفرادها . 


اانه مع هذا التنافي بين ماهو 
بقتضئ الظهور في الصيغة وماهو 
تقتضئ اطلاق المادة -يكون المستظهر 
ينذا الفرض هو التأكيد فهو 
المنسبق من صيغة الأمر الثاني . وذلك 
لوجود خصوصية اقتضت ذلك وهي 
كون الصيغة الثانية مسبوقة مثلها مع 
عدم اختصاص أحدههما بشرط أو سبب. 

هذا هو حاصل ما أفاده صاحب 
الكفاية ل في المقام, وعلَّق السيد 


مرتين, لأنَّ هذا هو مقتضئ التكرار 
بعد استظهار التأسيس من صيغة 
الأمر. 


الصدر يك على ذلك يما حاصله: ان 
صيغة الأمر ليس ها دلالة على أكثر 
من الوجوب. وان التأسيس والتأكيد 


رقنا 

خارج عن مفاد الصيغة . وهذا لاب 

من الأقاس قريئة على إرادة أحدهماء 

فقد تختلف النتيجة باختلاف الحالات. 
نا 


الأمر بعد الحظر 
والمراد من هذا البحث هو انَّه لو 
ورد أمر بشويء بعد النبي عنه أو ورد 
أمر بشبيء بعد ان كان المتوهم حر متهي 
ومثال الاول: قوله تعالل»'9وَدَا 
حَتَتُمْ فاضطادوأ!*" فإِنّه أمر بَالصَيد 
بعد النهي عنه في قوله عا 9/3و 


ومثال الثاني : رواية يونس بن 
يعقوب. قال: سألت أبا عبد الله #8 
عن الرجل يريد ان يتزوج المرأة. 
وأحبٌّ أن ينظر اليياء قال 2: 
« تحتجزثم لتقعد وليدخل 
فلينظو »'””", فإِن الأمر بالنظر الواقع 
في جواب الامام ني ورد بعد وهم 


السائل الحظر . 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
| وبعد انّضاح المرادمن عنوان 
ا البحث نقول: أن وقع النلاف فيا هو 
| المستظهر من الأمر بعد الحظر أو يعد 
توهم الحظر. فقد نسب الى العامة 
القول بدلالة الأمر على الوجوب حتق 
بعد الحظر أو توهمه, وأما المشهور بين 
| علمائنا فهو القول بدلالة الامر في 
| الفرض على الإباحة. وذهب البعض 
إلى انّ دلالة الامر بعد الحسظر تكون 
)تابعة لما قبل الحظر. فإن كان متعلّق 
الأمر قبل الحظر واجبأ فهو بعد إرتفاع 
الح كذلك . وان كان مستحباً أو 
ار 
إلا ان ذلك مختص بما لو كان المنشأ من 
|| الأمر بعد الحظر هو انتهاء الملاك الذي 
من أجله وقع الحظر. 
وف مقابل هذه الأقوال ذهب 
السيد الخوئي يخ إلى اجمال المراد من 
|الأمر بعد الحظر أو توهمه. ومن هنا 
نحتاج لتعيين المراد الى قسرينة خاصة 
وعندئذ يكون الظهور مع ما ييناسب 


الأمر بين الأمرين . 

القرينة, أما مع عدم القرينة فالمراد من 
الأمر مجمل, وذلك لأنّ محيئه بعد 
الحظر أو توهمه صالح للقرينية على 
صرف الظهور عن الوجوب. ومن 
الواضح أن احتفاف الكلام بها يصلح 
للقرينية موجب لإجمال المراد من 
الكلام . فكنا لا يمكن استظهار المدلول 
الوضعي للكلام كذلك لا يكن 
استظهار مع آخر. لأنٌ الذي يوجي: 
انعقاد الظهور في المعنى الآخلا هيو 
القرينة أما مع عدم القرينة واحتفاق 
الكلام بما يصلح للقرينية فإن الكلام 
عندئلٍ يصبح جملا . بعنى ان العرف 
لايستقةٌ معه على معنى' معين . 

#6 


الأمر بين الأمرين 
اختلف المتكلّمون في واقع الأفعال 
الصادرة عن الإنسان. فذهب 
الأشاعرة منهم الى ان الواقع هو 
صدورها عن الله جلَّ وعلا استقلالاً 


1 


|إوانٌ الإنسان يحبر عليها . فلا فرق بين 
ركد الدم الجارية ف عروقه وبين 
||حركة يده الواقعة على انسان آخر 
والموجبة لقتله. فهام ما يصدر عن 
الإنسان هو فعل الله تعالمئ دون ان 
تكون للإنسان أي مشيئة في ذلك . 
وهذه النظرية سُلبت عن الله جل 
[ وعلا صفة العدالة . فهو يُعذْب ويعاقب 


الإنسان على فعل لم يصدر عنه. 

وف مقابل هذه النظرية ذهبت 
آمعتزلة الى ان الأفعال الصادرة عمسن 
اسان واقعة تحت تأثيره بنحو 
الإستقلال دون ان يكون للمشيئة 
الإلهية أي تأثير في صدورها عنه, فليس 
م من دور لله جل وعلا سوئ افاضة 
الوجود على الإنسان, فت ما أفيض 
عن الله جل وعلا. 
وبتعبير آخر يتناسب مع التفويض 
| الفلسني :ان اله جلَّ وعلا خلق العقل 
الأول وقوّض اليد الأمر. فك ماهو 
علة في عالم الإمكان فهو مستقلٌ في 


الوجود عليه استغنى 


قا 


تأثيره عن المفيض الاول. فالنار 
مستقلة في تأثيرها للإحراق كما ان 
النور مستقل في تأثيره للإنارة 
وهكذا الإنسان فإنَّه مستقل في تأ 
للأفعال الصادرة عنه . 


ومن هنا قالوا: لو افترض إنعدام 
الله تعالى عما يقولون علواً كبيراً لا 
أدئ ذلك الى اختلال عالم الوجود. إذ 
انَّلله جلّ وعلالم يكن سوئ علة 
الايجاد والمفيض للعلة الاو ١‏ وأميآ 
البقاء والتأثير في عالم الممكنات فَهَىَ 
مستقل عنه. 

ومن هنا عبر عن هذا الفرقة 
بالمفوضة, فهى ران أرادت بهذا 


المذهب التفصّي عن محذور سلب | 
العدل عن الله سبحانه وتعالى إلا انها | 


5 م 
وقعت في محذور آخر لا يقل شانا عن 
المذور الاول حيث سلبت عن الله 
جلّ وعلا سلطنته المطلقة عن مملكته . 

وفي مقابل هاتين النظريتين ذهب 
الامامية ‏ رفع الله شأنهم الى نظرية 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
الأمر بين الأمرين. وهي مستفادة من 
أمُتهم المعصومين .9 . وهي رز 
بين النظريتين. ومعها يُُتحفظ على 
الإمان بعدالة لله جل وعلا وعلى 
اسلطنته المطلقة. 
وحاصل هذه النظرية على ما أفاده 
السيد الخوئي ل ان صدور الفعل عن 
العباد منوط بأمرين: 
الأمر الاول : ان يكون العبد واجداً 
لبحياة والعلم والقندرة والإرادة وما 
آلى ذلك . وكلٌّ ذلك مفاض من قبل الله 
جَلّْ وعلا. وهذه الإفاضة لا تنتص 
بالإحداث والايجاد فحسب. بل هي 


فيض بعد فيض فالفقر الذاقي 
للإنسان_ولسائر الممكنا 
يسستوجب احتياجه إلى مفيض 


الوجود جل وعلا حدوثاً واستمراراً. 


بالنسبة لوجود الله جل وعلا وجود 
ربطي تعلق , أي أن وجوده عين الربط 
وعين التعلّق لا أنهما شيثان مستغايران 


الأمر بين الأمرين . 


بينهها نسبة ربطية بل أن الوجود 
الممكن هو عين الربط وصرف التعلّق 
والتدلٌ واذا صم التعبير فوجوده 
اماد الوصو الزاعث #جصل 
تتاؤه».ومن هنالا تتعقل 
الإستقلالية في وجوده بعد ان كان 
الربط والتعلّق هو واقعه وذاته. 
وهذاهو معن الفقر الذاتي 
للممكنات , فإفاضة الوجود عليها لا 
يسلب عنها صفة الفقر بعد اناكنان: 


الفقر هو ذاتها . ومن هنا لو انقطع حكيّ17 


الفيض لانقطعت عنها كل الك3 
مثل الحياة والقدرة أو قل «لم تكن 
شيئاً مذكورا». 

الأمر الثاني : الذي يُناط به صدور 


الفعل عن العبد هو إعاله لقدرته ) 


المفاضة عليه من قبل الله جلَّ وعلاء 
وهوالمعبر عنه بالإختيار. 

وهذه الأهلية والتى هى اعمال 
القدرة لم تكن لولا ان الله تعاللى أعطاها 
للإنسان. ومن هنا صح اسناد الأفعال 


حت قا 
الصادرة عن الإنسان الى الله تعالن 
باعتباره المفيض للحياة والعلم 
والقدرة والأهلية لإعبال القدرة .كما 
يصح أسنادها للإنسان لانها صدرت 
عن إرادته واختياره. 
وهذا هو الأمر بين الأمرين فلا هو 
استقلال حض عن مفيض الوجود 
جل وعلا ولا أن أفعال العباد صادرة 
عن الله ابتداء دون أن يكون لإرادتهم 
وإختيارهم أي دخل في صدورها كا 
5هبت لذلك الأشاعرة . 
ويك تقريب نظرية الأمر بين 
الأمرين بهذا المثال الذي ذكره السيد 
الخوني # : وهو اله لوكان هناك مولن 
له عبد مشلول الحركة تماماً. واتّفق ان 
كان للسيد وسيلة يتمكن بها من دب 
الحركة الإرادية في جسد عيدهء 
وكانت هذه الوسيلة خاضعة لارادة 
السيد, بمعنى أنه متى ما أراد ان يبعث 
الحركة الإرادية في جسد عبده فعل 
ومتى ما أراد اعادته إلى حالة الشلل 


اح 


تمكن من ذلك . كما لو كانت الوسيلة 
. من قبيل الشيار الكهربائي ويكون 
التحكم في بعئه وقطعه بيد السيد. 
فعندئذ لو وضع الجهاز الكهربائي 
وضغط على زرّه الذي بيده فإنّ العيد 
حينئذٍ يصبح قادرأ على الحركة 
الإرادية , بمعنى ان الشيار الكهربائي 
يؤهله للحركة لاانه يلجأ على 
الحركة فإنه يمكن للعبد أن لا يتحرك. 
وان كانت له أهلية التحرك الإرادي» 
فلو قام العبد بعد بعث الشيارق 
جسده بقتل شخص أو مساعذة يدم 
وكان ذلك بمرأئ من السيد المتحكم في 
التيار الكهربائي فإنَ الفعل الذي صدر 
عن العبد يوكن نسيته الى العبد باعتبار 
نَّه صدر عن إرادته واختياره وكان له 
أن لا يفعل ذلك . إذ ان ا حركة المنبعثة 
له بواسطة اليا كانت من سنخ 
الحركات الإرادية .كما يمكن نسبته الى 
السيد لأنّه الباعث للحركة وكان 
ملتفتاً إلى ما يصدر عبن العبد صن 


...... المعجم الأصولي /ج١‏ 
إأقعال وكسان بإمكانه ان يقطع عننه 
|الحركة بواسطة قطع الشيار إلا أنَّه م 
|يفعل ذلك. لانه شاء إن يكون العسيد 
|أختاراً فيا يصدر عنه من أفعال. 
| وبهذا المشال اتُضح المراد من الأمر 
بين الأمرين , فلا العبد مستقل في فعله 
|ولا هو يحبر عليه , وهذا هو المطابق 
للبراهين العقلية القطعية وكذلك 
النصوص الشرعية . 


# ا 


يذل الأمر هل يدل على 

ا الفور أو التراخي 

ويقع البحث تحت هذا العنوان عبا 
أأهو مدلول الأمر. وهل هو الفورية 
المقتضية للزوم المبادرة لامتثال الأمر. 
أو هو القراخي وعدم لزوم المبادرة 
اللإمتثال فيكون المكلّف في سعة من 
1 اختيار زمن الإستثال. فله ان 
أعتثل الأمر في الزمن الاول المتعقب 
اللأمر وله ان يؤخره للزمن الشاني 


الأمر هل يدل على الفور أوالتراخي... 
والثالث وهكذا. 

ذهب امحققون الى عدم دلالة الأمر 
على الفور وعدم دلالتها على 
القراخى . وان هيئة الامر لا تدل على 
أكثر من البحث أو النسبة الطلبية أو 
اعتبار الوجوب على عهدة المكلف . 
وان المادة المتبيئة بهيئة الأمر لا تدل 
على أكثر من الطبيعة المهملة, نعم قد 
تُستفاد الفورية أو التراخي من قرائن: 
خارجية , فإن كانت وإلا فالمرجع حو 
الأصل اللفظى كالإطلاق أو الآصكَنّ 
لس : 


نا 


+16 الأمر هل يدل على 
المرّة أو التكرار 
ويقع البحث تحت هذا العنوان علا 
هو مدلول الأمر وهل هو طلب إيجاد 
متعلّق الأمر مرّة أو طلب ايجاد نحو 
التكرار. 
وهنا معنيان للمرّة والتكرار: 


المعنى الاول : ان لمراد من المرّة 
هو الفرد من الطبيعة المأمور بهاء 
والمراد من التكرار هو الافراد. 

قلوكان الأمر يدل على المدّة فهذا 
المطلوب هو الاتيان بالطبيعة 
| الملأمور بها في ضمن فرد واحد من 
أفرادها . ولو كان الأمر يدل على 
التكرار فعنى ذلك انّ المطلوب 
| الاتيان بالطبيعة ة في ذ 


0 


المراد من المرّة 
المطلوب هو 
الإنبعاث عن الأمر إنبعاثاً واحداً 
سواء كان بواسطة الإتيان بطبيعة 
المأمور به في ضمن فرد واحد أو في 
|| ضمن أفراد متعددة بمعنى ان المكلف لو 
بطبيعة اللأمور به في ضمن فردين 


| لوكان الإتيان بها عرضي عيئاً كما لى 
| كان قدجاء بطبيع المأمور بد في ضمن 


| أو أكثر فإنَ ذلك يكون امتثالاً واحداً ... 


نا 


فرد وأحد. 

والمراد من التكرار هو الدفعات. 
أي انَّ المطلوب هو الانبعاث بعد 
الاتبعاث بقطع النظر عن انّ الانبعاث 
الاول كان بواسطة الاتسيان بطبيعة 


المأمور به في ضمن فرد أو في ضمن 
أفراد وهكذا الإنبعاث الثاني والثالث . 

فلو أمر 
إن المطلوب _بناء على الدفعات هق 
التصدق بعد التصدق من غير قربي 
الجي بطبيعة الدصدق في لامعال 
الاول في ضمن فرد أو أقراد وَعَكداً 
الامتثال الثاني والثالث . 

وبهذا اتضحت الثرة المقرتبة على 
الإختلاف في معنى المرّة والتكرار, إذ 
أنّالمرة بناء على انما بمعنى الدفعة 
تتحقق بالفرد وبالافراد. وأما بناء 
على المعنى الاول فهي لا تكون إلا 
بفرد واحد والاتيان بأكثر من قرد 
يكون من التكرار _بناء وعلى ا معنى 
الاول للتكرار_-على أنَّ هذه الافسراد 


المولى بالتصدق على فقير || 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
الإضافية لا تكون من الإمتثال لوكان 
المستظهر من الأمر هو الدلالة على 
| المرة بالمعنى الأول. 
| والتكرار_بناء على الدفعات _لا 
ا يتحقق الآ بتحو طولي حتى وان 
تضمنت كل دفعة مجموعة من الأفراد 
| وأما بناء على أنه مبعنى الأفراد فهو كما 
يتحقق بنحو طولي كذلك يتحقق 
بالاتيان بالطبيعة في ضمن أفراد عرضية . 
ا وكيف كأن فقد ذهب الحققون الى 
١‏ عدم دلالة الأمر لا على المرّة ولا على 
التكرار. نعم قد تُستفاد مطلوبية الّة 
أو التكرار من قرائين 
حاق الأمر. 


اختارجة عن 


م 


وهو ما يقابل الضرورة. فحينا 
يقال هذا الشيء ممكن أي انّه غير 
متنع. والإمكان هو أحد المواد 
الثلاث التي لا تخلو نسبة وقضية عن 


١44 |‏ - الإمكان 
ا 


الإمكان الإحتمالي 


التكيّف باحدها. فكلّ 


ية لايخلو 
شيوت حموها لموضوعها عن ان 


يكون مكنا أو واجبا أو متا أ 


والوجوب والإمتناع هما لمعب عنها 
بالضرورة . ومن هنا قالوا ان الإمكان 
يُقابل الضرورة, فالشيء مالم يكن 
بمكناً فهو انا واجب أو متنع 

لا نا 


١45‏ الإمكان الإحتمالن 


وهو ان يحتمل العقل ثيبوت شيك ١‏ 


لشيء او انتفاؤه عنه دون أن يَكَوْنْ 
برهان عقلي نشأ عنه هذا الإحهال. 
وهذا بخلاف الإمكان الخاص مثلاً أو 
الإمكان الوقوعي وهكذا سائر 


الإمكانات فإنها جميعاً مفتقرة الى 


البرهان العقلي المقتضي لنني الضرورة 
المناسب لكل واحد منها. 

فالإمكان الإحتالي هو المراد من 
الإمكان الذي ذكره الشيخ ابن سينا في 
عيارته المعروفة «كلٌ ما قرع سمعك 


مت اجو 


من الغرائب فذره في بقعة الإمكان مالم 
يزدك عنه قاطع البرهان» أي كل 
حكم على شيء بالنفي أو الإثشيات 
يحتمله عقلك فهو بمككن بالإمكان 
|| الإحهالي إلا ان ييقوم برهان على 

الإمكان أو الإمتناع أو الوجوب» 
|| ومع عدم قيام البرهان لا سبيل 
للحكم بالإمتناع أو الوجوب . 

كنا 


1 - إمكان التعبّد بالظن 


ومَبرّر البحث عن امكان التعيد 
بالظن هو ان كشفه عن الواقع ليس 
تامأ ومن هنا لا تكون الحجيّة له 
| ذاتية.كماانٌ احتال منافاة متعلقه 
للواقع تستلزم قابليته للمنع عن 


عليه شرعاً. 


ترتيب الأثر 

واذاكان كذلك فثبوت الحجية له 
مفتقر للجعل الشرعي . وثبوت الجعل 
له منوط بامكان جعل الحسجية له إذ 
|| مع عدم امككان شبوت الحجية له لا 


0 


معنى للبحث الاثياتي. وهذاما يبرئر 
البحث عن امكان التعبّد بالظن بعد 
عدم اقتضائه للحجية عقلاً. نعم نا أ 
على الحكومة حين انسداد باب العلم , 
والعلمي يكون العقل حاكماً بثيوت أ 
الحجية للظن فلا معن للبحث عن 
امكانه ثبوتاً, إلا ان هذا أنّا يتم بناء ١‏ 
على تفسير صاحب الكفاية م 
للحكومة عل ماسسأقي ابضاحه قن 
تحلّه ان شاء الله تعالى . / 

وكيف كان فقد وقع الخلاف امَو 
المراد من امكان التعّد بالظن. فهل " 
المراد منه الإمكان الذاتي أو الإمكان ا 
الإحتالي أو الإمكان الوقوعى . ٌ 

وقد ذهب السيد الإسام ‏ الى ان || 
المراد من الإمكان المبحوث عنه فى || 
المقام هو الإمكان الإحهالي. إذ هو 
الذي لايحسباج الى بسرهان عسقل» | 
ويكني في ثبوته عدم قيام الدليل على / 
استناعه. وكذا يمٌضح من ع 
ملاحظة مسار الببحث الذي جرئ ا 


المعجم الأصولي /اج١‏ 
عليه الأعلام حيث انُِّم يستدلُون 
على امكان التعيّد بالظن بعدم وجود 
ما يوجب المنع عن التعيّد يه. والحال 
ان الإمكان الذاقي وكذلك الوقوعي لا 
يشبتان بنفي امتناعها بل اهم يحتاجان 
الى برهانٍ ع 
استدلٌ الشيخ الأنصاري به على 
أمكان التعبّد بالظن ببناء العقلاء على 
الحكم بالإمكان مام تثيت 
الإستحالة . وهذا استدلال على 
الإمكان لا على نفي امتناعه ليكون من 
الإمكان الإحقالي . 
إلا ان السيد الإمام له أجاب عن 
ذلك بأنّ الإمكان الذاتي وكذلك 
الوقوعى لا يثبتان ببناء العقلاء ونا 
يثبتان بالبرهان العقلبي. ومن هنا 
ذهب يل الى ان الإمكان المبحوث عنه 
فى المقام هو الإمكان الإحجاللي وأفاد 
أنَّ ذلك هو الذي تحتاجه في المقام . إذ 
يكني للحكم بامكان التعيّد يالظن عدم 
وجود دليل عقلي أو شرعي صالم لنفي 


الإمكان الخاص .. 


الإمكان. 
وف مقابل ماذهب اليه السيد أ 
الإمام يه ذهب جمع من الأعلام | 
كالسيد الخنوثي # الى ان المراد من 


الإمكان في المقام هو الإمكان || 


الوقوعى . وذلك لأن التعيّد بالظن 
ممكن ذاتاً بلاريب لعدم اقتضائه في 
حدٌ نفسه ضعرورة التعّد به كما انه أي 
الظن لا يقتضبي امتناع التعيّد به. وام 
الامكان الاحتالي فهو واضح .ارهد 
يبد وقوعه محلاً للنزاع يعد كُوَته 
مدركاً بالوجدان ‏ 

ومن هنا يتعيّ كون المراد من 
الإمكان المبحوث عنه في المقام هو 
الإمكان الوقوعي , حيث يقع البحث 
عن ان التعيّد بالظن هل يلزم من 
فرض وقوعه حذور عقلي كاجتاع 
الضدين أو المثلين بعد الفسراغ عن 
امكانه ذاتا. فإذا قادنا البحث الى 
استلزام التعجّد بالظن لاججاع الضدين 


أو المثلين فإنّ ذلك يقتضي استحالة 


ا 


التعيّد بالظن بنحو الإستحالة الوقوعيّة. 
انا 


١07‏ الإمكان الخاص 

عُكّف الإمكان الخاص بأنّه 
«ساب الضرورة عن الطرفين» 
فالسلب هو النني, والضضرورة هما 
الوجوب والإمتناع . والطرفان هما 
النى والائيات . 

وبه يضح انَّ الإمكان الخناص 
يعني انتفاء الوجوب وانتفاء الإمتناع 
عي ألقُضية في طرفي الثبوت والإثتفاء 
أي في جهتي القبوت والإنتفاء. 
فالقضية التي يكون ثبوت وانتفاء 
محموها عن موضوعها غير واجب 
وغير ممتنع فهي ممكنة بالإمكان 
الخخاض 2 ان الشبوت ممكن 
بالامكان المخاص وكذلك الإ 


أما لوكان جانب الإثيات واجباً 
كقولنا «الله موجود» أو كان جانب 
الإثيات متنعاً كما لو قيل «شريك 


كذن 


الباري موجود » فَإِلّه لا يصدق سلب 
الوجوب في الأول ولا سلب الامتناع 
في الفرض الثاني . ومن هنا لا تكون 
هاتان القضيتان بمكنتان بالإمكان 
الخاص. 

ومثال الإمكان الناص قولنا | 
« الإنسان موجود » فإن جانب إثبات 


الوجوب منتف . أي ان ثبوت الوجود 
للإنسان غير واجب. وجانب اثبات, 


الامتناع منتف . أي انّ نفي الوشوديسئ | 


الإنسان غير ممتنع 
وكذلك لو قلنا «الإتآن ير “أ 
موجود» فإِنٌنني الوجود عن الإنسان 
غير واجب كما ان نني الوجود عن 
الإنسان غير ممتنع . 
والمتحصل أن ثبوت شيء لشيء 


إذالم يكن ضروري الوجود ولا | 
ضروري العدم فهو تمكن بالامكان || 


الخاص المعبرٌ عنه بالامكان الحمقيق | 


وهو عينه الإمكان الذاتي. 


لا كنا 


.. المعجم الأصولي اج١‏ 


١8‏ الإمكان الذاتى 


وهو انتفاء ضرورة الوجود العدم 
عن الذات من حيث هى. أي انّ 
الذات التي يكون شأنها عدم الاق 
للوجود والعدم هى ذات ممكنة 
الوجود بالإمكان الذاتي. وذلك في 


مقابل الوجوب الذاتي. والذي يعني 
ضرورة المحمول للموضوع وتكون 
تلك الضرورة ناشئة عن مقام الذات 
للموضوع , وف مقابله الإمتناع الذاتي 
والذي ينشأعن مقام الذات 
للموضوع . 


ل ا 


1 - الإمكان الشرعي 
وهو الذي لا يسلزم من افتراض 
وقوعه محذور شرعي . فوجوب 
طاعة الأبوين -في غير معصية جل 
وعلا الم يكن مستلزماً نحذور 
شرعي فهو بمكن بالإمكان الشرعي , 


الإمكان الوقوهي .............- وا موادا شعو العا 1789 


وهذا بخلاف استحباب الثافلة المفوتة فالامكان الوقوعى هو ما يكون 
للفريضة فإنَّهِ كان مستلزماً نحذور ') مكنا في حدٌنفسه ولا يلزم من فورض 
شرعي فإنَّه لايكون ممكناً شرعاً. 2 | وقوعه أي محذور عقلي. وهو في 

ع مقابل الإمتناع الوقوعي حيث يكون 


|| مكنا ذاتاً إلا ان وقوعه مستلزماً 
الإمكان الوقوعي ا محذورٍ عقلي. كصدور الظلم من لَه 
وهو الذي لا يلزم من فرض جلَّ وعلا فإنّه وان كان ممكناً ذاتاً إل 
|| اله متنع وقوعاً 
يكون مستلزماً لأحد الحاذير العقلية 0200 
كاجتاع الضدين أو النقين, 
ومثاله : امكان التعيّد بالظن ‏ فَقه 


٠١‏ - الإمكان بالقياس 
ذهب جمع من الأعلام الى اكَالَرَادَ 2 د لوحظ شيء بالإضافة الى شيء 
الإمكان المبحوث عنه في هذا البحث. | | آخر فلم يكن هذاالثيء الآخر 
هو الإمكان الوقبوعي . فالقائلون ١‏ انعا لوجوده ولا موجباً لعدمه فهذا 
بإمكان التعيّد بالظن يقصدون عدم || | النيء ممكن بالقياس الى ذلك الثنيء 
استلزام أي محذور عقلي من وقوع | الآخر. 
التعيّد بالظن , وذلك في مقابل من ١‏ فالإمكان بالقياس معناه عدم 
ذهب استحالة التعبّد بالظن بدعوئ ا صلاحية شيء معين لأنْ يكون سبباً 
استلزام فرض وقوعه ماذير عقلية | في امتناع شيء أو وجسوبه عند 
كاجتاع الضدين أو المثلين. وهذا هو | ملاحظته بالإضافة اليه. 

ٌ 
الامتناع الوقوعي . مثلاً: إذا لاحظنا النبى عن الضد 


ف 


الخاص بالإضافة الى وجوب الصلاة | 


فإننا نجد ان إيجاب الصلاة لا يكون 
نبا 
كما انه ليس سبباً في ايجاب النبى عن 


الضد الخناص. فالتهى عن الضد أ 


الخاص بالاضافة الى وجوب الصلاة 
ممكن بالقياس . 

ومثال آخر أكثر وضوحاً: إذا 
لاحظنا وجوب الصوم بالاضافة,إلي 
وجوب الصلاة نجد ان وجوبك الصّلاة 
ليس سبباً لضيرو, 
نه يس سبياً لامتناعه/ تروت 


الصوم بالقياس الى إيجباب الصلاة | 


مكن بالقياس . 

وقد ذهب السيد الخوني + الى ان 
المراد من قاعدة الإمكان في الحسيض 
هو الإمكان بالقياس, أي اذّكلٌ دم اذا 
لوحظ بالإضافة الى الشروط 
المستفا: 


الدم كما انها لا تكون موجبة لتعِي 


اب لوكي | 


ة من الروايات فلم تكن تلك أ 
الشروط موجبة لانتفاء حيضية ذلك )أ 


امتناع النبي عن الضد الخناص | 


# # # 


٠‏ الانتزاع 
الانتزاع هو وصف للعمليّة الذهنية 
المنتجة لاستنباط عنوان ين ملاحظة 
الوجود الخنارجي أو الاعتباري, 
وبذلك لا يكون للأمر الانتزاعي أو 
قل المنترّع ما بإزاء في عالم الوؤجود 


|" الخارجي ولا في عالم الاعتبار. 


فالأمر الانتزاعى ليس له تقدّر 
ووجود في العالمين إل بالإضافة إلى 
منشأ انتزاعه, فنشأ الانقزاع هو الذي 
يكون له تقرّر ووجود. فهو إِمّا أن 
يكون من الموجودات المتأصّلة 
الخسارجيّة وإمّا أنْ يكون وجوداً 
اعتبارياً. وأا الأمر الانقزاعي فليس 
كذلك. وهذا ليس ين شي في عام 
الوجود العيني أو الاعتباري يقال له 


مر انتزاعي. 


الانتزاع ... 

وبا ذكرناه يتضح أن الأمر 
الانتزاعي هوكل عدوان تم تمصيلة 
واستنباطه ين ملاحظة العقل 
للوجودات العيئيّة أو الاعتبا 
مثلاً: حينا يلاحظ العقل الترتّب بين 
وجود النار والاحتراق بحيث يكون 


وجود الآخر مترئّباً على وجود الأول 


يه 


إن العقل ينتزع من ذلك عتواني | 


العلية والمعلولّة , وهما كما تلاحظون, 
-ليس هما ما بإزاء ما في الخارخ كن 


أَنْ يشار إليه . ولموجود جارجأ تيص | 


سوى النار والاحتراق. فالمُوتجوداغو 
منشأ الانتزاع وهما النار والاحستراق, 
وأمًا الأمر الانتزاعى فهو عنوان 
انتيطه الذطن من ملاحظلة الوجسود 
العيني في المثال ‏ 

وهكذا الحال بالنسبة لعنوان 
الفوقيّة والتحتيّة والقبليّة والبعدية 
يعاً عناوين انتزاعيّة استنبطها 
الذهن من ملاحظة نحو العلاقة بين 


تو ا 8 


هذافبايتصل بالانتزاع عن 
الوجودات العينية. وأمَا الانتزاع عن 

الأمور الاعتباريّة _والتى هى نحو من 
| الوجود أيضاً إلا أن ااه" عام 
الاعتبار ‏ فيمكن القثيل لذلك يما لو 
اعتير المولى الزوجيّة مترئّبة عن 
العقد. فإنَّ العقل ينتزع من ملاحظة 
ذلك عنوان السببيّة أي أن العقد سبب 
لاعتبار الزوجيّة . 

وهكذا لو قال المولى (إذا استطعت 
وجب عليك الحج) فإنَّ العقل ينقزع 
لحن ذلك عنوان الشرطيّة أي أن 
!| الاستطاعة شرط في اعتبار احج 
واجباً. وكذلك لو قال المولى (لا تصلّ 
فيا لا يؤكل لحمه) فإنّ العقل ينتزع 
عنوان المانعيّة أي مانعيّة اشهال 
المكلّف على جلد مما لا يؤكل لحمه 
لصحّة الصلاة. 

فالسيبيّة والشرطيّة والمانعيّة يس 
ها وجود وتقرّر في عام الاعتبار 
والموجود ًا هو منشأ انتزاعهاء 


لذن 


فالموجود في عالم الاعتبار_مثلاً هو 

الزوجيّة المترتّبة عن العقد. وأما 

السببيّة فهى منتزعة عن ذلك وهكذا . 
١‏ نا 


16 إنجبار ضعف الخبر 
بعمل المشهور 

المراد من الإخجبار هو التوسّل يعمل 
المشهور بالخبر لغرض الإستعاضة يه 
عن الضعف السندي للخبر. فليكون 
عمل المشهور موجباً لاع بار لتب 
وحجيته بعد ان كان من ألَكركلَ 
سقوطه عن الإعستبار بسبب ضعفه 
السندي . 

والمراد من عمل المشهور هو 
استناد المشهور لتخبر في مقام العمل 
والفستياء فالشهرة الموجبة لانجبار 
الضعف السندي للخبر هي الشهرة 
العملية . وفي مقابل المشهور يكون 
هناك جمع من الفقهاء ل يحرز استنادهم 
هذا الخسبر في مقام العمل أو أحرز 
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استنادهم الى خبر آخر منافٍ لهذا 
!| لخبر أو مسطابق لمؤداه أوكائوا 
مستندين الى أصل عملي أو عقلاني أو 
| كانوا يفتون با يُنافي الحخبر الضعيف 
دون التصريم بمنشأ فتواهم أو لم تكن 
هم فتوئ منافية لمضمون الحنبر 
الضعيف ولا مطابقة, كل ذلك يُتقّح 
موضوع القاعدة والذي هو انجبار 
| ضعف الخدير بعمل المشهور. إذ لو 
ا إتسالم جميع الفقهاء على العمل بالتير 
ٌ الضعيف فإنّ ذلك لا يكون من 
"ميات هذه القاعدة . وهكذا لوكان 
| غير العاملين من القلة بحيث لا يؤثر 
على صدق التسالم. 
ثم ان الشبرة المسبحوث عن 
جابريتها لضعف الخنبر هي الشهرة 
الواقعة بين القدماء. كالصدوقين 
والشيخ المفيد والسيد المرتضئ وسار 
والحلبي وابن البرّاج وشيخ الطائقة 
الطوسي يِل وكل من هو في طبقتهم 
ا 


| من هم قريبون من عصمر الأغة يك . 


الإنحلال التحبّدي 


وباتضاح ماذكرناه تقوا 


ذهب مشهور المتأخرين الى تمامية أ 


هذه القا 


عمدتها :ان موضوع الحجية لخبر 
الواحد هو الخبر الموثوق بقطع عن 
منشأ الوثوق. فقد يكون منشاؤه 
وثاقة الراوي. وقد يكون منشاؤه 
استناد مشهور الفقهاء من قدماء 
الطائفة اليه فوثاقة الراوي ليس هيو 
المناط الوحيد في تنقيح مضي 
الحجية لي الواحد . 

وفي مقابل دعوى المشهورَ د 
السيد الخوئي 
القاعدة . وذلك جرياً على مبناه فيا هو 
موضوع الحسجية لبر الواحسد وأن 
موضوع الحجية هو خبر الشقة إلا ان 
يحصل الاطمئنان بصدوره بسبب قيام 
قرينة داخلية أو خارجية على ذلك . 

ثم ان السيد الخوثي يه أورد على 
المشهور اشكالاً صغروياً حاصله: ان | 


الى عدم تمامية هذه 


تامية دعوى الإنجبار منوط سردأ 


واستدلُوا لذلك بوجوه | 


فنا 
استناد مشهور القدماء للخبر الضعيف 
في مقام العمل ودون ذلك خسرط 
القتاد . وذلك لأنه ليس للمشهور 
كتب استدلالية يكن التعرّف 
بواسطتها على ماهو مستندهم في هذه 
الفتوئ أو تلك وهل أنَّ مستند هذه 
الفتوئ المطابقة لمؤدئ الخذبر الضعيف 
هو نفس الخبر أو ان المستند لذلك هو 
دليل آخر. و هذا لو سلمنا بتامية 
كبرئ الإنجبار فإِنّهِ لا مرة مترتبة 
عليها بعد ان لم يكن أحراز الصغرى 
وهو الإستناد ميسوراً. 

ع م 


٠6‏ الإنحلال التعبّدي 
والمراد من الإنحلال التعيّدي هو 
زوال العلم الإجمالي بواسطة الأمارة 
أو الأصل التغزيلي, معن نه لوكان 
ل بدل الأمارة أو الأصل التغزيلي 
ده الو جداني لكان العلم 
لي منحلاً حقيقة إلا انه كان 


ليق" 


القائم هو الامارة والتي هي علم 5 
فإنٌ العلم الإجمالي ينحلٌ تعيّدأ للتعيُد 
عدي كنار أوالأصل الساديلي - 
بناء على انّ لجعول فيه هو العلمية 
والطريقية ‏ فالعلم الاجماللي وا 0 

لا يزول وجداناً بقيام الامارة إلا ان 
التعيّد بعلميتها اقتضئ تغزيل العلم 
الإجمالي منزلة المنحل . 

فلو كنا نعلم بنجاسة أحد الإنائين. 
ثم قامت البينة على انَّ النجابلة فَيها 
وقعت في الإناء الاول فِإِنَ َك 57 
يقتضي زوال العلم الإجمالي بعد إل 
اا الأمارةتارة زا لام 
يقتضي التعيّد بزوال 


تعيّداً فإنّ هذا ب 
العلم الإجمالي . 

هذا حاصل ما يُستفاد من كلمات 
السسيد الخسوئي يله إلا ان السسيد 
الصدر © لم يقبل بدعوئ وجود 
اتمحلالٍ تعيّدي. وذلك لأنّ دليل 
الأمارة لو كان قد نرّل الأمارة منزلة 
العلم فإِنّ هذا التنزيل لا يطال 
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الإنحلال. وذلك لكونه أثراً تكوينياً 

للعلم. وليس للشارع باهو شارع 
التصرٌّف في الآثار التكوينية من حيث 
توسيع دائرتها أو تتضبيقها. وأما لو 
كان دليل الأمارة مقتضياً لاعستبار 
الأمارة علماً بنحو الجا السكّاكى 
العقلي فإِنّ الآثار المقرتبة حيشزقنًا 
هى الآثار الإعتبارية لا الآثار الحقيقية 


إن 


! التكوينية والتي منها الانحلال. 


قد يُقال: أن المقصود من التعيّد 
| بألا نحلال هو انَّ دليل الأمارة لا كان 
قد تْرّلَ الامارة منزلة العلم أو اعتبرها 


|| علماً إن ذلك يقتضي التعيّد باثارهاء 
)| فالإنحلال الثابت بواسطة الأمارة 


انحلال تعبّدي لا أنه انملال حقيق 
تكويني تم بواسطة التعيّد بعلمية 
الأمارة .فلا يقال حيئئظٍ انه أثر 


تكويني العم وليس للشارع التصرّف 


الأمارة ٠.‏ وهذا بنفسه يقتضي || 


|| بآثارها. 


الإنحلال التعيّدي .. 

الا ان الصحيح عدم صلاحية هذه 
المحاولة لحمل الاشكال. وذلك لأنَّ 
التعيّد بعلمية الأمارة أمّا هو تعد 
بالعلة . ونحستاج الى تعيّد آخر 
للمعلول . إذ لا ملازمة بين التعيّد 
ثم ان لا معنى للتعيّد بالإنحلال أنه لا 


ينتج التأمين عن الطرف الآخر لو بقي 
الشك في مورده يل لابدٌ من التأمين 


عنه بإجراء الأصل المؤمن وأما التعئبة.)| 


بالإنحلال وحده فغير كاف في الثأمين» 
عن الطرف الآخرء واذا لم ياروم 
إجراء الأصل المؤمن عن الطر ف لذي 
لم يكن مورداً للأمارة فإِنَ التعيّد 
بالانحلال لا تبق له فائد. إذ ان التعّد 
بالأمارة يقتضي رفع التعارض بين 
الاصول الجارية في أطراق العلم 
الإجمالي. حيث انٌّمورد الأمارة لا 
يكون مجحرئ للأصل المؤمن؛ فيجري 
الأصل المؤمن في الطرف الآخر بدون 
معارض حت لولم يكن هناك تعيّد 
بالإنخلال. 


ا 


| مثلاً: لو علم اجمالاً بنجاسة أحد 


أ الإنائين ثم قامت البيئة على ان 
| التجاسة وقعت في الإناء الاول. 
|| فحيتئذٍ لايججري الأصل المؤمن في 
|| مورد الأمارة وهوالطرف الاول: وأما 
الطرف الثاني فيجري فيه الاصل 
المؤمن بلا معارض , وعندئدٍ لا تكون 
ثمة فائدة من التعيّد بالإنحلال. لأنَّ 
الطرف الآخر محرئ للأصل المؤمن 
كبلى كلا تقدري القول بالتعيد 
أ بالانحلال أو القسول بعدم ال 
|بالإخلال. 
نعم تكون للتعيّد بالانحلال فائدة 
لو بنينا على جواز إرتكاب الطرف 
الآخر دون إجراء الاصل المؤمن, 
وهذا ما لا يمكن الإلقزام به وذلك لأنّ 
الشك البدوي مادام متحفظاً في 
الطرف الآخر فإِنَّه لا يسع المكلّف 
إرتكابه دون مؤمن شرعي أو عقلىي ٠‏ 
وذلك للإتفاق على انٌالشك إذالم يكن 
| مؤمناً عنه شرعاً أوعقلاً-ولو بقاعدة 


لها 


قبع العقاب بسلايسيان نه ييصيح 
منجزاً عقلاً . هذا حاصل ما أفاده 
السيد الصدر ب . 

نا 


٠‏ الإنحلال الحقيقي 
المراد من الإنمحلال الحقيق هو 
زوال العلم الإجمالي وجدانا بحيث لو 
راجع المكلّف نفسه لوجد او الملغ. || 
الإجمالي قد زال. 
ولكي ينضح لمراد من ذلك يلكي 
بعض التطبيقات التي ينحل مُه لط 
الإجمالي حقيقة ووجداناً, أ 
نستخلص من ذلك الضابطة للإنحلال 
الحقيق . أ 
التتطبيق الاول : لو علم المكلّف 
بنجاسة أحد إنائين ثم علم بأن منطبق .| 


المعلوم بالإجمال هو الإناء الاول. قهنا أ 
لااإشكال في انمحلال العلم الإججالي 
وسراية العلم من الجامع الى الفرد || 
المعلوم أنه هو منطيق الججامع حقيقة 
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وواقعاً . وسراية العلم من الججامع الى 
طرفه المعيّ هو المنشأ لانجلال العلم 
الإجمالي حقيقة , إذ ان بقاء العلم 
الإجمالي منوط بعدم السراية والفرض 
هو تحققها. 
وهنا لابدٌ من التنبيه على ان منشأ 
الجزم عادة بكون منطبق الجامع هو 
هذا الفرد المع هو العلم باشتال 
الطرف الواقعي المعلوم بالإجمال على 
علامة تخامنة , قهذا هو نا وجب 
نصول الجزم بانطباق المعلوم 
بالا جمال على الفرد المعين باعتبار انّ 
ذلك الفرد مشتمل على نفس العلامة 
المعلوم اشهال الطرف الواقعي عليها 
فن مثالا لو كانت النجاسة 
المعلومة بالإجمال مسببة ععن العلم 
بخمررية وأحد من الإنانين غير المعين. 
فحينئذٍ لو عُلم ان الإناء المشتمل على 
الخمر هو الأول فإِنّ العلم بالجامع 
يسري للفرد المعلوم خمريته . 5 
التطبيق الثاني : لو علم المكلّف 


الإنحلال الحقيقي . 

بنجاسة أحد الانائين ثم علم بنجاسة 
أحدهما المعين وهو الاول مثلاً وم 
تكن هناك خصوصية للمعلوم 
بالإجمال تقتضي احتال ان يكون 
المعلوم تفصيلاً غير متطابق مع المعلوم 


بالإجمال, فلو كانت النجاسة المعلومة أ 


بالاجمال ليست ذات علامة ثم علمنا 
بعد ذلك بنجاسة إناء معين منهما فإِن 
الملم الإججالي هنا ينحل بالعلخ 
التفصيلي بالفرد . وذلك لعدم باجتود 
خصوصية في المعلوم امال 
تستوجب الحيلولة دون العلم بانَطَباقٌ 
المعلوم بالاجمال على ماهو المعلوم 
بالتفصيل . 

هذا وقد وقع الخلاف في هذا 
الفرض بين امحقق النائيني يله وامحقق 
العراقي يه فذهب الاول الى الانخلال 
والثاني الى عدمه . وعلى أي حال لو 
كنا نبني على الإنحلال فهو من قسبيل 
الإنخلال الحقيق , وذلك لزوال العسلم 
الإجالي حقيقة بالعلم لتفصيلي بالفرد. 


اذه 


التطبيق الثالث : مالو علم المكلّف 
باشتغال ذمته باحدى صلاتين اما 
الظهر أو المغرب. ثم بعد ذلك علم بعدم 
وجوب كلا الصلاتين وان علمه 
الاجمالي السابق لم يكن سوى وهم. 

وهنالاريب في سقوط العلم 
الاجمالي , وذلك لزوال ركنه الركين 


| وهو العلم بالجامع حيث انقلب العسلم 


با جامع إلى علم بعدم مطابقته للواقع . 

التطبيق الرابع : مالو علم المكلف 
باشتغال ذمته باحدى صلاتين ثم 
َيل أليقين الى الشك . بمعبى أنّه شك 
في واقعية المعلوم بالإجمال. وهذا هو 
المعبرٌ عنه بالشك الساري. حيث 
يتعلّق الشك بعين ما تعلّق به اليقين. 
ولاريب في انمحلال العلم الإجمالي 
بذلك حقيقة ‏ إذلا علم اججالي - 
بحسب الفرض بعد سراية الشك الى عين 
ما تعلّق به اليقين. وهذا ما يقتضي أن 
يكون كل طرف مشكوكاً بالشك البدوي . 

ومهذه التطبيقات يمكن أن نستنتج 


يلقن 


الضابطة للإنحلال الحسقيقي. وهي كًّ 
كل حالة نحرز معها زوال العلم 
بالجامع أو نحرز سرايته من الجامع الى 
56 الأطراف فإ العلم الاجمالي ينتفي 
ذلك حقيقة وواقعاً. فالتطبيق الاول 
والثاني أحزرنا فيهما سريان العلم من 
الجامع الى أحد أطرافه . وفي الشطبيق 
الثالث والرابع أحرزنا فيها زوال 
العلم بالجامع . 

وهنا أمر لابدٌ من التنبيه +890 
وهو انه يشترط في الإنحلال اقيق 
اتاد المعلوم بالتفصيل ف التطبيقات 
الثلاثة _مع المعلوم بالإجمال زماناً. 
واتحاد متعلّق الشك ومتعلّق العلم 
الإجمالي زماناً في التطبيق الرابع . 

وهذا واضح بأدنى تأمل. إذانٌ 
سراية العلم بالجامع الى الطرف ا معين 
في التطبيق الاول والثافي لا تتحقق لو 
كان المعلوم بالتفصيل متأخراً عن 
المعلوم بالإجمال. إذ لا يمكن في هذه 
الحالة ان يكون المعلوم بالتفصيل 


| الث 


... المعجم الأصولي /ج١‏ 


مصداقاً للمعلوم بالإجمال ‏ 
مثلاً: لوكنا نعلم بنجاسة أحد 


| الإنائين وانها وقعت في الساعة الاولن 


ثم علمنابا 


|| الاول ولكن في الساعة الثانية . أي ان 


وقوع النجاسة تم في الساعة الثانية . 
فهنا لا ينحل العلم الإجمالي بالعلم 
التفصيلي . وذلك لأنَّ المعلوم في العسلم 


| الإجمائي غير المعلوم تفصيلاً. فليس 
/ البعلوم بالتفصيل مصداقاً للمعلوم 


بالإجال. 

وأماعدم الإنمحلال في النطبيق 
لوكان زمان المعلومين مختلفاً 
-فلأنٌ أحدهما غير الآخر. مثلاً: لو 


علم المكلّف باشتغال ذمته ياحدئ 


صلاتين من يوم السبت ثم علم بعدم 
وجوب كلا الصلاتين من يوم الأحد. 

فالمعلوم إجمالاً هو وجوب أحد 
صلاتي يوم السبت, وأما المعلوم 
تفصيلاً فهو عدم وجوب كلا صلاتي 
يوم الأحد. وحينئذٍ كيف يمكن انحلال 


الإتجلال الحكمي ..............- 
الاول بالثاني والحسال ان متلق | 
أحدهما غير متعلّق الآخر. 

وأماعدم الإنمحلال في التطبيق 
الرابع لو كان متعلّق السقين متفاوتاً 
زماناً مع متعلّق الشكفكذلك لتباين 
المتعلقين . مثلاً لو كان المكلّف يعلم 
بوجوب احدئ الصلاتين مسن يوم 
السبت ثم شك في وجوب احدئ 
صلاتي يوم الأحد. فعدم الإنحلال هنا::, 
باعتبار ان متعلّق العلم الإجمالى| متي 
أحدى صلاتي يوم السبستروووتواو 
الشك هو احدئ صلاتي يوم الأحد 


بل لايمكن فرض ان يكون هذا الشك || 


من نحو الشك الساري, والذي هو 
مفترض التطبيق الرايع . 

ثم لايخق أن المقصود من اشتراط 
الإتحاد الزماني هو الاتحاد من ناحية 
المعلوم لامن العلم ‏ فلا ضير في تأخر 
العلم التفصيلي عن العلمالاجمالي إذا 
كان متعلّق العلمين متّحداً زماناً ‏ 


لاا 


5 الإنحلال الحكمي 
والمراد منه انتفاء المنجزيّة والتأثير 
عن العلم الإجمائي دون إن يزول العلم 
الإجمالي حقيقة . وهذا أمما يتفق في 


على ثبوت التكليف لبعض أطراف 
العلم الإجمالي . فيكون اجراء الأصل 
المومّن في الأطراف الاخرى بلا 
بمكُارض , فتنتني حينئذٍ منجزية العلم 
الأجمالي عن هذه الاطراف . 

ومُنَشأ ذلك هو دعوئ ان العلم 
الإجمالي مقتضٍ للتنجيز وليس علة 
تامة لتنجيز أطرافه, بمعنى ان بوت 
المنجزية أن هو باعتبار امتناع إجسراء 
الاصول المؤمّنة في كل الأطراف 
لاستلزامه القرخيص في المعصية. 
وامتناع اجرائها في بعض الاطراف 
دون بعض لاستلزامه الترجيح بلا 
مرجّح. فيتعين سقوط الاصول 
المؤمّنة عن قام الأطراف. وهذا 


5 


اتتنجز أطراف العالم الإجماني. فلو 
اختلت هذه المقدمة بحيث كانت بعض 
الأطراف متنجزة بمنجّز آخر من أمارة 
أو أصل مثيت للتكليف فإنّ الأطراف 
الأخرى يُصبح جريان الاصل المؤئّن 
فيها مكنا لانتفاء حذور التعارض 
الذي يقرتب عليه سقوط الاصول 
لمؤئنة. إذ نا كانت بعض الأطراف 
مورداً لننجيز الأمارة أو الأصنق 
المسثبت للتكليف فإنّ الأطاؤاكَ 
الاخرى تكون مجرئ للأصول المؤْيَة 
بلا معارض . وهذا هو معن سقوط 
العلم الإجمائي عن المنجزية بسيب 
الإنجلال الحكنى . 

وهنا شروط ثلاثة لابدَّ من 
تواجدها في موارد الإنحلال الحكني : 

الشرط الاول: أن يكون مقدار ما 
كشفت عنه الأمارة أو نجزته الاصول 
المثبتة للتكليف مساوياً لمقدار ماهو 
المسعلوم بالإجمال. وحينئذٍ تجري 
الاصول المؤمّنة عن بقية الاطراف بلا 


المعجم الأصولي اج١‏ 
|| معارض. 
ا مثلاً: لو علمنا بتنجّس خمسة من 
الاواني العشرة ثم كشفت الأمارة عن 
ان الخمسة المتنجسة هي النمسة 
الواقعة في الطرف الثمالي. إن العلم 
الإججالي عندئزٍ ينحل بالانحلال 
الجكنى. وذلك لأن المقدار الذي 
كشفت عنه الأمارة مساوياً للمقدار 
المعلوم بالاجمال. وهكذا لو كانت 
الخمسة الثمالية بحر لاستصحاب 
النجاسة . فني كلا الحالتين يسقط العلم 
الاجمالي عن المنجزية بمعنى ان 
الأطراف الباقية تكون مجرئ للأأصول 
| المؤمّنة دون معارض. وهذاهو 
الانحلال الحكى . 
أمالو كان المتكشف بواسطة 
الأمارة هو نجاسة أربعة من الاواني 
العشرة وهى الاربعة الثمالية فإ العلم 
أ الاجالي حيتئذٍ لااينحل , نعم تخرج 
الأطراف المتكشف نهاستها بالامارة 
عن أطراف العلم الإجمالي وتصبح 


الإنحلال الحكمي . 
أطرافه ستة . ومنشأ ذلك هو عدم 
امكان إجراء الاصول المؤمئة في 
الستة . إذ ان اجراء الاصل المؤْمّن في 
كل طرفٍ معارض باجرائه في 
الأطراف الاخرى. 

الشرط الثاني : ان لا يكون السبب 
للتنجيز الذي تكثف عنه الأمارة أو 
يثبته الاصل مختلفاً عن سبب التنجيز 
في المعلوم بالإجمال. فلا بد وان يكون: 
التكئف بواسطة الأمارة مطاإفاً بلي 
هو المعلوم بالاجمال وكذلك لابه وك 


تكون جهة التنجيز في الاصل متطابقة ' 


مع جهة التنجيز في العلم الإجمالي 
مثلاً: لو عُلمٍ اجمالاً بحرمة أكل 


أحد الطعامين بسبب كونه من الأعيان | 


النجسة ثم قامت الأمارة على ان الذي 
هو من الأعيان النجسة هو الطعام 
الاول فإ العلم الإجمالي حينئذٍ يسقط 
عن المنجزية, أما لوكان المدكشف 
بالأمارة هو مغصوبية الطعام الاول أو 


لله 


العلم الاجماني لا ينحل. وذلك لأن 


| المنجز بالعلم الإججالي غير المنجر 


بالأمارة أو الاستصحاب. 
الشرط الثالث : ان لا يكون انعقاد 
العلم الإجمالي متقدماً على قيام 


)| الامارة أوالاصل المنجّر , فلو افترضنا 


ان العلم الإجمالي قد انعقد ثم قامت 
الامارة على أن المعلوم بالإجمال هو 


| الطرف الاول مثلاً فإنّ العلم الإجمالي 
| لإينحل بذلك , بمعنى ان العلم الإجمالمي 
| يظلٌَ منجزأ للأطراف التي م تتقع 


سورها لجار رقف سيك أن 
منجزية الأمارة انما هو عند قيامهاء 
وهذا معناه انَّ الاصول المؤمنة في 
مورد الأمارة جارية قبل قيام الامارة 
وعندئذٍ تسقط لتعارضها مع الاصول 
المؤمنة الجارية في غير مورد الامارة, 


يتجّر العلم الإجمالي ويكون 
قيام الامارة بعد ذلك غير نافع في 
سقوط امتجزية عن العلم الاجالي بالنسية 


كان الاستصحاب مقتضياً لذلك فإن ا للأطراف غير الواقعة مورداً للامارة . 


زحستك 

مسثلاً: لوعامنا يحرمة أحد 
الطعامين ثم قامت البينة على حرمة ١‏ 
الطعام الاول. فإِنٌّ العلم الإجمالي لا 
ينحل. إذ ان منجزية الامارة أنا تبدأ 
من حين قيامها. وعندئلٍ يكون قيام | 


الامارة غير نافع في سقوط المنجزية | 


عن الطرف الآخر الذي ل يقع ويفا 
للأمارة . وذلك لأنّه لو لاحظنا مورد 
الامارة قبل قيامها ولاحظنا الطيزكر | 
الآخر لوجدنا انَّ في البين علم يجنالق 
أما بحرمة الطعام الاول الى.جين قيّام 
الامارة ويكون المنجّز بعد قيامها هو أ 
الأمارة أو بحرمة الطعام الشاني الى 
مابعد قيام الأمارة . 
ل كنا 


١٠67‏ إنحلال العلم الإجمالي 
المراد من اتحلال العلم الإجماللي هو // 


النظر عم هو المتشأ لسقوطه عن ]أ 
المنجّزية. فقد يكون السقوط ناشئاً 


. المعجم الأصولي /ج١‏ 


|| عن زوال العلم بالجامع , امّا لانقلابه 


الى شك وانّا لانسقلابه إلى علم 
بالنقيض .كا لو كان يعلم بنجاسة 
أحد الإنائين ثم انكشف له عدم 
مطابقة معلومه للواقع وان الواقع هو 
طهارة كلا الانائين وان العلم الإجمالي 
بالنجاسة لم يكن سوئ وهم. 

وقد يكون زوال العلم بالجامع من 
جهة سريان المعلوم بالاجمال من 
الجامع الى أحد أطرافه المعين, كما انَّ 
سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز 
لاطرافه قد ينشأ عن قيام الأمارة 
بتعيين ماهو منطبق الجامع . وقد ينشأ 
السقوط عن عسدم جريان الاصول 
المؤمُنة في بعض الاطراف. فتجري 


٠‏ الاصول المؤمّنة في الطرف الآخر بلا 


معارض» وقد ينشأ عن مناشيء اخرى. 

والمتحصل انه فوكل حالة يسقط 
فيها العلم الاجمالي عن المنجزية لقنام 
أطرافه يُعبرّ عن هذه امالة بانحلال 
العلم الاجماللي . 


إنحلال العلم الإجمالي 
٠‏ - إنحلال العلم الإجمالي | 
الكبير بالصغير 
والمقصود من الإنمحلال في هذا / 
الفرض هو سريان العلم بالجامع الى 
جامع آخر واقع في ضمن دا: 
من دائرة العلم الأول. 
ومعنى الإنحلال ان العلم الإجماني 
الكبير لا ينجز تمام أطرافه . وتنجر 
الأطراف الواقعة في ضمن دالاة للم 
الاجالي الصغير أما هو يبيب لَك 


الاجمالي الصغير. وأما العلم الاجمآلي “1 
الكبير فقد سقط عن المنجَّريّة تقام 
أطرافه . 

وهذا النحو من الإنحلال يكن 
تصويره بنحو الإنحلال الحقيق كا | 
يكن تصويره بنحو الإنمحلال 


الحكتي . 


ومثال الصورة الاول مالو عملم | 


ا 


لين خنزيرة. فجامع العلم الإجالي في 
المثال هو خمس شياه من عشرين ٠‏ 


| فلو تحوّل العلم بعد ذلك الى علم 


يتفذٌي خمس شياه من عشر مسن 
القطيع هي العشر البيض منها فإنّ 
لعلم الإجسالي ينح حينل ال عالم 
اجماللي آخر بحرمة خمس شياه من 
العشر البيض وك بدوي في العشرة 
الباقية 

ومنشأ الانحلال هو سراية الجامع 
من العسلم الإجمالي الاول الى جسامع 
آخْر واقع في دائرة أضيق من داشرة 
العلم الاجمالمي الاول الكبير . 

ومثال الصورة الثشانية هو عينه 
مثال الصورة الاولى إلا انَّ الإنحلال لم 
ينشأ عن العلم بسريان الجامع من 
العلم الاول الكبير الى العلم الاجمالي 
الصغير وأا نشأ عن قيام الأمارة أو 
أصل منجّر بالتفصيل الذي ذكرناه في 
الإنحلال الحكي. 

ذا تشع ان اتمجلال العلم 


لله 


الإجمالمي الكبير بالصغير منوط بتوفره 
على شرطين: 

الاول :ان تكون أطراف العلم 
الإجمالي الصغير بعض أطراف العلم 
الإجمالي الكبير. فلو كانت أطراف 
العلم الاجمالي الثاني مباينة لأطراف 
العلم الإجمالي الكبير إن لاايكون من 
انمحلال العلم الاجمالىي الكب 
بالصغير . فلو علمنا انَّ خمساً مبق. 


خازيرة ثم علمنا انَّ مسا من 2-2 
قد تغذت على لبن خغزيرة ولم تكن 
هذه العشرة ببعض أطراف العلم 
الاول. فإنَّ السلم الاجمالي الاول لا 


ينحل بالثاني بل هما علمان اجماليان | 


متباينان. وهكذا لوكانت بعض 
أطراف العلم الإجمالي الثاني من غير 
أطراف العلم الإجمالي الاول. كما لو 


١ج/ المعجم الأصولي‎ ٠ 

الثاني : ان يكون مقدار المعلوم 
بالإجمال في العلم الإجمالي القافي 
مساوياً للمقدار المعلوم بالإجمال في 
العلم الإجمالي الكبير كما هو في المثال . 
أما لوكان مقدار المعلوم بالإجمال في 


| العلم الإجماني الثاني أقل من مقدار 


كانت خمس شياه من العلم الاجمالي 
الثاني من غير أطراف العلم الإجمالي 
الاول على تفصيل في هذا الفرض . 


المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي 
الاول الكبير فإِنّ العلم الإجمالي 
الكبير لا ينحل . فلو علمنا انّ أربعاً 


| /من الشياه السمس واقعة في ذ 7 


العثشر البيض فإِنٌ العلم الإجمالي 

الكبير يظلٌ منجراً لقام أطرافه يسبب 

العلم الاجمالمي بوجود شاة واحدة من 

بين العسشرين قد تغذت على لبن 

خنزيرة , وهذا ما ير عدم الإنحلال. 
اننا 


١ 9‏ الإتسداد 
دليل الإنسداد أحد الأدلة الى 


يُستدلٌ بها على حجية الظن المطلق . 


والمراد من الإنسداد هو اتسداد 


الإتسداد . 


باب العلم والعلمي بالاحكام 


الشرعية, عن عدم وجود طرق "أ 


تُورث العلم بالأحكام الشرعية. 
وعدم وجود طرق ظنية خاصة قام 
الدليل القطعي على حجيتها . 

ودليل الإنسداد مكوّن من اربع أو 
مس مقدبات_ع ل المتلاف - 
وتسميته بذلك ناشئ عمن ان احدئ 
مقدماته هي دعوئ انسداد باب العلخ. 
والعلمى . والمراد من العلم هرا الكيلقم 
الوجداني بالأحكام الاهية الشرعية» 
وأما المراد من العلمى فهو العلم 
التعبدي النائئ عن الأدلة الظنية 
الخاصة والتي قام الدليل القطعي على 
حجيتها با مخصوص دون سائر الظنون. 


ولو تمت مقدمات الإنسداد لكانت 


فعا نهل لطا بوجو تيم 
يكون المكلّف مسئولاً عن ذلك 


ذف 


الوجوب حتى وان كان منشاً الظن به 
| تخسر الواجد الضعيت أو انض 
الشرعي اجمل أو غير ذلك؛ وحينا 
| يحصل الظن بحلية شيء فإنَّ المكالّف 
يكون في سعة من جهته بقطع النظر 
عن منشأ الظن بالحلّية . 

وحتى يتجل المراد من دليل 
الإنسداد أكثر. وماهو وجسه 
الاستدلال به على حجية مطلق الظن 


لابدَ من استعراض مقدمات هذا 


الدليل بما يتناسب مع الغرض » فتقول: 
3 الشيخ الأنصاري إل ذكر انَّ هذا 
الدليل أربع مقدمات اذاقّت فإِنَّا 
ينتج حجية الظن : 

المقدمة الاولئ : هي العلم اجمالاً 
بعبوت تكاليف بالغة مرتبة الفعلية, 
وهذا معناه مسئولية المكلف عن 


| اللتصدّي لامتثاها ولايجوز له اهماها 
|| وتجاوزها 


وهذه المقدمة مكوّنة من دعويين 
الاولى: هى العلم الإجمالي بوجود 


فقدة 
تكاليف شرعية . والثانية 
التكاليف المعلوم ثبوتها اجمالاً بالغة 
مرتبة الفعليّة والتنجّر. 

والشسيخ الاخوند صاحب 


الكفاية يه فصّل بين الدعويين. 


وجعل الدعوئ الاولى هى المقدمة | 


الاولى. وجعل الدعوئ الثانية المقدمة 
الثالثة . ولذلك فإنّ مقدمات دليل 
الإننداد حمس بنظر 
الكفاية 22. 

المقدمة الثانية : هي عدم وجو 
طرق تورث العلم بِالأحكام 
الشرعية . وعدم وجود طرق ظيّة 


احبن: 


خاصة قام الدليل القطعي على | 


حجيتها واعتبارها . وهذا هو معنىئ 
انسداد باب العلم والعلمي بالأحكام 
الشرعية . 

ومدرك هذهالمقدمة هوان 
الأحكام الواصلة لنا بواسطة العلم 


الوجداني قليلة جد حيث انَّنسبتها ) 


الى الكم أهائل من الأحكام الشرعية 


المعجم الأصولي اج١‏ 


| ضئيلة جد لا تكاد تُذكر. والوسيلة 
الوحيدة دون مجازفة التي يمكن 
الإتكال عليها في مقام اتتعدّف على 
الأحكام الشرعية هى الروايات 
المو, إدعة في الكستب العتمدة عند 


الطائفة. وهى وان كانت مستوعبة 


تقريباً تقام الأحكام المتصلة بحسياة 
الإنسان الخاصّة والعامّة إلا انَّ 
أبلشكلة في طريقيّتها لإثبات الاحكام 
الشرعية , ببعنى ان طريقيّتها وحجيتها 
منوط بتامية دعويين: 

الاولئ : حجيّة أخبار الشقات, ثم 


إثيات وثاقة الواقعين في طرق هذه 
الروايات. 

الثانية : حجيّة ظواهر هذه 
الروايات. أي حجية ما يفهمه العرف 
من متون هذه الأخبار. 

ومع سقوط كلا الدعويين او 
احداهما تكون النتيجة هي انسداد 
باب العلمي. فلو لم تتمكن من اثبات 


الإتسداد . 

حجيّة خبر الشقة أو م نتمكن من 
اثبات وثاقة الواقعين في طرق هذه 
الروايات فإنَّ حينئٍ لا تكون ثمة قيمة 
علمية هذه الروايات. ولو أمكن 
إثبات حجيّة خير الثقة وإثبات وثاقة 
الواقعين في طرق هذه الروايات إلا اله 


لم نتمكن من إثبات حجيّة ما يظهرمن || 
متون هذه الروايات أو كان الدئيل 


مقتضياً لعدم حجيّة الظواهر لفي: 
المشافهين أو المقصودين بالافهاكم فَإِنّ 
النتيجة هى انسداد باب العلمى أيض 
إذ انما ينفهم من الروايات /9 290 
لاعتاده بعد ان كانت حجيّة ودليليّة 
هذا الفهم ساقطة عن الاعتبار 

وأما القرآن الكريم فهو وان كان لا 
يُواجه المشكلة الاوإ. حسيث ان 
صدوره قطعى إلا انَّ المشكلة الثنانية 
وهى عدم حجية الظواهر تشمل 
ظواهر الكتاب الجيد لو تت وهي 
كافية في انسداد باب العلمي 
يالاحكام المودعة في القرق الجيد . 


الاسم ف ايا 


المقدمة الشالثة: ان العمل 
بالاحتياط ‏ وذلك بواسطة الإتيان 
بكلٌ ما يحتمل وجوبه وترك كل ما 
يحتمل حرمته - غير لازم أو غير 
جائز . أمً انه غير لازم فهو مالو كان 
الإحستياط متعذراً. وحيئئذٍ يكسون 
التكليف به تكليفاً بغير المقدور, أو 
كان الإلتزام به موجباً للوقوع في 
العسر والحرج المنفيين شرعاً . وأما 
أن غير جائز فهو مالو كان الإلتزام به 
موجباً لاختلال النظام . 

والعمل بالاصول العمليّة فوكل 
مسألة ينافي العلم الإجمالي. كما أن 
العمل بمثل القرعة ممالم يقم الدليل على 
اعتباره خصوصاً في الشبهات 
الحكنية , بل الضعرورة الفقهية قاضية 
بعدم صحة الإعهاد على مثل هذه 
الوسائل لاثبات الأحكام الشرعية | 
فلم يبق إلا تقليد الإنفتاحي والذي : 
عت حَنده حجنة الزوايئات: جَئداً 1 


ودلالة . وهذا ما لا يمكن المصير اليه. 


ال 
وذلك لأنّ الذي يبني على انسداد ياب 
العلم والعلمى يرئ ان الانفتاحى 
مخطئ في مذهبه وعليه يكون الرجوع 
اليه معناه رجوع العالم للجاهل 
غير جائز كم| هو واضح . 
المقدمة الرابعة : هى أنَّ عدم 
العمل بمطلق الظن يستلزم تترجسيح 


المرجوح على الراجح وهو قبيح | 


وكان الإحتياط متعذرأ أو مرج 
لاختلال النظام أو الوقوع في لمر 
والحرج. وكان الرجوع الى الاصول 
العمليّة ينافي العلم الإجمالي. 
والربجوع الى مسثل القرعة أو 
الإنفتاحي غير جائز . فالعمل حيئثزٍ 
بغير الظن لا يكون إلا عملا بالشنك 8 
الوهم. ومن الواضح ان الأخذ 
بمقتضاهما وترك ما يؤدي اليه الظّن 


من ترجيح المرجوح على الراجح 
وقد يقال انّهلماذا لا يكون العمل 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
على وفق الظنون الخاصة التي ير 


| الانفتاحي حجيتها. وحينئذٍ لا يكون 


العمل بها من ترجيح المرجوح. لاا 


وهو | إذالم تكن أرجح من سائر الظنون فهي 


في عرضها. 

والجواب عن ذلك هو ان العمل 
بالظنون الخاصة وان لم يكن من 
ترجيح المرجوح إلا أ من الترجيح 
بلا مرجح. وذلك لعدم قيام الدليل 
/إلخناص على حجيّة الظنون الخاصة كما 
هو مقتضئ الفرض . 

هذا تقام الكلام في مقدمات دليل 
الإنسداد. وتلاحظون ان هذا الدليل 
لايكون منتجاً لحجيّة مطلق الظن مالم 
تكن جميع مقدماته تامّة إذ يكن في 
سقوطه سقوط احدئ مقدماته , فحيفا 
نتمكن حجية أخبار الثقات 


وإثسبات وثاقة الواقعين في طرق 
الروايات أو إثبات حجيتها بطريق 
آخر . هذا بالاضافة الى القكن من 
إثبات حجية الظواهر واّا غير 


الإججمالي الكبير بالعلم الإججالي | 
الصغير, فلا يكون الإلتزام بأطرافه 
متعذراً أو موجباً للعسر وا حرج أو 
اختلال النظام . َ 
وكيف كان لوت مقدمات 


الانسداد فإنها تتنتج حجية مطلق 
الظن إلا ان الكلام في أنَّ ذلك هل هو: 
من باب الكشف أو الحكومة أفِ هل 
ان الحجية الثابتة لمطلق الظن لو 


مقدمات الإنسداد -حجية 0 
والمراد من الكشف هو ان مقدمات 


الإنسداد تكون كاشفة لو قت عن 
جعل الشارع الحجية لمطلق اللن 
فالكاشف هي مقدمات الانسداد 
والتكشف هو الجعل الشرعي للحجيّة . 
وأما المراد من الحكومة فهوان 
العقل -عندما تكون مقدمات 
الإتسداد تائة يدرك بِأنَّ مكلف 


| ذلك فإنَّ العقل يُدرك ان 


دنا 


!| يكون مسئولاً عن الإمتثال الموجب 


للظن بفراغ الذمة عن التكليف ولا 
يكون معذوراً حين الإكتفاء بالإمتثال 
الموجب للشك أو إحال الخروج عن 
عهدة التكليف , بمعفى ال لايصح منه 
لتيل من الإمتثال الظني الى الامتثال 
الشكى أو الإحجالي. وهذا هو معن 
التبعض فى الاحتياط . إذ انَّ العقل 
يدرك اد مكلف الم يكن قادراً على 
الإحتياط القام لكونه متعدّراً أو 


>تموجباً للعسر والحرج اواختلال 


آلتظام نه يتغزل منه الى التبعيض في 
الاحتياط . وهذا التبعيض له مراتب» 
فنه ما يكون موجبا للظن بفراغ 
الذمّة . ومنه ما يكون موجباً لاحتال 
فراغ الذمّة . ولا تصل النوبة للمراتب 
النازلة عندما تكون المرتبة العليا 
مقدورة وغير موجية لحذور العسر 
والحرج أو اختلال النظام, نعم لو أوجبت 
ل انما 
يكون للمرتبة التي تليها وهكذا. 


2: 


وتلاحظون انَّ هذا يعني استقلال 


العقل في إدراك لزوم العمل باهو | 
مقتضئ الظن وعندئذٍ يكون اللكلّف | 


معذوراً في مخالفة الواقع النائج عن 
التبعيض في الإحتياط وعدم الإلتزام 
بقام الاطراف الحتملة أي عدم العمل 
بالإمتثال الإجمالي القطعي . وهذا هو 
المراد من الحكومة بحسب مبنى السيد 
الحنوثي #, وأما بحسب مبنى صاجت. 
الكفاية يه فهو ان المراد من الإكعومة 
هو حكم العقل بحجية الظن المطِلقَكوا 
يت مقدمات الإنسداد. واأل2 02 
المسبنيين أوض حناه تحت عنوان 
«الحكومة الانسدادية ». 

وعلى أي حال فالوجه في تبني 
حجية الظن المطلق من باب الكشف 
هو دعوئ ان الشارع لا يرضئ 
بالإحتياط إذااكان مستوجباً للإمتثال 
إجمالي في أكثر الأحكام, إذانٌ ذلك 
يُنافي قصد الوجه المعتبر في العبادات » 
وباعتبار ان الطرق الاخرئ كالرجوع 


.......... المعجم الأصولي /ج١‏ 

| إلى فتوئ الإنفتاحي أو الإعتاد على 
مثل القرعة أو الاصول العملية 
الجارية في كل مورد , باعتبار ان كل 
هذه الطرق ساقطة _كم| هو مقتضئ 
الفرض - فإِنَ ذلك يكشف عن انّ 
الشارع قد جعل الحجية لمطلق الظلن. إذ 
هو المتعين بعد سقوط كل الطرق الاخرى. 
وبتعبير آخر : أنّه بعد افتراض 


تامية مقدمات الإنسداد يدور الأمر 
بين التبعيض في الإحتياط والذي هو 
الإمتثال الاجمالي الظني وبين جعل 
آلشارع الحجية لمطلق الظن والاول 
ساقط بسيب العلم بعدم رضا الشارع 
به. وذلك لقيام الإجماع فالمتعين هو الثاني . 

وأما الوجه في تبني حجية مطلق 
الظن من باب الحكومة فهو لأنّ 
| الإحتياط التام لا كان محرماً باعتتباره 
موجباً لاختلال النظام أو انَّه غير 
واجب لاستلزامه العسر والحرج فَإنَ 
| العقل يُدرك لزوم التغرّل من مرتبة 


الإحتياط النام الى مرتبة التبعيض في 


الانسداد الصغير ... 


لعفا 


الاحتياط . ولا يُصار الى المرتبة الدنيا || دخيل في عمليّة الاستنباط للحكم 


اذاكانت المرتبة العليا من التسبعيض 
مقدورة وغير موجبة لاختلال النظام 
أوالعسر وال حرج . 


واذاكانت هذهالمرتبة من أ 
الاحتياط غير حرمة لسقوط دعوئ 


الاجماع بتحريها يكون المتعين حينئلرٍ 
هو الحكومة, إذ لا مجال لانكشاف 
جعل الشارع الحجية للظن بعد امكان. 
ان يتكل الشارع على ما يُدركل لعفل 
من لزوم الإمتثال الإجمالى الظيي أو 
التبعيض في الإحتياط . و4420 
الحكومة دون الكشف. إذ مبنى 
الكشف معتمد على تقامية الإجماع 
على حرمة التبعيض في الاحتياط ومع 
سقوط دعوى الإجماع لاجال للكشف. 
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الانسداد الصغير 


الانسداد الصغير يعني عدم وجود 
طريق قطعي أو علمي على حججيّة ثي 


الشرعي مع افقراض انفتاح طريق 
القطع والظنٌ المعتبر بمستوى يمكن معه 
الوصول إلى معظم الأحكام الشرعيّة . 
فالانسداد الصغير يقع في مقابل 
الانسداد الكبير والذي يفترض فيه 
عدم وجود أي طريق قطعي أو علمي 
للوصول للأحكام الشرعيّة. 
والانسداد بكلا قسميه يتمسّك به 
الإثنبات حجّية الظن. غايته أن 
الانسداد الكبير ينتج بحسب الدعوى 
حَجَبَّ مطلق الطرق الموجبة للظنّ 
بالحكم الشرعي. وأما الانسداد 


لخصوص الطريق الذي نم يتيسّر 


ات حججيته بواسطة الطرق القطعية 


فمثلاً قول الرجالي عندما لا نجد 
طريقاً خاصاً لإثئبات حجيته فهذا 
معناه انداد ياب العلم بقول 
الرجالي . ومعه ينغلق عدا طريق مهم 


لكف 


للوصول لبعض الأحكام الشرعيّة. 


وذلك لأنّ قول الرجالي في التعديل | 


والجرح لوكان معتبراً لكان طريقاً 


لتصحيح الكثير ين الروايات |أ 


المتضمّنة لبيان الأحكام الشرعيّة . 


من هنا فد مقال بصحّة ا 
بالظن الحاصل من قول الرجالي. 
وذلك بدليل الانسداد الصغير والذي 
يتقوّم بئلاث مقوّمات أساسيّة : 


الأولى: عدم وجود طريق قلطمئ 


أو ظفي معتبر لإثبات حِججية مرَ7-أأ 
آلَتَدْمَات نكتنى بهذا القدر مما ذكرناه. 


الرجاني مثلاً.. 

الثانية: العلم الاجماللي بمطابقة قول 
الرجالي في بعض ما أفاده للواقع , 
وهذا معناه العلم الإجمالي بصحّة 
يعض الروايات المتضمنة لبيان 
الأحكام الشرعيّة. 
ئة: إن الاحتياط بالعمل بجميع 
الروايات المتوقّف تصحيحها 
وتضعيفها على قول الرجالي غير 
بمكن لاستلزامه مجموعة من المحاذير. 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


|| منها عدم إمكان الاحتياط في نفسه 


لتباين مضامين بعض الروايات ومنها 
أنه قد ينشأ عن ذلك العسر والحسرج 
كما لو كان مفاد بعض الروايات 
التكفير ببقرة. ومفاد الأخرى التكفير 
ببدنة ومفاد الثالثة التكفير بشاة فإنّ 
الاحتياط يقنضي التكفير بكلّ ذلك. 

وإذامت هذه المقدّمات تكون 
النتيجة هي حجّيّة الظنّ الحاصل من 
تقول الرجالي. 

ولأنّ الغرض لا يتّسع لمناقشة هذه 


نك 
١‏ الإنشاء والإخبار 


المراد من الإنشاء _كما هو مذهب 
المشهور ‏ هو ايجاد المعنى واحداثه 
بواسطة اللفظ . والمقصود من الايجاد 
هو التسبيب لخلق معن في عالمه 


المناسب له على ان يكون قصد الإيجاد 
باللفظ دخيلاً في ذلك . 


الإنصراف ... 


فحينا يقول المتكلم :« بعت » بقصد | 


الإنشاء نه يُسبْب في نخلاق معنى في 
عالم الإعتبار العقلائي وهو اعتبار 
العقلاء للتمليك , فالعقلاء حينا كانوا 
قد تبانوا على أن التلفظ بلفظ « بعت » 
-بقصد ايجاد معناه ‏ يوجب اععتبار 
وجود القليك فهذا معناه انَّ التتلفظ 


بذلك بقصد ايجاد المعنى يوجب 
انخلاق فرد حقيق في عام الإعتبار. 
العقلائي. هذا ما سلكه المشمؤريق 
تفسير الإنشاء وهو بتناسب مم مه 
سلكه صاحب الكفاية 92# 
اختلاف بينهما» وساق مزيد توضيح 
تحت عنوان « الجمل الإنشائية » 

وأماالمراد من الإخبار فهو 
الكشف باللفظ عن ثبوت المؤدئ في 
ظرفه ووعائه الخارجي أو الذهني, 
على ان يكون قصد الكشف والحكاية 
عن ذلك دخيلاً في صدق الإخبار. 
ولمزيد من التوضيح راجع عنوان 
«الجمل الخبرية ». 


يفنا 


الإنصراف 

هو انسباق بعض أفراد الطبيعة الى 
الذهن عند اطلاق لفظ الطبيعة, أو قل 
| هوانسباق معقّ معين من اللفظ 
| للذهن رغم ان المدلول الوضعي للفظ 

يتسع لأكثر ما هو المنسبق منه. وهو 
| على قسمين: 

القسم الاول : الإنصصراف المستقرء 
كهو الذي يوجب انسلاب الظهور 
كن الاطلاق واستقراره مع الأفراد 8 
آلحَعمضٌ المنصرف الها أو يُوجب 
اجمال المراد من اللفظ . وهل المراد هو 
المدلول الوضعى على سعته أو 
خصوص الأفراد والخضص المتصدرف 
الها ماهو مشمول للمدلول الوضعي 
للفظ , فيكون القدر المتيقن من المراد 
| هوا معنى المنضصّرف اليه. 

القسسم الثاني : هو الإنصراف 
البذوي والذي يزول بالتأمّل ولا يؤثر 
على الظهور في الإطلاق . 


ولا إشكال كبروياً في لزوم 
الإعتناء بم يقتضيه القسم الاول 
الإنصراف. كما لا إشكال في عدم 
تأثير الإنصراف البدوي على الظهور 
في الإطسلاق, نعم وقع النزاع بين 
الأعلام في تحديد موارد الانصرافين. 
فالغزاع إذن بين الأعلام صغروي. 


ثم ان تحديد موارد كل من 


الإنصرافين يتم عادة بواسطة البحتير | 


عن مناشئ الإنصراف. وذلك ين 
الإنصراف وجدان لإ يتم كك 
للنزاع . فتحديد مناعئ الاتَمَرَاف 
هو الوسيلة التي يتوسل بها لغرض 
التعرّف على ان الإنصراف الوجداني 
هل هو من قبيل الإنصراف الاول أو 
هو من قبيل اللإنصراف الثاني . 

ولا بأس باستعراض بعض 
المناشئ المذكورة عند الأعلام 
الإنصراف ‏ 

المئشأ الاول: هو غلبة وجود 


المعجم الأصولي اج 


!| بعض أفراد الطبيعة خارجاً. وهذه 


من || الغلبة لها مراتب. فقد يكون ما يقابل 


| الأفراد الفالبة موجوداً ومألوفاً 
| أيضاً. وقد يكون ما يقابلها نادراً. 
|| وقد يكون معدوماً 

وواضح ان المرتبة الاولى لا يكون 
الإنصراف معها موجباً لاستقرار 
الظهور مع المنصرّف اليه بل يبق 
الظهور في الإطلاق على حاله . وذلك 
لأنّ هذه المرتبة من الغلبة م توجب 
نشوء علاقة بين اللفظ وبين الأفراد 
آلغالبة. بل يبق اللفظ الدال على 
الطبيعة بمعناها السعى محتفظاً 
بصلاحيته للدلالة عليها. والعلاقة 
التي نشأت بواسطة الغلية في الوجود 


ونين واقع الطبيعة , وهذا الأنس 
الذهني ليس من الوثاقة والإستحكام 
بحيث يُوجب التصرٌّف في دلالة لفظ 


ضييق دائرة مدلوله . 

ومن هنا فالإنصراف الناشئ عن 
هذه المرتبة من الغلبة ليس إلا انصعرافاً 
بدوياً يزول بمججّد الإتشفات الى انَّ 


دلالة اللفظ على الطبيعة ببعناها السعي / 


لم تتأثر بهذا الأنس الذهني. 

وأما المرتبة الثالثة بل وكذلك 
الثانية فلا يبعد ان يكون الإانصراف 
الناقئ عنها موجباً لعدم انعقادٍ 
الظهور في الاطلاق . فهو وان وفيع 
التشكيك في ايجاب هذا مرق 
لاستقرار الظهور في المنص رف أله إل 
انَّ صلاحيته للمنع عن الظهور في 
الإطلاق بصعب التشكيك فبهاء 
وذلك لوثاقة واستحكام العلاقة بين 


بحيث 
أوجبت هذه الوثاقة انحداث خلل في 
العلاقة بين لفظ الطبيعة وبين مدلوله 
السعي . ولذلك لو أراد ال متكلّم 


الافراد الغالبة وبين واقع الطب 


الإطلاق من لفظ الطبيعة فإنه يجحتاج | 


إلى نصب قرينة غير قرينة الحكلة 


لندلاثة على إرادة الاطلاق إلا لكان 
محازفاً بغرضه . 

المنشاً الثانى : كثرة استعمال اللفظ 
الدال على الطبيعة في بعض أقرادها مع 
نصب قرينة على ذلك . وهذه الكثرة 


| ها مراتب أيضاً. فقد تكون كثرة 
| الإستعبال موجبة لانتقال اللفظ من 
|| معناه والذي هو الطبيعة بسعتها الى 
| مص خاصة منهاء فيكون العو 


إلاول مهجوراً وتكون كثرة الإستعمال 


> موجبة للوضع التعيّي في الثاني . 


وهنا لا إشكال في انَّ الانصراف 
الناشئ عن هذه المرتبة من الكثرة 
موجباً لانعقاد الظهور في المعنى 
المنصرف اليه دون المعنى الاول» 
وذلك لأنَّ هذه المرتبة من الكثرة 
أوجبت استثناساً ذهنياً شديداً بين 
اللفظ وا معنى الثاني بحيث نشأ عن هذا 
الإستئناس تبدّل دلالة اللفظ . 

ولا يخق عليك إنَّ هذه العلاقة 
المستوثقة لم تسنتج عن العلاقة بين 


نا 
الصورة الذهنية للطبيعة والأفراد 
النارجية باعتبار غلية وجودها. 
وذلك لإمكان ان لا تكون الأفراد الفي ا 
استعمل اللفظ فيها بالخصوص هى 
الأفراد الغالبة الوجود. إذ يمكن ' 
تكون مساوية من حيث الوجود 
للأفراد الأخرئ للطبيعة . 
فالعلاقة إذن نشأت عن | 
الإستئناس الواقع بين نفس اللفظ. 
والافراد التي غلب استعراله فيك :وق 
هنا يصح للمتكلم ان يتكل على هكد 
الإنصراف لو كان مريدا كراد 
الخاصة ولا يصح منه التعويل على 
السعة اللفظية لوكان مريداً للإطلاق. 
والمرتبة الثانية لكثرة الإستعال | 
هي الموجبة لنشوء وضع ثان للفظ 
فيكون اللفظ بذلك من المشتركات 
اللفظية ؛ وحينئذٍ لا يمكن استظهار 
أحد المعنيين من اللفظ مالم ينصب 
المتكلم قرينة على إرادة أحدهما ‏ 


فالإنصراف الناشئ عن هذه 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
المرتبة.من ألكثرة في الإستعمال منع 
عن انعقاد الظهور في الإطلاق وان كان 
لم يوجب انعقاد الظهور في المعنى الثاني 
المتصر ف اليه . والسدٌ في صلاحية هذا 
الانصعراف للمنع عن الظهور في 
الاطلاق هو ماذ كرناه من ان الكثرة في 


|| الإستعمال أوجبت نشوء استئناس 


ذهني بين نفس اللفظ والمعنى الشاني. 
وهذا ما أوجب التعتيم على المدلول, 
إوبه يفقد اللفظ صلاحيته للدلالة على 
أل معنى الاول. 


وبتعبير آخر: 


استظهار الإطلاق 
من اللفظ منوط بمقدمات الحكلة 
والتي منها صلاحية الشفظ لعروض 
الاطلاق عليه , ونحن في المقام لا تحرز 
هذه الصلاحية بعد ان كان المعنى الثاني 
والذي لا يصلح لأن يعرض عليه 
الإطلاق -مأتوساً من اللفظ ينعو 
تكون دلالة اللفظ عليه وضحيّة 
تعيّية . فهو وال معنى الاول يشقركان في 
وضع اللفظ للدلالة عليهماء غايته انَّ 


ان 


الإنعكاس في التعريف 

دلالة اللفظ على المعنى الثاني نشأ عن 

الوضع ١‏ 
وأما المرتبة |" 

فهي التي لا توجب النقل ولا تُوجب 

الإشتراك لكمََّا تستوجب نشوء 


علاقة بين اللفظ وبين 


بعض حصص 


الطبيعة . هذه العلاقة تبلغ حداً من ) 


الإستيثاق تكون معه صالحة 
للقرينية, ومن هنا يكون الانصراف: 
الناشئ عن هذه المرتبة من الكتفيوة 
الإستعمالية مانعاً عن انعقاد الطهو رك 


الإطلاق . وان كان لا يقتضي الظُهور 7" 


في المعنى المنصمرف اليه 
ومن مناشو الانصراف مسناسبات 
الحكم والموضوع وكذلك القدر المتيقن 
في مقام التخاطب . وهذا ما سيتم بيانه 
في حله ان شاء الله تعالى . 
نا 


الإنعكاس في التعريف 


وهو أحد الشرائط المذكورة 


لسن 


للتعريف في علم المنطق, بمعنى ان 
التعريف لا يكون تام إلا أن يتوفر 


ة لكثرة الاستعمال || على جموعة من الشرائط منها 


الاتعكاس. 

والمراد منه جامعية الشعريف لقام 
أفراد وخصوصيات المعرّف. فتى ما 
كان التعريف قاصراً عن الشسمول 
لبعض أفراد أو خصوصيات المعدّف 
فهذا يعني أنَِّ غير منعكس . 


#6 # # 


- انقلاب النسبة 
مورد البحث في مسألة انقلاب 
النسبة هو مالو وقع التعارض بين أكثر 


| من دليلين وكانت النسب بينهم 


متفاوتة وتختلف باختلاف كيفية 
ملاحظة العلائق بينهم. فحيغا تلحظ 
الأدلة في عرض واحد تكون النسب 
بينهم مغايرة عا لو لوحظ دليلان منهم 


|| - مثلاً فى عرض واحد ثم لوحظت 


النسبة بين أحدهما والدليل الثالث بعد 


كن 
ملاحظة النتيجة المتحصلة عن النسبة 
بين الدئيل الاول والدليل الثاني . 


فالمراد من انقلاب النسبة هو تبدّل || 


النبسبة عند مالاحظنها بين أحد 
الدليلينوالدليل الثالث قِ طول 
ملاحظة النسبة بين الدليلين الأولين 


تبدها عا كانت عليه عند ملاحظة ا 


الأدلة الثلاثة في عرض واحد 

والغزاع الواقع بين الأعلام هيخ 
كيفية ملاحظة الأدلة المتعارضة : فهق: 
تلاحظ تام الأدلة في عرض واجد أو 


تلاحظ النسبة بين الدليلِينَ الوكين | 


وبعد تقرها يلاحظ الدليل الثالث مع 
الدليل الاول المراعئ معه علاقته 
بالدليل الثاني . وعندها تتقلب النسبة 
عم لو لوحظت الأدلة في عرض 
واحد . 
مثلاً: لو ورد دليل مفاده «تصدق 
على الفقراء» وورد دليل آخر مفاده 
« لاتتصدّق على الفقير الفاسق » 
وورد دليل ثالث «لا تتصدق على 
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| الفقير الشاب». 
فحينئزٍ لو لاحظنا الأدلة في عرض 
واحد لاقتضت تلك الملاحظة تقييد 
الدليل الاول بالثاني والثالث . فيكون 
حاصل الجمع بين هذه الأدلة هو 
وجوب التصدّق على الفقير غير 
الفاسق وغير الشاب. وذلك لأن 


| النسبة بين الدليل الاول والدليل الثاني 
هي العموم المطلق وكذلك النسبة بين 
إلدثيل الاول والثالث. 

أنّا لو لاحظنا النسبة بين الدليل 
الاول والدليل الشالث بعد ملاحظة 
النسبة بنى الدليل الاول والثاني 


العلاقة بين الدليل الاول والثالث فإِنّ 
النسبة تنقلب من العموم المطلق الى 
العموم من وجه . وذلك لأن حاصل 
الجبمع بين الدليل الاول والشاني هو 
وجوب التصدّق على الفقير العادل. 


وعندئذٍ لو لاحظنا النسبة بين الفقير 
العادل والفقير والشاب لوجدن انا 


انقلاب النسبة 


العموم من وجه . 


فورد الافتراق في الدليل الاول هو | 


الفقير العادل الشسيخ . حيث يكون 


مشمولاً للدليل الاول ولا يكون أ 


مشمولاً للدليل الشالث. ومورد 
الافتراق في الدليل الثالث هو الفقير 
الشاب الفاسق حيث يكون مشمولاً 
للدليل الثالث ولايكون مشمولاً 
للدليل الاول. ومورد الإجتاع بين: 
الدليلين الاول والشالث هو القَّفَيَ 


الشاب العادل , فقتضى الدليل ال729 | 
هو وجوب التصدق عليه وَمَقَتْضَ | 


الدليل الغالك هو حرمة التصدّق 
عليه. 

ونذكر مثالاً آخر ليكون المطلب 
أكثر وضوحاً : إذا ورد دليلان بينهها 
عموم من وجه وكان أحدهما مخصّص 
بدليل ثالث, فلو لوحظت الأدلة في 


عسرض واحد فبإِنٌ النتيجة هي ' 


استحكام المعارضة بين العامين من 


وجه في مورد الإججتاع وتخنصيص 


الدليل الذي له مخصّص بمخصّصه . 
أما لو خصّصنا الدليل الذي له 

مخصّص بمخصّصه ثم لاحظنا نسبته 

بعد تخصيصه مع الدليل الآخر فإِنّ 


| النسبةسوف تنقلب ال العموم المطلق. 


مثلاً : لو ورد دليل مفاده استحباب 
اكرام الفقراء وورد دليل آخر مفاده 
حرمة اكرام الفساق . ؤورد دليل ثالث 
مفاده وجوب اكرام الفقراء العدول. 
كَإِنّهُ تارة نلاحظ الأدلة الشلاثة في 
عرض واحد. وحينئذٍ يقع التتعارض 
بِينَآلْدنْيل الاول والدليل الثاني في 
مادة الإجتاع وهي «الفقراء 
الفساق ». فقتضئ الدليل الاول هو 
استحباب اكرامهم لكونهم فقراء, 
ومقتضئ الدليل الثاني هو حرمة 
اكرامهم لكوهم فساقاً. وتخصّص 
الدليل الاول بالدليل الشالث بقطع 
النظر عن علاقة الدليل الاول بالثاني. 

أما لو لاحظنا النسبة بين الدليل 
الاول مع الدليل الثشالث وخختصصنا 
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الدليل الاول بالثالث ثم لاحظنا 
العلاقة بين الدليل الاول بعد 
التخصيص - وبين الدليل الثاني 
النسبة بينهما سوف تنقلب وتصبح من 
العموم المطلق. وذلك لأنّ النتيجة 
الحاصلة من ملاحظة العلاقة بين 
الدليل الاول والثالث هى استحباب 
إكرام الفقراء إلا أن يكونوا عدولاً فإنّه 
يجب. وهذا معناه انَّ مفاد البليئل, 
الاول هو استحباب اكرام الفيقزاء 
الفساق, وحينئزٍ تكون,نسيته الى 
الدليل الثاني هى العموم المطلّق أي أن 
الدليل الاول عون مطلقاً من الدليل 
الثاني . إذ ان مفاد الدليل الثاني هو 


إن 


حرمة اكرام الفساق. فيكون حاصل | 


الجمع بينهم| هو حرمة إكرام الفساق 
إلا الفقراء منهم . 

وبعد اتضاح المراد من انقلاب 
النسبة وماهو حل التزاع بين الاعلام 


0 


نقول: أن صاحب الكفاية #6 ذ 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


المتصدية لى لاج موضوع واحد 
تلاحظ في عرض واحد ويكون المتبع 
هو ما تقتضيه تلك النسبة الملحوظة في 


عرض واحدء وذلك لعدم وجود ما 
|| يُبرّر ملاحظة النسبة بين دلي لين ثم 
ملاحظة أحد الدليلين بعد تخصيصه 
| مثلا مع الدليل الشالث. فإِنٌ الشابت 
طريقة أهل الحاورة 
هو ملاحظة الظهورات الاوليّة لقام 
أ|) الأدلة في عرض واحد وانٌ القرائن 
المنفصلة لا تهدم الظهور , ولذلك الثم 
بأنَّ العام حجة في الباق . 

وبيان ذلك: ان حينا يرد دليل 
مفاده «استحباب النفقة على 
الأقرباء» و «حرمة النفقة على 
الفساق » و« وجوب الشفقة على 


بحسب ما تقتض 


الأولاد الصغار» فأَيُ مبرّر يقتضي 
تقديم ملاحظة الدليل الاول مع الدليل 
اثالث ومن ثم تخصيص الاول 
بالثالك, ثم ملاحظةالاول بعد 
| تخصيصه مع الثاني , ولماذا لا تلاحظ 


انقلاب النسبة 

الأدلة الثلائة في عرض واحد فتكون 
النتيجة هى استحكام التعارض في 
مورد الإجتاع وهو القريب الفناسق 
فيلتزم بالترجيح أو التخيير وفي نفس 


الوقت نلتزم بوجوب النفقة على | 


الأولاد الصغار» لعدم وقوعه طرفاً في 
المسعارضة وعندئذ يكون حاصل 
الجبمع هو وجوب النفقة على الاولاد 
الصغار واللذين هم من الاقرباءٍ 
واستحباب النفقة على الاقربا مط 
الفساق, وأما القريب الفاسق فُحَكن- 
تابع لماهوالمبى من الَْجيْع أو 
التخيير فإ 
وكان الراجح هو الدليل الاول فإن 
المتعيّ حينئذ هو استحباب النفقة على 


القريب الفاسق وان كان الراجح هو | 
الدليل الثاني يكون المتعين هو حرمة ) 


|| 


نة على القريب الفاسق وأن لم يكن 
هه مُرجح لاحد الدليلين الاول 
والقاني فالنتيجة هي التساقط 
والرجوع الى الاصل العملي إن لم يكن 


نا نبي على القرجيح ا 


مت ا ا 


ثمة عموم فوقاني. 

ودعوئ ان الدليل الشالث يكون 
قرينة على الدليل الاول لأنَّه أخص 
منه مطلقاً غير مسموعة . وذلك لأن 
الدليل الثالث أمَا هو قرينة منفصلة. 
| والقرينة المنفصلة لا تهدم الظهور, 
فعليه ببق الاول ظاهراً في العموم. 
وهذا ما يوجب بقاء النسبة بينه وبين 
الدليل الثاني العموم والخصوص من وجه. 

وق قايل تائهب' اليه ضاعب 
ا“ الكفاية 4 ذهب جمع من الأعلام الى 
تنلات النسبة واستدلٌ لهم السيد 


تحلّه هو ان القرائن 
عا هو المراد الججدّي فإذا ورد دلييل 
عام ثم ورد بعد ذلك دليل خاص فإنَّه 
يكشف عن إن العموم لم يكن مراداً 
جدًا من أول الأمر. ومن الواضح انّ 
الحجيّة الابتة للظهور أَنَا هي ثابت 
لنصوص ما تتقتضيه الإرادة الجسدّية 
| للمتكلّم. وعندئذٍ لا يمكن ان يعارض 


وذلك لعدم كونه مراداً ‏ 
غير حجة في العموم, وغير الحجة لا 


أي انه 


الخصوص باعتبار أن الخختصوص هو 
المراد الجدي للمتكلّم . 
والمخسصوص حينا يبلاحظ مع 
الدليل الثاني العام تنقلب النسبة عن لو 
كانت الملاحظة للنسبة بين العام قبل 
التخصيص والدليل الثاني العاء” 
إذن لكان الدليل الصالح أوقتوعي 
طرفاً في المعارضة هو الدلِكَلَ كَلييه 
فهذا يقتضي تخصيص العام قبل 
ملاحظة علاقته بالدئيل الثالث . وهذا 
ما ينتج اتقلاب النسبة أي تبدها عمالو 
لوحظت الادلة في عرض واحد. 
لا نا 


6 الإنقياد 


المراد من الانقياد هو الطاعة 
الإعتقادية مع اتفاق عدم الأمر واقعاً. 


و 
١‏ 
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في مقابل السجرّي والتي هي 
المعصية الإعتقادية . بُعنى انَّ المكلف 


| حيها يكون بصدد الإتيان بما يعتقد 
كونه مطلوباً للمولى وستفق عدم 
| مطابقة اعتقاده للواقع يكون بذلك 


منقادا . وهذا في مقابل التصدي لخالفة 
ما يعتقد لزوم الإلقزام به شرعاً مع 


اتفاق عدم مطابقة معتقده للواقع . إنه 
عندئذٍ يكون متجرياً. 

فالتجري هو مخالفة ما يعتقد لزومه 
شرعاً مع منافاة المعتقد للواقع, 
7الأثفياد هو موافقة ما يعتقد مطلوبيته 


1 شرعاً مع منافاة المعتقد للواقع , على 


َه يكن ان يقال انَّ دائرة الانقياد 
أوسع من دائرة اتتجري. وذلك لأنَّ 
الانقياد يصدق في حالة التصدّي 
لموافقة ما يحتمل مطلوبيته شرعاً. 
وهذا بخلاف التجري فإنَه لا يصدق 
إلا في حالة الخالفة لما يعتقد لزومه 
شرعاً . نعم التجري لا يختص بحالات 


| امخالفة لماهو مقطوع اللزوم بل يشمل 


الأوامر الإرشاديّة . 
المخالفة لما قامت الحجة الشرعية على 
لزومه. 

فحيا يكون مقتضى الإستصحاب 
أو الإشتغال هو اللزوم إن خالفة 
المكلف لما هو مقتضئ الاستصحاب 
يعد تجرياً لو اتفق عدم مطابقة مؤدئ 
المنجّر الشرعى للواقع . وهذا بخلاف 
الإتقياد فإنّه لوكان الجاري في مور 
من ال موارد أصل البراءة المقتضية, 
للسعة إلا ان المكلف وبسبب أله 
للمطلوب الشرعي عمل بتاكو 
مقتضئ احجاله فإِنَّه يعد منقاد 

وكيف كان فالإنقياد يكشف عن 
حسن سريرة المنقاد. وهل يستحق 
المثوبة على ذلك أو لا؟ 

يحتمل عدم الاستحقا 


لأن الثواب مقرتب على موافقة المأقي 
به للامر المولوي.كا يحتمل 
الاستحقاق للثواب, وذلك لأن بناء 


1 


نينا 


ما تقتضيه عيوديته لمولاه. ومن هنا 
ذهب جمع من الأعلام الى استحقاق 


| المكلّف للمثوبة على الانقياد ومنهم 
الشسيخ الانصاري وصاحب 
الكفاية يك . 
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5 الأوامر الإرشاديّة 
تنقسم الأوامر سواء المدلول عليها 
)/بالصيغة أو بالمادة أو بشي آخر إلى 
“لفسمين: أوامر مولويّة وأوامر 
إرَتتاذيّة , وهذا التقسي إِمُا هو بلحاظ 
| ما تكشف عنه الأوامر. 


أمَا الأوامر المولويّة : فهو ما يكون 


|| مدلوها حكماً بن الأحكام التكليفيّة 


| الفسلبية والتي هي الوجوب 
| والاستحباب . ومولويتها ناشئة عن 
| أنَّ ألمولى يجعل هذه الأحكام على 
عهدة المكلّف بحيث يكون المكلّف 
مبعوثاً نحو تحقيق متعّقاتها أداء لحن 


المولويّة للمولى, غايته أن المولى ققد 


ها 


رخص في ترك بعض متعلقات هذه | 


الأوامر إلا أن القرخيص لا يسقطها 
عن الطلب. 

وأمًا الأوامر الإرشاديّة : فهى ما 
يكون مدلوها حكداً ع قلياً أوحكاً 
شرعيّاً وضعياً. 

وتوضيح ذلك: أن الأمر سواء 
المدلول عليه بالصيغة أو بالمادّة ظاهر 
-كما قلنا في الوجوب أي ظاهر فى 
الأمر المولوي إلا أنه قد تقوم قريئةة 
تصرقٌ هذا الظهور إلى مدلول أو 
تبعأللقرينة. ين الموارد الذ يتطقل 
فيها الأمر في غير الأوامر المولويّة 
الوجوبيّة هو هذا المورد الذي نحن 
بصدد الحديث عنه . وهو «الأوامر 
الإرشادية» وهي التي لا يكون 
متعلّقها مبعوثاً نوه ومطلوباً ين 
المكلّف تحصيله . وإذا كان فيه طلب 
فهو ليس من مقتضيات نفس الأمر 
الإرشادي, إذ الأمر الإرشادي لا 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
وبتعبير آخر. : الأمر الإرشادي 
ا دوره دور الكساشف وليس له دور 
|| البعث نحو متعلّق الأمر كما في الأوامر 
المولويّة 
ولمزيد من التوضيح نقول: إن 
الأوامر الإرشادية يكن تقسيمها إلى 
| ست 
القسم الأول: ما يكون فيه الأمر 
كاشفاً عن مُذْرَكَ ين المُدركات 
إلعقلية . أو قل عن حكم ين الأحكام 
العقليّة والقي يكون ها تقررٌ وثبوت في 
له اسابقة على صدور الأمر 
ويكون دور الأمر الإرشادي فيها دور 
ُنب والرشد إلى الحكم العقلي 
وبالتاللي يكون المطلوب في مثل هذه 
الأوامر ليس مطلوباً مولوياً بل هو 
مطلوب يقتضيه العقل, وذلك كقوله 
تعالى: (وَأَِيعُوااللّة» فإِن صيغة 
الأمر هنا استعملت في الأمسر 
الإرشادي, والذي صرف ظهور هذه 
الصيغة عن الأمر المولوي الوجوبي هو 


الأوامر الإرشاديّة . 


وجود ققريئة عقلية نع من هذا || 


الظهور بل وتكوّن ظهوراً آخر وهو | 
الظهور في الإرشاديّة. وهذه القسريئة 
هي حكم العقل باستحالة أن يكو 
هذا الأمر مولوياً إذلوكانت طاعة الله 
عرّوجلٌ إلى أمر لله جل وعلا 
لكنّا قد احتجنا إلى أمر يبعثنا نحو 


طاعة أمر اله الذي يقتضي طاعة الله . 

وهكذا الكلام في هذاالأمية.| 
الأخير. فإمًا أنْ يدور أو يتطلصق») 
وكلاهما مستحيل. أما إذا سيندت 


طاعة الله عر وجل إلى ما يقتضية )| 


العقل من لزوم طاعة المولى جلّ وعلا / 
انتنى كلا الحذورين, وهذه القربنة هي 
الي صعرفت صيغة الأمر عن ظهورها 
في الوجوب وكوّنت ظهوراً جديداً 
للأمر وهو الظهور في الإرشاديّة , 
فالمراد مِن الارشاديّة إذن في المقام هو 
التنبيه على ما يحكم به العقل من لزوم 
طاعة المولى جل وعلاء إذن الأ 


0 


الإرشادي لا يبعث بنفسه نحو متعلقه . 


5 

القسم الثاني : من الأوامر 
الإرشاديّة _ما يكون مدلوله حكياً 
وضعياً-وقد قلنا_أنّْ الأحكام 


الوضعيّة هي مجعولات شرعيّة لا 
تتصل بفعل المكلف مباشرة, أي أنّها 
ليست حكن تكليفيّاً بحعولاً على عهدة 
المكلّف بحيث يكون المكلف مبعوثاً 
تحوها ومطلوباً منه إيجادها. نعم قد 
تكون موضوعاً لحكم تكليني كا بيًا 
للك في حلّه . والأحكام الوضعية 
هي مثل الطهارة والنجاسة والملكية 
والشحة والفساد لأن هذه الجعولات 
الشرعيّة لا يكون المكلّف مسؤولاً 
عن تحصيلها. وهذا لو صدر أمرٌ وكان 
متعلقه أحد هذه الجعولات الشرغية 
فإِنَ هذا الأمر يكون إرشادياً. 


| والقرينة على إرشاديّته هي معرفة 


عدم مطلوبيته بنفسه من المكلّف » فلو 
قال المولى: «طهّر ثوبك من الدم 
بالماء» فإنَّ هذا الأمر ليس ظاهراً في 
الوجوب ٠‏ وذلك لوجود قرينة صارفة 


ا 


عن ظهور.هذا الأمر في الوجوب. 
وهذه القرينة هي أن متعلّق الأمر وهو 
الطهارة ليس مطلوباً من المكلف || 
تحصيله. إذ أن للمكلف أن لا يطهر / 
الثوب عن الدم ولا يكون بذلك قد 

خالف أمر المولى. إذن يكون هذا | 
الأمر مرشداً إلى حكم وضعي وهو أنّ 
الدم من النجاسات وأنّ الماء من 
المطهرات . 


#4 # 


1 إيجادية المعنئ الخيوكي 

ذهب الممقق النائينى يه إلى ان 
المعاني الحرفية معانٍ إيجادية. | 
ولقطوا أن المعاني الحسرفية ليست 
استقلالية وليس لها تقرٌّر فيعام | 
المقهوم بل انَّ وجودها منوط بوقوعها 
في اطار مركب لفظي. فهي نظير 
الأعراض من جهة انا وجودات غير 
مستقلة ولا يكون لما وجود إلا في 


إطار موضوع. وافتراض وجود / 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


فوجوده متقوم دائًاً بوجود 


عرض 


موضوعة. 

وهكذا الكلام في المعاني الحسرفية 
فإَّها وجودات منوط وجودها 
بوقوعها في اطار مركبات لفظية وهذا 
هو شأنها مطلقاً. فليس من وعاء من 
الاوعية تكون فيه الحروف وجودات 
مستقلة, وها تجد ان اطلاقها بصورة 
“بستقلة عن المركب اللفظي لا يُعبْرٌُ 
عن أي معنى". فلا ينخطر من اطلاقها 
أَيّ مضمون , وهذا كما أفاد الحمقق 
لتائيني 0 ناشئ عن نقصانٍ في ذاتها. 
فعدم استقلاليتها ليس ناشئاً عن 
لحاظها لحاظأ اليا فحسب بل لكونها 
وجوداً ناقصاً متدلياً ومتقوماً بالغير 
كبا هو الحال في الوجودات العرضية 
كالمقولات التسع . 

والفائدة المناطة بالوجودات 
الحرفية هي الربط بين المفاهيم الإسمية 
المستقلّة . وذلك لأ المفاهير الإسمية 


إيجادية المعنئ الحرفي 

مفاهيم متياينة في نفسسهاأ مسن جهة ٠‏ 
ومن جهة اخرئ أن المفاهيم الاحميّة 
مفاهير استقلالية ومتقوّرة في عالم 


الذهن. ومن هنالا يتأق للاسماء || 


ايجادها بعد ان كانت اخطارية أي 


الوجودات الربطية حتى تتأهل 
للايجادية . فلابدٌ لايجادها من معاخ: 
ربطية تؤلف بين هذه المعاني الملتباّية 


والمتقرّرة في نفسها في الذهن م وهذا مآ 
تتصدئ المعاني الحرفية لايجاده. 
ومن هناكانت المعاني الحرفية 
ايجادية أي انها ُوجد الربط بين 
المفاهيم الاسمية المستقلة والمتباينة 
والتي يستحيل ان تنوجد بواسطة 


الاسماء والقي تستمحض وظيفتها في / 


ابراز المعاني المستقلة المتباينة وا 
للرابط الذاي فيا بينها. فلابدٌ من 


وجسود روابسط بين هذه المعاني 


م وكا 


سوى ما يتنخلق بواسطة المعاني 
احرفية . 

على إنَّالمعاني الحرفية -كما ذكرنا- 
يستحيل أن يكون لها نصيب من 
الوجود غير الوجود الربطي. إذ لو 


افقرضت استقلالية لكانت مفتقرة الى 


وجود ربطي وليس سوى الاسماء وقد 
افترضناها استقلالية . ومن هنا 
يتمحض وجودها بالوجود الربطي 
ألتعنّق , وهذا ما أمّلها لايجاد الربط 
بين المعاني الاسيّة . 

فكلمة «في» وُضعت لإيجاد معن 
ربطي بين الظرف ومظروفه ولولاها 
لماكانت بين المعنيين الاسميين 
المستقلين «الظرف والمظروف» أَيِّةُ 
رابطة . وهكذا كلمة «من» إذ انما 
وُضعت لإيجاد الربط بين المبتداأ به 
والمبتدأ منه. 

على ان ذلك لايختص بال معاني 
الحرفية النسبية مثل « من ء في , الياء» 


المستقلة . وليس ثمة وجودات ربطية ٠‏ بل يشمل ا معاني الحرفية غير النسبية 


5 ممتي ميم تم يتنم يمتني ...ب ...00 المعجم الأصولي /ج١‏ 


مثل حروف النداء والقيُ واطي: 


وبما بيناه اتضح ان المعاني الحسرفية 
معان ربطية لا استقلال لما في عالم 
المفاهيم بل وفي تام العوالم. فهي ! 
متقومة دائما بالمركبات ولا وعاء لها || 


سوئ ذلك. وتتممّض وظيفتها في 
اباد الربط بين المعاني الاسبية ' 
المستقلّة. ا( 


وهذاما عبرت عينه الر. 

0 : 

المنسوبة لأمير المؤمنين على أبن أبي ١‏ 
طالب 486 « ان الحرف ما أوجد معنى 


فيغيره ». 
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8 البداء ا 
البراءة ا 
١١‏ - البراءة الأصلية ا 
- البراءة الشرعيّة 
1 البراءة المقليّة / 
البراءة في المستحبات. || 
4 البرهان اللمّي والبرهان لني 
6 يساطة المشتق 


ملا حرف الباء 4ه 


البّداء 

البداء في اللغة بمعنى الظهور ‏ يقال 
«بدالي أمر» أي ظهر بعد خفائه أو 
بعد أن لم يكن ظاهر . 

والبداء هذا المع مستعيلتعكل 
الله تعالى . إذ لا يتفق ذلك إلا لمن يجوز 
عليه الجهل وهو تعالى منرّه عن 
النسقص فهو الكمال المطلق الغير 
المتناهي . واذا كان كذلك فهو عالم 
بل شبيء ولا تخ عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء يعلم ما يلج في 
الارض وما يخرج منها وما يفزل مسن 
السماء وما يعرج فيها وهو عليم بذات 
الصدور. 


فليس ثمة عالم من العوال إلا وهو 
تعالمى حيط به ومطلع عليه؛ على انَّ 
علمه تعالى أزلي بأزلية ذاته المقدسة. 
هذاما عليه الإمامية «رفع لله شأنهم». 

وأما قوهم بالبداء فليس المقصود 
ته الكلهور بعد الخفاء » إذ انم مجمعون 
قاطبة ودون استثناء على استحالة 


| ذلك على الله تعال, فها تُسب الهم من 


المصير الى هذا القول محض افتراء 
وإرجاف فهذه كتبهم تعر عن فساد 
هذه النسبة, والى الله المشتكئ ربنا 
«ان كنت قلته فقد علمته تعلم ماني 
نفسي ولا أعلم ماقي نفسك ». 
والبداء الذي تقول به الامامية آنا 
هو الإظهار بعد الإخفاء . والتعبير عن 


ا 


ذلك بالبداء أنّا هو يبرد اصطلاح وله 
مشاحة في الا طلاح. ومنشأ 
الاصطلاح عليه بالبداء هو علاقة 
المشاكلة . والتي تعني -كيا ذكر علاء 
البديع «ذكر الشيء بلفظ غيره 
لوقبوعه في صحبته تحسقيقاً أو 


تقذيراً» . 


المكر الى الله تعالى ليس بمعزة الَكتر 


المنسوب الى الكفار والذي يستبطن ١‏ 
معنى المنديعة ‏ إذ هو تعا ى مه عَتبا/ “| 


فالمكر المنسوب الى لله تعالى يعفي 
الغلبة والقهر, ونا جيء بلفظ المكر 
لغرض المشاكلة بع اند استعاض 
عن افظ الغلبة والقهر أو ما يراد فهما 


بلفظ المكر لمناسبته ومشاكلته للفظ | 
المكر المستعمل في صدر الآية 


الشريفة -في معناه الحقيق . 
هذافيا تكون فيه المشاكلة 
تحقيقية , وقد تكون تقديرية كما في 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَّ 


الطَّيّبٍ 14" فإنَّ ييز النبيث من 
الطيب منوط بالإمتحان. وهذا يعني 
الجهل بالواقع قبل الإمتحان. وهو 
مستحيل عل الله تسعالى. إلا ان 
استعبال لفظ القييز هنا للمشاكلة 
التقديرية حيث لم يذكر لفتظ القييز 
بمعناه الحقيق في نفس الكلام إلا أنه 
مقدّر ببعنى انَّالمولى أراد تقرّيب المع 
المراد عسنده تمعالى بالمعنى المألوف 
للتمييز وهو المعنى المناسب للإنسان. 

وأستعبال لفظ البداء في الإيداء من 
قبيل المشاكلة التقديرية. والتي هي 
بود اسعبدال لفظ بلفظ دون ان 
يكتسب المعنى الذي استعمل اللفظ 
فيه يحازاً ما يعبر عنه المعنى المقيق 
للفظ . غايته اد هذا اللفظ خّاكان 
مألوفاً أكثر ومعناه الحقيق أقرب 
للفهم أتخذ هذا اللفظ معبراً وطريقاً 
لإفهام المعنى الآخر الادق والذي هو 


الإيداء. 


التداء .. 

على انَّ هذا الاستعمال لسنا 
مختصين به بل ذكر في روايات السنة 
أيضاًء فقد نقل البخاري في صحيحه 
باسناده عن أبي عمرة انَّ أبا هريرة 


فلا يقول 


حدّثه أنَّ سمع رسول | 
« ان ثلاثة في بني اسرائيل أبرص 
وأعمئ وأقرع بدالله عز وجل أن 
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وكيف كان فالمراد من البداء هو ان 


المشيئة الاهيّة اقتضت تدبير يعض 
الامور على أساس القابلية للبْعَيكَاي 
العقديم والتأخير وربط عض 
المقدرات بأخرئ بنحو التعليق » على 
ان تعالى مطلع من الأزل على المتقدم 
منها من المتأخر وعلى ان امعلّى منها 


هل سيتم لتحقق المعلّق عليه أو اله ان | 


1 
يتم لأنْ المعلق عليه لن يتحقق . 
فال حو والإثبات والتغيير والتأخير 
والتقديم والتعليق لا يتنا مع علمه بما 
ستصير اليه الامور. وأئما اقتضت 


حكلته وشاءت إرادته تدبير خلقه 


الْقْرَى آمَنُوأ َانُو فحنا عَلَيهم 


!| بهذا النحو من التدبير ولايُسأل عمًا 
| يقعل, . 

وقد دلَّت على هذا النحو من 
المشئية آيات كثيرة, منها قوله تعالى: 


| «ؤأئو سْنَقامُوا غلى الطَّرِيقةِ 


َأسْقنِتَهُم ماء عُدَقا!. (وَلَوْ أن أل 


مِنَ السُمَاء!*. إن الله 


الامج 


فالبركات المنفتحة عن السماء 


؟! والنصر الذي يؤيد لله به أنصاره 


ا 

والنور المفاض عن لله تعالى' على 
المؤمنين وتعجيل الخير بدلاً عن 
تأخيره وتأخير العذاب بدلاً عن 
تعجيله كلها مظاهر للقدرة الالهية 


والتي هي مكنونة في مخزون علمه 
غايته انَّ حكدته اقتضت التعجيل أو 
التأخير أو التعليق . 

فالتعبير عن ذلك بالبداء نشأ عن 


اقتضت تعليق النصر على التوكل عق 
لله. فل خلت نفوسهم عنه أخّر 
لتر عنهم. فتظهر هم مثيه في 
التاخير بعد ان لم تكن ظاهرة هم 


الوعده ايّاهم بالنصصر, وهذا لا يستلزم 
الكذب لان علّق وعده بالنصر على 
التوكل وهم قد خلو منه وقد لا 
يصرّح بِالمعلّقَ عليه لمصلحة اقتضتها 
احكنته البالغة . 

يعبر عن هذا الدحو من القضاء - | 


المعجم الأصولي اج١‏ 
في تام الموارد التي ذكرناها ‏ بالقضاء 
غير انحتوم وبالقضاء الموقوف. وهو 
المقصود من لوح لمحو والإشبات 


| المستفاد من لكرج «يتشو اله 


وقد دلت على اببداء هذا المع 
روايات كثيرة من طرقناء 
ممنها: ما عن علي بن ابراهي في 


تفسيره عن عبد الله بن مسكان عمسن 
/أبي عبد لله له قال: «اذاكان ليلة 
القدر نزلت الملائكة والروح والكتبة 
آنَ سماء الدنيا فيكتبون ما يكون من 


قضاء الله تعالى في تلك السنة» فإذا 
أراد لله ان يُقدّم شيئاً أو يؤخره أو 
ينقص شيئاً أمر املك ان يمحو ما يشاء 


ثبت الذي أراده» قا 


قلت: وكل شيء 


هو عند الله مثبت في كتاب الله . قال: 


نعم , قلت: فأي شيء يكون بعده » 


| قال: سبحان الله ثم يحدث الله أيضاً ما 


يشاء تبارك وتعالى 580 
ومنها: ماعن علي بن ابراهيم 


أيضا في تفسيره عن عبد الله بن ا 


مسكان عن أبي جعفر وأبي عبد الله 
وأبي الحسن نك عند تفسير قوله 
تعالى: «فيها يرق كلُ أ حَجِيمٍ» أي 
يُقدّر اله كل أمر من الحق ومن الباطل 
وما يكون في تلك السنة وله فيه البداء 
والمثشيئة: قم ما يشاء ويؤخرما 


والأعراض والأمراض ويزيد فيها ما 
ايشاء وبنقص ما يشاء»!*". 


فالمراد من البداء هو انهه ب[ 


المشيئة فيا يقضيه ويُقدّرء. إلا ان ذلك 
لا يعني ان مشيته التي قد تقتضي 
التقديم أو التأخير أو عدم وقوع 
المعلّق عند عدم وقوع المعلّقَ عليه 
نشأت عن عدم علمه ببجاري الامور 
حيث يظهر له بعد ذلك أن الأوفق هو 
تقديم ما قدّر تأخيره أو تأخير ما قدّر 
تقديمه, وافا مشيئته اقتضت تدبير 
خلقه بهذا النحو من التدبير . 

وهذا أكدت الروايات على هذا المعنئ: 


اء من الآجال والارزاق والبلايا 
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منها: ما روأه الصدوق في إكمال 
الدين باسناده عن أبي بصير وسماعه 
عن أبي عبد الله يذ : « من زعم أنَّالله 
عز وجل يبدو له في شيء لم يعلمه 
أمسٍ فابرأوا مند !90 

ومنها : ما رواه العياشي عن ابن 
سنان عن ابي عبد الله نه يقول: «انّ 
الله يقدم ما يشاء ويؤخر مايشاء 


ويحو ما يشاء ويثبت ما يشاء وعنده 
م الكتاب, وقال فكلٌ أمر يريده الله 
فهو في علمه قبل أن يصنعه ليس شي ء 
يبدو لَه إلا وقد كان في علمه . انَّاللَّه لا 
بدو لذبن جه 001 

هذا هو مراد الإمامية من البداء. 
والطعن عليهم انما جاء من عدم فهم 
مرادهم ومع انقهمامه لا مع لعرض 
أدلتهم ومن أراد فليراجع ‏ 

م عم 


8 البراءة 


وهى احدئ الاصول العملية 


1 
الجارية في ظرف الشك في التكليف 
الواقعي . وبها تتحدّد الوظيفة العملية 


للمكلّف تجاه التكليف المشكوك دون أ 


ان يكسون لها كشف عن الحكم 
الواقعي . 

والوظيفة المقررة بواسطة البراءة 
هى السعة وعدم لزوم امتثال التكليف 
المشكوك. ويجرئ هذا الاصل هو 
الشبهات البدوية المكبية 
والموضوعية فورد هذا الامصث ليهو 
الشك في التكليف لا الثيك فيكلت 
به إذانٌ الثاني يحرئ لاصألة ألاككَال 


يأتي توضيح ذلك فيا بعد 
ثم ان الشك في التكليف والذي هو 
مجرئ لأصالة البراءة أو قل هو 


موضوع لجريان هذا الاصل يمكن 


تقسيمه الى قانية أقسام كما ذكر الشيخ | 


الانصاري يه . وذلك لأن الشك تارة 
يكون في الوجوب وعدمه. وتارة 
يكون الشك في الحرمة وعدمها . وكلّ 
واحد من القسمين ينقسم الى أقسام 


المعجم الأصولي /اج١‏ 


|! أربعة, إذ ان الشك في الوجوب 


وكذلك الشك في الحرمة تارة ينشأ عن 
فقدان الدليل وتارة ينشأ عن اجماله 
وثالثة ينشأ عن تعارض الأدلة وعدم 
وجود مرجّح لأحدهما على الآخر. 
وقد يكون الشك ناشئاً عسن اشتباه 


| الامور الحخارجية . 


وصاحب الكفاية ين استعاض عن 
تقسيم أنحاء الشك بإعطاء ضباطة 
عامة وهى ان بحرئ أصالة البراءة هو 
الشك في التكليف وهو يشمل قام 
الأقسام المذكورة, إلا انّه استئئ من 
هذه الاقسام قسماً واحداً م يرتضٍ 


جريان البراءة في مورده. وهو مالو 
كان منشأ الشك هو تعارض النصين 
حيث يبني هو # على انَّ المرجع في 
حالات التعارض هو التخيير اعهاداً 
على جموعة من الروايات. 

وأما السيد الخوثي يك فأورد عا 
الشيخ الانصاري 4 بأنَّ بجحرئ أصالة 
البراءة ليس منحصراً في هذه الأقسام 


البراءة الأصلية 
القانية . إذ قد يكون الشك داشراً بين 
الوجوب والخترمة والإباخة. وله 
ريب في جريان أصالة البراءة في هذا 
المورد أيضاً وبه تكون الأقسام ائني 
غم قسنا, لأ هذا التسومن الغك 
ينشأ أيضاً إِنَا عن فقدان الدليل أو 
إجماله أو تعارض الأدلة أو اشتباه 
الأمور الخارجية . 

وأما الا خباريون باستنا 
الاسترابادي فالأقسام عددهم 
منحصيرة في خمسة , وذلك لينائهم ع3 
عدم جريان أصالة البراءة ف مَوَارَُ 
الشك في الحرمة إلا أن تكون الشبهة 
موضوعية . 

ا 0# 
البراءة الأصلية 

المراد من البراءة الأصلية هي 
« أصالة خلو الذمة من الشواغل 
الشرعية »كما هو تعبير امحقق 
الحلّ ين. ويعبَرٌ عنها بأصالة اللدني. 


أ 
وهى عينها أصالة البراءة الأعم من 
العقلية والشرعية , هذا تدهم 
قدماء الاصوليين -يستدنُون عليها 
تارة بقاعدة قبح التكليف بمالا يطاق. 
وتارة اخرئ يستدلون عليها 

بالروايات . 
نعم البراءة الأصليّة العقلية كانت 
|| تصنف في ضمن الادلة العقلية 
القطعية . وذلك لأمّهُم كانوا يُرجعون 
| اليراءة الأصلية الى استصحاب حال 


العقل . وحيث ان دليله عندهم هو 
'"كَاعَدُة قبح التكليف با لا يُطاق لذلك 
)| كانت البراءة الأصليّة -كاستصحاب 
حال العقل _من الأدلة العقلية 
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القطعية . ثم انا بعد ذلك صنت في 
ضمن الأدلة الظنية . وذلك تبعاً 
للإستصحاب أيضاً حيث انَّة اعتبر 
من الأدلة الظنية لافادته الظن ببقاء 


الحالة السابقة . فحيث انّ الحالة 
السابقة كانت عدم التكليف فإن ذلك 
يوجب الظن ببقاء الحالة على ماهى عليه. 


قلق 

وكيف كان فأصالة براءة الذمة عن ا 
كل تكليف الزامي ححتمل م تكن أأ 
موضع خلاف عل يداد تاريخ الفقد 
الامامي وان كان تبلور هذا الاصل لم 
يكن بالصورة التي هي عليه فعلاً. نعم 
فصل الاخباريون في ذلك فقبلوا ا 
بالبراءة الاصلية في موارد الشبهات ا 
الوجوبية وبنوا على جريان أصالة // 
الإحتياط الشرعى في الشمهابت. 
المحكنية التحرهية . ١‏ 

والمتحصل ان البراءة الأ 2< 
عبارة عن أصالة ني المكم اراسي ْ 


امحتمل مالم يقم دليل على إثباته فهي 
إذن من الاصول النافية للتكليف 
والمؤمنة عن العقاب لو اتفق ثشبوته 
واقعاً ولا شأن لها بإثبات حكم 
ظاهري. 

وقد استعرضنا تاريخ هذا الاصل | 
بسشيء من التفصيل تحت عنوان 
« البراءة العقلية ».كما أوضحنا المراد 
من قاعدة قبح التكليف بما لا يطاق أ 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
تمت عتران «استصتاب عمال 
العقل » . 
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١‏ - البراءة الشرعيّة 

وهى البراءة المستفادة بواسطة 
الأدلة الشرعية وهى الكتاب والسنة 
وكذلك تدان فإنّ كبرئ 
حجية الاستصحاب مستفادة عن 
الشارع. ولذلك صم ان يُعد 
الاستصحاب من الأدلة الشرعية على 
حَجِية البراءة . 


أمّا الكتاب امجيد فقد استدل به 


وأما السنة الشريفة فقد استدلٌ ها 


بروايات كثيرة. منها ححديث الرفع 
وحديث السعة ورويات الحل. 


البراءة الشرعيّة .. 

وأما الاستصحاب فقد ذكرت له 
ثلاثة تقريبات: 

التقريب الأول : استصحاب عدم 
الجعل الثابت قبل الشريعة. فحينا 
نشك في وجوب شيء أو حرمة 
إنَّ جعل الوجوب تاكان 


شيءء 


متيقن العدم ‏ قبل ان يصدع الرسول | 


الكري يلف بالرسالة _كان ذلك 
مستوجياً لجريان استصحاب عيخم 
الجعل في ظرف الشك . 

وقد صاغ السيد الخوني © مدآ 
التقريب بصياغة اخرئ حَاضله] 
تشريع الاحكام لم يكن دفعياً بل كان 
بنحو التدرّج, وعندئٍ لو وقع الشك 
في جعل الموإئ الوجوب على شيء 
فإن لحاظ الصدر الاول من اتتشريع 
يُورث القطع بعدم جعل الوجوب هذا 
الفعل حينذاك فلو وقع الشك بعد ذلك 
فإِنه يكن استصحاب عدم الجعل . 

والإيراد على هذا التقريب بأنَّ 
عدم الجعل الذي كنا على يقين منه انما 


ع اتج قا 


هو عدم محمولي بمفاد ليس التامة . أي 


! 
ان 


| انَّ المتيقن هو عدم وجود جعل لعندم 


وجود الشريعة, وحيئدٍ لا يكون 
استصحابه منتجاً للعدم النعتي إلا بناء 
على حجيّة الأصل المثبت. بمعنى انَّ 


| استصحاب عدم الجعل الحمولي ينتج 


عدم الجعل المحمولي ولازمه عدم 
الجعل النعتي المنتسب للشريعة , فحينا 
نشك في ايجاب الشارع لصلاة الجمعة 
إن عدم وجوب صلاة الجمعة في 
الشريعة ليست له حالة سابقة متيقنة 
حَتىَ تُستصحب. نعم نحن على يقين 
من عدم وجوب صلاة الجمعة حيذا لم 
تكن شريعة إلا ان ذلك لا ينفع لمعالجة 
الشك الفعلي ‏ إذ ان الشك الفعلي في 
وجوب صلاة الجمعة نا هو شك في 
عدم الوجوب المنتسب للشريعة 
والمستصحب افا هو عدم المجعل 
الثابت قبل الشريعة, نعم لو كنا نبني 


أ على حجيّة اللازم العقلي للمستصحب 


لكان استصحاب عدم الجعل الشابت 


ا 


قبل الشريعة نافعاً. وذلك لأن لاز 
استصحاب عدم الوجوب الثابت قبل 


الشريعة هو عدم الوجوب في 
الشريعة إلا ان الإشكال من جهة عدم 
حجية اللوازم العقلية للمستصحب. 
هذا الإيراد لو تم نه لايرد بناء 
على صياغة السيد الخوني # لهذا 


التقريب, وذلك لافتراض أن العدم || 


الذي نحن على يقين منه عدم نعتى. إذ 
انَّ المفقترض هو ان اليقين بعدم ليق 


منتسب للشريعة لأنه اغاكان ب2]كي< 
الصدر الاول من الشربعة حَيِثم * 


تُشرّع فيه أكثر الاحكام. فالمتيقن 
سابقاً موعدم الجعل المتصف به 
الشارع . 

التقريب الثاني : هو استصحاب 


عدم فعلية التكليف والذي كان متيقناً | 


حينا لم يكن المكلّف بالغاً. 

التقريب الثالث : استصحاب عدم 
فعلية التكليف والذي كأن متيقناً حينا 
لم تكن شروط التكليف متحققة, 


:. المعجم الأصولي /ج١‏ 

والمراد من الشروط هنا هى الشروط 
الحخاصة بالتكليف المشكوك. كما لو 
شك في وجوب صلاة العيد يوم العيد 
فإنَ له أن يستصحب عدم الوجوب 
المتيقن قبل يوم العيد أي قبل تحسقق 
موضوعه لو كان ثابتاأ واقعاً. بمعنى ان 
صلاة العيد لوكانت واججبة لكانت 
فعلية الوجوب منوطة بتحقق يوم 
العيد . فقبل يوم العيد لا يكون 
/#جوب الصلاة فعلياً جزماً فعندما 
يقع الشك يوم العيد في تحقق الفعليّة 
َإنَه يمكن استصحاب عدم الفعليّة 
الثابت قبل يوم العيد . 

وقد استدلٌ أيضاً لحجية البراءة 
بالإجماع, وذكرت للإجماع على 

جية البراءة ثلاثة تقريبات: 

القريب الأوّل: هو دعوئ ان 
الطائفة مجمعة على انّ الحكم الشرعى 
الأعم من الواقعي والظاهري حينا له 
يصل للمكلف. فإنّ الوظيفة امقّرة له 
حينئذٍ هي البراءة. 


البراءة العقليّة 


وهذه الدعوئ وان كانت تامّة 


كبروياً إلا ان الاشكال من جهة ا 


الصغرئ حيث يدعي الإخباريُ 
القائلون بعدم جريان البراءة في ) 
الشبهات التحرعِيّة ان الحكم 


الظساهري بالنسبة الموارد الشك في أ 


الحرمة واصل للمكلّف وهو 
الاحتياط الشرعي . فني كل مورد 
يشك فيه المكلّف في حرمة شيء فإ 
حكه اللاهري هو الاللتياية 
الشرعى كا دلّت على ذلك إلروآيات> 
وحيئئٍ لا تكون هذه الكبرى الكلية 
المجمع عليها نافعة لإشبات البراءة في 
موارد الشبهات التحريية. 

التقريب الثاني : انّ الطائفة جمعة 
على ان الحكم الظاهري الثابت في 
حالات الجهل بالحكم الواقعي هو 
القرخيص والسعة, وهذا الإجماع لو ا 


تم فإنّه نافع لإثبات حجية اليرا 


أنّ الإشكال فيه من جهة عدم قبول 
الإخباريين لذلك في حالات الجهل 


ألا 


ونمو 

التقريب الشالث: هو دعوئ 
الإجماع على قبح المؤاخذة على ترك 
تكليف لم يكن معلوماً. 7 

والإشكال على هذا التقريب أنّه 
معلوم المدركية أو لا أقل انّه محتمل 
المدركية ‏ فلا يكون اجماعاً تعبديا . 
لا يبعد إن الإتفاق على قبح المؤاخذة 
على ترك التكليف غير الواصل ناشئ 
كا يُدركه العقل من قبح العقاب بلا 
بيان , أو انَّ المنشأ هو البناء العقلائي 
عل ذلك بناء على ان احسن والقبح 
من الآراء المحمودة وليس مسن 
مدركات العقل العملي . 


> هع » 


١‏ - البراءة العقليّة 
وهى المستفادة بواسطة ما يُدركه 
العقل من قبح العقاب بلا بيان. وهو 
من مدركات العقل العملي المقتضي 
لتحديد حق الطاعة للمولى جلَّ وعلا 


0 


وان مورده يختص يحالات العلم 
بالتكليف, في كل مورد لم يصل 
التكليف للمكلف وصولاً علميّاً فإ 
المكلف مؤي عن العقاب من جهة 
ذلك التكليف. 

والمؤمّن عن العقاب والمؤاخذة هو 
ما يُدركه العقل من قبحه حين عدم 
الييان : فالمسألة إذن من صغفريهات 
قاعدة الحسن والقبح العقليين 

ومن المناسب هنا تقرير ما أقاده 
السيد الصدر ب في تاريخ هذه القاعدة 
والتي هي من مههات المتباحك 
الأصولية فقد ذكر السيد الصدر يه 


ان هذه القاعدة لم تكن معروفة بل ولا | 


مذكورة قبل الشيخ المفيد # وما ذكره 
الشيخ الصدوق يله من جريان اصالة 
الإباحة في موارد الشك لا متشي 
اعتاده على هذه القاعدة ب 
القريب جداً انّه عوّل 
الروايات الدالة الاباحة 
من الإباحة هى الإباحة الشرعية . 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
وأما الشيخ المفيد يه وكذلك الشيخ 


| الطوسي ب فكانا يبنيان على خلاف 


هذه القاعدة. فقد ذهبا الى النوقف 
وعدم إدراك العقل للإباحة أو الحظر. 
بمعنى تيا لا يريان أنَّالعقل في حالات 
عدم إذراك المصلحة أو المفسدة يحكم 
بالاباحة أو الحظر. ومن هنا رتب 
الشيخ الطوسي 4ه على ذلك لوزم 
الإحتياط في مقام العمل وأفاد أن ذلك 
بمن مدركات العقل حينا لا يكون كثمة 


مؤْمّن من الوقوع في المفسدة, فالعقل 


يكم في مورد لا يُومن معه من 


المفسدة باللإحتياط ولزوم التجثب عن 
الخوض فيه. وهذا ا هو في مقام 
العمل . وأما ان الاشياء على الإساحة 


| أو الحظر فهو مما لا يُدركه العقل . 


لَه بعد ان اعتبر الإحتياط أصلا 
| أولياً ذكر ان هذا الأصل لاايصح 
الخروج عنه إلا ان يقوم دليل شرعي 
على الحلية في حالات الشك كما هو 


كذلك بمقتضئ ما وصل من أدلة 


البراءة العقليّة .... 


تقتضي الإياحة أو البراءة الشرعية . 


والشيخ الطوسي ختا نقول: 
عن خلاف بين علماء الاصول والذين 
يينون على التحسين والتقبيح 
العقليين , فهم يذهبون الى ان الفعل اذا 
كان حسئه تاماً _بنظر العقل -فحكله 
الشرعى هو الوجوب. أما اذاكانت 
مرتبة الحسن فيه ضعيفة إن كيه 
الاستحباب الشرعي, وهذا يلاق 
وكان قبحه شديداً فإنّ حك هل حال 
يكون الحرمة , ولو كان القبح ضعيفاً 
فإِنّ حكنه الكراهة. 

وهذه الحالات لا إشكال في إدراك 
العقل لأحكامها والخلاف أنَّا هو في 
حالةٍ يكون العقل فيها غير مدرك لما 
عليه الفعل وهل هو ذو مصلحة أو هو 
ذو مفسدة. وهنا اختلف العلماء فيا 
يحكم به العقل وهل هو القبح المساوق 
للحظر أو هو عدم البح المساوق 
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! للإباحة . والشيخ المفيد وكذلك الشيخ 


الطوسي قالا بالتوقف وعدم إدراك 


|| العقل لواحدٍ منهما . 


والمتحصّل ان قاعذة قبح العقاب 
بلابيان لم يكن ها ذكر في تلك الحقبة » 
وبعد مائة عام من هذه الحقبة جاء 
الشيخ ابن زهرة 2 وبنى على حكم 
العقل بالبراءة إلا أنّه لم يكن يقصد من 


| حكم العقل بالبراءة هو قاعدة قبح 
أالعقاب بلا بيان بل هو قاعدة قبح 
مالو كان الفعل قبيحاً ‏ بنظر الْعَقر ا 

ًّ *#أبَتَآعَدَة قبح العقاب بلا بيان. إذ 
التكليف بلا بيان ليس من التكليف يما 
| لايُطاق بعد إن كان التكليف غير 


التكليف بما لا يُطاق. وهى لا تنتصل 


المعلوم مما يمكن امتثاله بواسطة 


| الاحتياط المع عنه بالإمتثال 


الإجمالي. 

والشيخ الأنصاري ## يفهم من 
كلام ابن زهرة :4 ان التكليف بمقصد 
الإمتثال إذا لم يكن معلوماً تكليف يما 
لايطاق , إذ انه ل يمكن قصد الإمتثال 


ا 


والانبعاث عن الأمر بعد ان كان 


التكليف غير معلوم . والاحتياط لا ١‏ 


يحقق الامتثال المطلوب بعد تعذّر قصد 
الإمتثال المعتبر في الامتثال. ومن هنا 


يقبح التكليف بالامتثال مع قصد / 


الإمتثال لاه تكليف بالا يطاق . 
ولمسزيد من التسوضيح راجع 
« استصحاب حال العقل ». 

وكيف كان فلا صلة لما ذكره اببخ: 


زهرة 8 -حت بناء على توجلالتميخ” ١‏ 
الأنصاري # _بقاعدة قبج العفاي | 


بيان 


في مرحلة متأخرة عن الشيخ ابن 


زهرة 4# ذكر ان المدرك لحجية البراءة ' 


هو استصحاب حال العقل, بمعنى ان 


المكلف كان محرزاً لبراءة ذمته عن | 


التكليف فحين الشك يستصحب 
البراءة الأصلية إلا ان يقوم دليل على 
الخلاف . وهذا الذي بنئ عليه الحقق 
الحلي به تلقّاه كثير من جاء بعده 


المعجم الأصولي /اج١‏ 
بالقبول حيث بنوا على ان حجية 
البراءة نا نشأت عن الإستصحاب 
والذي هو حجّة بحكم العقل بمقتضئ 
كاشفية الحالة السابقة عيًا عليه الواقع 
في ظرف الشك . وهذا لا يتصل بقاعدة 


الفقيه عند بمارسته لاستنياط 
الحكم الشرعى من أدلته يبحث عن 
الحكم في الأدلة التي يعلم ان الشسارع 
كد إرتضاها وسائل للوصول للحكم 


1 الشرعي. فهو يبحث عن الحكم في 
ثم ان امحقق اللي يه والذي يأتي |) 


الكتاب والسنة والإجماع فإذالم يجد في 
هذه الأدلة ما يساعد على ثبوت أو 
نف الحكم المبحوث عنه بحيث يحصل 
له القطع _من جوّاء الفحص -بعدم 
وجود دليل على الحكم المبحوث عنه 
إن بامكانه نني هذا الحكم. أي ننى 
التكليف به. وذلك أن التكليف با له 
دليل عليه تكليف با لا يُطاق. 
ودعوئ أنة قد يكون هناك دليل لم 


البراءة العقليّة ........... 
يتم العثور عليه خلف ما افترضناء من | 
ان الفقيه يحصل له الجزم بعدم الدليل 
بعد الفحص والتنقيب فيالأدلة. 2 أ 
وهنا تمسك المحقق يله بقاعدة قبح 
التكليف با لا يُطاق في دائرة أضيق 
من الدائرة التي تمَسك ابن زهرة # 
بالقاعدة في موردهاء حيث ان المحقق | 
الح 4# يرئ ان الرجوع هذه القاعدة 
افاهو في حالة الجزم بعدم الدليل» 
وأما الشيخ ابن زهرة © فافترض أن 
القاعدة يتم في جالة عَدَمَّ 


جريان هذه 
العلم بوجود دليل يثبت الحكم 
المشكوك حتئ لو كنا نمحتمل دليل م 
يتيسر لنا الاطلاع عليه . وعلى أي 
حال فلا صلة لما أفاده امحقق الح 
بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. 


ثمالّه تلت هذه المرحلة مرحلة |أ 


اخرئ بنى فيها الاصوليون على ان 


البراءة من الأدلة الظنية , وذلك لانها || 


مستفادة من الإستصحاب. وحجية 
الاستصحاب أنَا هى لافادته الظن 


لق 


بيقاء الحالة السابقة . ويتعبير أدق: انّ 
الحالة السابقة كاشف ظني على البقاء 
في ظرف الشك. 

وتسلاحظون انَّ ذلك عدول عما 
كانت عليه المرحلة السابقة من اعتبار 
إلبراءة من الأدلة القطعية . وكيف كان 
فقد شاع هذا المبئ في زمن الشيخ 
صاحب المعالم والشيخ البهافي عنقا ولم 
يُنقل عن أحدهم البناء في حجية 
اقاعدة قبح العقاب بلا يبان . 


أول من استدلٌ بهذه القاعدة على 
لَرَاء هو الشيخ الوحيد البهيهاني لله 
إلا اهما لم تكن متبلورة بالشكل الذي 
هي عليه الآن. فإنَّ الإتجاه في فهم هذه 
القاعدة كان يبدو اتجاه لغوياً. وهذا 
وقع التشكيك في اطلاق هذه القاعدة 
وعدم اطلاقها كما استشكل جمع من 
الحققين في امكان القسك بالقاعدة في 
الشبهات المفهومية كبا في قوله تعالى 
ؤُوسِكُمْ وَأَرَجُلَكُمْ إلى 
الَْعبَينِ4!" فإنَّ مفهوم الكعب دائر 


9وَامْسَحُوأ ب 
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بين كونه قبة القدم أو المفصل الواقع 
بين الساق والقدم. فهنا هل يمكن 
القسك بالقاعدة لنفي لزوم اسح الى 
المفصل أو لا يصح اتقسك بالقاعدة 
فقد استشكل جمع من المحققين في 
امكان التقسك بالقاعدة بدعوى ان 


موضوعها عدم السيان ومفروض 
المثال ان البسيان على لزوم الممسح 
واضحءغايته أنَّالمفهوم حمل وهذالا. 
يتصل بالقاعدة . 

ثم تبلورت القاعدة بثبكل |75 
حيث أفاد بعض الحققين أن اراد من 
البسيان هو البيان بلحاظ المتلققي 
للخطاب فإذا لم يكن يفهم فإنَّ البيان م 


يتحقق في حقه, فيكون مشمولاً للقاعدة . 


وواضح مما ذكرناه انَّ الاعلام | 


اتجهوا في فهم القاعدة على أساس 
لغوي وكأنّما من الخطابات الشرعية . 


هذا وقد ذهب بعض العلماء بعد ذلك | 


الى عدم جريان القاعدة في موارد 
الشبهات الموضوعية , لأنها لي 


المعجم الأصولي اج١‏ 


| شؤون المولىء إذ ليس عليه سوى 


| بيان الحكم الكل وأما تنقيح موضوع 
رجأ 


الحكم والتحرٌ: 
فهو من شؤون المكلّف . 


من وجوددغنا 


ثم ان القاعدة أخذت منحيٌ 
أكثر دقةٌ وعمقاً حين قُسّر البيان فيها 


| على أساس ما يُدركه العقل حيث 


ادعي ان درك بالعقل الصملي هو 
استقباح المؤاخذ والإدائة على ترك 


/تكليف لم يصل للمكلف وصولاً 


علمياً ولمذالا تختص القاعدة 
بَآلشّمات الحكية بل تعم الشبهات 


| الموضوعية أيضاً. 


وسيأتي ايضاح أكثر للقاعدة تحت 
عنوان « قبح العقاب بلا بيان». 
#6 


7 - البراءة فى المستحبات 
قد يقال بعدم امكان تصوير 


جريان البراءة فيا لوكان الشك في 
إلا تحباب . وذلك لأنّ البراءة 


البراءة في المستحبات 


العقلية آنا تقتضي نني المؤاخذة 


والعقوبة عند عدم البيان, وواضح انَّ !| 


ذلك إَِا يختص بالتكاليف الالزامية , 


إذهي التي يقرتب على مخالفتها ) 


اكؤاخذة والعقوبة. وبهذا تكون 
البراءة العقلية مؤمّنة عن العقاب 
والمؤاخذة في حالات عدم العلم 
بالتكليف واتفاق مخالفته واقعاً. أما 
التكاليف غير الإلزامية فتركها غين 
مستوجب للمؤاخذة والعتؤيتيق 


ظرف العلم فضلاً عن حيالات ندم ]أ 
العلم , فعليه لا عق لاجواء اباد 7 


العقلية لنفي التكليف غير الإلزامي. | 
لأنّه أشبه بتحصيل الحاصل. 
وأما البراءة الشرعية فكذلك لا 


رَسُولا'" وقوله تعالى لآ 
تفساًإلاً م آذاها»'"" وكذلك قوله 38 
« الناس في سعة ما لا يعلمون 71 

فكل النصوص التي مفادها ذ 
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الإدائة عن تسرك التكليف في ظرف 
الشك لا يُتعقل ثموها للتكاليف غير 
الالزامية 


إلا أنه مع ذلك يمكن تصوير جريان 
البراءة في الممستحبات بلحاظ 
النصوص التي مفادها رفع التكليف في 
مرحلة الظاهر في ظرف عدم العلم 
كحديث الر فع وحديث الحجب. 
والرفع والوضع يتعقلان في حالات 
بلجهل بالتكليف غير الإلزامي , 
وعندئذٍ لايكون ثمة مانع عن 
هما في الاطلاق . غايته ان رفع 
التكليف بلحاظ الاحكام الالزامسية 
يقتضي عدم وجوب الإحتياط . واما 
رفع التكليف بلحاظ التكاليف غير 
الالزامسية يلازم عدم استحباب 


| الإحتياط, إذمن غير المعقول ان 


يكون التكليف مرفوعاً في مرحلة 
الظاهر ومع ذلك يكون الإحتياط 


| واجباً أو مستحباً. إذ الإحكام 
/ متضادة فيا بينها حتى في مرحلة 


ا 


الظاهر. وعليه تكون نتيجة جريان* 


البراءة في المستحبات هي رفع 
الإستحباب عن الإحتياط. . 

والسيد الخوثي © وان كان قد ذكر 
هذا التصوير وارتضاه إلا انَّهِ أورد 
عليه بأن رفع الإستحباب عن 
الإحتياط في المستحبات الإستقلالية 
غير مكن, وذلك للقطع باستحباب 
الإحتياط في حالات الشك . 

وأورد عليه السيد الصدر 8 بيك 
معنى للجزم باستحباب الإحتباط 
حت في موارد الشك في الامتسباق2 
وذلك لأنّ ديل الاإسستحباب 
للاحتياط ان كان هو أخبار النثليث 
فواضح نما غير شاملة للمستحبات. 
نعم ما تقله الشيخ الانصاري © عن 
الشهيد جد ان الامام 32 قال: «ليس 
بناكب عن الصعراط من سلك طريق 
الاحتياط »0©'' وكذلك ما نقله عن ابن 
الشيخ الطوسي 2ه في 5 
الإمام ية « أخوك دينك فاحتط 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
لدينك»'*" يكن استغادة ثفوها 
للمستحبات إلا ان الروايتين غير 
معتيرتين سنداً . وأما أخبار من بلغ 
ففادها ‏ بنظر السيد الخنوثي ب في 
أحد قوليه -هو الإستحباب النفسي 
ولكن لا لنفس الفعل وأا للعنوان 


ا الثانوي وهو البلوغ , وهذا لا يمنع من 


عدم استحباب الاحتياط لنقس الفعل 
بعلوانه . 

وال مستحصل هو امكان تصوير 
جريان البراءة في المستحبات حى 


؟١بالنسبة‏ للإستقلالي منهاء وتكون 


نتيجة البراءة في موردها هو نني 
استحباب الإحتياط . فلو شككنا في 
استحباب صلاة الغفيلة -مثلاً فنٌ 


اجرا 
الإحتياط في موردها . 

وأا المستحبات الضمنية والقي 
يكون استحبابها تابعاً لاستحياب 


البراءة يقتضي عدم استحباب 


المركب الواقعة في ضمنه فقد تسب 
السيد الخوئي +ة إمكان جريان البراءة 


البرهان المي والبرهان الي 


في موردهاء ممع ان المكلّف لو شك 


في جزئية جزم للمركب الإستحبابي | 


أو شك في شرطسية شرط له فإنّ 
بامكانه إجراء البراءة عنه . وبالتالي 
يمكنه أن يأتي بالمركب الإستحبابي 


بقصد أمره دون أن يكون معه الجزء أو 


الشرط المشكوك. وذلك لأنَّ هذا ) 


الجزء أو الشرط وإن لم يحتمل كونه 
واجباً نفسياً إلا انه يحتمل كونه واجبا 
شرطياً. بمعنى اشتراط أن يوق 
ا مركب الإستحبابي متوفراً عليه َع 
عدم توفره عليه لا يكون الككلف قنّد 
جاء ما هو مستحب أو يكون ما جاء 
به تشريعاً حرماً. فإجراء البراءة ينفع 
لرفع هذا الوجوب الشرطي . 

ومن هنا يصح للمكلّف أن يأتي 
بالمركب الإستحبابي دون الإلتزام 
بالشرط أو الجزء ويقصد منه امتثال 
أمره ولا يكون بذلك مخلاً بالمأمور به 
كا لا يستوجب التشريع ا حرم . 

فلو كانت السورة جزء من النافلة 


ل 2 
كان كان ممناة وجرت السورة 
وجوباً شرطياً بحيث لا يكون المكلّف 

ا مسلا للإستحياب إلامع الإلقام 


عنها يصحح الإتيان بالنافلة حردة 
عنها مع قصد الأمر, وهذا بخلاف مالو 


'قلنا بعدم جريان البراءة فإنه من غير 
الممكن الإتيان بالمركب مع قصد 
الأ نعم يمكن الإتيان به مع السورة 
|| أو بدونها برجاء المطلوبية. 
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ٍ - البرهان اللمّي 
والبرهان الإنّي . 
يُطلق البرهان في مصطلح المناطقة 
على خصوص القسياس, وذلك لأنَّهِ 
الؤسيلة الوحيدة بنظرهم لتحصيل 
|| اليقين بالنتيجة: إلا انَّ المقصود من 


اا 


القياس البرهاني هو ما يتألّف من 


والصورة, وحينئذٍ يكون منتجأ لليقين 
بالمطلوب المع عنه بالجهول التصديق. !أ 
ومنتجيّة القياس لليقين بالمطلوب 
ينشأ عن الحدٌ الأوسط إذهو عل |) 
اليسقين بثبوت الأكبر للأصغر 
«النتيجة». وذلك لوجود علقة ثبوتيّة 
واقعيّة بين الحدٌ الأوسط والحد الأكين 
ينشأ عنها صلاحيّة الحد الوسطلا 
للوسطيّة في الاث ت. أي ان صلاحَيه 
الحدٌ الأمسط للكشف ع 2253 
الأكبر للاصغر ينشأ عن العلاقة || 
الواقعيّة بين الحدٌ الأوسط والحدٌ 
الأكير. فلابدٌ وأن يكون الح د الأوسط 
غلةلينة لأكر او لالا 1 أوتكون 


وباتضاح ذلك نقول: أن الحدّ 
الأوسط إذا كان علّة لوجود الأكبر 


فإ نكاشفيته عن ثبوت الأكبر للأصغر 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
يعبر عنها بالبرهان اللمّي. وحينئلٍ 
يكون الحدٌ الأوسط بالاضافة الى ان 
واسطة ثبوتية هو واسطة في الإثبات. 
فهو واسطة في الثبوت لافتراضه علّد 
لوجود الأكبر, وهو واسطة في 
الاثبات باعتبار كاشفيته عن تيوت 
الأكبر للأصغر. 
فالبرهان اللمّي هو الحدَ الأوسط 
الكاشف عن ثيوت الح الأكبر للأصغر 
/على أن تكون علاقته بالحدٌ الأكبر 
علاقة العلّة بالمعلول. وبتعبير آخر: 
أن أْبرَهان اللمّى هو ما يكون واسطة 
ثبوتية وواسطة إثبا. في آنِ واحد. 
وبهذا ينضح بأنّ لوصول للنتيجة 
في البرهان اللمّى يتوقف على احراز 
عليّة الح الأوسط للحدٌ الأكبر. وهذا 


| ما يكون واقعاً موقع الكيرئ في 


القياس البرهاني, كما يتوقف على 
احراز وجود الحدٌ الأوسط والذي هو 
العلّه للأكير. وهذا ما يكون في موقع 
صغرئ القسياس البرهاني. وعندها 


البرهان اللمّي والبرهان الإنّي . 
نصل للنتيجة والتي هي ثبوت الحدٌّ 
الأكبر للأصغر. 

فعندما نحرز أ النار علَّه للحرارة 
والتي هي الكبرئ ونحرز انَّ الننار 
موجودة . وهذه هي الصغرى يمكن 
بذلك استكشاف وجود الحرارة. 


فاستكشاف وجود الحرارة نشأ عن | 


احراز وجود النار والقي هىعلة ) 


وواسطة ثبوتيّة لوجود ا حرارة. 
وتلاحظون انَّ انار هي الح 
الأوسط المنتج للكشف عين نيوت 
الوجود للحرارة. أي ثبو تلد 
الأكبر وهو الوجود لحرارة وهي 
الأصغر, كما تلاحظون انّ العلاقة بين 
الحدّ الأوسط والحدٌ الأكبر هي علاقة 
العلّ بالمعلول . فالنار هي علّة الوجود 
للحرارة. وهذا كانت النار واسطة 


بوتية بالإضافة الى انا واسطة )) 


وأما البرهان الإنُّ فهو الحدٌ 
الأوسط والذي تكون علاقته بالحدٌ 


|| الأكبر علاقة المعلول بعلَّته. فالمعلول 
| هو الحدٌ الأوسط وعلته هي الحد 
ا الأكبر, أو تكون العلاقة بينهما علاقة 
| المعلولين لعلة ثالثة, وحينئذٍ لا يكون 
الحد الأوسط واسطة ثبوتيّة بل 
يتمحّض دوره في الوسطيّة في الإثبات 
والكاشفيّة عن ثبوت الحدّ الأكبر 


للحدٌ الأصغر . وهذا يتقرّم باحراز نحو 
العلاقة بين الحدٌ الأوسط والحدٌ الأكبر 
انا من قبيل علاقة المعلول بعلت أو 
علاقة المعلولين لعل ثالثة. وهذاما 


يَقْعْ موقع الكبرئ في القسياس 
البرهاني .كما يتقوّم باحراز وجود 
المعلول. وهذا ما يكون في موقع الصغرق. 

فحينا نحرز وجود النهار والذي هو 
معلول لشروق الشمس أو أنهما 
معلولان لعلَّةَ ثالثة فإِنّهِ يكن 
استكشاف شروق الشمس. وذلك 
بواسطة ضمّ الصغرئ والتي هي احراز 
وجود التهار الى الكبرئ والتي هي النلازع 
|| بين وجود النهار وشروق الشمس. 
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بساطة المشتق 

المراد من المشتق إجمالاً ‏ وسسيأقي 
ايضاحه تحت عنوانه هو المبدأ أو 
الحدث المتّحد مع الذات بنحو من 
أنحاء الإتحاد كمقهوم الضارب . 

والبحث ف المقام عن أن مفهوم 
المشتق هل هو بسيط أو مركب , بمعن 
ان مفهوم المشتق مثل مفهوم العا جيل. 
هو بسيط بحسب التحليل المظلكبآقي 
مفهوم واحد بحسب الدقة الممَليَاق 
هو مفهوم اندماجي ومَرَّكْبَ من 
شيئين أو أكثر. فحل النزاع هوما 
عليه الفهوم الإشتقاقي بحسب 
التحليل العقلي , وليس محل الغزاع ما 
يظهر من كلمات صاحب الكفاية ا 
مسن أن البساطة والقركب المبحوث 
عنهها للمشتق هي البساطة والتركب 
باعتبار ما يحْدئه المشتق من تتصور 
عند اطلاقه مثلاً المعبرٌ عنه باللحاظ 
الإدراكي . 


. المعجم الأصولي /اج١‏ 
ان قلنا ان الصورة المرتسمة فى 
الذهن عند اطلاق المشتق هى صورة 
مفهوم وحداني فهذا معناه انَّ مفهوم 


المشتق بسيط وان قلنا انَّما يرتسم في 


الذهن عند اطلاق المشتق هى مجموعة 
مفاهيم مثل الذات والمبدا «الحدث» 
فهذا معناه أن مفهوم المشتق مركب إذ 
أنه لاريب في انَّما ينقدح في الذهن 
من اطلاق المشتق ليس إلا معن 
واحداًء وليس هذا حل خلاف بين 
الأعلام. فالبساطة بحسب الإدراك 


١‏ وَالْصْوْر لاتشاق مع التركيب بحسب 


التحليل العقلي, والذي يكون البحث 
فيه عن واقع المفهوم الإشتقاق وهو 
الذي يقتضيه الوجدان وما عليه 
المتفاهم العرفي من غير فرق بين 
المشتق وسائر الألفاظ , فالبساطة إذن 
بحسب الإدراك والتصور ليست حور 
الفزاع بين الأعلام كم انما لا تنا مع 
التركب يحسب التحليل العقلي . 

فحل البحث هو ما عليه واقع 


بساطة المشتق ...... 
المفهوم الإشتقاتي. وهل انَّ واقعه هو 
البساطة أو القركب. 

ومع تحور حل النزاع نقوأ 
وقع الخلاف بين الأعلام فيا هو واقع 


:أنه 


المشتق. فذهب مشهور الفلاسفة | 


والمتأخرين من الاصوليين هو ان 
مفهوم المشتق مفهوم بسيط 
مقابل دعوئ المشهور ذهب جمع منهم 
المحقق الاصفهاني والسيد الخنوني نك 
الى تركب المفهوم الاشتقاتى . 
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فالقائلون ببساطة المشتق ادعوا 5< 


المشتق بحسب التحليل العقلي ليس ال 
9 الذات المنتسبة له فهي 
والنسبة خارجان عن مدلول المشتق , 
وعليه لا فرق بين المشتق والمصدر إلا 
بالاعتبار. فكما انَّ مدئول المصدر هو 


الحدث فكذلك مدلول المشتق. || 


فكلاهما لم تؤخذ الذات والإنتساب 
الها في مدلوظ] . 

فالمتحصل ان مدلول المصدر 
ومدلول المشتق معن وأحد بسيط 


مقلع 


وهو الحدث إلَاانَّه نام يكن من 
الممكن حمل الحدث على الذات جيء 
بالمشتق لغرض القكن من حمله على 
الذات . فكنا أن النطق بمادة «ش رب 
ب » لا يتيسر الا بواسطة هيئة المصدر 
وليس معنى ذلك ان الهيئة دخيلة في 
مدلول المادة فكذلك هيئة المشتق أا 
وضعت لغرض القكن من الحمل على 
الذات الا انَّ ذلك لا يقتضي ان الذات 
النسبة دخيلان في مدلول المشتق . 

ة أنه لا فرق بين المصدر 


فا 
وَآمْشّسق إلا من جهة اعتبارية . وهي 
-كما قالوا البشرط لا واللابشرط. 
فالمشتق لا بشرط من جهة الحمل. 
وهذا يقتضي صحة حمل الذات عليه 
وعدم إيائه للحمل فيقال « زيد عالم ٠»‏ 
وهذا بخلاف المصدر فإنٌّ شأنه الاباء 
للحمل وهو معن البشرط لا. وسيأقي 
ايضاح ذلك تحت عنوان المشتق والمبدا . 

وهناك معنيان للبساطة ذكرهما 
الحقق العراق 2 . 


ا 


المعنئ الاول: هو ان مدلول 
المشتق عبارة عن المبدأ أيضاً ولكن لا 
بنحو مطلق بل بنحو القضية الحينية؛ 
بمعنى انّ مدلوله المبدا حين قيامه 
بالذات, فقيام المبدأ بالذات ليس 
مأخوذاً في مدلول المشتق بتحو 
القضية التقييدية إِلّا انَّ لمبدأ لا يكون 
مدلولاً للمشتق إِلّا حين قيامه بالذات 
واتحاده معها. 


قرأ إلاحينا يكون مظروفاً لليل. 
وهذا هو المراد من التوأمة في عبائر 
الحقق العراقي يه . فكما ان 
مقوّمأ للتأوم الآخر فكذلك إلذات 
والنسبة لا يقوّمان مدلول المشتق » نعم 
تحقق مدلول المشتق «المبدأ» 
حين قيامه بالذات . 

المعنى الثاني : ان مدلول المشتق 
عبارة عن المبدأ مع لحاظ جريانه على 


. المعجم الأصولي /ج١‏ 
الذات لحاظاً آلياً. وهذا اللحاظ 
دخيل في مدلول المشتق ‏ 

آخر: انّ المشتق معناه 
| المبدأ والنسبة الربطية بينه وبين الذات 


عل ان تكون الذات خارجة عن 


مدلوله وتكون النسبة داخلة. 
فبساطة المشتق بهذا المع نا هي من 
جهة عدم دخالة الذات في مدلولد وإلا 
فالمشتق بهذا المعن مركب من المبداً 
بالاضافة الى قيامه بالذات والذي 
عبرنا ععنه بالنسبة الربطية . وهذا 
| آلْعّقْ منسوب الى امحسقق الشريف 
وتبنّاه الحقق العراق 2 

عن القائلون بتركب المفاهيم 


| الإشتقاقية فادعوا انَّ مفهوم الشتق 


| بحسب التحليل الصقلي مركب من 


|| المبدأ والذات المنتسبة الى المبدأ على 


اوّالنسية بينبرائسية اَدمَاجِيْة تاقضد 


!| كاهو الحال في الجمل الناقصة بحسب 
مبنى بعض الاعلام في الجمل الناقصة 
أ وليس هذا تحلاً للغزاع عند القائلين 


بالقركيب . ونا الفزاع فيا هو المراد من 
الذات وهل هو واقع الذات أي 
مصداق الذات أو قل الحمل الشايع أو 
هو مفهوم الذات. 


والذي يرتضيه السيد الخوثي © / 


هوانٌ المشتق مركب من المبدأ ومفهوم 
الذات. وذلك لأنه لوكان المراد من 
الذات هو واقع الذات للزم ان يكون 
للمشتق معان كثيرة متباينة وهي. 
منافٍ للوجدان, فلو قيل «زيدغالمي 
و« بكر عالم» و «خالد عام كَإنّ 


الذوات في كل واحد مسن عله 7 


«عالم» في القضيّة الثانية وهكذا الثالثة . 


وبهذا يتضح ان الذات المقركب 
منها مفهوم المشتق هو مفهوم الذات ٠‏ 
فيكون المراد من العالم هو الشيء الذي 
ثبت له العلم, وبهذا لا يكون مع 
عام متبايناً بحسب اختلاف إلقضا 

فواقع الذات ليس دخيلاً في مدلول المشتق 


لفق 


والذي هو دخيل في مدلوله اهو 
عنوان جامع صالح للصدق على كل ذات. 

ولكي يتّضح ا مراد من الذات 
لمتركب منها المشتق نقول: أنّا هو 
متركب منه مدلول المشتق عبارة عن 
ذات مبهمة ومجردة عن قام 
المخصوصيات والحيثيات الموجبة 
لامتخصهاء مهي شيهمة من قنام 
الجهات إلا جهة جريانها على المبداً 
قيامه بها ء فهي أشبه شيء بالاسم 
لوصول من حيث ابهامه, ولأنَّ 
آلداكٌ"المتركب منها المشتق مبهمة 
صم جملها على هام الذوات من غير 


| فرق بين كون الذات من قبيل الجواهر 


أو الأعراض أو الإعتباريات أو 
الإنتزاعيات وكذلك الزمان» ومن 
غير فسرقٍ بين الواجب والممكن 
والممتنع . فحيذا يقال «الضارب» فهو 
لاايعني أكثر من شيء ثبت له 
الضرب. وهكذا حينا يقال «الناطق » 
فإنّ يعني شيء ثبت له النطق . 
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5 التعبّدي والتوضلي 

77 - تعدّد الدال والمدلول 

تعقّب الإستئناء لجمل متعددة 

4 تعمّب العام بضمير يرجبع الى 
بعض مدلوله 

4- نظرية التعهّد 

التفويض 

41 التقابل بين الإطلاق والتقييد 

14 -التقسيمات الأوليّة والثانويّة للواجب 


4 التقليد 


المعجم الأصولي /ج1 


8 تمايز العلوم 

4 التنجيز والتعذير 
9٠‏ التنجيز والتعليق | 
0 تنزيل الأمارة منزلة القطع 
67 تنزيل المؤدئ منزلة الواقع | 


| 
01 تنقيح المناط 


4 . التواتر 

6 التواتر الإجمالي 

التواتر اللفظي 

١01‏ التواتر المعنوي 

8- توقف الوضع علئ تصوّر المعنى 
واللفظ | 


ملا حرف التاء /ه 


تأخير البيان 


عن وقت الحاجة 


عندما تكون هناك أحكام مؤلويه |7 


ثابتة في نفس الأمر والواقع و تكتون: 
موضوعاتها متحقّقة فإنّ عدم جَليكهَآ 
للمكلفين رغم افتراض تحقّق 
موضوعاتها يكون بن تأخير البيان 
عن وقت الحاجة. 

فعنى البيان هو تبليغ الأحكام. 
وتأخير ذلك عن وقت الحاجة يتحقّق 
حينا تكون موضوعات تلك الأحكام 
التمزلة موجودة بخارها. 

أما حينا يُفترض عدم تحقّق 
موضوعات الأحكام فإنّ عدم بيان 


تلك الأحكام وتبليغها للمكلفين لا 
يكون من تأخير البيان عن وقت 
الحاجة. فلو افترض عدم وجود 
تبارق خارجاً إن عدم بيان حدّ 
اللسارق لا يكون من تأخير البيان عن 
وَقنخ الحاجة. أمّا لو اتّفق وجود 
السارق فإنّ عدم بيان حدٌ السارق 
يكون ين تأخير البيان عن وقت 
الحاجة . 

هذا وقد ذكر بعضهم أن تأخير 
ألبيان عن وقت الحاجة قبيح . وذلك 
لأنّ الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد 
في متعلّقاتها. فإذا كان الواقع هو 


| ثبوت الوجوب لشي فإنّ معنى ذلك 


هواشهله على المصلحة التامّة, 


لويف 
وحينئذ يكون عدم بيانه في وقنته 
تفويتاً مصلحة الواقع. وهكذا لو كان 
الواقع هو بوت الحرمة لشي فإِن 
معنى ذلك هو اشتاله على المقسدة 
التامّة ‏ وحينئذٍ يكون تأخير البيان 
للحكم عن وقته إيقاعاً للمكلّف في 
مفسدة الواقع . 

وين الواضح أن تفويت المصلحة 
على المكلّف أو إيقاعه في مفسدة 
الواقع قبيح , ولذلك أشكل عل ميق 


يقول بقبح تأخير البيان عن وك 


الحساجة تفسير ظاهرة 55 
الخصّصات عن العمومات في كلمات 
أهل البيت لكلا إذكثيراً ما يتأخّر 
بيان امخصّصات عن بيان العمومات 
في كلماتهم ها رغم جحي وقت العمل 
بالمخصّصات. فقد يرد خطاب عن 
الإمام مفاده « إِنّكلٌ 


ثم بعد مدّة من الزمن يصدر عته 
خطاب آخر مفاده «إِنّ السمك الذي 
ليس له فلس حرام». قبيان مورد 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
اخرية ماكر من رقت الاج 
وأنتج ذلك وقوع المكلّف في مفسدة 
الحرمة الواقعيّة لأنّه كان يتناول 
السمك الذي ليس له فلس اعتاداً على 


| الحنطاب الأوّل. 


فبناء على قبح تأخير البيان عن 
وقت الحاجة يشكل تفسير هذه 
الفلاهرة الشائعة في خطابات 
المعصومين #20, من هنا قد يلتزم 
إلبعض بحمل هذه المخصّصات على 
3 نواسخ للأحكام المفادة 
بالخَطابات الأولى. حم لا يلزم بن 
ذلك الوقوع في محذور القبح الناشئ 
عن تأخير البيان عن وقت الحاجة . 


وهذا معناه الالتزام مثلا بحليّة السك 


| الذي ليس له فلس قيل صدور 


| الطاب بالحرمة, وأنٌ الحلية قد 
سحت بالخطاب الآخر المفين 


|| با لحمل على النسخ يقتضي البناء على 


تأسيس الأصل الثانوي 

وقوع التسخ في أكثر الأحكام 
الشرعية . إذ ما من عام تقريباً إلا وقد 
ورد عليه مخصّص بعد ذلك أو أكثر. 
من هنا كان لا بد مِن البحث عن مخرج 


آخر هذا الإشكال. وذلك للقطع | 


بمحدوديّة الموارد التي وقع فبها 
النسخ . 

هذا وقد تصدّى الأعلام (رضوان 
الله تعالى عليهم) إلى إسقاط الإشكالن 
ين الأساس وإثبات أن تأخيلاانات 
عن وقت الحاجة ليس قبيجا في نفس 
حيث لا يمكن انفكاك القبح عَنَّ علدا 
الفرض كا هو الحال في قبح الظلم 
حيث يستحيل انفكاك وصف القبح عنه. 

فتأخير البيان حينا يكون ناشتاً 
عن ملاك ومصلحة أهمٌ ين المصلحة 
الكامنة في متعلّق الفعل أو كان أكثر 
أهميّة بن إيقاع المكلّف في مفسدة 


الواقع اخير البيان في مثل هذا 
الفرض لن يكون قبيحاً 
يكون راجحاً. 


بل هو عندئذ 


لق 


وهذا ليس ين محذور في تأخير بيان 

المخصّص عن نجي العامٌكها أن العكس 

قاقد للمعذور أبشاً قن المكن أن 

يسبق بيانٌالخصّص حي العام . 
م 


١‏ تأسيس الأصل الثانوي 
عند التعارض 

والبحث في المقام عا هو المرجع 
تجند التعارض بحسب ما تقتضيه 
آلروايات العلاجية ‏ والتعبير عنه 
بَالآصل الثانوي يلحاظ مسا يقتضيه 
الأصل الاولي في التعارض المستفاد 
بواسطة العقل والذي لا تصل النوية 
اليه لو أمكن الإستفادة من الأصل 
الثانوي في علاج التعارض . 

والظاهر من روايات العلاج على 
اختلاف طوائفها اما تعالح التتعارض 
الواقع بين الأخبار ولا تصدّي ها 


لعلاج التعارض الذي قد يتفق وقوعه 


في سائر الأدلة .كما انا مختصة بحالات 


ل 


التعارض بين الأخبار المظتونة 
الصدور . وعليه يكون المرجع في غير 
ذلك لو اتفق التعارض -هو ما 
تقتضيه القاعدة العقلية. 

وكيف كان فروايات العلاج على 
طوائف أربع : 

الطائفة الاولى : هي الرواييات 
الآمرة بالتوقف , والظاهر ان المراد من 
التوقف هو عدم الإعتاد على كبا 


الخبرين المتعارضين في مقام/العتييق» '" 


وإرجاء ذلك الى حين الإلينا 
بالامام :898 . وحينئقٍ يكون المرجع في 
حكم المسألة التي تصدئ الخبران 
المستعارضان لبيانه هو العمومات 
والإطلاقات إن وجدت وإلا فالمرجع 


عند ذاك هو الاصول العسملية , إلاان ) 


يقال بان روايات التوقف في حالات 
التعارض ظاهرة في ان الوظيفة التي 


يلزم المكلّف التزامها بالإضافة إلى ') 


التوقف وعدم الأخذ بكلا الخنبرين 
هي الإحتياط وعدم صحة الرجبوع 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
|| الى العمومات والإطلاقات وكذلك 
|| الاصول العملية عند فقدها 


الطائفة الثائية : هى مرفوعة 
الآمسرة بالاحتياط في ظسرف 
التعارض . والظاهر منها هو العمل 
| يأوفسسق الخسبرين المستعارضين 
بالإحتياط . فليس معن الإحتياط في 
القام هو التحفظ على الواقع بواسطة 
العمل بما يوجب القطع مطابقة الواقع 
سل المراد هو ملاحظة الروايتين 
١‏ امتمارضتين والعمل بالرواية التي هي 
نسب للإحتياط من الرواية الأخرئ . 
فلو كان مؤدئ الخخبر الاول هو 
لزوم استيناف الوضوء عند عسروض 
الحدث أثناء الطواف ثم أقامه من 
حيث القطع , وكان مفاد الخير الآخر 
هو عدم لزوم تجديد الوضوء وصحة 
اقامه ولو من غير وضوء, فإنٌ الخخير 
الأوفق بالاحتياط هو الاول. ولهذا 
يلزم العمل به رغم أن ذلك لا يحصّل 
القطع بمطابقة الواقع , إذ لعل الواقع هو 


عند التعارض . 


استيناف الطواف من رأس. ا 

والاشكال على الطائقة الاو | 
القاضية بلزوم التوقف في ظرف | 
التعارض هو ان بعض رواياتها ضعيف || 
الستد وبعضها خارج موضوعاً عمن | 
بحث الشعارض بين الاخبار وهي 
مقبولة عمر بن حنظلة . إذ ان موردها 
هو فصل النصومة بين المتخاصمين. 
على ان الظاهر منها اختصاصها بظرف 
القدرة على لقاء الإمام 846 فنهي يلا 
تشمل ظرف عدم القدرة والذي 1/2 
حل الإبتلاء. على انها غير متحدَة .| 
المفاد مع خبر سباعة حيث أن مفاده 
لزوم التوقف ابتداءً ومع الإضطرار 
للعمل بأحد الخبرين يكون المرجع | 
هو المرجحات . وأما المقبولة ففادها 
ان التوقف أما بأتي في رتبة متأخرة 
عن فقد المرجحات. 

وأمنا الروايات الدالة على لزوم 
التوقف عند الشيهة فغير مشمولة لحل 
الكلام ‏ إذ انها لا تفقرض التعارض في 


فرق 


لزوم التوقف وأنّا تأمر بالتوقف عند 
الشبهة مطققاً. ولو سلَّم ثموها 
لحالات التعارض فإنَّ حينئذٍ لا مانع 
من تخصيصها بروايات العلاج 
القاضية بالتخيير أو الرجوع 
للمرجحات, إذ العلاقة بينها وبين 
روايات العلاج هي علاقة الإطلاق 
والتقييد. 

وإن أبيت وقلت ان روايات 
الوقوف عند الثسبهة آبية عن 
التخصيص. فإننا نقول انَّ رواييات 
آلتتحيير والقرجيح تقتضي خروج 
الخبرين أو الخبر الراجح عن الشسبهة 
موضوعاً , إذ انه لاشبهة في حال قيام 
الروايات على جعل الحجيّة للخبرين 
المتعارضين بنحو التخيير أو جعل 
احجية للخبر الراجح . 

وأما الاحتياط قدليله منحصر 
بمرفوعة زرارة المنقولة عن ابن أبي 
ججمهور الإحسائي في غوالي اللثالي. 
فهي إذن غير قابلة لأن يُعتمد عليها . 


1 
الطائفة الشالثة : هى روايات 
التخبير وقد اعتمدها صاحب 
الكفاية ب وبنى على إنَّ المرجحات 


الواردة في الطائفة الرابعة من روايات | 


العلاج لا تقتضي أكثر من استحياب 
اختيار الخبر المشتمل عليهاء على انّ 
أكثر المرجحات المذكورة ليست من 
المرجحات للخبرين المتكافئين من 


حيث الحجيّة لولا التعارض بل هت || 


من قبيل قييز الحجّة عن اللإحجٌة. 


واستدل لدعواء بمجموعة. مِن ]2557 


والمنهيات لا نرى من المناسب ذَكرها 
في المقام . 

وفيمقابل دعوئ صاحب 
الكفاية يه ذهب المشهور الى التخيير 
ولكن عند فقدان المرجح. وادعئ 
الشيخ الانصاري يه تواتر الأخبار أو 
لا أقل استفاضتها في ان الروايات 
المتعارضة لا تسقط عن الحجية في 
ظرف فقدان المرجح بل المرجع عندئذٍ 
هو التخيير. وسوف نتحدث عن 


....... المعجم الأصولي /ج١‏ 

التخيير في الاخبار المتعارضة في بحث 
منفصل أن شاء الله تعالى. 

الطصائفة الرابعة : هي روايات 
الترجيح . وقد اعتمدها المشهور 
وجعلها في رتبة متقدمة على التخيير. 
فت ما وجد المرجح المنصوص لا 
تصل النوبة للتخيير. وقد أفردنا لكل 
مرجح عنواناً برأسه . فراجع . 

والمتحصل أن مبنى المشهور هو ان 
القاعدة عند تعارض خصوص 
الأخبار هي الرجوع للمرجّحات ومع 
فقدها يكون المرجع هو التخيير ولا 
تصل النوبة للقاعدة الاوليّة وهي 
التساقط . 

وفي مقابل هذه الدعوئ دعويان,. 
الاولى هي الرجوع إلى التخيير ابتداء 


| والدعوئ الشانية هي الرجوع الى 


القاعدة الاولية وهى التساقط عند 


| فقد الرجّح. 


ع 


تأسيسالأصل عندالشك ف يالحجيّة ... 


- تأسيس الأصل 
عند الشك في الحجيّة 
والبحث في المقام عم هو المرجع 
عند الشك في حجية دليل من الأدلة. 
فهل المرجع عند الشك في حجية شيء 
هو ترتيب آثار الحجية عليه أوانّ 
المرجح في ذلك هو البناء عملاً على 
عدم حجيته ؟ 
المعروف بين الاعلام «رضوإن أله 
عليهم» انَّالمرجع عن الِشَك قي 
حجية شيء هو البناء عملاً على عَدمْ 


حجيته . وهذا هو معنى قوهم «أنَّ 
الشك في الحجية يساوق القطع بعدم 
ا حجيّة ». 

فكما انّالقطع بعدم حجيّة دلييل 
يقتضي عدم ترتيب أي أثر على ذلك 
الدليل المقطوع بعدم حجيته فكذلك 
الحال لو وقع الشك في حجية دليل فإن 
ذلك يقتضي عدم ترتيب آثار مؤدئ 
الدليل المشكوك الحجيّة. فكأنّه في 


يد 


|| حيز العدمء وحينئذٍ لابدّ من الرجوع 
| إلى ما تقتضيه الاصول العملية المناسبة 
لمورد الشك, هذا اذالم يكن ثة عموم 
أو إطلاق أو دليل اجتهادي متقدم في 
/ مقام المرجعيّة على الأصل العملي . 

ا وبهذا اتضح أن المراد من مساوقة 
|| الشك في الحجيّة للقطع بعدم الحجيّة 
هوانَّ الشك في جعل الحسجيّة لدليلٍ 
مقتض لعدم ترتيب آثار الحجية على 
ألدليل المشكوك الحجيّة . لا انّ المراد 
من ذلك هو ان الشك في جعل الحجيّه 
مَقتَض للقطع بعدم جعل الحجية. إذ 
انَّ الشك في جعل الحجيّة والقطع بعدم 
جعلها ضدان لا يجستمعان؛ فن 
المستحيل أن يكون الدليل مشكوك 
الحجيّة وفي نفس الوقت مقطوع بعدم 
والمتحصل انَّ الشك في الحجيّة 
يقتضي عدم ترتيب آثار الحجيّة على 
الدليل والتي هى -كما ذكروا صحة 
الإستناد الى الدلييل وصحة اسناد 


8 


مؤداه إلى الشارع ‏ 

فالحجيّة عندما تكون ثابتة للدليل 
فنا تصحح الإستناد الى مؤداه, فلو 
كان مؤداه الرخيص فإنٌ المكلّف 
يكون معذوراً في تركه للفعل , ولوكان 
مؤداه الإلزام فإِنَّ المكلف يكون 
مسئولاً عنه. كما تصحح الحجيّة 
الإسناد الى الشارع بمعنى اسناد مؤدى 
الدليل الى الشارع . فلو كان موّداه. 
الحرمة فإن للمكلف ان ينسب الجزية 
الى الشارع . 

أما لو كانت ا حجيّة مشكوكة 26 


هذين الأثرين لا يترتبان بل يحرم || 


على المكدّف اسناد المؤدئ الى 
الشارع , كا لا يصح له رفع اليد عن 
الإطلاقات والعمومات وعما تقتضيه 
الاصول العمليّة , إذ يحرّد قيام الدليل 
المشكوك الحجيّة لا يبرئر نف الحسجئّة 


عن الإطلاقات والعمومات وكذلك ١‏ 


الاصول العملية. 
انا 


...... المعجم الأصولي /ج١‏ 


6 تأسيس الأصل 
ٌ في باب التعارض 
والبحث في المقام عا هو المرجع في 
حالات استحكام التعارض بين الأدلة 
وعدم امكان الجسمع العسرفي. 
والإستفادة من هذا البحث انما هو في 


موارد قصور الروايات العلاجية عن 
| الشمول ها. كالتعارض الواقع بين 
إلأدلة الإجتهاديّة التي ليست من قبيل 
| الأخبار أو اتعارض بين الأخبار مع 
ند رجح وعدم القول بالتخيير أو 
التوقف والإرجاء. 

هذا وقد اختلف الأعلام فيا هو 
الأصل الأولي عند التعارض, 
فالمشهور ذهبوا الى ان مقتضى الأصل 
الأولي هو سقوط كلا الدليلين عن 
الحجيّة . وفي مقابل دعوئ المشهور 
ذهب بعض القدماء الى ان المرجع هو 
قاعدة أن الجمع مهما أمكن فهو أو 
من الطرح, وذهب ببعض آخر الى 


تأسيس الأصل في ياب التعارض 


التخيير . وهناك من ذهب الى التفصيل | 
بين التعارض الذاتي فحكم بالتساقط 
والتعارض العرضي فحكم بثبوت 
الحجية لكلا الدليلين. وهذا هو 
المنسوب للشيخ العراقي ف . 

ونقتصر في المقام على بيان مسلك | 
المشهور وهو التساقط , فقد استدلٌ له 
السيّد الخوئي © بما حاصله : 

ان الدليلين المتعارضين لوكانٍ 


دليل حجيتهما هو السيرة المقلاقي] || 


كا في حالات التعارض بين الخبريت 
أو حالات التعارض بين ظَهور أي 
وظهور اخرئ فَإِن القول بالتساقط 
ناشئ عن عدم جريان السيرة 
العقلائيّة على العمل بالمتعارضين» 
يعن قصور دليلية السيرة عن ) 
الشمول لموارد التعارض » وان لم يكن 
دليل الحجية للمتعارضين من قبيل ) 
السيرة فالقول بالتساقط منشاؤه انَّ 


المتملات المتصورة لما عليه دلييل 
الحجيّة أربعة : 


2 


المحتمل الاول: ان تكون الحجيّة 
ثابتة للدليلين المتعارضين وهذا 
الإحتال ساقط جزماً. إذ من 


| المسستحيل ان يتعيدنا الشارع 


بالمتناقضين, فحينا يكون مؤدئ 
الدليسل الاول هو وجوب شيء 
ومؤدئ الدليل الثاني هي حرمة نفس 
ذلك الشيء فهذا معناه ار الدليل الاول 
ينني الحرمة عن متعلقه بعد أن يشت 
الؤوجوب له وكذا العكس . فلو جعلت 
آتلحجيّة لكلا الدليلين فهذا معناه انَّ 
الشارع يتعبدنا بوجوب الثيء 
مقتضئ المدلول المطابق للدليل الاول 
وبعدم وجوبه بمقتضئ المدلول 
الإلتزامي للدليل الثاني . 


ثابتة لأحد الدليلين بعينه دون الآخرء 
وهذا الإحتال ساقط أيضاً, وذلك 
لاستيجابه الترجيح بلا مرجح . وهو 
مستحيل . 

المحتمل التسالث: ان تكون 


بنحو التخيير بحيث يكون ثبوت 
الحجيّة لأحدهما منوطاً باتّفاق العمل 
بمقتضاه. فلو عمل المكلّف بمقتضئ 


الدليل الاول مثا -فإنه يُصبح 
الحجّة دون الآخر وهكذا العكس. 
والجواب عن هذا الإحتال انّه لو 
اتفق ان أهمل المكلّف كلا الدليلين 
فإنها يسقطان عندئزٍ عن الحجيّة ‏ إذ 
أنّحجيّة كل واحدٍ منهها منوط!ٍْالملٌ 
به والمفترض انه م يعمل بأي وَاحَ3ٍ 
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من كلا الدليلين ويكون له الرجوع الى 
الاصول المؤمُنة لولم يكن عموم 
فوقاني وهذا ما لا يمكن الإلتزام به 
حتى عند القائلين بالتخيير. كا انه ل 
يمكن تنظير هذا الاحتال بالتخيير 
الوارد في الروايات العلاجية . إذ ان 
مفادها هو لزوم العمل بأحد الدليلين, 
غايته ان المكلّف في سعة من جهة 
اختيار أحدهها. 


المعجم الأصولي اج١‏ 
| المحتمل الرابع : ان تكون الحجيّة 
| ثابتة لكلا الدليلين بنحو التخبير على 
| أن تكون حجية كل واحدٍ منهما منوطة 
بعدم العمل بالآخر. وهذا الإحتال 
ساقط أيضاً. لأن المكلّف لوم يعمل 
بكلا الدليلين يصبح كلا الدليلين حجّة 
في حقّة لتوفر كل واحسد منها على 
شرط الحجيّة وهو ترك الآخر. 
وعندها تكون النتيجة هي التعيّد يكلا 
ا/إلدليلين وهو ممستحيل لانستازامه 
ألتعيّد بالمتناقضين . 
بهذا يتعين القول بسقوط كلا 
| الدليلين المتعارضين عن الحجيّة. 


ويكون المتحصّل هو ان القاعدة 


الاواية عند تعارض الأدلة هو 
التساقط . 
ا 


التبادر 


وأحد العلامات التي يستميرٌ 
بواسطتها المع الحقيق للفظ من 


التبادر . 


المعنى الجازي . 

والتبادر في اللغة يعني التسابق 
والتسارع, والمقصود منه في المقام هو 
اتسباق تصوٌّر المعنى من اللفظ بمجرٌ 
اطلاق اللفظ بحيث يكون هذا ا معن 
هو المتصوّر الاول في الذهن دون بقية 
المعاني . وهذا الإنسباق والتصور 
المتسارع للذهن لا يكون علامة 
الحقيقة إلا إذا استند الى حاقٌ اللفظ: 
بحيث لا تساهم في هذا الإنشهاق 


عوامل اخرئ كالقرائن لال و1 


المقالية. 

فإذا كان كذلك فَإِنٌّ التبادر يُعيْرٌ 
عسن ان اللفظ المستعمل في المع 
المتبادر حقيقة في ذلك المعنى أي يعبر 
عن ان اللفظ قد وضع للدلالة على 


المعنى المتبادر. إذ ان العلقة بين اللفظ 


ين كونها 


والمعق] للا لم تكن ذاتية 


جعليّة. ولام تكن هناك عوامل | 


شخصية نشأ عنها التبادر فيتعين أن 


ن المنشأ للتبادر هو الوضعء أي 


ويفا 


أن التبادر معلول للوضع وبهذأ يثبت 
أن تبادر المعنى من اللفظ أمارة على ان 
اللفظ قد وضع للدلالة على ذلك المع 
إلا انَّ مقدار ما يثبت بالتبادر كما 
أفاد السيد الخوثي #ه هو ان اللفظ 


حقيقة في المعنى المتبادر منه في زمان 
التبادر أما انه حقيقة في المعنى المتبادر 
في الزمان السابق على التبادر فهذا ما 
لا يتكفل التبادر لاثباته. فلابدٌ من 
القاس دليل آخر غير التبادر لاثبات 
ذلك 

ومن هنا يُتمسك بأصالة الثبات في 
اللغة المعير عنها بالاستصحاب 
القهقرائي -لإثبات انَّ هذا اللفظ 
حقيقة في المعنى المتبادر. وهذا 
الإستصحاب والذي هو حجة في باب 
التظهورات فحسب مدركه البناء 
العقلائي القاضي بثبات اللغة وعندم 
تبدّل أوضاعها . 

ولوكان بناء العقلاء وما عليه أهل 


المماورة غير ذلك لانسدٌ باب 
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الاستنباط للإحكام الشرعية, إذ ان 
الاستنباط يعتمد أكثر ما يعتمد على 
النصوص الشرعية وما يُستظهر من 


الفاظهاء فلو لم يكن التباني العقلاني ا 


جارياً على ان ماهو المستظهر فعلاً هو 
المستظهر في زمن النص لما كان لنا 
وسيلة اخرئ للتعؤف على معظم 
الاحكام الشرعية. 

فالتبادر مع أنضام أصالة الثبات في 
اللغة أمارة على ان المعنى المتباا رين 
اللفظ هو المع الحقيق للفظ . 

وباتضاح المراد من التبادر تعر 
لَه قد أُورد على صلاحية الشبادر 
للكشف عن الوضع بايراد مشهور 
حساصله: ان التسبادر ليس معلولا 
للوضع وهذا لايحصل التبادر للجاهل 
بالاوضاع اللغوية , نعم هو سعلول 
للعلم بالوضع . وعليه فالتبادر الذي 
علة للعلم بالوضع هو معلول لتعلم 
بالوضع , وهذا هو الدور المحال. إذ ان 


متوقف ومتوقف عليه . فهو متوقف 


... المعجم الأصوا لمي ج١1‏ 
| على العلم بالوضع والعسلم بالوضع 
متوقف عليه . 
وقد اجيب عن هذا الإشكال 
بمجموعة من الاجوبة . ومن أهمها ما 
أجاب به صاحب الكفاية ب عن هذا 
الاشكال, وحاصله : 
ان الذي يتوقف عليه التبادر هو 
العلم الإرتكازي والذي يجامع الغفلة 
ويكون مخسبوءٌ في ما وراء الشعورء. 
بويسنشأ عن الانس الحاصل من 
الميارسة الساذجة والفير الواعية 
لصيل الاوضاع اللغوية . فابن اللغة 
حسيؤا يعيش في الاوساط اللغوية 
يكتسب منهم اللغة . وتظلُ مختمرة في 
ذهنه دون أن يلتفت لام الحسيثيات 
الموجبة لانفهام المعاني من ألفاظها 
وماهي سعة مداليل هذه الالفاظ , 
وهذاهوالمعير عنه بالعلم 
الإرتكازي, وهو المنشأ للتبادر. 


وأمّا ما ينتجه التبادر ويتسبب في 


الكثشف عنه هو السلم التفصيلي 


التبعيض في الإحتياط .. 


بالوضع والذي يعني الدوجّه لمدلول 
اللفظ من حيث سعته وضيقه 
وخصوصياته. 

والمتحصّل انَّ العلم بالوضع والذي 
هو علة للتبادر هو العلم الإرتكازي, 
وأما العلم بالوضع والذي هو معلول 
للتبادر فهو العلم التفصيلي . فالمتوقف 
على التبادر غير المتوقف عليه التبادر. 

ثمانٌ التبادر الذي هو علامة 
الحقيقة هل هو التبادر الك خضي ْو 
التبادر النوعي ؟ 

لاريب في علامية التبأدر لوحي 
على الحقيقة وأا الكلام في التسبادر 
الشخصي , فقد يقال بعدم صلاحيته 
للعلامية , وذلك لأن التبادر الشخصي 
قد ينشأ عن عوامل أجنبية لا تتصل 
يحاقٌ اللفظ وانما تنشأ عن المرتكزات 
الشخصية التي كغيراً ا ماه 
الظروف الخاصة في تكوينها. ومن هنا 
لاايصح الإعتاد على التبادر الشخصي 
الاستكشاف الوضع . 


لهف 


إِلاانّ هذا الكلام خروج عن نحل 
الفرضء إذ المفترض ان التبادر الذي 
أ يكون علامة الحقيقة هو الذي ينشاً 
| عن نفس اللفظ دون تدخ أيّ عامل 
| من العوامل الشخصية أو غيرها. فعا 
| الذي يحصل ل البادر أن يسير أغوار 
| النفس كما عليه ان يلاحظ العوامل 
| الخارجيّة فإن وجد انها ساهمت في 
نشوء التبادر فإنَّ هذا لا يكون مؤهلاً 
للكشف عن الوضع» أما اذا وجد ان 
منشأه هو حاق اللفظ فَإِنّ بإمكانه ان 
يتين بأصالة التطابق بين الظهور 
الشخصي'والظهور النوعي _والتي هي 
من الأصول العقلائية -ليثبت بواسطة 


مجموع الأمرين كون اللفظ حقيقة في 
المعنى المتبادركما أفاد ذلك السيد 
الصدر 4# . 

عفدنا 


١8١ |‏ التبعيض في الإحتياط 
ا 1 
وهو في مقابل الإحتياط التام 


ا 


والذي يرز مسعه إدراك الواقسع 
والتحفظ عليه . فالمراد من التبعيض في 
الإحتياط هو الإتيان بما يوجب الظن 
أو احتال الموافقة للواقع . فهو معن 
آخر للإستثال الإجمالي الإحتالي 
والإمتثال الإجمالي الظني , فلو كان 
للمكلّف علم اجمالي بالنجاسة وكانت 
دائرة أطرافه خمسة, فلو ترك تام 
الاطراف فهذا هو الاحتياط التام ول 
ترك بعضها فهو تبعيض في الالحتياظ» 
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فاحتاط في بعضها وترك البعض 


الآخر فهذا تبعيض في الاحتياط | 


بلحاظ مجموع الشبهات واحتياط تام 

بالنسبة للشبهات التي رتب الأثر عليها. 
ولاريب في لزوم الاحتياط التام في 

الشبهات المقروئة بالعلم الاجمالي في 


ظرف انقتاح باب العلم والعلمي | 


وكذلك لاريب في عدم وجوب 


المعجم الأصولي /اج١‏ 
خلاف في الثسبهات التسحريية 
الحكدية . آنا الكلام فيا لو افقرض 
انسداد باب العلم والعلمي. وقد 
تحدثنا في بحل عن الإحستياط الام 
وأما الإحتياط الناقص والذي هو 
التبعيض في الاحتياط فهل هو لازم لو 
افقرض الإنسداد أو جائز أو حرم ؟ 
وق الخلاف بين الاعلام في ذلك , 
فنهم من ذهب الى حرمة التبعيض في 
الإحستياط . وذلك بسدعوئ قسيام 
ألإجماع على ان الإمتثال الإجمالي غير 
سَأَئْعْ شرعاً. هذا أولاً. وثانياً ان 
الامتثال الإجمالي لا يمكن معه قصد 
الوجه المعتير في العبادات . 
وأجاب السيد الخوئي 4 عن هذه 
الدعوئ بأّا غير مسلَّمة, وذلك لاد 
هذه المسألة مستحدثة على ان هذا 
الإجماع مبتل باحتال المدريكة. إذ 
لعل مدركه هو البناء على لزوم قصد 
الوجه في العبادات . فلا يكون اجماعاً 


الاحتياط في الشيهات البدوية على || تعبدياً. 


التبعيض في الحجة ..... 

وأما دعوئ وجوب التبعيض في 
الإحتياط فلأنه إذا نت مقدمات 
الإنسداد بها فيها حرمة الاحتياط التام 


فإنَ المتعين هو التبعيض في الإحتياط | 


وليس حجية مطلق الظن. إذ لا 
صلاحية لقامية مقدمات الإنسداد 


لإثبات حجية مطلق الظن بعد القكن 


من التسبعيض في الاحتياط , كما أن 


العقل ليس له شأن الحكم بحجية الظين. 
المطلق كا اتُضح ذلك مما ذكناءيق 
بحث الإنسداد وبحث الحكوتة 
الانسدادية. 

وأما البناء على جواز التبعيض في 
الاحتياط فلأنّه بعد سقوط دعوئ 
الحرمة والقول بحجية الظن المطلق بناء 
على الحكومة أو الكشف فإنّه لامانع 
من التبعيض في الإحتياط إذا لم يكن 
منافياً لحجية الظن, كالتبعيض في 
الاحتياط في التكاليف امحتملة . 

ناكا 


1 التبعيض في الحجيّة 

والمراد من التبعيض في الحجيّة هو 
ثبوت الحجية لبعض الخبر وسقوطها 
عن البعض الآخر منه. 

والبحث في المقام عن امكان 
التبعيض في الحجية وعدم امكانه . 

الصورة الاولى : أن يكون النير 
مشتملاً على أكثر من مدلول ويكون 
أإحد مدلولاته منافياً لمضمون الكتاب 


أو السنة القطعية أما المدلولات 


لخر فليس بينها وبين الكتاب 
والسنة الشريفة أي منافاة. 

وهنا لاريب في امكان التبعيض في 
الحجية , بمعنى إمكان أن تجعل الحجيّة 
لمدلولات الخبر الغير المنافية للكتاب 
والسنة ويكون المدلول المنافي مما هو 
الساقط عن الحجية على ان لا تؤدي 


منافاة بعض مدلولات الخبر للكتاب 
| والسنة الى إحراز كذب المخبر كأن 


نحتمل عدم إرادة المنافي جداً وواقعاً 


دنه 
أو ان الحخير قد اشتبه في النقل فأضاف 
مالم يسمع الى ما سمع , وحيتاٍ يكون 
منشأ سقوط الحجية عن ا منافي هو 
إحراز المنافاة ويكون ثبوت الحسجية 
لغير المنافي مبنياً على وثاقة الراوي 
وأصالة عدم الغفلة والاشتباه في 
النقل» وهذا هو المصحح لشمول أدلة 
الحجيّة للمقدار غير المنافي . إذ لا مانع 
من شموها لير المنافي بعد امكببان 
صدقه وعدم اشتباهه وبعد تواثرءيعق 
شرط الحجيّة وهى الوثاقة.. 

أما امكان صدقه فلعدم و0 
يحرز معه الكذب في المدلول المنافي. 
وأما عدم اشتباهه فللأصل العقلائي 
القاضي بأصالة عدم الاشتباه والغفلة 
في ظرف الشك في وقوعهما. واحقال 
الكذب والاشتباه ليس مختصاً بالحالة 
المفترضة بل يشمل كل الاخبار 
المظنونة الصدور والتي جعل الشارع 
ها الحجيّة لتوفرها على شرط الحجية 


وهي وثاقة الراوي !| أن يُدعئ ان 


المعجم الأصولي /اج١‏ 
| منافاة بعض مدلولات الخبر للواقع 
| تستوجب عدم الوثوق بصدور قام 
الخبر. وهذا غير مبرّر في كثير من 
| الأحيان. 
الصورة الثانية : أن يكون الخير 
| مشتملاً أيضاً على أكثر من مدلول 
وتكون بعض مدلولاته منافية لخبر 
آضرء وافق أن كان المدلول المنافي 
موافقاً للعامة وكان مدلول المخير 


الآخر بعضه أو تمامه غير موافق 
لمذهب العامة . 


وهنا أيضاً لامائع من ثبوت 
| الحجيّة لمدلولات الخبر غير المنافية 
للخبر الآخر ويكون الساقط عن 
الحجيّة هو المدلول المنافي. ومنشاً 
سقوطه هو المرجح الجهتي القاضي 
بترجح الخبر الغير الموافق للعامة على 
| الموافق لمذهبهم. والتفكيك في الحجيّة 
بين المدلول المنافي والمدلولات غير 


المنافية لا محذور فيه , وذلك لعدم 
ا 
| قصور أدلة الحجيّة عن الشمول 


التبعيض في الحجيّة .. 
لمدلولات الخبر غير المنافية لعين 
ماذكرناه في الصورة الاولى. 

الصورة الثالثة : ان يكون الخسير 
مششتملاً أيضأ على أكثر من مدلول إلا 
ان بعض مدلولاته حتملاً لاكثر من 


معنئ بحيث لايمكن استظهار وأحدٍ من | 


الحتملات» وهذا بخلاف المدلولات 
الاخرئ للخبر فنا ظاهر في معانهها 

وهنا لا إشكال في سقوط المدلوك. 
المجمل دون سائر المدلولاتا: إيّلا 
مبرر لسقوط الحجيّة عن سانو 
المدلولات بعد افتراض ظَهَرَرهاي 
معانيهاء ثم انَّ سقوط المدلول الجمل 
عن الحجيّة لا يختلف الحال فيه بين أن 
يكون منشأ اجماله هو عدم وضوحه 


بنفسه أو يكون منشأ الإججال ميب | 


مدلول واحد استقلالي إلا ان لهذا 


المدلول مدلولات تضمنية متعددة. 


ويستفق أن يكون أحد المدلولات 


تمي 227 
!| التضمنيّة منافياً دلول تضمني واقع 


في اطار مدلول خير آخر. وهذا هو 
المعمّر عنه بالتباين الجزثئي أو التعارض 


| بين العامين من وجه. 

ومثاله: مالوكان لسان الحخين 
الاول هو وجوب اكرام كل العلماء, 
وكان لسان الدليل الثانى هو حرمة 
اكرام كل الفساق , فالتنافي بين مدلول 
الخبر الاول ومدلول الخبر الثاني ا 
بهو في مادة الإجسجاع وهي العالم 
الفاسق . فإنَّ مقتضئ العموم في الخبر 
آلآولٌ هو وجوب اكرامه ومقتضئ 
العموم في الخبر الشاني هو حرمة 
اكرامه . 

ونتيجة التعارض هنا تحتمل أحد 
أحتالات أربعة : 

الاول : هو سقوط الخسيرين بسقام 
مدلوليها عن الحجيّة, وهذا معناه 
عدم الإيهان بالتبعيض في الحجيّة في 
هذا المورد. 

الثاني : سقوط أحدهما يهام مدلوله 


ينا 


عن الحسجيّة اعتاداً على أحد 


المرجحات. وهذا معناه أيضاً عدم أ 


الإيان بالتبعيض في ا حجية . 

الثالث : الحكم بالتخيير بين الخبر 
الاول بقام مدلوله أو الحخبر الثاني يجام 
مدلوله, وهذا معناه عدم التبعيض في 
الحجيّة أيضاً. 

الرابع : التسليم بثبوت الحجيّة 
لكلا الخبرين في مادة الافتراق . وأثنا 
مادة الإجماع فلها عدة احهالالك؟ 

الاول: سقوط الحجيّة عن الدليلّين 
(جتاع. 

الثاني : ثيوت الحجيّة لما في مادة 
الإجتاع ولكن بنحو التخيير. 

الشالث : الرجوع للمرجحات 


في مادة 


الجهتية والمضمونية دون الصدورية في | 


مادة الإججاع , وعندها تسقط الحجيّة 
عن الفاقد للمرجح دون الواجد. 
والساقط عن الحجية هو خصوص 
المدلول التتضمني المنافي للواجد 
للمرجح - 
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فلو افترض مثلاً انَّ المدلول 
المرجوح جهة أو مضموناً هو حرمة 
اكرام العام الفاسق فحيتئظٍ يكون 
الساقط عن الحجيّة هو خصوص هذا 


ٌ المدلول . وعليه يثبت وجوب اكرام 


العالم الفاسق بواسطة الدليل الاول. 
الرابسع : الرجوع بالإضافة الى 
المرجحات الجهتية والمضمونية الى 
المرجحات الصدورية في مادة 
الإجتاع فيكون الساقط عن الحجيّة 
هوالمدلول التضمني المرجوح. ' 
والإمان بأحد هذه الاحتالات 


ا الأربعة من الإحتال الرابع معناه 
|| الإيان بالتبعيض في الحجيّة . وذلك 


لأنّ الاحتال الاول معناه بوت 
الحجيّة لبعض مدلول الخير الاول 


| وبعض مدلول الخبر الثشاني والمعبٌ 


عنهما بمادتي الإفتراق وسقوط الحجيّة 
عن بعض مدلول الخير الاول وبعض 


| مدلول الخبر الثاني وهما مادة 
١‏ الإجماع. 


التبعيض في الحجية .. 


والاحتال الثاني معناه التبعيض في 
الحجيّة في الخبر الذي لم يختر المكلف 


مدلوله التضمني. فتكون مادة 


الإفتراق فيه حجّة دون مادة 
الإجتاع . 

وأما الإحتال الثالث والرابع فعناه 
ثبوت الحجيّة لبعض الخبر المشتمل 
على المدلول التضمني المرجوح 
فالمقدار الواجد للحجيّة هو مادة 
الافتراق. 

وكيف كان فالإحتملات التاكقة 
للصورة الرابعة وان كانت 264 |( 


انها ساقطة جزماً . وذلك لعدم وجود | 


ميرر لسقوط الخبرين أو أحدهما عن 
الحجيّة من رأس بعد افتراض عدم 
التعارض التام بينهيا وبعد ان لم تكن 
أدلة الحجيّة قناصرة عن الشمول 
لمادتي الافتراق فيه 


وأما الاحهال الرابع والقاضي | 


بالتبعيض في الحجيّة فالاحال الاول 
منه وهو سقوط الحجيّة عن مادة 


رقف 
الإجتاع في المخبرين مبني على القعول 
بتساقط المتعارضين وعدم شمول 
روايات القرجيح هذا الفرض, 
والإحال الثاني مبني على القول بأنَّ 
المرجع عند التتعارض هو التخيير 
مطلقاً حتى مع وجود المرجحات 
المنصوصة كبا هو مبنى صاحب 
الكفاية يإ . وأما الإحجال الثالث قبتي 
على انَّ المرجع عند التعارض هو 
المرجحات بعد افتراض امكان ان 
تصدر بعض النبر تقية أو بنحو لا 
يَكونٌمراداً جد . وعندئذٍ لامانع من 
شمول أدلة الحسجيّة لمادتي الإفتراق 
وثبوتها أيضاً للمدلول الواجد 
للمرجح الجهتي أو المضموني. 
وأماعدم الرجوع للمرجح 
الصدوري مثل الشهرة أو الصفات 
فلن يلزم منه أحد محذورين. أما 
الحذور الاول فهو إسقاط أحد 
الخسبرين من رأس , فالخير الذي 


يكون راويه أعدل أو أصدق أو أفقه 


ا 


تثبت له الحجيّة دون الخنبر الآخر ! 
الذي يكون راويه عدلاً أو صادقاً, أ 
ومن الواضح ان ذلك لا يمكن قبوله , 
إذ يلزم منه اسقاط الحجيّة عن الخبر | 
المرجوح في مادة الإفتراق وهو غير 
مبرّر بعد ان لم تكن مادة الإفتراق 
طرفاً في المعارضة , واذا قلت : ترجع || 
للمرجح الصدوري في مادة الاجتاع 
فحسب فهذا معناه التبعيض في السندة || 
وهذا هو الحذور الثاني إذ ميل غيل 
المعقول ان يتعبدنا الشارع يصدوة” 
بعض الخبر دون البعضء فالخيرلة 
مدلول واحد فإمًا ان يكون صادراً أو | 
لايكون صادراً. فالحجئة من حنيت أ 
السند لا يُتصور فيها التبعيض بخلاف 
الحجيّة من جهة المضمون, إذ من 
اللمكن أن يكون بعض مدلول الحنير | 
ليس جدياً. وكذلك الحجية من حيتأ 
الجهة , إذ من الممكن أن يكون بعض 
مدلول الخبر صدر تقية أمّا ان يتعبدتا 


الشارع بصدور بعض الخبر دون 
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بعضه الآخر فهذا ما لا نتعقله. هذا 
حاصل ما أفاده امحقق النائيني 4 . 
وأجاب عنه السيد الحنوئي # بأنّ 
الرجوع الى المرجحات الصدورية لا 
يلزم منه التبعيض في السند. أي 
التبعيض في الصدور, فالرجوع الى 
المرجح الصدوري لا يعني القسول بأن 
بعض الكلام صادر وبعضه غير صادر 
بل ان الرجوع إلى المرجح الصدوري 
كعناه أن الشارع جعل الحجيّة لبعض 
المدلول وم يجعلها للبعض الآخر من 
مدلولٌ الخير. 
وبيان ذلك: ان الحكم الشرعي 
تارة يكون موضوعه الدال وتسارة 
يكون موضوعه المدلول. فإذاكان 
موضوعه الدال فحيئئةٍ لا يتعدد 
الحكم بتعدّد المدلول. ومثاله حرمة 
الكذبء فإن موضوعه الدال أي 
الخبر بقطع النظر عن تعدد مدلوله أو 
اتحاده. فلا فرق بين أن يقول زيد: 
«مات عمرو» أوان يقول:«مات كل 


التبعيض في الحجيّة .... 


ةا 


من في القرية» فاه فيكلا الإخبارين !! الى نسبة الفسق لكل قرد من أفراد من 


لوكاناكاذبين يكون قد ارتكب حراماً 
واحداً وان كان المدلول متعدداً في 
الإخبار الثاني , أي أنه كما لو أخبر 
بالخبر الاول يكون قد ارتكب كذباً 
واحداً فكذلك في الإخبار الثاني 
يكون قد كذب كذبة وأحدة» فدعوئ 
انحلال الحرمة بعدد مدلولات المخبر 
غير معقولة بعد ان كان موضوع حرمة, 
الكذب هو الدال وهو واحد كلا ع 
الفرض . 


وأما لو كان موضوع الحَرَمَة كو ]أ 


المدلول فتعدد الحرمة واتحادها منوط ) 
بتعدد المدلول واتحاده. فلو كان 
المدلول متعدداً لكانت الحرمات 
متعددة بعدده لافتراض أن موضوع 
الحرمة هو المدلول. ومثاله: حرمة 
الغيبة, فإنّ موضوع الحرمة هو 
المدلول . فلو قال زيد: «كل من في | 


القرية فساق » فإنَّ الحرمة تتعدد بعدد 
أفراد من في القرية, إذ انَّ ذلك يتحل 


في القرية ‏ أي ينحل هذا الحخبر الى 
مدلولات بعدد أفراد الطبيعة , وهذاما 
يعني تعدد الحرمات باعتبار ان 
موضوعها المدلول كبا هو الفرض . 
وباتضاح هذه المقدمة نقول: انَّ 
الحجيّه حكم يعرض الخبر من حيث 
مدلوله . واذاكان كذلك فهى متعددة 
بتعدد المدلول, ولا يكون اتحاد الدال 
كوجباً لاتحاد الحجيّه : بمعنى ان تكون 
تأبتة أو غير ثابتة'بل انها قد تكون 
تَابئة“ببْعض مدلول الخبر ولا تكون 
ثابتة للبعض الآخر. وذلك لأنكل 
مدلول من مدلولات المخنسبر يكون 
موضوعاً مستقلاً للحكم بالحجية . 
ومن هنا لو رجعنا للمرجحات 
الصدورية في مادة الإجتاع لا يكون 
ذلك موجياً لطرح الخير من رأس بل 
انَّ الساقط هو خصوص المدلول 
التضمني المرجوح وتكون مادة 
الافتراق باقية على الحجيّة . لأنّا 


4غ . 

موضوع مستقل لما وم تقع طرف في 
المسعارضة حت يستوجب ذلك 
سقوطها عن الحجيّة بالمرجح 
الصدوري, فالرجوع للمرجح 
الصدوري لا يوجب التبعيض في 


السند بل هو موجب للتبعيض في | 


الحجيّة , باعتبار انَّ موضوعها المدلول 
فسيكون معنى الرجوع للمرجح 
الصدوري هو اثبات الحجيّة ل دلول. 
دون مدلول: 

ونبّه على ذلك بمجموعة ص 


أن مافي يد زيد من عشرة دراهم هي 
لعمرو . ثم قامت بيّنة اخرئ على ان 
خمسة منها لخالد, فِإِنَّهِ لاريب في ان 
الخمسة الاولى من الدراهم تكون 
لعمرو, وما ذلك إلا لأنّ الحجيّة العابتة 
للبينة ثابتة لمدلولاتها كل مدلول على 
حدة, بمعنى ان كل مدلول يكون 
موضوعاً مستقلاً للحجية , ولام تكن 
الخمسة الاولى طرقفاً في المعارضة فإنّه 
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لامانع من ثبوت حجيّة 


البينة لها دون 


| الخدمسة الاخرئ الواقعة طرفاً في 
| اللعارضة. 


وبهذا يتضح وجه الإحال الرابع 
من انهلا مانع من الرجبوع 
للمرجحات الصدوريه في مادة 


| الإجماع. ولا يلزم من ذلك التبعيض 
| في السند. 


ويتضح أيضاً مما ذكرناه الفرق بين 
إلتسبعيض في الحجيّة مسن حيث 


]| المدلولات التضمنيّه وبينه من حيث 
الامثلة , منها: انه لو قامت اليه عل 1/7 


المدلولات الالتزامية, فإِنّ الاول لا 
مائع عنه» أما الثاني فيمكن المنع عنه 
باعتبار تبعية الدلالة الإلقزامية 
للمطابقية ثبوتاً وانتفاء. قالمدلولات 
التضمنيّة لا يتصل أحدها بالآخر. إذ 
ليس أحدها منتجاأ للآخرء بخلاف 
المدلول الالتزامى فإِنّ منشأه هو 
المدلول المطابقي وهذا يكن أن يقال 
بأن سقوط المدلول المطايق موجياً 
لسقط المدلول الإلتزامي ‏ 


تبعية الدلالة الإلتزامية للمطابقية 


ثم ان ماذكرناه مختص بحالات | 


التعارض الجزثئي إذا كان كلا الخبرين 
عاماً . أما لوكان التعارض بسين عام 
ومطلق فقد ذكرنا انَّ المشهور هو 
تقديم العام في مادة الاجتاع على 
المطلق» وأما لو كان التعارض الجزئي 
بين اطلاقين فهو ما سيأتي الحديث 
عنه مستقلاً ان شاء الله تعالئن. 

الصورة الخامسة: أن يكون للخبر. 
مدلول التزامي واتفق سقوط المالول 
المطابق عن الخبر بعد ثبوته .فتهت 
يكن القول ببقاء المدلول لوكي 


على الحجية. وبهذا يثبت التبعيض في 


الحجيّة . فيكون المدلول الإلتزنامي 


حجة ويكون المدلول المطابق ساقطاً | 


عن الحجيّة, وقد فصلنا ذلك تحت عنوان 
« تبعية الدلالة الالقزاميّة للمطابقية » 
رحا وي اعزق رامين 
ذكرها لاتضاحها بما تقدم من صورء 
فتأمل. 
ع 


1 


*8 - تبعية الدلالة الإلتزامية 
اللمطابقية 
م يقع خلاف بين الأعلام في تبعية 
الدلالة الإلتزامية للدلالة المطابقية في 
الشبوت إذاكان المدئول الإلقزامي 
للإمارة دون الأصل, نعم لم يقبل 
السيد الخوثئي # بذلك في غير الامارة 
التي تكون من قبيل الاخبارات؛ 
مث دعب الى ان الأمارة ليست 
حلجة في مثبتاتها إلا ان تكون خبراً أو 
بيه 
وكيف كان فقد وقع الخنلاف بين 
الأعلام في تبعية الدلالة الإلتزامية 
للمطابقية في السقوط , بمعن انَّه لو 
اتفق سقوط المدلول المطابقي للأمارة 


' عن الحجية فهل يسقط المدلول 


الالتزاسي عن الحسجية أيضاً أو ان 


ا سقوط المدلول المطابق للأمارة لا 


| يستلزم سقوط مدلوها الإلقزامي . 


ذهب جمع من الأعلام الى عدم 


6 


التلازم في السقوط وان اتفقوا على 
التلازم في الثبوت . معنى انّ كلّا كان 
للامارة مدلولان مطابتي والتزامي إن 
شبوت الحسجية للاول يلازم يوت 
الحجيّة للثاني إلا انَّ سقوط الحجيّة 
عن الاول لا يلازم سقوط الحجيّة عن 
الثاني . 

وفي مقابل هذه الدعوئ ذهب 


آخسرون كالسيد الحخوثي والسيدٍ ١‏ 


الصدر عيك الى التلازم في البشقوظ 7 


5 

ولكي يتحرر حل الؤراع يق 
أقسام المدلول الالقزامي : 

ان المدلول الإلتزامى إما أن يكون 
مساوياً للمدلول المطايق وأمّا أن 
يكون أخصٌ منه أو يكون أعمَ منه . 

أما ماكان منه مساوياً للمدلول 
المطابق فهو ما كان علة منحصرة 
للمدلول المطابق أو معلولاً أو لازماً 
كذلك: بعت انكل واحد منحصر 
بالآخر. ومثاله الإخبار عن انَّ زيداً 
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يرئ إن لازمه ان لزيد عيئاً بسر 
هاء إذ انَّ الرؤية معلول منحصر 
بامتلاك الرائي لجارحة العين المبصرة . 
وهنا لا خلاف في سقوط المدلول 
الإلتزامي عن الحجيّة لو اتفق العلم 
بسقوط المدلول المطايق عن الحجئة. 
وذلك لأنّ المدلول الإلتزامي منحصر 
ثبوته بتحقق المدلول الإلقزامي . فع 
انتفائه لذي وجب بفاء أو حقق 
المدلول الإلقزامي بعد افتراض ان 


“تحققه مسنحصر بتحقق المدلول 


!اماق . فيكون العلم بسقوطه علماً 


بسقوط المدلول الإلتزامى . 

وأما ماكان منه أخص من المدلول 
المطابق فهو ما كان معلولاً أو لازماً 
منحصراً للمدلول المطايق مع ككون 
المدلول المطابق عله للوازم اخسرئ. 
ومثاله الإخبار عن موت زيد فإنٌ 
لازمه توقف نفس زيدء وهذا اللازم 
إذانٌ موت 


زيد مدلولات التزامسية اخرئ 


أخص من المدول المطابق 


تبعية الدلالة الإلتزامية للمطابقية 
بالإضافة الى توقف فيه وض مغلا 
امتناعه عن الكلام والأكل والشر. ب 
وا حركة الإرادية . 

وهنا أيضاً لابدّ من الإلتزام 
بسقوط المدلول الإلقزامي عن الحجيّة 
إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجئة. 
وذلك لعين ماذكرناه في القسم الاول» 
إذائَا يشتركان في كون اللازم 
منحصيراً بالمدلول المطابق» بعنى انَّدِ 


لاموجب للمدلول الالتزامى غيا هذاه 


المدلول المطابقي, نعم هما يفقرقان من 
حيث ان القسم الاول يكوَن فيه 
المدلول المطابق متحصما أيضا 
باللازم وهذا بخلاف هذا القسمء فهو 
وان كان اللازم فيه منحصراً بالمدلول 


المطابق بحيث لا يوجد عن غيره إلا 
ان الدلول المطابق غير منحصر 
باللازم فهو يُوجد اللازم ويُوجد غيره 
من اللوازم الاخرئ. إلا انَّ هذا الفرق 
لا يؤثر في النتيجة بعد افقراض كسون 


اللازم منحصراً . 


/ 
1 


حا 1ف 


فانحصار اللازم بالمدلول المطابق 
هو الذي يوجب العلم يسقوط اللازم 


| عند سقوط المدلول المطابق , وهذا هو 


لمر تلقول بتبعية المدلول الالتزامي 


أ للمطابق في السقوط عن الحجيّة في 


كلا القسمين. 

وهذا ينضح خروج القسمين 
الاول والثاني عن حل النزاع إذ لم 
يختلف أحد في التبعية . 

وأما القسم الثالث -وهو ماكان 
إللازم في أعم من المدلول المطايق - 
ان معلولا أو لازماً مع امكان 
ان ينشأ هذا اللازم عن ملزوم آخر أو 
علة اخرئ , ومثاله الإخبار عن غرق 
زيد في الماء فإ لازمه موت زيد. 
وهذا اللازم أعم من المدلول المطابق ٠‏ 
إذانَّ الغرق ليس هو الموجب الوحيد 
للموت بل قد يحدث اموت بمسوجب 
آخر غير الغرق من الإحتراق أو 
السقوط من شاهق. 

وهذا القسم هو الذي وقع فيه 


الخلاف بين الأعلام. حيث ذهب 
المشهور ال التبعية فى السقوط عن 
الحسجيّة وذهب آخسرون الى عدم 


التلازم بين سقوط المدلول المطابق | 


وسقوط المدلول الإلقزامي . 
واستدلٌ لصالح القول بالتلازم يما 
أفاده امحقق النائيني 4ه وحاصله: 
أن الإخبار عن الملزوم _والذي هو 
المدلول المطايق ‏ يؤول روحاً الي 
الإخبار عن مدلولين, الاز ليسي 


الدلول المطابق والثاني هبو ]و3 


الإلتزامي . وكل واحد منه مو صوَع “1 


مستقل للحيجية, فلو اتفق سقوط 
المدلول المطابق عن الحسجية بسبب 
التعارض أو العلم باشتباه اتحبرفي 
خصوص المدلول المطابق فإنَ ذلك لا 
يستوجب سريان سقوط الحجيّة الى 


المدلول الإلتزامي بعد ان كان المدلول | 


الإلتزامي موضوعاً مستقلاً للحجيّة 
وأجاب السيد الصدر ‏ عن ذلك 
بأن كلا المدلولين المطابق والإلتزاسي 


..... المعجم الأصولي /ج١‏ 
ينشأ احراز مطابقته! للسواقع عمن 
الأصل العقلائي وهو أصالة عدم 
الإشتباه في النقل وكذلك ينشأ عن 
احراز عدم الكذب لافتراض وثاقة 
الراوي. أما إذا أحرزنا اشتباه الناقل 
في المدلول المطايقي فإن احراز اشنتباهد 
في المدلول الإلزامي لا يعني افقراض 
اشتباو آخر 0 
في المثال الذي ذكرناه ‏ وهو 
الاخسبار بغرق زيد والذي لازمه 
الإخبار بموته لا يكون الحكم 
يَآشْتباه الناقل في الإبخبار بالموت 


الإشتباه الشابت لنقله بغرقه 
الاصل العقلاني ا م يكن جارياً في 
المدلول المطابقي فهو غير جار في 
المدلول الإلقزامي, إذ ان منشأ الأصل 
العقلاني هو استبعاد اشتباه الناقل: 
وهذا الاستبعاد نشأعنه المدلولان معاً 


ومع احراز الإشتباه يكون الأصل 


العقلائي غير جار في المدلولين , لأنّه 


تبعية الدلالة للإرادة ‏ . 


لامعو للإستبعاد حينئذٍ بعد إحراز 
الإشتباه في المدلول المطابقي والذي 
تولّد عنه المدلول الإلتزامي . ومن هنا 
اقضح وج التبعية في السقوط . 

# م 


6 تبعية الدلالة للإرادة 

لا خلاف بين الاعلام في تبعية 
الدلالة الإستعبالية التفهيميّة وكذلك. 
الدلالة التصديقية الجدّية للإرادة. فَإِنَّ 


الدلالة التفهيميّة والتي تعني هوق 


حال المتكلم انه في مقام تفهم لق 
من اللفظ لا تكون إلا مع إحراز إرادة 
المتكلم للتنهي. غايته ان إحراز 
الإرادة لا يتوقف على تصصريحه بل 
يكفي ظهور حاله انه في صدد التفهيم 
مع عدم وجود قريئة أو ما ييصلح 
للقرينية ‏ تقتضي غير ذلك. وهكذا 
الكلام في الدلالة التصديقيّة الجبديّة 
فإِئّهما تعني ظهور حال المتكلم في انما 
قصد تفهيمه باللفظ يريد جداً 


| وواقعاً . وهذاكما هو واضح منوط 
| باحرازكون المتكلم بصدد ذلك . 


فتبعية الدلالة للإرادة في الدلالتين 
ليس تحلاً للنزاع بين الاعلام .نا 
الكلام في الدلالة الوضعية فقد وقع 
البحث في تبعيّتها للإرادة, يمعنى ان 


| دلالة اللفظ على المع هل هي 


منوطةبقصد المتكلم تفهيم المعنئ من 
اللفظ أو ان دلالة اللفظ على ال معنى 


يست متوقفة على إرادة المتكلم نفهيم 


للْعنى من اللفظ بل الدلالة الوضعية 
تتحَقَقٌّ حتى مع عدم إرادة المتكلّم 
لذلك بل وحتى لو صدر اللفظ من غير 
عاقل أو من غير ذي الشعور . 
فبناء على الرأي الاول تكون 
الدلالة الوضعية دائاً دلالة تصد 
وأما بناء على اثرأي الشاني فالدلالة 


الوضعية دلالة تصورية لا تستوجب 
أكثر من انخطار المعنى في الذهن عند 
اطلاق اللفظ من غير فرق بين ان 


يكون اللافظ قاصداً لتفهيم المعنئ من 


5 
اللفظ أو لم يكن قاصداً, كا و صدر 
منه غفلة أو حال نومه, والرأي الثاني 

هو مذهب المشهور . 

ولعلّ أول من أثار هذا البحث هو 
الخاجة نصير الدين الطوسي والشيخ 
الرئسيس ابسن سينا نك حيث انّ 
المستظهر من عبائرهما هو تبعية 


الدلالة للإرادة, إلا إن الاعلام | 


اختلفوا في أي الدلالات هى التابعة 
للإرادة في نظرهماء فبعضهم اليكل 
أنّمرادهما هو تبعية الدلالة التصَديفية 
للإرادة واستظهر البعض 2053590 
كلامهيا تبعية الدلالة الوضعية 
للإرادة, وذهب السيّد انوي الى 
أن مقصودههما هو تبعيّة الدلالة 


الوضعية _والتي لا تكون إلا تصديقية | 


-للإرادة. 

أما دعوئ ان التبعية المقصودة هى 
تسبعية الدلالة التسصديقيّة ‏ الاو 
والثانية ‏ للإرادة فلاستبعاد أن تكون 
الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني المرادة 


........ المعجم الأصولي /اج١‏ 

بحيث تكون الإرادة جزء المع 

أ الموضوع له اللفظ , إذ ان الوجدان 
قاض بأن الالفاظ موضوعة لنفس 
| المعاني بقطع النظر عن إرادتهاء وهذا 
نجد ان دلالة الإلفاظ على معانيها 
تتحقق ولو مع إحراز عدم إرادتها من 
اللافظ . كأن كان يقصد مع غير 
المعنى الموضوع له اللفظ أوكان اللافظ 
من غير ذي الشعور . مع َه يلزم كون 
الوضع دائماً من قبيل الوضع العام 
"١‏ والموضوع له الخاص, لأنّه يستلزم 
دأ تيد المعنى بالإرادة الحقيقية والقي 
هي جزئية فيكون الموضوع له وهو 
المعنى المراد خاصاً والوضع عاماً إل 
أن يكون المقصود من الإرادة هو 
مقهومها لا واقعها, وهذا معتاه عدم 
توقف الدلالة على الإرادة الحسقيقيّة 
المستوجبة لكون المتكلم ملتفتاً. 
فتكون الدلائة تصورية, غايته ان 
المعنى المدلول عليه باللفظ هو عسبارة 
عن المعنى بالإضافة الى مفهوم 


تبعية الدلالة للإرادة . 


الإرادة. وهو غير مقصود حتماً . 
فيكون المستفاد من لفظ الأسد عند 
اطلاقه الحيوان المفقرس بالاضافة الى 
مقهوم الإرادة وهذا غير مقصودٍ حتما . 

وبهذا يتعيّن كون المراد من التبعيّة 
هو تبعيّة الدلالة التصديقيّة للإرادة» 
وواضح انَّ ذلك لا يتّصل بالوضع. إذ 
انَّ الدلالة التصديقيّة «الاستعمالية 
والجديّة » انما تسعفاد من الظهؤي 
الحالي السياقي للمتكلم وان في ميقام 
تفهيم المع من اللفظ وان ميا 
الجدي مطابق للدلالة الآسَتَعلية 
التفهيميّة . 

وأما دعوئ انَّ الشبعية المقصودة 
هى تبعية الدلالة الوضعيّة والتي لا 
تكون إلا تصديقيّة - : ي 
دعوئ السيد الخوئي #. ومنشاؤها 
هو انكاره للدلالة التصورية والقي 
تعفي اتخطار المعنى من اللفظ يمجدد 
اطلاقه ولو من غير ذي الشعورء 
مثل هذه الدلالة ليست 


حيث يرئ ان 


نك 


أكثر من دلالة انسية نشأت عن كثرة 
الاستعبال أو عن منشأ آخر وليست 
ناشئة عن الوضع . والدلالة التى تنش 
عن الوضع لا تكون إلا اختيارية , 
أماعلى مسلكه في الوضع وان عبارة 
عن الالقزام والتعهد بأن لا ياقي باللفظ 
إلا إذاكان قاصداً لتفهيم المعنى - 
فواضح ء إذ من غير المعقول ان تحصل 
الدلالة الوضعيّة دون ان يكون المتكلم 
عاقلاً ملتفتاً ومريداً لتفهيم المع من 
اللفظ ‏ إذ لو كانت الدلالة تحصل من 
تي ذلك لماكان الوضع معن التعهد 
والالتزام والذي يستبطن الإرادة 
والاختيار. 

ومن هنا كانت الدلالة الوضعية 
دائاً تصديقية بعى ان العلقة بين اللفظ 
المع لا تكون إِلّا في حالة قصد 
تفهير المعنى باللفظ , ومع عدم القصد 
لا تكون هناك علقة وضعية بين اللفظ 
والمعنى. فتقوّم الدلالة الوضعية 
بالإرادة حتمي يناء على مسلك التعهد . 


لف ” 


وأمّا بناء على مسلك الاعتبار فهل 
الدلالة الوضعية تابعة للإرادة أيضاً. 
ذهب السيد الخوني 8 لذلك بدعوى 
ان الغرض من الوضع انا هو تفهيم 
المعنى من اللفظ . وهذا الداعي من 


اعتبار اللفظ دالاً على المعنى يكون هو | 


الحدد لدائرة الدلالة الوضعية, إذ لا 
معنى لانْ يكون الإعتبار أوسع من 
الداعي والغرض من الوضع, فيل 
كانت الدلالة الوضعية مفيدة لانخطاقٌ 
المعنى من اللفظ مع عدم إرادة تَمَهَيَ 
ا معنى لكان ذلك يعني كونٌ الَمَتبَارَ 
أوسع من الوضع وهو لغو لا يتعقل من 
مثل الواضع الحكيم . 

فالمتحصل انّ الدلالة تابعة للإرادة 
مطلقاً وعلى تام المباني وان مقصود 
امحقق الطوسي والشيخ الرئيس عه 
هو تبعية الدلالة الوضعيّة _والتي لا 


تكون إلا تصديقيّة _للإرادة. هذا هو | 


مبنى السيد المنوتي 2 . 
لكا 


....... المعجم الأصولي اج١‏ 


6 تتميم الكشف 


وهو مسلك الحقّق النائيني ب فيا 


|| هو انجعول في الامارات وتبعه السيد 


الخوئي ل . وحاصله : ان الاسارات 
والطرق والتي هي معتمدة عند العقلاء 
في مقام التعرف على الواقعيات ليس 
ها الآ دور الكشف عن الواقع ىا هو 
الحال في الوسائل العلمية والتى 
تكشف عن الواقع كشفاً قطعياً . غايته 


أن الامارات والطرق تكشف عن 


لوقع كشفاً ظنياً. وهذا يحتاج التعيد 
بها الى جعلٍ من الشارع . 

وباتضاح ذلك نقول: أن الحجيّة 1 
لم تكن ذاتتية للأمارات لافقتراض 
النقص في كاشفيتها عن الواقع - 
بخلاف الوسائل العلمية فإنّ حجيّتها 
ذاتيّة ‏ فحينئزٍ يكون جعل الحجيّة ها 
من قبل الشارع ولو بواسطة امضاء 


| ما عليه العسقلاء اعتاد الطرق 


والامارات ‏ معناه إلغاء احتال منافاة 


تتميم الكشف 


مؤدئ الامارة للواقع . وهذا الإلغاء 
والذي يثبت بواسطة جعل الحجيّة 
للامارة هو المراد من تتميم الكشفء 
إذانَ جعل الحجيّة للامارة يؤول 
روحاً الى ان الشارع قد تم الكشف 
الناقص الذي عليه الأمارة . وهذا 
التتمير يعني انَّالشارع قدأعطئ 
للأمارة ما للعلم من صلاحية الكشف 


عن الواقع . 
ومبرر دعوى ان الع ليق 
الامارات هو الطريقية وتتييم الكِكنقَ: 


هو ان الطرق والامارات الْعتَمدَه عند " 
الشارع ليست من اختراع الشارع بل | 


انها جميعاً معتمدة عند العقلاء. فهي 
معوّل عليها في مقام ابلاغ المقاصد 
والتعبير عن المرادات وفي مقام المعوّل 
عليها في مقام ابلاغ المقاصد والتعبير 
عن المرادات وفي مقام الإدانة . 
ونلاحظهم لا يعتنون بأحجال مخالفتهأ 
للواقع اتفاقاً . 

وواضح أن ذلك ليس ناشثاً عن 


ل لامع 


الاحتياط ورجاء إدراك الواقع . إذ اله 


)| لوكان كذلك لما اعتمدوا عليها في 


الموارد الخنطيرة كمسائل الدماء 


| والأعراض والاموال الخنطيرة والذي 
| يكون الاحتياط في موردها مقتضياً 


لعدم الإعتاد على الطرق والامارات 
الظنيّة مما يعبر عن انَّ منشاً الإعتاد 
على الطرق والامارات ليس هو 
الاحتياط , كما انَّ منشأ الإعتاد لا 
يكن أن يكون هو العلم بمطابقة 
تؤديات الامارات للواقع , إذ ان بما لا 
كيه ان الامارات لا تكش ف'عسن 
الواقع كشفاً قطعياً كما يشهد لذلك 
الوجدان, وهذا ما يؤكد انَّ المنشأً 
لتعويلهم على الطرق والأمارات هو 
انما بنظرهم كالوسائل العلمية من 
حيث غالبية مطابقة مؤدياتها للواقع » 
بمعنى إن هذا الإعتبار العقلائي نشأ عن 
مبرّر هو من الاستحكام والإتقان 
ببمحيث اقتضئ اعتبار الامارات 
كالوسائل العلمية. 


4 


ومن هنا جاء الجعل التشريعى 

عسل اشاس موري ةنا البناء 

العقلائي : وهذا ما استفدناه بواسطة 

الامضاء. فالامضاء وقع على ماهو 

البناء العقلائي من الغاء احهال الحنلاف 
فما تكشف عنه الامارة . 
اا 


- التجرّي 

التجري هو العمل على خللاففوض) 
قامت ا حجة عل تنير. 3 
يكون المتنجّز بالحجة غير مطابق 
للواقع ولا فلو طابق الواقع لكان 
معصية , فالفرق بين المعصية والتجرّري 
ماهو من حيث مطابقة المتنجر 
بالحجة للواقع وعدم مطابقته. فني 
ظرف المطابقة يكون الفعل المنافي لما 


عليه الحجة معصية وفي ظرف عدم أ 


المطابقة للواقع يكون الفعل المنافي 
وبهذا اتضح أن اللتجرؤي لايختص 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
|| بمورد مخالفة ما يقتضيه القطع . فهو وان 
كان أجلى مصاديق التسجرّي إلا ان 
| التجوي لايختص بد يل يشمل عخالة 
كل حكم قام الدليل على تنيره على 
المكلف. ومن هنا لو خالف المكلّف ما 
ا تقتضيه الامارة المعتبرة أو ما يقتضيه 
الإستصحاب مثلاً أو الاشتغال أو 
أجرئ البراءة عن الحكم الإلزامي 
قبل الفحص فإنّد حينئلٍ يكون متجرياً 
لو اتفق عدم مطابقة هذه المشجج 
للواقع . 
ثم ان هنا أمراً لابدَ من التنبيه عليه 
ليتحوّر معنى التجرّي أكثر, وهو ان 
القطع أو الظن المعتبر انما يكونان قواماً 
لتحقق التجري لو انكشف الخلاف انما 
يكونان كذلك لو لوحظا على انَّسما 
طريقان لإحراز الواقع ‏ معن ان القطع 
مثلاً لم يكن سوى كاشف عن الواقع 
وهكذا الظن, أما لوكان القطع أو 
الظن مسوضوعياً بمعنى أخذه 


موضوعاً أو جزء موضوع للحكم 


التجرّي 


بحيث يكون مساهساً في توليد الحكم || 


لا الكشف عنه كما هو في القنطع 
الطريق فإنٌ التجري لا يكون حينئت 
متصوراً حتى مع انكشاق متافاة 
القطع للواقع . 

فلو قال المولى: إذا قطعت بأن هذا 
الحكم ليس شرعياً فيحرم عليك 
اسناده للشارع . فلو قطع المكلف 
بذلك ومع ذلك أسند الحكم للشاريع 
فَإنّه يكون عاصياً حتى لو انكف إن 
هذا الحكم مطابقاً لواقم كتإ 
مطابقته للواقع لايني عل الكنلق 
المعصية ويصيّره ستجريا وذلك لأن 
حرمة الإسناد أنهي مترتبة على 
القطع وهو متحقق وجداناً كما هو 
الفرض وعليه تكون حرمة الاسناد 


ثابتة واقعأ وعدم مطابقة المقطوع ! 


للواقع لا يني موضوعية القطع 
للحرمة؛ وهكذا الكلام في الظن اذا 
كان موضوعياً . 

ومهذا اتضح انَّ القطع الموضوعي 


والظن الموضوعي وكذلك الاحتال 
الموضوعي مما يترتب على مخالفتهم| 
المعصية حت لولم يكن متعلقها مطابقاً 
للواقع . فالتجري انما يتصور في القطع 
والظن الطريقيين. 

ثم ان هنا حالة وقع الكلام في انا 
داخلة تحت عنوان النجوّي أو انا 
خارجة عنه. وهذه الحالة هي مالو 
قامت الامارة أو المؤمن الشرعي على 


أ/اباحة شبيء ففن الواضح انحفاظ احتال 


منافاة الاباحة للواقع فلو انَّ المكلّف 


اركب هذا الفعل ببرجاء ان يكون 


حراماً واقعاً. اي ان الدافع من 
ارتكاب الفعل المباح ظاهراً هو رجاء 
ان يكون محسرماً في نفس الأمر 
والواقع . 

مثلاً: لو قامت البينة على انَّ هذا 
المائع خلّ فشريه المكلّف برجاء أن 
يكون خمراً. فهل انَّ هذا المكلّف 
الججسور على اللو جل وعلا يُعَدٌ 
متجرياً وان الفسعل الذي ارتكبه 


لكلل 


متجرى به أو لا؟ 

ذهب الحقق النائيني : الى ان هذا 
الكلّف متجرٍ. ومن هنا يكون 
مشمولاً للأحكام المترتبة على 
المتجري . وعلَّق السيد الصدر يه على 
دعوى الحقق النائيني ب أن التجردي 
اذاكان بالإضافة الى نفس الفعل 
فدعوئ المحقق النائيني # ليست 
تامة , وذلك لافتراض أن الفعل الذي 
ارتكبه مؤمّن عنه شرعاً . وابناكتان 
التجرّي بلحاظ ما عليه المكلّف حَق 
نفساني من حيث ركبنة كا 
يسخط المولى جلَّ وعلا يكون ما 
أفاده الحمقق النائيني تاماً ويكون 
المكلف في الفرض متجرياً على حدود 
الحق المولوي والمقتضي لعدم التعيض 
لإسخاط وانتهاك حرمة المولى جل وعلا. 

اننا 


40 - التجزّي 
وقد عرّّف الإجتهاد بنحو التجرّي 


ا 


..... المعجم الأصولي اج 
| بن الاقتدار على استنباط بعض 
الاحكام دون بعض. وذلك في مقابل 
الإجتهاد المطلق فَإنٌ الواجد له يقتدر 
على استنباط تنام الاحكام على 
اختلاف أبوابها وتفاوتها من حيث 


الصعوبة والسهولة وابتناؤها على 


مقدمات كثيرة أو قليلة. 


والبسحث عن الإجتهاد ينحو 
الججهة الاو 


ا 
| التجرّي يقع في جهتين: 


/ في امكانه , والججهة الثشانية في حكم 


“المتجزي : 

أمّا الجهة الاولئ : فهي سورد 
خلاف بين الأعسلام حيث ذهب 
بعضهم الى استحالة النجزي وذهب 
صاحب الكفاية # الى وجويه عقلاً. 
8 المعروف بين الاصوليين فهو 
الإمكان. 


ثلون بالاستحالة فاستدلُوا 
على ذلك بأنٌّالإجتهاد ملكة يقتدربها 
امجتهد على استنباط الاحكام أمر 


بسيط غير قابل للتجزئة 


يكون المكلّف متوفراً عليها فهو 


حينئذٍ يحتهد مطلق وإلا فليس هو | 


بمجتهد, ولا برزخ بين الحالتين. وكذا 
لوكان المراد من الإجتهاد هو الإقتدار 


الفعلى وانّه ليس من قبيل الملكة . وانما | 


هو استفراغ الوسع لغرض الوصول 
للنتيجة الشرعية فإِنه غير قابل 
للتجزء لبساطته . 

وأجاب السيد النوثي 46 عن هذه 
الدعوئ بأن التجزء في الإجتها١‏ بحي 


السبعيض في أجزاء الكل 15ت 


التبعيض في أجزاء الكل, بع أن 
الملكة تنحل الى ملكات بعدد أفراد 
المسائل فكلّ مسألة يحتاج استنباط 
حكلها الى ملكة: لأنٌّالملكة أشبه 
بالك ويكون الإقتدار على كل 
مسألة من قبيل الجزني لذلك الكل 
فهو عيناً كعلاقة أفراد الانسان بطبيعة 
الإنسان لاكعلاقة المركب بأجزائه ‏ 
فنحن وان كنا نسلّم بأن الملكة أمر 


بسيط غير قابل للتجزئة إلا ان '' 


10 
|| موضوع هذه ا ملكة هو كل مسألة 
مسألة من المسائل الشرعية . وهذا قد 
يكون المكلّف متوفراً على الملكة في 
|| مسألة ثقلة مقدماتها وسهولة 
الوصول الى نتيجتها ولا يكون واجداً 
|| للملكة في مسألة اخرئ لكثرة 
مقدماتها وصعوبة الوصول الى 
|| نتيجتهاء وهذا هو معن التجزي في 
|| الإجتهاد. وواضح انَّ هذا المعنى لا 
:1 : 
أ/ يلم منه تجزءة الأمر البسيط . 
ولايخق إن المراد من واججدية 
لكلف للملكة في بعض ا مسائل معناه 
التوقّر على تمام ما يتصل بالمسألة وإله 
لم يكن واجداً لم لكة الوصول 
لنستيجتها. فثلاً: واججدية المكلّف 
لملكلة الإجتهاد في مسألة حرمة لحم 
الأرنب معناه التوقّر على مجموعة من 
المقدمات. منها ان له رأياً عن علم 
بحجيّة خير الثقة وحجيّة الظهور وان 
النهي ظاهر في الحرمة وان الرواية 
تعديرة ندا واثه فيس ها معارض أو 


أنَّ معارضها ساقط عن الحجيّة أو أنه ١‏ 
مرجوح جهة أو مضموناً وهكذا سائر 
ما يتصل بالمسألة, وهذا لا يبعد 
تداخل المسائل في الجملة من حيث انّ 
الإقتدار على بعضها اقتدار على 
البعض الآخر. وبهذا انّْضح مدرك 
القائلين بامكان التجزي في الإجتهاد . 

وأماما ادعاه صاحب الكفاية كه 
من ان التجرّي في الاجتهاد ضر ورك 
الوقوع قبل الوصول لمرحلة الإجتهاد 
المطلق فنشاؤه ماذكره من إستّحالة 
الطفرة , ولذلك لابد وان يمر امهل 
بمرحلة التجزي قبل الوصول لمرحلة 
الإجتهاد. 

وأجاب عنه السيد الخوثي # بأن 
الإجتهاد في كل مسألة لايتصل 
بالإجتهاد في مسألة اخرئ, وعليه 
يمكن عقلاً ان يتوفر المكلّف على 
ملكات المسائل في عرض واحد ولو 
يتحو الإعجازء ولا يلزم من ذلك 
الطفرة بعد ان كانت ملكات الإقتدار 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
على المسائل مستقلة وعرضية, نعم لإ 
يتفق عادة حصول الملكة والاقتدار 
٠‏ على كل المسائل في عرض واحد, فلو 
كان صاحب الكفاية ب يقصدمن 
الوجوب الوجوب العادي فكلامه تام 
لان المستظهر من كلامه ينافي أن 
يكون هذا مقصوده. وذلك لاستدلاله 
على الوجوب باستحالة الطفرة . 
وأما الجهة الثانية : فالبحث فيها 
يُقع عن ثلاث مسائل : 
المسألة الاولى : في جواز عمله 
بريه في المسائل التي ستمكن من 
الوصول لنتائجها. وقد بن جمع من 
الأعلام كالسيد الخوثئي ب على جواز 
استقلاله في العمل برأيه وانَّ رجوعه 
الى غيره في المقدار الذي استنبطه عن 
علم وملكة يكون من رجوع العالم الى 
مثله . وهو غير جائز, أنه في موارد 
الإختلاف يُحرزانٌ ما عليه الجتهد 
الآخر خطأ وغير مطابق للواقع . وف 
موارد الإتفاق لا يكون ثمة مسوغ 


التجري . 


شرعي للرجوع للمجتبد الآخر. || 


وذلك لأنَّ أدلة جواز التقليد قاصارة 


عن الشمول لمثله في ذلك المقدار الذي 


تمكن من الوصول لنتائجه . 
المسألة الشانية : في جواز رجوع 
الغير له في الموارد التي هو يحتهد فعلاً 


فيها. وقد تبنئ السيد الخنوثي 9 عدم | 


الجواز. وذلك لقصور أدلة جواز 
التقليد عن الشمول هذا المورد. فإِنّ 
الظاهر من الأدلة ترتيب جواز الشيْدٌ 
على الجتهد المطلق والذي هو الَارَكتَ 
بمقدار كبير ومعتدٍ به من الأحكام 
الشرعية ,كبا هو المستظهر من عنوان 
الفقيه وأهل الذكر والعارف بالأحكام . 


وأما السيرة العقلائية الجارية على || 


الرجوع للعال في المقدار الذي يعلمه 
وانكان يجهل مقداراً آخر كما هو 
الحال في الطبيب الذي لا يعلم بسوئ 
جهة خاصة من الطبابة. فَإِن هذه 
السيرة وان كانت مسلَّمة إَاانّ ثبوت 


الا 


الشارع هاء وهو غير حرز في المقام 
خصوصاً مع ملاحظة ماهو المستظهر 
من أدلة جواز التقليد والقي رتبت 
جوازه على صدق عنوان العارف 
بالأحكام والفقيه, وهو غير صادق 
على المتجرّي والذي لا يعلم بسوئ 
مقدارٍ محدود من الأحكام . 

المسألة الثالثة : في جواز تتصدّي 
المتجرّي للقضاء بناء على القول بلزوم 
البوفر على ملكة الاجتهاد في 
اللنصدي هذا ا منصب. وهنا أيضاً 
تبي اليد الخوني 4ه عدم الجواز. 
وفي المقابل تبنئ البعض الجواز فيا لو 
كان المتجزي بجتهداً في مقدأرٍ معتدٍ به 
من الأحكام على ان يكون منها 
المسائل المتصلة بالقضاء. 

واستدلٌ السيد الخوثي ا على عدم 
الجواز بقصور أدلة جواز التنصدّي 
للقضاء عن الشمول للمتجرّي. فنا 
رتبت جوز القضاء على العام 


حجية السيرة العقلائية منوط بامضاء || والعارف بالاحكام. 


وى 


8 تحقيق المناط 
قد أوضحنا المراد من المناط تحت 


عنوان تنقيح المناط وخلصنا هناك إلى / 


أن المراد من المناط هو العلّة, وذلك 
لإناطة الشارع الحكم بها. يمعنى أَنَّ 
الشارع نا جعل ا حكم على موضوع 


بسبب اشعاله على علّة أوجبت ذلك. | 


وما مهمُّنا في المقام هو بيان المراد 


من عنوان تحقيق المناط , وقم3 222 


معنيان : 

الأول : هو السحثق اكه 
موضوع من الموضوعات على مناط 
حكم ثأبتٍ لموضوع آخر بالنصٌ أو 
الإجاع. 

معنى أن اجتهد بعد أن يقف على 
مناط حكم لموضوع ثبت بواسطة 


النصّ أو الإجماع يسعى للتحقّق ين | 


وجود ذلك المناط في موضوع آخرء. 
وحينا يتحقّق من اشهال ذلك الموضوع 
على المناط يسررّي ذلك الحكم 


....... المعجم الأصولي اج١‏ 
المنصوص على مناطه إلى الموضوع 
الآخر الواجد لنفس ذلك المناط . 
ومثاله الحكم بوجوب قطع يد 
السارق . فإنَّمما لا ريب فيه أن المناط 
في ذلك نضا أو إجماعاً هو السرقةء 
| فهي منشأ الحكم بوجوب قطع يد 
المتلبّس بها. وعندئذٍ لو وقع البحث 
عن إيجاب قطع يد النابش للقبر فإنّ 
ذلك يكون بحثاً عن اشتال النبش على 
اط الحكم بوجوب القطع فإِنْ وُجِدّ 
أن النبش للقبر مشتملٌ على ملناط 
©وَجنُوب القطع فإنّه بذلك يحكم 
بوجوب قطع يده 
فوجوب قطع يد النابش نبت 
| بواسطة تحقيق المناط. والعملية 
الاجتهاديّة التي مارسها الجتهد في 
الفرض المذكور تتمحّض في التتحقّق 
ين اشتال نبش القبر على مناط الحكم 
المنصوص أو الحرز بواسطة الإجماع . 
الثاني : هو التحقّق من مصداقية 
يعض الأقراد للموضوع الكل 


تحقيق المناط 


المستصوص أو المجمع على حكه. | 
فالعمليّة الاجتهاديّة هنا تتمحض في 
تشسخيص أفراد الموضوع الكل 
الجعول عليه الحكم. ومثاله قوله 
تعالى : فَجَرَاء مَل مَا قتَلْ مِنَ الّعم» 
فالآية الشريفة توجب التكفير بواحد 
بين الأنعام الثلائة على الحْرِم عندما 
يقدم على قتل واحد بين الحديوانات أ 
على أن يراعي في التكفير الممائلة بين || 
الحيوان المقتول وبين ما يكثر اين 7 
العم. | 
فالماثلة هنا موضوع كقَجَحَكَلَ 7 
عليه الحكم بوجوب التكفير وم تتصد 
الآية لبيان مصاديق ذلك الموضوع. || 
لذلك لو اتغق أن قعل الحرِمٍ حماراً 
وحشيا فإنَ على الجتهد تحديد ما يجب 
على الِْْم التكفير به من الأنعام . هذا 
الدنو ين السد ين هنا يدر عننه 


بتحقيق المناط . 


فتحقيق المناط يعني الاجتهاد في 
تشخيص أفراد الموضوع الكل '' 


وا م 608 

المجعول عليه الحكم . 
ويكن أنْ نعرّف تحقيق المناط 
بالعنى الثاني ببيانٍ آخر؛ وهو 


الاجتهاد في تحديد صغريات قاعدةٍ 


شرعيّةٍ كلَيّة منصوص عليها أو يجمع 


على 'ثبوتها في الشريعة , ومثاله : (كلّ 
شي لك حلال حقّ تعلم أنّه حرام) 
فعندما تشكٌ في حرمة نوع ين الطعام 
ولا تجد دليلاً حرزاً على حرمته فإِنّه 
يكون مصداقاً هذه القاعدة وصغرى 
ذه الكبرى الكذّيّة . 

أ كعنى الأوّل من تحقيق المناط ين 
أقسام القياس الفاقد للحجّيّة بنظر 
الإماميّة وذلك لأنّ القطع بالمناط لا 


يصحّحٌ تسرية الحكم من موضوعه 


| إلى موضوع آخر بعد عدم القطع 


باشال الموضوع الآخر على مسناط 
الحكم في الموضوع الأوّل ويجرّد الظن 
لايغني من الحق شيثاً. 

نعم لو قطع المجتهد باشتال 
الموضوع الآخر على مناط الحكم في 


لك 


الموضوع الأوّل فإِن ذلك يِصحُحٌ 
تسرية الحكم منه إلى الموضوع الآخر 
إلا أن ذلك غير متاح غالبا لاحال أن 
لنصوصيّة الموضوع الأول دخل في 
بوت الحكم. وحينئذٍ تكون تسرية 
الحكم بن الاجتهاد الي الفاقد للاعتبار. 
وقد تبيّن مّاذكرناه أن تحقيق 
المناط بالمعنى الأول لم يشترط في 
تصحيح التعدي القطع بواجدية 
الموضوع الآخر لمناط المامييق 
الموضوع الأوّل بل إن لوكان م قطلح 
بذلك فإنّه لا نمحتاج إلى الانتتاة قي 
تحقيق المناط , فهذا الفرض خارجُ عن 
تحقيق المناط بالمعنى الأوّل. 
وأمنا المعنى الثاني لتحقيق 
فهو وإِنْ عُدَ من أقسام القياس إلا أن 
الواقع أنّه ليس مِنه أو لا ينبغي أن 
يكون ينه لأنّه لا يزيد 5 تطبيق 
الموضوع على مصاديقه ال حرز أنا ين 
مصاديقه. ومع الشكٌ في ذلك أي في 
مصداقية فرد للموضوع الكلي فإِنّ 


المعجم الأصولي /اج١‏ 


القاعدة الكليّة لا تتكفّل إثبات 
| مصداقيّة ذلك الفرد للقاعدة بل لا يد 
من إحراز ذلك بقطع النظر عن 
القاعدة. قلو كان الطاب الشرعي 
هو وجوب إكرام العام 


فإِنَّهذا 


- تخريج المناط 


المراد ين عنوان تخريج المناط هو 
اتتشتباط عسلة الحكم ين خطابٍ 


| شرعي ل يتصد لبيان العلة وا 
|| يحدسها الجتهد حدساً ويرئّب على 


ذلك تن 


ويْثّل لذلك عادة بتحريم الربا في 


الب وهذا النطاب لم يتصدٌ لبيان مناط 
| الحرمة ولكنٌ المظنون أن المناط هو أن 


ابت ين المكيل لذلك تثبت حرمة الريا 
لمطلق المكيل. 


التفكيين 2 


وبا ذكرنا يتّضح منشأ التعبير عن 
هذا النحو من الاجتهاد بتخريج 
المناط , إذ أن اجتهد يتصدّى بنفسه 
لاستخراج المناط ين الحكم الشابت 
لموضوع منصوص. دون أَنْ يعتمد في 
ذلك على نص مر أو حقٌّ غير 
صريم. وهذا بخلاف تنقيح المناط فإنّ 
الجتهد يعتمد في استنباطه للعلّة على 
ملاحظة النصّ كما أوضحنا ذلك في مله 

وعلى أي حال فإنَّ هذا اللشرييق 
الاجتهاد فاقد للحجيّة بنظر الإمَاميَه 
لأنّه لا يعدو الظنٌ بالناط وَالَدَيل 
يغني من الحق شيئاً. نم قد يقتضي 
الفهم العرفي إلغاء خصوصيّة الموضوع 
إلا أن ذلك يكون مِن الاستظهار الذي 
قام الدليل القطعي على حجيّته 


ا فنا 


1 التخصّص 
هو الخروج الموضوعي عن 
موضوع الحكم, فكل موضوع مغاير 


ينف 


| لموضوع الحكم فخروجه عن 


موضوع الحكم بالتخصّص . 

مثلاً: الدليل المستفاد منه حرمة 
الغناء لا يشمل الحداء . وذلك للتباين 
بين مفهوم الحداء ومقهوم الغناء . وهذا 
يقال ان خروج الحداء عن موضوع 
الحرمة بالتخصص. وهذا بخلاف 
الغناء للعرانس فإِنّ خروجه عن دليل 
الحرمة بالتخصيص, أي بإخراج 
بعض أفراد الموضوع عن حككم 


"آلموضوع فلولا الإخراج لكان ذلك 


فرك مشمولاً لحكم الموضوع . 
والتعّف على الخروج الموضوعي 
لا يُناط بالخطاب الشرعي بل هو 


|| منوط بمعرفة حدود موضوع الحكم» 
|| وعندئذٍ يقرتب على ذلك عدم مول 


الحكم لكل ماهو خارج عن حدود 


|| الوضوع. إذانٌ الأحكام تابعة 
: 


الوضوعانا تبوط واتفاء. ولماكان 


| موضوع الحكم منتفياً وغير صادق 


على الموضوعات الخنارجة عن 


.ل 


حدوده فهذا يقتضي انتفاء الحكم 
الثابت للموضوع عنها. 
ولمذالاحتاج في الخسروج 
الموضوعي الى تحرير الموضوعات 
الأخرئ بل يكني إحراز حدود 
الموضوع؛ فكل ماهو خارج عن الحد 
لايكون مشمولاً للحكم ويكون خروجه 
بالتخصص . راجع عنوان « الورود ». 


# ع # 


9 - التخصيص 


وهو عبارة عن اخراج بمَْض قرا 


الدالة على ذلك . فلولا القرينة لكان 
الحكم العام الواقع على الطبيعة شاملا 
لتلك الأفراد. فالتخصيص كالتقييد. 
غايته ان التخصيص يطلق في حالات 
إخراج بعض أفراد موضوع الحكم 
العام والذي ثبت عمومه بواسطة 
الوضع . 

ثم ان التخصيص تارة يكون بنحو 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
التخصيص المتصل واخرى يكون 
بنحو التخصيص المنفصل, وكلاها 
يسنقسم إلى قسمين, فتارة يكون 


| التخصيص بمخصص لفظي واخرئ 


د نا 


7 - التخصيص بالمتصل 

وهو عبارة عن إخراج بعض أفراد 
الطبيعة عن حكم العام بواسطة القرينة 
المتصلة بالكلام الدال على العموم , ولاه 


بيب في تقدم القصص على العموم , 
موضوع الحكم العام بواسطة القريتة || 


وانما الكلام عمًا هو الوجه الصناعي 
هذا التقديم. 

وقد صف السيد الصدر # 
التخصيص بالمتصل الى ثلاثة أقسام : 

القسم الاول : ان يكون امخصّص 
المتصل واقعاً في اطار الطبيعة 
المسدخولة لأداة العسموم . فيكون 
الخصص من توابع القضية المدخولة 
الأداة العموم, فلا هوكلام مستأتف 


التخصيص بالمتصل 


متصل بالكلام الدال على العموم | 


ولاهو من أركان القضية الدالة على 
العموم, وهذا ما يعبر عنه بالفضلة في 
اصطلاح النحاة. كوصف الطبيعة 
المدخولة للعموم أو تمبيزها أو نصب 
حال لها وهكذا. 

ومثاله : ان يقال : « أكرم كل العلماء 


العدول» أو يقال: «أكرم كل أعلم | 


فتهاً واصولاً» أو «أكرم كل العلا 
زاهدين في الدنيا». فالاول دعت 
والثاني تيز والثالث حال 

وهنا يكون التقديم على سس أو 
موضوع المبكم العام واقعاً ليس هو 


الطبيعة المدخولة للأداة فحسب بل أن | 


موضوع الحكم العام هو مجموع 
الطبيعة والمتصل بها من نعت أو حال» 
وبتعبير آخر ان موضوع ا حكم روحاً 
هو الطبيعة المتحيثة بالنعت أو القييز 
وليس هو الطبيعة على سعتها . 
وواضح ان ذلك لا يؤثر على أفادة 
الأداة للعموم , إذ انَّ مفادها هو عموم 


م 


مدخوهاء والمقام يكون مدخوطا هو 
الطبيعة مع ملاحظة القيود المذكورة 
شاء ومن هنا تكون دائرة العموم مسن 
أول الامر مختصة بالطبيعة المتحيئة 
بتلك القيود. وتكون الأفراد الخارجة 
-عن الحكم الثابت للطبيعة خارجة 
حتى في مرحلة المدلول التتصوري 
فضلاً عن المدلول الإستعرالي 
والجي : 

واذا صم ان نطلق على هذا القسم 
كَنوان التخصيص بالمتصل فهو بمعنى 
تميق دائرة الطبيعة المدخولة للأداة 
من أول الأمر. ١‏ 

0 الثاني : التتخصيص بنحو 
الإستثناء . وهو بطبيعته تكئلة للقضية 
المثبتة أو المنفيّة ويقتضي حكاً منافياً 
للحكم الثابت او المنفي عن المستثئى 


| منه فهو إفراز لبعض أفراد اللستئ 


منه بحكم مستقل عن حكم ا مستثنى 


ا منه. وهذه الأفراد هي المعبّر عنها 


بالمستثى . 


ا 


وواضح انه في حالات الاستثناء - 
اذا كانت الطبيعة مدخولة لأداة العموم 
- يكون الحكم الثابت للمستثئ منه 
منعقداً في العموم ولو بدواً ويكون 
مجيء أداة الاستثناء موجباً لنق هذه || 
الدلالة على العم , أنه يقتطع جز 
من الطبيعة المدخولة للعموم ويفرد لها أ 
حكناً منافياً للحكم الثابت للطبيعة في 
عقر لسعو مده وهل امنا يوطي 
العنافي البدوي في داخل اللإجيلة أ 

تثنائية إلا أنَّ هذا التنافي لا + 
عند ا معل قكتجقلة 
الإستثنائية دلالة ثانية مستلهمة من 
سياق مجموع الجسملة, هذه الدلالة 
السياقية هي الموجبة لرفع التسنافي 
الواقع عقد المستثنى منه وعقد 
المستثنى وكأنّه لا تنافي أصلاً وأا هو 
نحو من التفئن في الكلام. الغرض منه 
ابراز حكنين أحدهما ثابت لمدخول 
أداة العموم والآخر ثابت لمدخول أداة | 


الإستثناء. ويستقر المتلتق على هذه 


المعجم الأصولي /ج١‏ 

الدلالة, وهذا هو مبرّر الإلتزام بتقديم 
التخصيص بالمتصل في مثل هذه الحالة ‏ 

وبتعبير آخر : ان موضوح الحجيّة 

للظهور هو الدلالة النبائية للكلام: إذ 

لامعنى للتمسّك با ينقدح بدواً مسن 

الكلام قبل تامه, ولما كانت الحالة 


السياقية القاضية ستضييق موضوع 
الحكم المدخول لأداة العموم واععطاء 
حكداً متافياً للافراد المقتطعة عن 
بالطبيعة هى الدلالة الاخيرة المستفادة 
من هام الكلام فهذا يقتضي ان تكون 
آسلجية ثابتة هذا المقدار من الدلالة ‏ 

القسم الثالث : التخصيص بجملة 
مستأنفة إلا اهما متصلة بالجملة الاو 
الدالة على العموم , على ان تكون 
النسبة بين موضوع حكم العام 
وموضوع حكم الخصص هي نسبة 
العموم والخنصوص المطلق . 

ومثاله : مالو قال المولى: «أكرم 
كل العلماء ولا تكرم العالم الفاسق ». 

وفي هذا القسم بُذلت حاولات 


التخصيص بالمتصل 
عديدة لإبراز امبر الفئ لتقديم هذا | 
النحو من ال خصص على العام . منها ما 
ذكرناه في القسم الثاني. ومنها دعوئ 
أظهرية الخاص على العام :فيكو ) 
التقديم ملاك تقديم الأظهر على 
الظاهر. ومتها ماذكرهالسيد أ 
الحنوني لك . وحاصله: 

أن القِسّك بأصالة الظهور في 
الإرادة الاستعالية وكذلك الإرادة 
الجية أنما هو في ظرف الشك فى يله 
المعكلم. أمامع إحراز عدمَإرَادَة 
المتكلم لظاهر كلامه فكرحَيله |1 
المدلول الاستعالي أو الجدّي فإنّهِ لا 
معنى للتمسك بالظهور التتصوري 
وترتيب الأثر على مقتضأه. !: 
موضوع الحجيّة انا هو المراد الجبدّي 
كبا هو مقتضئ البناء العقلاني , وم 
أحرزنا عدم الإرادة الجدّية للظهور 
التصوري فإنَّ العقلاء لا يرتبون الأثر 
على ذلك الظهور التصوري الوضعي , 
نعم البناء اللعقلائي قاض بأصالة 


لفق 


التطابق بين الظهور التصوري والظهور 
الاستعبالمي والجدّي في ظرف الشك في 
الإرادة الاستعمالية والجديّة. ويعيّرٌ 
عن هذا الأصل العقلائي في الإرادة 
الاولى بأصالة الحقيقة وفي | لثانية 
بأصالة الجهة أو الجد. وهم اثما 
يلجأون الى هذين الأصلين في ظرف 
الشك في المراد . 


ومع اتضاح هذه المقدمة نقول 
إلعموم إذا اكتنف بقرينة قطعية على 
تحدم الإرادة الاستعمالية والجسدية 
لنتَمُوم فإنّه لا معنى للتمسك بالعموم 
اعتادا على الظهور التصوري المستفاد 
بواسطة الوضع , إذ لا ميرّر لذلك بعد 
إحسراز عدم الإرادة. واللجوء الى 
اصالة الحقيقة وأصالة الجهة والجد انا 
هو في ظرف الشك والفرض انه لاشك 
بعد ان كانت القرينة مفيدة للقطع بعدم 
المراد. وهكذا الكلام لو كانت القرينة 
ظنية إلا انه قام الدليل القطعي على 
حجيتها. كبا لوكانت خبر ثقةء فهي 


بواسطة التعيّدء 
غايته ان تقدم القرينة القطعية يكون 
بالورود. وأما التقدم بالقرينة الظنية 
يكون بالحكومة. 

والمراد من ذلك انّ الحجيّة الشابتة 
للعموم آنا هي في ظرف الشك من 
جهة اله مراد جداً أو لا. فإذا قامت 
القرينة القطعية فإِنما تلغي موضوع 
الحجيّة حقيقة . فلا موضوع لشبوبته 
الحسجيّة للعموم إذ ان موطوعهآ 
الشك في إرادة العموم ولاشك عَتََدَ 
قيام القرينة القطعية بل هو كَطم بعلم 
إرادة العموم . 

وأما القرينة النا نما لا تلغي 
الشك في إرادة العموم وجداناً إلا انا 

هن اللضوية 
التمعرفة في عقد الوضع «أي الموضوع». 
ومن هنا يتقدم ا مخصص على العسموم 
بالحكومة, بمعنى ان دليل حجية 
الخصص حاكم على دليل حجية العام . 


# # # 


تلغيه تعبداً. وهذه 


...... المعجم الأصولي اج١‏ 


١97‏ - التخصيص بالمخصّص اللبي 
والمراد من المخصص اللي هو دليل 
بالعموم علاقة العموم والختصوص 
المطلق مثل الإجماع والدليل العقلي 
| والسيرة العقلائية والمتشرعية 
وتقديم الغصّص اللي لوقت 
دليليته وأخصيته _على العام لم يقع 
/ جلا للإشكال. وأما الوجه الصناعى 
ذلك فيمكن تعدية بعض المحماولات 
دفو في تقديم الخصص المتصل 
وكذلك المنفصل . كمحاولة السيد 
النسوئي ب التي ذكرناها في القسم 
الثالث من أقسام المخصص المتصل. 
ثم ان امخصص اللي قد يكون في 
قوة إنمخصص المتصل وقد يكون في 
قوة انمخصص المنفصل. فلو كان 
| المخصص اللي ن قبيل الدليل العقلي 


| الذي هو من الوضوح بحيث لا ينعقد 
| معه ظهور في العموم إلا بعد تحيّث 


مدخول أداة العموم بغير الخصص فهو 
الخصص المتصل ولولم يكن 


اق 
كذلك فهو في قوة امخصص المنفصل 
والذي ينعقد معد ظهور في الإرادة 
الإستعبالية للعموم . 

دكا 


6 التخصيص بالمنفصل 


وهو عبارة عن إخراج بعض أفراد 
الطبيعة عن حكم العام بواسطة |لثرينة 
المنفصلة عن الكلام الدال عق 
العموم . ومثاله : لو قال المولى/ أكرم 
العلماء» ثم في مجلس آخر قال : «لا 
تكرم العلماء الفساق ». 


وهنا ذهب صاحب الحدائق 8 إلى )أ 


ان المرجع هو أحكام باب التعارض» 
وذكر هذا العلاج صاحب الكفاية #ه 
بنحو الإحتال, والمعروف بين العلماء 
هو تقديم المخصص المتفصل على العام 
لانم اختلفوا في توجيه ذلك صناعياً . 


وتسبق السيد النوثي # نفس 


21 


التقريب المذكور في المخصص المتصل 
من القسم الثالث , وذكر البعض أنه لا 


ا فرق بين الخصص المتصل والخصص 


المنفصل بعد ان تعارف عن المشرع 


| الاسلامى اعتاد القرائن المفصلة في 


مقام بيان مراداته . وعليه لابدٌ من أن 


يُعامل المخصص المنفصل وكأنّه متصلٌ 


| بالكلام. ويكون تحديد المراد من 


الخطاب الشرعي بعد الجمع بين 
القرينة وذي القريئة, ولا يصح 
آلتعويل على العموم ابتداء . 


#2 


6 التخطئة والتصويب 

المراد من التخطئة _اجمالاً وسيأتي 
ايضاحها ان الأحكام التي يصل الها 
المجتهد بواسطة بذل الوسع والتسنقيب 
في الأدلة ليس من الضعروري ان 
تكون جميعها متطابقة مع الواقع , فقد 


| يكون الحكم الذي وصل اليه اليجتهد 


مصيباً للواقع وقد يكون مخطثاً للواقع . 


ليذاة 

فالتخطئة تعني امكان ان لا يطابق |) 
ما وصل اليه امجتهد ما عليه الواقع أي 
إمكان ان يُخطىٌ الجتهد الواقع . وأما 
التصويب فهو يعني صوابية كل مأ 
يصل اليه الجتهد من أحكام . 

ولكي يتضح المراد من الدخطئة 
والتصويب أكثر لا بأس بذكر هيد 
أقاده السيد الخوئي يل . وحاصله: 

ان الامور الواقعية لا يمكن إن, 
تنقلب عما هي عليه , من غير ف[ قاين 
أن تكون من قبيل الوا | 
والاعراض أو ان تكون من قبل 
الأمور السقلية الشابتة كالمدركات 
العقلية النظري 
ثابتة في نفس الأمر والواقع أدركها 
درك أولا.كهائمالا تتيرٌ 
بالإعتبار, فا موجود واقعاً لا يكون 
معدوماً بالاعتبا ركم أن المعدوم لاه 
يكون موجوداً بالإعتبار.كما أن القطع / 
بوجود شيء لا يُصِيّره موجوداً لو | 
كان ذلك الشيء في نفس الأمر والواقع 


أو العملية . فهي امور 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
معدوماً. 
ومن هنا لا يُتعقل التتصويب في 
الامسور الواقعية وإلا لزم اجستاع 
الضدين أو النقيضين , فلو كان شخص 
يقطع بوجود شيء والآخر يقطع 
بعدمه فإنَّ القول بصوابية كلا القطعين 
معنأه اجتاع النقيضين, وهكذا لو قطع 
شخص بوجود الليل وقطع آخر بأن 
الوجود فعلاً للنهار فإِنٌّ افتراض 
/صوابسية القطعين معناه اجقاع 
ألضدين , فلابدٌ من ان يكون أحدهما 
محا للواقع . 
وهذا المقدار لا إشكال فيه وله 
خلاف وأا الخلاف في الامور 
الاعتبارية كالاحكام الشرعية. فهل 
هى كالامور الواقعية بحيث لا يمكن أن 
بكرن الحكمان المتخالفان الواردان 
على موضوع واحد من جهة واحدة 
مصيبين بل لابدٌ من خطأ أحدهماء أو 
أن الحال في الامور الاعتباري 
عن الامور الواقعية, فن الممكن أن 


التخطتة والتصويب .. 


يكون كلا الحكنين مصيبين للواقع بل 
انَّذلك هو المتحقّق خارجاً . ا 

والاول هو المعبّر عنه بالتخطئة أ 
والثاني هو المعبرٌ عنه بالتصويب» 
والقول بالتخطئة هو مذهب الامامية, 
وأما القول بالتصويب فهو مذهب جمع || 
من الاشاعرة والمعتزلة على خلاف 
بينه). سيأتي ايضاحه تحت عنوان || 
« التصويب الاشعري» و «التصوييي| 
المعتزلي». 1 

ومنشأ القول بالتخطنه عكهتا 
الامامية هو ما ثبت بِالنْض و12 
الشرعية انَلله عز وجل في كل واقعة || 
حكم. وأنّ أحكام لله عز وجل تابعة 
للمصالح وال مفاسد في متعلقاتهاء || 
وبهاتين المقدمتين يثبت القول | 
بالتخطئة, وذلك لأن الاحكام إذا 
كانت تابعة للمصالح والمقاسد في || 
متعلقاتها. مثل الحج والصلاة والصوم 
إن منشأ ايجابها هو ما تشعمل عليه 
من مصالح واقعية , وكذلك مثل شرب 


ولاء 
الخمر وأكل الميتة والكذب فإنَّ منشاأ 
تحريها هو ما تشتمل عليه واقعاأ من 
مفاسد. 
وإذاكان كذلك فإنّ الاحكام وان 
كانت اموراً اعتبارية إِلَاانَّ هذه 
الاعتبارات مناشوئ واقعية ‏ وحينئلٍ لو 
صح أن تكون الصلاة واجبة وحرمة 
لكان معنى ذلك انَّ الصلاة في الوقت 
التى هى ذات مصلحة هي ذات 
/بفسدة , وهذا هو اجتاع الضدين 
أحال, على نه لو سلّم انَّ أحكام الله 
عَروجل ليست تابعة للملاكات 
الكامنة فى متعلقاتها فإِنّ التنصويب 
حال أيضاً لاستلزامه اجتاع النقيضين 
أو الضدين . وذلك لارّكل واقعة فللّه 
عز وجل فيها حكم , فلو صوينا 
ماذهب اليه الجتهد مسن حرمة شيء 
وصوينا ماذهب اليه امجتهد الآخر من 


عدم حرمة ذلك | 


8 أو وحوية 
الله عز وجل في 
الوقت الذي يعتبر أن هذا الثيء حرام 


لكان معن ذلك انَّ 


حي انها عيد جا رامنا 


وهذا من اجتاع النقيضين أو الضدين» أ 


إذان المعتبر وان كان غير واقعي وان 
وعاءه عام الإعتبار إلا ان نفس 
الإعتبار من الامور الواقعية كبا هو 


واضح. فلا يصح أن يكون للموئ ا 


اعتباران متباينان في عرض واحدء 
ولوصح فهو من العيث الذي يتل 
عنه المولى جلَّ وعلا. وهذا الجوابه: 
الاخير انفايرد عل التطزهي 
الاشعري كما سياتي . 

هذا بالنسبة للأحكام الوافعية 
28 بالنسبة للأحكام الظاهرية فتارة 
يقع البحث عنها من جهة عام الجعل 
واخرئ من جهة عالم امجعول المعبرٌ 
عنه بالفعلية ‏ والقول بالتخطئة أنّا هو 
في عام الجعل دون عالم ايجعول. 

وبسيان ذلك: انَّ عام الجعل هو 


الذي تجعل فيه الاحكام على | 


موضوعاتها المقدرة الوجود. فالبراءة 


مثلاً من الاحكام الظاهرية الجعولة ‏ أ 


........ المعجم الأصولي /ج١‏ 
على موضوعها المقدر وهو مالو 
افترض وقوع الشك في الحكم 
الواقعي ٠كما‏ ان الاحتياط كذلك. فهنا 
لو بنئ أحد امجتهدين على ان البراءة 


|| هي المجعولة في ظرف الشك وببى آخر 


| على ان الاحتياط هو الجعول في ظرف 


الشك فإن من المستحيل أن يكون كلا 


|| المستهدين مصيباً للواقع وإلا لزم 


اجتاع الضدين , فلابدٌ وان يكون أحد 
لهتهدين قد أخطأ الواقع 

وأما مرحلة الفعلية فلا يتعقل فيه 
إلا التصويب, وذلك لأنّ مرحلة 
الفعليّة تعني تحقق الموضوع خارجاً. 
وعندئٍ يكون المكلف مسئولاً عن 


| ترتيب الحكم, ولا محال للتردد في 


مثل هذا الظرف. قالمكلّف الذي كان 
مني على لباءة في طرف الشك تكون 


هي الاحتياط ولامعنى للخطأ في 
هذه الحالة , إذانٌ هذه الحالة ليست 


أصالة التخيير 


أكثر من ترتيب الحكم المتبقٌ على 
موضوعه المتحقّق قطعاً. فهو مصيب 


فيا هي الوظيفة الفعلية فوحقه, | 
واحتال الحنطأ والصواب أن هوفيعام | 
الجعل , وحتى لو تغيرٌ رأيه فيا هي !| 


الوظيفة في ظرف الشك وبئى على 


الاحتياط بعد ان كان يبني على البراءة || 
فإنه لم يكن مخطثاً في الجريان على أ 


البراءة سابقاً . إذائه رتبها عليه 


موضوعها , غايته اله كان مظنا 


البناء على البراءة وان الواقع م1357 


كذلك. 


وبتعبير آخر: لا يقال لمن شرب 


أنه لا يتبغى له البناء على البراء 
الواقع هو لزوم البناء على الإحتياط في 
ظرف الشك. 


فالتخطئة انما تُتعقل في مرحلة || 


الجعل لا مرحلة الجعول . 
لد كنا 


لاع 


- أصالة التخيير 

وهو من الاصول العملية السقلية: 
ومجرئ هذا الاصل هو حالات العلم 
الإجمالي الذي يتعذر معه الاحتياط» 
كموارد دوران الامر بين المحذورين 
مثل دوران الامر بين الوجوب 
والمترمة :وسياق تقصيل هذا البح 
مما يناسب الغرض أن شساء الله تتعالى 


تحت عنوان «دوران الامر بين 
امحذورين ». 


دا 


١1‏ التخيير الشرعي والعقلي 

المراد من التسخيير بين شيئين أو 
أشياء هو جعل المكلّف في بسعة من 
جهة اختيار أحد البدائل الواقعة 
متعلقاً للأمر . 

ويقصدون من التخيير الشرعي 
هو التخيير الذي تصدّئ الشارع 
للنص عليه وعلى أطرافه ,كما في 


ل 


التخيير بين خصال الكفارة والتخيير 
بين الخديرين المتعارضين المستفاد 
بواسطة روايات العلاج . 

06 التخيير العقلي فهو الذي تتم 
استفادته بواسطة العقل كما ف حالات 
بقاع الأمر على الطبيعة بنحو الاطلاق 
البدلي وكا في حالات القزاحم بين 
المتساويين. 

وسيأتي مزيد تموضيح وتعميق. 
للفرق بين التخييرين تحت غئوان 
« الواجب التخييري». 
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8 التخيير العقلي الشرعي 
هو الذي عبر عنه السيد الخوني ب 
بالتخيير العقبي الثابت بضميمة الدليل 
الشرعيء ومراده انه نو ورد خطاب 
شرعي ودار الأمر بقرينة خارجية 
بين سقوط أصل الحنطاب وسقوط 


اطلاقه المقتضي للتعيين فإنَّ المتعين هو 


سقوط الاطلاق. لأنّه القدر المتيقن 


... المعجم الأصولي اج١‏ 

من القرينة المنارجية: إذ اما لا 
تقتضي أكثر من ذلك . 

وبتعبير آخر: لو دار الأمر بين 

سقوط الحكم وسقوط تعيّه فإِنّ 


| العقل يحكم بسقوط التعيّن دون أصل 


الحكم , لأنه القدر المتيقن . 

ومثاله لو ورد خطاب شرعي 
مقادة وَجِوب طلا الجنيعة: وكنان 
مقتضئ اطلاقه هو الوجوب التعييني , 
وورد خطاب آخر مفاده وجسوب 
صلاة الظهر . وكان مقتضئ اطلاقه هو 
آلوبوب المعييني, ودلّت القريئة 
النارجية على عدم وجوب الصلاتين 
تسيا :هاما أن يكون الزجوب سقط 
عنه) أو يكون الوجوب ثابت هما 

يرأ والاول يسقتضي 


قوط 
الخطابين أساً. والقاني يقتضي 


| سقوط الاطلاق المقتضي للتعيين ‏ 


عن كلا الخطابين . وهنا يكون القدر 
امتيقن هو سقوط الاطلاق ء إذ القرينة 
لا تستوجب سقوط كلا الخنطابين. 


التخيير العقلي الشرعي 
نعم هي لا تقتضي التخيير أيضاً إِلَاالَّه 
القدر المتيقن من مفاد السريئة بعد 
دوران مفادها بين سقوط الخطابين 
وعدم سقوط كلا الخطابين بواسطة 
ثيوت الوجوب ها تخييراً. 

وذكر السيد الخوثي 44 مثالاً آخر 
نذكره لِيتضح المراد أكثر. وحاصله: 

أله لورود خطاب شرعي عام 
وكان له اطلاق احوالي إلا انه قامت, 
القرينة الخارجية على خروج فثرديين 
من العموم, الا ان القرينة لا تككقل: 
ان نحو خروجها. وهل وا 
خارجان عن العموم مطلقاً أوانّ 
خروجهما عن حكم العام بعنى عدم 
صحة ترتيب حكم العام علهها في 
عرض واحد, وأما ترتيب حكم العام 
على أحدهما عند عدم ترتيب الحكم 
على الآخر فهو مما لا تنفيه القرينة . 


فهنا يكون القدر المتيقن هو الثاني | 


دون الاول. مغلاً: لو قال المولئ: 
« أكرم كل العلماء » فإنّ هذا العموم له 


اطلاق أحوالي, بمعنى انه يجب اكرام 
الفرد الاول حتى في حائة اكرام الثاني 
|| وهكذا يجب اكرامه حتى في حالة اكرام 
الاول والثالث , فلو كانت هناك قرينة 


العام . وهل أن لا يجوز اكرامهم| معاً أو 
لَه لا يجوز إكرام زيد في حالة اكرام 
بخالد .كما لا يجوز اكرام خالد في حالة 
“اكرام زيد. 

كن مفاد القرينة يدور بين اخراج 
كلا الفردين عن حكم العام أو 
اخراجهها عن حكم العام تخبييراً, 
| والقدر المتيقن من القرينة هو المخروج 
التخييري. وذلك لأنّ القرينة لا 
تكشف عن أكثر من عدم إرادة 
الإطلاق الاحوالي في الفردين 
الخارجين فهي لا تثبت خروجهما معاً 
عن حك العام ,يمعو أنه وانكنا 
نسلّم بأن مقتضئ الاطلاق الاحوالي 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


في الفردين هو وجوب اكرام كل فرد || أحد التكليقين وتطبيقه في مقام 


حت في حال اكرام الآخر إلا انَّه ثّة 
علم بعدم إرادة الاطلاق, إما من جهة. 
عدم وجوب اكرامهما من رأس فيكون 
الاطلاق ساقط عنهما لخروجهما عن | 
حكم العام أو انَّ الإطلاق الاحوالي 
هو وحده الساقط عن الفردين دون | 
العسموم , وحينئزٍ ييتعين الإحتال 
الثاني . إذ لا مقتضي لاسقاط حكيم 
العام عنهما معاً بعد عدم دلاله القرينة 
عان ذلك, نعم هى محتملة أَذَلكَ]إلة 
انها محتملة للمعنى الآخرا 0 
كان المعنى الآخر هو القدر المتيقن فإن 
العقل يحكم بتعينه . لقنامية العموم 
وعدم وجود ما يوجب سقوطه عن 
الفردين رأساً . 
دكا 


9 التخيير الفقهي والأصولي 


المراد من التخيير الفقهي هو ان 
المكلّف فى سعة ايتداء من جهة اختيار | 


العمل , بمعنى أن وظيفته هى اخستيار 
اا اراس 
الشرعي المتكفل لببان التخيير الفقهي 
يحدّد التكاليف الواقع كلّ واحدٍ منها 
طرفاً للتخيير, ويكون المكلّف عندها 
مسئولاً عن اتخاذ أحد التكاليف 
وتطبيقها في مقام الإمتثال . 

وأما التخيير الأصولي فهو يمع 
جعل الحجيّة لأحد الدليلين تخييراً, 
ومع اختيار أحد الدليلين بعد شبوت 
الب ند ضير كرح امكلك. 
مسئولاً عن العمل بالتكليف المستفاد 
بواسطة الدليل الختارء ويكسون ذلك 
التكليف هو المتعين عليه بعد اختيار 
دليله, وكأنّه لا يوجد تكليف آخر 
مفاد بواسطة دليل آخر. 

وبتعبير آخر: التخيير الاصولي لا 
نظر له الى مؤدئ الدليلين وما 
يشتملان عليه من تكليفين, وأا نظره 
الى نفس الدليلين وجعل الحجية لهم 


التخيير بين الأقل والأكثر ... 


تخبيراً. ويكون لزوم العمل بتكليف 
دون آخر مترتباً على اختيار أحد 


الحجتين تكون وظيفة المكلّف العمل 
بؤداها تعبيناً. 
نانكنا 


٠‏ التخيير بين الأقل والأكثر 


والبحث فيه يقع عن امكان وقوعن | 


السخيير بين الأقل والأكثر برق 
اختلف الأعلام في ذلك , فذكيه 
صاحب الكفاية # الى امكائه ودعي 
آخرون الى عدم الامكان. 

وتحرير البحث يستدعي -كما أفاد 


السيّد الخوئي يل تصنيف التخيير بين / 


الأقل والأكثر الى ثلاث صور: 
الصورة الاولئ : ان يفترض عدم 
وجود الأقل في ضمن الاكثر وان 
وجود الأقل يغاير وجود الأكثر. وف 
هذه الصورة لاريب في امكان التخيير 
بين الأقلى والأكثر, وذلك لان واقع 


لكك 


التخيير بينهها تخيير بين متباينين. 
ومثاله : لو أمر السيد عبده بايجاد 
| خطين. إما خط طويل أو خط قصير, 
| وواضح ان المخط القصير مياين للخطه 
الطويل : فلا يقال ان الخط الطويل 
مشتمل على خطين قصيرين. وذلك 
لأن الإتصال في كل خط يقوّم الوحدة 
أ للخط بنحو الدقة العقلية وبحسب 
النظر العرفي . 

أما بحسب الدقة العقلية فلأنٌ عدم 
“الول بالوحدة في الخط المتصل معنا 
ا آلقوَلبُو جود الجزء الذي لا يتجزأ. إذ 
| كلّ جزء تفترضه مهما صغر فهو قابل 
للتجزئة العقلية على الأقل . ومع عدم 
القول بالوحدة في الخط المتتصل معناه 
القول بالكثرة الوجودية للخط 
المتصل . وحينئدٍ لابد من الرجوع الى 
الكثرة الوجودية وليست هي 
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سوئ الوحدات التى تنشأ عن 
| اجتاعها الكثرة وهذه الوحدات هي 
| الجزء الذي لا يتجزأ والذي أطبق 


الفلاسفة على استحالته . 
وأما بحسب النظر العرفي فإتنا نهد 


بالوجدان ان الحبل الطويل غير الحبل || 


القصير. ولا يقال ان الحبل الطويل 
مشتمل على حبلين قصيرين . على اله 


قد يتعلّق غرض المولى بالإتيان || 


بحبلين أحدهما قصير والآخر طويل 
لاله ولعرفته بضيق قدرة المكلّف 
عن الإتيان بها معاً يأمره بأن يأتي 
بأحدهما بنحو التخيير . 

الصورة الثانية : ان يُفترطح آمكا: 
وجود الأقل في ضمن لكر لان 


غرض المولى قد تعلق بايجاد الأقل || 
| عن المكلّف . فلا معنى لاعتبار الأكثر 


بشرط لا. أي بشرط عدم الزيادة. 
وفي هذه الصورة لا ريب في امكان 
التخيير بين الأقل والأكثر. إلا ان 


التخيير بينهما شكلياً والواقع ان , 


ومثاله : التخيير بين القصر والقام, 
فإنَ الركعتين وان كانتا في ضمن الأربع 


........ المعجم الأصولي /ج١‏ 
لو جاء بالصلاة الرباعية إلا انَّه نا 
اعتبر فيهما عدم الزيادة تكون الأربع 
مباينة للركعتين. 
الصورة الثالثة : ان يفترض امكان 
وقوع الأقل في ضمن الأكثر مع عدم 
اعتبار البشرط لا في الأقل . بمعنى عدم 
اشقراط عدم الزيادة أو قل ان الأقل 
مأموذ بنحو اللا نشرط من جهة 
الزيادة. 
وفي هذه الصورة يستحيل التخيير 
بين الأقل والأكثر. وذلك لأنّه حينا 
أي بالأقل يكون قد امتثل الأمر 
وتحقق بذلك الغرض وسقط الوجوب 


اعسداقاً للواجب . نعم يمكن أن يكون 
الأكان مهيا 
ومثاله : التخيير بين التسبيح مرة أو 
ثلاث مرات لو كان التسبيح مرة 
مأخوذاً بنحو اللابشرط . 
0000 


التخيير في باب التعارض . 


التخيير في باب التعارض 
ذكرنا في بحث تأسيس الأصل 
الثانوي عند تعارض الأخبار أن جم 
من الأعلام -كصاحب الكفاية © - 
ذهبوا الى ان المرجع عند تعارض 
الأخبار هو التخيير, اعتاداً على بعض 
روايات العلاج. وفي مقابل هذه 
الدعوئ ذهب المشهور الى ان التخيير. 
لاتصل النوبة 
المرجحات. 
وكيف كان فقد وقع البحتعَ ىكذا 
التخيير من جهات نشير الى جهتين منها : 
الجهة الاولئ : انّ التخيير بناء على 
مرجعيته في حالات التعارض بين 
الاخبار هل هو من التخيير في المسألة 
الفقهية أو هو من التخيير في المسألة 
الاصوليّة ؟ 
المسعروف بينهم انَّ التخيير في 
الاخبار المتعارضة هو التخيير في 
المسألة الاصوليّة, وهذا معناه انَّ أدلّة 


إلا بعد فَديِدَانَ 


المع 
العلاج المفيدة للتخيير جعلت | 
التخييرية للخيرين. والمناسب لجعل 
الحجية التخييريّة كا ذكر المشهور- 
هو جعل الحجيّة الشروطة, بمعنى انَّ 


| الشارع أناط حجيّة الدليل الذي له 


معارض بالتزام المجتهد به أو المكلّف , 
فت ما القزم المكلّف بأحد الخبرين 
فإن الحجيّة تعبت لذلك الخبر الملقزم 
به دون الآخر, وهكذا لو التزم بالآخر 
فإن الحجيّة تثبت له دون الاول ٠‏ 

الجهة الث التخيير ‏ والذي 
كو ابجع عند تعارض الاخبار هل 
هو ابتدائي أو استمراري؟ 

فيناء على الاول تكون الحسجيّة 
التخييريّه ثابتة قبل اختيار أحد 
الخبرين والإلتزام به أما بعد اخستيار 
أحدهها والإلتزام به فإِنَّه يس 
للمجتهد اختيار الخبر الآخرء بل 
يكون ساقطا عن الحجيّة 


5 


| الإلتزام بالأوّل مثلاً . وهذا بخلاف 


مالو بنينا على استمرارية التخيير إن 


1 


للمجتهد ان يختار أولاً أحدهما ثم بعد 
ذلك يختار الآخر. 

وقد ذهب صاحب الكفاية # إلى 
استمرارية التخيير وانّه لا يسقط 
بمجرّد اختيار أحدها والالتزام بد. 
واستدلٌ لذلك باستصحاب التخيير 
المستيقن ثسبوته قبل اختيار أحد 
الخبرين . هذا بالاضافة الى اطلاقات 
أدلة التسخيير فإِبَّا تقتضي صبحة 
اختيار الآخر حيئ في ح الا حيار 
الاول قبل ذلك 


تداخل الأسباب والمسبّبات 

والبحث في المقام عم لو تعدّد 
الشرط واتّحد الجزاء فهل ان القاعدة 
تداخل الأسباب والقي هي 


الشروط أو عدم التداخل ؟ والمراد من 
التداخل هو ترتّب جزاء وأححد من 


مجموع الأسباب فيكون كلّ سبب 
جزء علّة بعد انكان علَّ مستقلّة في 


.. المعجم الأصولي /اج١‏ 
| ظرف الإنفراد. وعدم التداخل معناه 
ا التحفّظ على استقلاليّة الأسباب. 
| وأقتضاء كلّ واحدٍ منها جزاء مستقلاً . 
ومع البناء على تداخل الأسباب لا 
تصل النوبة للبحث عن تداخل 
المسيّبات أنا الكلام لو كان البناء هو 
عدم التداخل بين الأسباب فهل 
القاعدة تقعضي تداخل المسئبات. 
يمع ان الكلّف وان كانت ذمّته 
/, مشغولة بتكاليف متعدّدة إلا ان 
بامكانه الخسروج عن عهدة هذه 
التكاليف المتعدّدة بواسطة امتثال 
| تكليف واحد. أو ان القاعدة تقتضي 
عدم تداخل المسيّبات وان الجمزاء 
يتعدد بتعدّد أسبابه وان المكلّف يكون 
مسئولاً عن امتثال هام التكاليف 
المتعدّدة بعد تحقّق أسبابها. 
والقرة المقرتّبة على هذا البحث - 
كما أفاد امحقّق النائيني ل -هي أنه بناء 
| على القول بتداخل الأسباب يكون 


الجزاء واحداً . وعليه يككون الإتنيان 


تداخل الأسباب والمسبّيات 


بالجزاء متعدداً تشريعاً حرماً.إذلا | 
أمر بأكثر من تكليف بعد البناء على | 
التداخل . 

وأمَابناء على عدم تداخل 
الأسباب مع البناء على تداخل 
المسيّبات فإِن المكلف وإن كان 
بإمكانه الإكتفاء بتحصيل جزاء واحد 
إلا ان الاتيان بالجزاءات الأخرى لا 
يكون تشريعاً حرماً. إذانٌ تداخل: 
المسييات لا يقتضي أكثر من الرخلضه 
ومع البناء على عدم تداخل يسبت 
يكون المكلّف مسئولاً عن تحصيلَ كام 
الجزاءات المتعدّدة يتعدّد أسبابها . 

ويمكن القثيل لذلك يما لو اجتمعت 
على المكلّف مجموعة من الأسباب 
الموجبة للغسل كالجنابة ومس اميت 
والحيض فهل القاعدة تقتضي تداخل | 


هذه الأسباب, وعندئدٍ لا يقرب عن 


مجموع هذه الأسباب إلا وجوب 
غسل واحدء أو أنَّ القاعدة تقتضي 


نك 
! غسلاً مستقلاً. ومع البناء على عدم 
تداخل الأسباب فهل القاعدة تقتضي 
تداخل المسيّبات, بمعنى كفاية غسل 
واحد للخروج عن عهدة التكليف 
بالأغسال الثلاثة . أي ان المكلّف وان 
كان مسثولاً عن ثلاثة أغسال إِلَا ان 
الإتيان بواحدٍ يكني عن الأغسال 
| الأخرئء أو ان القاعدة تفتضي عدم 
التداخل , وعندئذٍ يجيب على المكلّف 
الإتيان بثلاثة أغسال وان الإتيان 


| بقسل واحد لا يوجب الروج عن 


[أسعهدة الأغسال الأخرئ. 


ثمأنَّ حل الببحث عن تداخل 
الأسباب والمسبّيات وعدم تداخلها 
مختصٌ بحالات قابليّة الأسباب 
والمسيّبات للتعدّد كبا في المثالء أمّا لو 
كان السبب غير قابل للتعدّد كالإفطار 
في نهار شهر رمضان. فإن الإفطار 
ابل للتعدّدء إذ بعد أن يأكل 


غير قا 


| الصائم في المرّة الأولى يكون قد أفطرء 


عدم التداخل وا نكل سبب يوجب 


وعندئذٍ لا يقال للأكل الثاني انّه افطار 


ا 
كما هو واضحء أو كان الممسبّبٍ غير 
قابل للتعدّد كا في القصاص بالقتل 
مثلاً فإن هذين الفرضين خارجان عن 
محل البحث . 

م 


7٠‏ الترادف 


وهوفي اللغة بمعنى التتابع, 
وأردفت الرجل إذا أركبته خلفك 
فوق الدابة . 

والمراد من القرادف في المقام 3 
اشتراك لفظين متغايرين في مع 
واحد . والمترادف هو ما يكون فيه 


المعنى قد وضع له أكثر من لفظ لغرض | 


الدلالة عليه . ومثاله : الحيوان 
المفقرس فإِنّ له مجموعة من الالاظ 
قد وضعت للدلالة عليه. مثل لفظ 
الأسد والليث واطزبر. 
والبحث في المقام من جهتين: 
الجهة الاول : في امكان الترادف 
في اللغة: 


المعجم الأصولي /ج١‏ 

فقد يقال بعدم امكان الترادف في 
اللغة , وذلك لأ لامعنى لوضع لذ 
أو أكثر لمعنىُ واحد بعد ان كان الغرض 
من الوضع هو تفهيم المعنى. وهو 
يحصل بوضع لفظ واحد لافادة المع 
المراد؛ ومن هنا يكون وضع أكثر من 
لفظ لافادة معنى واحد منافٍ لمكلة 


| الوضع . والمفقرض من واضع اللغة ان 


حكيم لا يقدم على ماهو عبث ومناف 
إللحكة. 

إلا ان هذه الدعوئ غير تامة بعد 
شهادة الوجدان على وقوع الترادف 
في اللغة. والوقوع أقوئ شاهد على 
الامكان , على ان ذلك لا ينافي مقتضئ 
الحكنة من الوضع ‏ إذ ماهو الحذور في 
أن يتوسل الواضع أو المتكلّم بأكثر من 


| لفظ لإفادة المعنى المراد عنده . 


والمتحصل ان امكان الترادف في 
اللغة ما لا ينبغى الإشكال فيه على 
تام المباني فيا هو واقع الوضع, نعم 
يمكن الإستشكال في امكانه بناء على 


السيد المنوثي 2 . وذلك لان المتعهد 
اذا القزم بأن لا يقصد تفهيم هذا المع 


إل إذا جاء بهذا اللفظ فهذا يعني اله ل 
يكون ملتزماً بتعهده إذا جاء بالافظ 
الآخر المرادف وقصد تفهيم نفس 
المعنى إلا أن يكون قد التزم بالتزامين, 
وهو ان لا يقصد تفهيم هذا المعنى إلا ان 
ياتٍ بهذا اللفظ ثم يلقزم القزاماً آخبر: 
بأن لا يقصد نفس المعنى إلا إذا تاج 
باللفظ الآخر المرادف. 

ولا يمخق التهافت بين الإلعَرَامَينَ 
إذانٌ أحد الالتزامين ينافي الآخر, نعم 
يمكن ان يلقزم بأن لا يقصد تفهيم هذا 
المعنى إلا إذا جاء بكلا اللفظين وهذا 
الالتزام وان كان تمكنا إِلا انه خلاف 
المتعارف» إذ من غير المألوف الالقزام 
بالإتيان بكل المترادفات لغرض تفهيم 
مع واحد ‏ 

ااانه يكن التفصي كما أفاد 
السيّد الصدر ا بأحد حلول ثلاثة 
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نذكرها بنحو الإجمال. 
١‏ الأول : افقراض تعدد الوأضع. 
|| بمعنى تعددالمتعهدين بتعدد 
أ المترادفات . وهذا الجواب لو تم فا 
|| يصلح لتفسير المقرادفات في اللغة بناء 
!| على مسلك التعهد. 
الثاني : هو افتراض اتحاد المتعهد 
إلا انَّ التعّد يكون بهذه الكيفيّة . وهي 
/ ن يتعهد بأن لا يقصد تفهيم هذا الع 
إلإاذا جاء بأحد هذه الألفاظ 


اكترادفة . 
آلَّالث : افتراض اتحاد المتعهد 
أيضاً إلا انّ لتعهد يكون مشروطأًء 


بمعنى ان نفترض ان المتعهد يتعهد بأن 
لايقصد تفهيم العنى إلا أن يأتٍ بهذا 
| اللفظ ولكن بشرط ان لا يات باللفظ 
الآخر ثم يتعهد تعهداً آخر بانلا 
يقصد تفهيم المعنى إلا أن يأتٍ باللفظ 
الآخر على ان لا يأت باللفظ الأوّل. 

وهذا البيان اتضح امكان القرادف 
| في اللغة على جميع المباني . 


هو منشأ وقوع 
القرادف في اللغة . وقد ذكر لذلك احتالان: 

الإحتمال الاول: أن يكون ذلك 
قد نشأ عن تتصدي الواط لاضع 
لفظين أو أكثر لمعتى واحد. أمَا في 
عرض واحد أو على فترات متعاقبة. 
وقد قلنا انَّ ذلك لا محذور فيه وله 
منافاة معه لحكمة الوضع . 

الإحتمال الثانى : أن يكون ذلك. 
قد نشأ عن اختلاف الواضع . ويا 
كل قبيلة من قبائل العربٍ قد وضَعت 
للمعنى المراد لفظاً خاصاً م3131 
جمعت الفاظ اللغة أو تداخلت القبائل 
فيا بينها صار للمعنى الواحد ألفاظ 
متعددة. 

وهذان الإحهالان يمكن أن يكون 
أحدهما هو النشأ لوقوع الترادف في 


اللغة »كه يمكن أن يكون مجموعهم| هو أ 
| أو عدم امتثاله, وأما التكليف بالمهم 


المنشأ لذلك, بمعنى انّه من الممكن أن 
يكون بعض المقرادفات نشأ عن 
الاحستال الاول ويسعضها نشأ عن 


....... المعجم الأصولي اج١‏ 


| الإحتال الثاني 


عل اهنا العالاً لا يتبشغى 
غفاله , وهو ان الوضع قد يكون 
تيا :سند نه ينسسا عبن كتتزة 
استعمال لفظ في معنىّ ولا يكون لأحد 
تصدٍ للوضع, وإذاكان كذلك فن 
الممكن ان يكثر استعبال لفظ في معنى 
بدرجة ينشأعن هذه الكثرة 
الاستعمالية الوضع . ثم يكثر استعبال 
افظ آخر من نفس القبيلة -في المع 
نفسه فينشأ عن ذلك وضع آخر. 


لد نا 


٠0‏ الترتب 
المراد من القرتب هو التكليف 
بالمهم بشرط عدم امتثال التكليف 
بالأهم, فيكون التكليف بالأهم 
مطلقاً من جهة امتثال التكليف يالمهم 


فهو مشروط بعدم امتثال الأهم أو قل 
لَه مشروط بعصيان الأهم. وبهذا 


نوكي :. 
تكون فعلية التكليف بالمهم منوطة 
بعصيان التكليف الأهم . 

ثم ان مورد الأمر القرتبي هو 
حالات التزاحم وضيق قدرة المكلّف 
عن الجمع بين التكليفين وإلا فلوكان 


المكلّف قادراً عل الجمع بين | 


التكليفين في عرض واحد فلا معن 
للأمر القرتبي, وليس المقصود من 
لكلف عن اللجمع بين 
التكليفين هو ضيق القدرة عن١‏ دياق 
أحدها حتى في طول الآخير يلآ 
القرتب يتصوّر حتى في حال فدارة 
المكلّف على الجمع بين التكليفين 
طولياً اذاكان عاجزاً عن الجمع بينهم| 
ف عرض واحد, كم في الوأجب 
الموسع والمضيق » فلو وقعت النجاسة 
في المسجد عند زوال الشمس فإنّ هنا 
يمكن تصوير الأمر القرتيبي . بأن يقال 
انّ فعلية الأمر بالصلاة والذي هو 
الواجب المموسع -مشروط بعدم 
امتعال الأمر بالإزالة . وهذا بخلاف 


ضيق قدر: 


لك 


الأمر بالإزالة فانَّه مطلق من جهة 


| امتثال الأمر بالصلاة أو عدم امتثاله. 


| فورد الأمر الترتي هو ضيق قدرة 


المكلّف عن الجمع بين التكليقين 
المتضادين ‏ بنحو الضد المخاص فى 
عرض واحد. 

وباتضاح ذلك نقول: انَّ البحث 
عن الترتب انما هو عن امكانه 
وامتناعه , بمعنى انّ البحث عنه بحث 
"بوتي . وواضح اله لو ثبت امستناعه 
إن لاتصل النوبة للبحث الإثباتي انما 


"لكام فها لو ثبت امكانه فقد أفاد 


السيد الخوئي ‏ انَّ ثسبوت الامكان 


| للأمر القرتبي كاف في ثبوت وقوعه 


بلاحاجة الى تشم عناء البحث 
الاثباقي , وذلك يتّضح بهذا البيان: 
إن افتراض مسئولية المكلّف عن 
تكليفين يعجز عن الجسمع بينها في 
عرض واحد مستحيل لاستحالة 
التكليف بغير المقدور, أو قل ان الأمر 
بالضدين بنحو يكون كلّ واحدٍ منهما 


مطلق من جهة استثال الآخر أو 
عصيانه مستحيل لاستحالة طلب 
الجمع بين الضدين . فالأمر بانقاذ 
الغريق الاول بنحو مطلق. والأمر 
بانقاذ الغريق الثاني بنحو مطلق -رغم 
ضيق قدرة المكلّف عن امتثال 
الأمرين ‏ مستحيل وإلا لزم التكليف 
يمالا يطاق, وحيتئئٍ لابد من أحد 
علاجين. إمَا البناء على سقوط الأمر: 
باللهم من رأس, يمع ان الكالّق 
مسئول عن امتثال التكليفٍ بِاْلآمَ 
فحسب وليس مسئولاً عن التكتليَق 
بالمهم سواء امتثل الأمر بالاهم أو لم 
يمتثله. وأما الالتزام بتقييد الأمر 
بالمهم , أي الالتزام بمسئولية المكلّف 
عن الأمر بالمهم عند عصيان الأمر 
بالأهم , وهذا معناه سقوط الإطلاق 
عن الأمر باللهم دون سقوط أصل 
الأمريه. 

وتلاحظون انكل واحدٍ من هذين 
الحلّن يرتفع معه تحذور التكليف بغير 


4 المعجم الأصولي /ج١‏ 
إلا ان الاول لا مير له بعد 
١‏ امكان التفضّي عن محذور التكليف 
ا بغير المقدور بواسطة الحلّ الثاني . 
ا وبتعبير آخر: يدور الأمر بين 
|| سقوط أصل الأمر بالمهم وبين سقوط 
|| اطلاقه. ولا سم للإلتزام يسقوط 
ا أصل الأمر بالمهم بعد انْ كان واجداً 
لملاك جعله , وبعد امكان التفضّي عن 
| محذور التكليف بغير المقدور بواسطة 
'/تقييد الأمر بعدم امتثال التكليف 


. بالأهم‎ ٠ 
ومن هنا يتعي سقوط الإطلاق‎ 
عن الأمر بالمهم, لأنّه القدر المتيقن‎ 
ا الذي تقتضيه القرينة العقلية والتى هى‎ 


|| استحالة التكليف بغير المقدور. وقد 
| أوضحنا ما يتصل بهذا الببيان تحت 
|| عنوان « التخيير العقلي الشرعي ». 

٠‏ وبهذا يتمحض البحث في القرتب 
|أعن إمكائه وامتناعه, وقد اختلف 
الأمناه كارت يتين 
الخوثي يه الى الشيخ الانصاري إل 


القول بامتناعه خلافاً لجمع من 
الأعلام كالمحقق النائيني # . هذا وقد 
استدلٌ صاحب الكفاية ه للقول 
بالإمتناع يما ملخصه: 

لَه يلزم من الأمر القرتبي طلب 
الجمع بين الضدين, وذلك في زمان 
فعلية الأمر بالمهم. أي حين عصيان 
الأمر بالأهم أو العزم على تركه 
وعصيانه . إذ من الواضح عدم سقوط: 
الأمر بالأهم ببجرّد عصيانه أو ا حيرم 
على عصيانه, وحينئزٍ يكون كل من 
الأمر بالأهم والامر المهم فلي هذا 
جتُعناه مسهولية لكلف عن بلة 
التكليفين, إذ ان كلاً منهما يدعو 
لامتثال نفسه حينئ, إذ أنَّ ذلك هو 
مقتطئ افقراض فعلية كلٍ منهما. 

وأماما استدل به على إمكان 
الترتب فوجوه إِلَا انَّ عمدة القول 
بإمكانه يتضح بهذا البيان بعد 
الاستدلال عليه بالوجدان وملاحظة 
النطابات العرفية - وهو ان المفقرض 


والأمر بالمهم ذاتاً. بعنى أنه ليس ثمة 
حذور من جعل الوجوب على الفعل 


|| الأهم وجعل الوجوب على القعل 
| المهم . وذلك لكون كل واحدٍ منهما 


واجداً لملاك جعله , نعم التنافي نا هو 
من جهة ضيق قدرة المكلّف عن الجمع 
بين متعلتي الجعلين. وحينئلٍ لوكان 
كلا التكليفين مطلقين لكان المكلّف 
/عاجزاً عن امتثاه. أمّا لو افترضنا ان 
قعلية التكليف بالمهم مقيدة بعدم 
آمتآل الأهمَ فإنّ لا حذور من جهة 


أ استحالة التكليف بغير المقدور, وذلك 


واضح عندما يتثل المكلّف الأمر 
بالأهم. حيث لا مسئولية على المكلّف 


|| من جهة التكليف با مهم بعد ان لم تكن 


فعليته متحققة بسبب انتفاء موضوعها 
وهو عصيان الأمر الأهم, إِذْ المفترض 
لَه لم بعصٍ الأهم . 

وأما حينا يعصي التكليف بالأهم 
فكذلك لا محذور من جهة لزوم 


كاك 


التكليف بغير المقدور. إذ ان المكلّف لم 
يكن مسئولاً عن غير التكليف 
بالأهم , فالتكليف بالأهم ليس 
مزاحماً بتكليف آخر, وذلك لأنَّ 
التكليف بالهم لا يدعو لايجاد 
موضوعه وهو عصيان الأمر بالأهم 
فلا يكون التكليف بالمهم منافياً 
ومعانداً للتكليف بالأهم. غايته أن 
مكلف د شاء عدمامتثال التكليف. 
بالأهم تنقح موضوع التكليف بالمهمة 
فالمكلّف إذن قادر على امتثال اله 
بواسطة اعدام موضوع الأمر بَالَهُم ‏ 
وبتعبير آخر: ا م تكن التكاليف 
مقتضية لايجاد موضوعاتها. إذ هي لا 
تدعو إلا الى امتثال نفسها في ظرف 
انفاق تحقق موضوعاتها خارجاً. مالم 
يكن كذلك فالأمر بالمهم لا يزاحم الأمر 
بالأهم, إذ ان الأمر بالمهم لا يكون 
كذلك إلا اذا افترضنا اقتضائه لايجاد 
موضوعه وهو معصية الأمر بالأهم, 
والأمر ليس كذلك حيث قلنا انَّ الأمر 


... المعجم الأصولي /ج١‏ 


. بالمهم لا يدعو لمعصية الأمر بالأهم‎ ١ 


ينئلٍ نقول: إذا لم يكن الأمر 
بالمهم نافياً للأمر بالأهم فا هو المانع 
من الآمر به بنحو الترتب, بان يقال: 
تجب عليك الإزالة مطلقاً ولكن اذا 
عصيت الأمسر بها وجبت عليك 
الصلاة , فالأمر بالصلاة لا يزاحم 


| الأمر بالإزالة , إذ انه لا يدعو لعصيان 


الأمر بالإزالة ولا يدعو للإتيان 
بهالصلاة لو عصئ المكلف الأمر 
بالإزالة. وواضح انّه حين عصيانه 


|“ الآمر بالإزالة قادر على امتثال الأمر 


بالصلاة تكويئا وشرعاً» اما تكويناً 
فواضح . وأما شرعاً فلأن ترك الإزالة 
لم يكن مستنداً الى الشارع بعد ان لم 
يكن الأمر بالصلاة مقتضياً وداعياً 
لعصيان الأمر بالإزالة . 


0300 
٠‏ الترجيح بالأحدثية 


والمقصود من الترجيح بالأحدثية 


الترجيح بالأحدثية 
هو لزوم التعيّد بالخبر المتأخَّر صدوراً 
في ظرف تعارضه مع المتقدم صدوراً: 
وليس المراد من ذلك هو لزوم التعيّد 
بالمتأخر مطلقاً حتى مع امكان الجمع 
العر في بين الخبر المتقدم والمتأ 
وقد تبنى بعض الفقهاء هذا المرجح 
في ظرف التعارض إلا انَّ المعروف 
بينهم هو عدم الترجيح بالأحدثية, 
لأنّالمتأخّر لو كان ناسخاً فإنّه يلوم 
التعّد به دون المتقدم بقطع النظانخين 
مرجحات باب التعارض . وذلكلأن 


الناسخ ليس من قبيل المريححَات و10 )| 
هو من قبيل الكاشف عن انتهاء أمد أ 


الحكم المتقدم وصيرورة الحكم 
المتأخر هو الحكم الفعبي والذي يلزم 
العباد التعمّد به إلا انه لو سلّمنا امكان 
النسخ بعد الرسول يكن فإن من 
المقطوع به عدم ثبوت النسخ إلا بدليل 
قطعي . وهذا موجب آخر لختروج 
التر. 5-8 بالأحدئثية عن مرجحات 
باب التعارض. وذلك لأن الخبر 


عو 


المقطوع الصدور واجد للحجيّة بنحو 
لا يصلح الخير الواحد لمعارضته ولو 
كان هذا الخبر معتبراً سنداً . 
ولوكان المراد من الترجيح 
بالأحدثية هو التخصيص والنقييد 


| للاطلاقات المتقدمة صدوراً فهذا 


خروج أيضاً عن مرجحات باب 
التعارض. إذ ان التخصيص والتقييد 
نا يكونان في حالات امكان الجمع 
العرفي . وعندئذٍ لا يكون الأحدث 
مرجحاً. 

أغلى ان بعض الروايات التي استدلٌ 
بها على الترجيح بالأحدثية مشتملة 
على خصوصية نحتمل دخالتها في 
الترجيح بالمتأخر, وهو العلم بصدور 
الخبرين المتعارضين , وهذا ما لا نتوفر 
عليه فعلاً. وذلك لتتساوي المنبرين 
عندنا من حيث احتال صدورهها 
وعدم صدورهماء وايّييا صدر ليان 
الحكم الواقعى وأيّهها صدر تقيّة مثلاً. 

عل ان الرواية اشتملت على قريئة 


3 
تكشف عن أن الملاك من لزوم الأخذ 
بالمتأخر هو التقية وان الامام 2 قد 
يعطي حكناً لمسألة ثم في وقت آخر 
يعطي حكداً آخر لنفس المسألة وقد 


يكون المتأخر هو المناسب للتقيّة ومع | 
ذلك يلزم التعيّد به , وذلك لمناسبة | 


زمن صدور الخبر للتقيّة, وواضح ال 
لوكان كذلك فإنٌ العمل بالخير المتأخّر 
انما هو لتشخيص الامام به الأعرفٍ 


بمجاري الامور وان المناسب ذلك 7 


الوقت هو العمل بالتقيّة وإلا فلخي 


المتقدم هو الذي صدر لبيان الخ /"/! 


الواقعي , ولو كان الشبر المتقدّم هو 
الذي صدر لبيان الحكم الواقعي فإِنَ 
لزوم العمل به انا هو لأجل كونه 
الحكم الواقعي وان الخبر المتقدم صدر 
المناسبات اقتضتها || 


فية. وعليه لا 


تأخره بل ان القرجيح أنَا نشأ اما عن 
كون المتأخر صدر لبيان الحكم 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
كارف صدورة: 
اما نحن فليا لم نكن مطلعين على 
أي الخبرين صدر تقيّة وأمما صدر 
لبيان الحكم الواقعي فإن اللازم هو 
الرجوع لمرجح آخر للتعرّف بواسطته 
على ما يلزم العمل به منهما. 


ناكا 


ا 


5 الترجيح بالتقيّة 
المراد من الترجيح بالتقئة هو انه لو 
تمارضت روايتان تعارضاً مستحكداً 
سينا للعلم ببنافاة احداهما للواقع 
وكانت كلا الرواستين واجدتين 
لشرائط الحجيّة بقطع النظر عن 
التعارض فإِنّه يلاحظ مفاد كلا 


الروايتين فإن كانت احداهما موافقة 


ا لروايات العامة والاخرئ مخالفة أو 
يكون الخبر المتأخر مترجحاً بسبب | 


الواقعي وامالنّ كان مناسباً للتقية في | 


غير موافقة فإِنٌ الموافقة لروايات 
العامة تسقط عن الحسجيّة يسبب 


| التعارض. 


ومنشأ الترجيح هو انَّه من غير 


الترجيح بالتقيّة ..... 


المسعقول ان تكون كلا الروايتين |أ 
صادرتين ليبان الحكم الواقعي , فلابد 


وان تكون احداهما صادرة تقيّة أوانها 


7 
غير صادرة, ولماكان عدم الصدور 


ينافي اعتبار السند ووثاقة جميع رواته / 


صدور احداهما تقيّة , ولا كان 


الأقرب للتقيّة هي الرواية الموافقة 


لروايات العامة تعين عدم صدورها 
لبيان الحكم الواقعي , وهذا مأ يوجب 
سقوطها عن الحجيّة . 

وبهذا اتضح المراد من الترجحيح 
با 


وانه عبارة عا تركب 
الرواية المنافية للستقيّة أوغير 
المناسبة ها في مقابل الرواية المناسبة 


لروايات العامة كما هو مقتضئ 


معتبرة الراوندي أو تشمل الموافقة ' 


لفتاوئ العامة المستندة لغير الروايات 
كالمستندة للقياس أو الاستحسان. 


دا ب سو 138 


الظاهر من كلت الفقهاء ان 
الترجيح بالتقيّة لا يختص بموافقة 
احدئ الروايتين المتعارضتين لروايات 
العامة بل يشمل الموافقة لفتاواهم 
المستندة لمدارك اخرئ غير 


الروايات, وذلك بمقتضئ اطلاق بعض 
الروايات كمقبولة عمر بن حنظلة. 


على انّ ذلك هو مقتضى مناسبات 


أحكداً تعبدياً صرفاً بل انَّه نشأ عن 


الظروف التي اكتنفت عصير النصء 


حيث كان العامة ذووا شوكة واقتدار 


| فتكون مناوءتهم واظهار ما ينافي 
متبنياتهم مسوغاً لإساءتهم أو لا أقل 


استيحاشهم والذي قد يقرتب عليه 
التشنيع والتوهين. وقد تفضي 
مخالفتهم للوقوع في الضرر والذي كان 
يحرص أهل البيت :لذ على التحفظ 
من أيقاع شيعتهم في محذوره. 
واذاكان هذا هو الملاك للترجيح 


لد 


بالتقيّة في فرق بين موافقة الخير !| 
لروايات العامة أو موافقته لفتأواهم 


للكتاب المجيد والسئّة القطعيّة. فلو 


تعارض خيران وكان أحدهما مواققاً ١‏ 
للكتاب المجيد والآخر مخالفاً لكتاب 
فإن الذي يسقط عن الحجيّة هو المخين 
الخالف للكتاب وان كان مخالفاً العامة 
وكان الخبر الموافق للكتاب مَرَاقَعاً- 
للعامة . فالقرجيح بالتقيّة إدن أقاحتو 
في حالة عدم موافقة ومخالفة كلا 
الخبرين للكتاب المجيد كأن لم يكن 
الكتاب يجيد متصدياً لحكم المسألة 
المشتمل عليها الخبران المتعارضان, أ 
وعنئزٍ يلاحظ الموافق لمذهب العامة 


فيكون مرجوحا. 
وهذه الطولية مستفادة من معتبرة ‏ 
الراوندي!", 
دكا | 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


1٠‏ الترجيح بالشهرة 

وقد ورد القرجيح بالشهرة في 
مقبولة عمر بن حنظلة!"' والمرفوعة 
التي رواها ابن ابي جمهور الإحسائيا". 

نذا وقد اختلف الفقهاء في المراد 
من الشهرة الواردة في الروايتين, ف 
ذهب البعض الى ان المراد من الشهرة 
هي الشهرة الروائية , بمعنى اشتهار نقل 
الرواية في المجاميع الروائية بمحيث 
ككون الرواية بالغة حد الدواتر أو 
التتتقاضة . وحيتئزٍ يكون صدورها 
مطمئناً به وتكون الرواية الواقعة في 
مقابلها شاذة . 

ومن هنا يخرج الترجيح بالشهرة 
عن مرجحات باب التعارض, لأ 
الترجيح بالشهرة بهذا المعنى ‏ يكون 
من قبيل ترجيح الحجة على 
اللاحجة .إذ لاريب في سقوط الرواية 
الشاذة المنافية للرواية المشتهرة والقي 


أ هي مقطوعة الصدور. 


الترجيح بالشهرة 

واستدلٌ السيد الخوني # لذلك /! 
بأن الظاهر من الشهرة في المقبولة ا 
والمرفوعة هو الوضوح. وذلك لأنَّ 
التعبير في المقبولة بالمجمع عليه ونفي | 
الريب عما هو مجمع عليه ثم تصنيفها في 
قسم الأمر البين الرشد يؤكد المعنى 
المذكور وان التعارض انُاهوبين 
السنة القطعيّة والخبر الشاذ. وواضح 
انكل خبر ينافي السنة القطعية يكون. 
ساقطاً عن الحجيّة من أول الأمل وَآي 
التقديم حينئزٍ يكون من باب الخد بآ 
هو حجة والاعراض عا هو شاك 
عن اللحبدة . 

وأما افقراض اشتهار كلا الخبرين 
في المقبولة فهو بمعنى الاججاع على '| 
نقلهما وائَما مقطوعا الصدور. ومن | 
هنا يكون الافتراض خارج عن نحل 
الكلام باعتبار انَّ البحث أنَّا هو عن 
الخبرين الظنيين. ا 

وف مقابل هذه الدعوئ ذهب 
المشهور الى ان المراد من الشهرة وان 


1 


كان هو الشهرة الروائية إِلاأنَّ مع ذلك 
تكون الشهرة من المرجحات في باب 
التعارض لا أن تقدمها من باب ييز 
الحجة عن اللاحجّة, وذلك لأنّ المراد 
من الشذوذ في الخبر المقابل للمشهور 
إغماهو قلة النقل. والتعبير عنه 
بالشذوذ أنا هو بالإضافة للخبر 
المشهور النقل ,كم ان التعبير عن 


| المشهور بأنَّه من المجمع عليه لا يعفي 


أكثر من اشتار النقل . فليس المقصود 


أ“ منه الإجماع الإصطلاحي» وذلك 


قري وجود ما يقابله . فإنَّه منقول 
أيضاً في كتب الروأة. غايته انَّ نقله 


| أقل من نقل المخبر المقابل له. ومن هنا 


يكون التعبير بنفي الريب عن الخبر 
المشهور معناه نف الريب بالاضافة الى 
الخبر الآخر. 1 

وأما السيد الصدر 4 فقد أبرز 
قرينتين على انَّ الشهرة المقصودة في 
المرفوعة هي الشهرة الفتوائية 
ومقصوده من الشهرة الفتوائية هي 


ليها 


الشهرة الفتوائية العملية وألتى تعنى 
استناد القتوى والعمل الى 1-7 

القسرينة الاولئ : انَّ زرارة ‏ حيذا 
أمره الامام يي بالأخذ بما اشتهر بين 
الاصحاب افترض أن يكون كلا 
الخبرين مشهورين , وهذا الإفتراض 
نا يناسب الشهرة الفتوائية العملية. 


وذلك بقرينة انَّ الامام :2 أمر حين 
اتفاق هذا الافتراض بالأخذ با يقؤل 
به أعدهما وأوثقهماء فلو كان مدن 
الشهرة هي الشهرة الروائية -والق 
تقتطي قطمئة صدور كلا دري 
كان من المناسب الترجيح بالأعدلية 
والاوثقية بعد القطع بصدورهماء إذ ان 
القرجيح بالأعدليّة والأوثئقية والقي 
هي من صفات الراوي انما تناسب 
الآن بالصدور. 
# ا 


الترجيح بالصفات 


والمراد من الرجيح بالصفات هو 


..... المعجم الأصولي /اج١‏ 
الترجيح بصفات الراوي. فلو كان 
أحد المخبرين المتعارضين أعدل 
أو أفقه أو أصدق أو أوثق من الرادي 
للخبر الآخر -على ان يكون الراوي 
للخبر الآخر ثقة ‏ فِإنٌ ذلك يكون 
موجباً لترجميح الخبر المروي عن 
المتفوق في الصفات المذكورة . 
وعمدة ما يستدل به على القرجيح 
بالصفات هو مقبولة عمر بن حنظلة 


ا 


ومرفوعة ابن ابي جمهور الاحسائي . 

وقد اورد على الاستدلال بالمقبولة 
آنآ بصدد ترجيح أحد الحكدين على 
الآخر وهو ما لا يتصل يمحل الكلام ؛ 
ويؤيد ذلك اهمال الشيخ الكليني 2 
للترجيح بالصفات رغم أنَّهِ في مقام 
تعداد المرجحات. وأجاب الشيخ 
الانصاري #ه عن ذلك باحقال أن 
يكون اهماله نشأ عن وضوح القرجيح 
بالصفات. 

ونقض عليه السيد الخوني 4 بأنَّ 
عدم ذكره الترجيح بالصفات لوككان 


الترجيح بالظن غير المعتبر 
ناشئاً عن الوضوح لكان قد أهمل ذكر 
الترجيح بموافقة الكتاب ومخالقة 
العامة , إذ لاريب في وضوحه بل 
أوضحيتهها على الترجيح بالصفات. 
على ان الشسيخ الكليني # في مقام 
تعداد المرجحات فلا يكون الوضوح 
حينئذٍ مسوغاً لاهماله هذا المرجح لو 
كان يتبنئ صلاحيته للترجيح . 

وأما المرفوعة فهي ساقطة سنداً 
فلا يصح التعويل عليها . 

لد كنا 


الترجيح بالظن غير المعتبر 

ويقع البحث في المقام عن صلاحية 
المرجحات الظبنيّة غير المنصوصة 
لترجيح الخبر ذي المرجح على انبر 
الفاقد له فلو افق تعارض خبرين 
وكان أحدهما مشتملاً على قرينة ظنيّة 


مقتضية لا قربية مطابقته للواقع 
بالنسبة للخبر الآخر على أن تكون 
هذه القرينة من غير المرجحات 


000 00 


|| المتصوصة فهل يصح التعويل على 


هذه القرينة لقرجيح ذي القريئة على 
الفاقد لها؟ ‏ 

ذهب الشيخ الانصاري يه لذلك, 
وقرّب ذلك بوجهين: 

الوجه الاول: انَّ المستظهر من 
الترجيح بالأعدليّة والأصدقيّة هو انّ 
ملاك القرجيح في الأخبار المتعارضة 
هو ما يوجب الأقربيّة للواقع ؛ ومن 
كنا يكون اشتال أحد الخبرين على 
قرينة ‏ موجبة لا قربيتة بالنسبة 
لاخر للواقع .سيا لترجّحه على 
الآخر. فلا موضوعية للمرجحات 
المنصوصة بعد أن كانت الأقربية هي 
ملاك الترجيح . 


الوجه الثاني : أن المراد من نفي 


|| الريب عن الرواية المشبورة هو نفي 


| الريب بالإضافة للرواية الاخرئ 
الشاذة لاني الريب المساوق لليقين 
والإطمئنان, وعليه يكون الخبر 


المكتنف بالقرينة المقويّة لاحتال 


ل 


صدوره مما لاريب فيه بالاضافة الى 
الخبر المعارض والذي هو فاقد لتلك 
القرينة . وهذا ما يوجب ترجحه عليه 
بعد أن لم يكن الملاك في.الترجيح هو 
عدم الريب المطلق, وأا هم وعدم 
الريب الإضافي , وهذا ما يتفق في غير 
المرجحات المنصوصة. 

إلا ان الإشكال على التقريب الاول 
هوان المسرفوعة ساقطة سيدا 
والمقبولة أمَاهى متصدية لبيارا نكاطق 
المرجح لأحد الحكين على الآخَر 
فلا صلة ها يمحل الكلام . 

وأما الإشكال على التقريب الثاني 
فهو عدم التسليم بأن المراد من نني 


الريب هو نني الريب الاضاف وان | 


الصحيح هو القطع بصدور الرواية التي 
انق الامام :38 عنها الريب, وبه تكون 
المقبولة بصدد تمييز الحسجة عن 
اللاحجة. 

وبسقوط كلا التقريبين لا يكون مه 
مبرر للترجيح بالظن غير المعتير. 
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٠‏ الترجيح بموافقة 
الكتاب المجيد 
| عالجت جموعة من الروايات 
| العلاجيّة التسعارض في الأخبار 
بواسطة الأمر بلزوم الأخذ بالخبر 
الموافق لكتاب الله جلّ وعلا وترك 
الخبر الخالف لكتاب الله عز وجل أو 
بلزوم ترجيح الموافق على امخالف . 

والطائفة الاولن خارجة عن حل 
الكلام لظهورها في قييز الحسجّة عن 
| اللاحجة. إذانٌ حل الكلام أماهو 
الروايات المتكافئة والواجدة لشرائط 
| الحجيّة لولا التعارض. 

ومن هنا لاب من بيان المراد مسن 
الموافقة والخالقة في الروايات 
المتصدّية لعلاج التعارض بين الأخبار 
الواجدة للحجيّة في نفسها لولا 
التعارض . فتقول : 

نّالظاهر بدواً من الموافقة هي 
مطايقة مفاد أحد الخبرين لكتاب لله 


الترجيع بموافقة الكتاب المجيد 


عروجِلٌ إلا ان هذا الظهور يزول 
بمجوّد الإلتفات الى ان القرآن الكريم لم 
يتصد لبيان كثير من تفاصيل الأحكام 
الشرعيّة وأوكل ذلك للسنّة الشريفة. 
فلو كان المراد من الموافقة هو المطابقة 
لكانت فائدة هذا المرجح محدودة 
جداً. وهذا ما ينافي التأكيد عليه كثيراً 
في روايات العلاج. ومن هنا لا 
يستبعد ان يكون المراد من الموافقة هو 
عدم المنافاة لكتاب لله جلَّ وعدلاء 
وذلك في مقابل الخبر المنافي لكتاب لله 
عز وجل وحينئذٍ يلاحظ الحتبرَان 
فإن كان أحدهما خالفاً للكتاب 


والآخر غير منافٍ له فإن القرجيح 
يكون للخبر الغير المنافي للكتاب 
ولول يقبل هذا الاستظهار فإِنَّ 
الموافقة لا تعني التطابق التام بين مفاد 
الكتاب العزيز ومفاد أحد الخبرين بل 
يكني دخ وله تحت عمومات أو 
اطلاقات الكتاب الجيد. وحيئئرٍ 
يسلاحظ الخبران فلوكان مؤدئ 


5 
عاتملا ينات أو 
اطلاقات الكتاب وكان مؤدئ الآخر 
منافياً أوغير موافق - ولو بهذا النحو 
| من المواقة ‏ فل الترجيح يكون 
!| للاوّل. 
وأما الخالفة لكتاب الله عز وجل 
| فإنٌّ من المقطوع به عدم إرادة المباينة 
لمفاد الكتاب امجيد. وذتك لأنّه لوكان 
المراد منه ذلك لكان من تمييز الحجة 
مين اللاحجة, إذ لاريب في أن الخبر 
المخالف بنحو المباينة للكتاب الجسيد 
يكون ساقطأً عن الحسجيّة حتى مع 
عدم وجود المعارض. وذلك 
للروايات المتواترة القاضية بسقوط 
الخالف لكتاب الله عز وجل هذا 
النحو من الخالفة عن الحسجيّة في 
| نفسه ويقطع النظر عن الشعارض» في 
حين ان البحث أن هو عن الرواييات 
المتعارضة والتي تكون متكافئة من 
حيث واجديتها للحجيّة في نفسها لولا 
|| التعارض . 


امخالفة هو المخالفة التي لا تنافي الجمع 
العرفي بين مفاد الكتاب اليد وبين 
الرواية , بحيث لولا النعارض لكان 
على المجتهد أن يجمع بين مفاد الكتاب 


والرواية جمعاً عرفياً ويعمل بمفادهها )| 


معاً بعد الجمع العرفي إلا أنّهِ وبسيب 
التعارض يسقط الخبر المنافي للكتاب 
- بهذا النحو من التنافي -عن الحجيّة 
وتكون الحجيّة حينئزٍ لخي الخ 
الغير المنافي للكتاب ولو م ذا! الشتحي 
من التنافي 


مثلاً: لوكان الخبر مخصّصاً أو أ 


مقيّداً للعمومات أو اطلاقات إلكتاب 


المجيد أوكان حاكماً أو وارداً أو | 


مشتملاً على قرينة صارفة لظهور 
الكتاب عن ظهوره الأولي إن ذلك لا 
يوجب سقوط الرواية عن الحجيّة بل 
ها حينئزٍ تصلح للتصرف في الظهور 


الأولي لمفاد الكتاب الجيد. إلا أنَّه لو ١‏ 


كانت هذه الرواية معارضة برواية 
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أخرئ ليست منافية للكتاب ولو بهذا 
النحو من التتنافي أو كانت موافقة 


بمقتضئ روايات السلاج -سقوط 


فالرواية الاولئ واجدة 5 
نفسهاء غايته ان الرواية الثانية 
مترجحة عليها ويلزم العمل بها دون 
الاو بسبب وقوع الاولى طرفا في 
المعارضة . 

نهنا أمر نيه عليه السيد الصدر 4 
وهو ان معتيرة الراوندي جعلت 
المرجّح هو مجموع الموافقة والمضالفة , 
وحينئظٍ لو كنا نفهم من الموافقة هي 
التطابق ولو بنحو الدخول تحت 
اطلاق أو عموم الآية فهذا معناه ان 
يكون أحد الخبرين مطابقاً والآخر 
مسسنافياً وإل ريصح ترجيح 
أحدهماعلى الآخرء إذانٌ هذاهو 
مقتضئ كون ال مرجح هو مجموع 


التزاهم ...... 
الأمرين. إلا ان مع الإلتفات الى ققلّة | 
الأحكام الت تصدّى القرآن الكريم لبيانها 


يُستظهر من الرواية كفاية اشعال أحد || 
الخبرين على ما ينافي اطلاقات أو || 


عمومات الكتاب الجيد لترجيح الخير | 

الآخر حت وان لم يكن موافقاً بالنحو 

المذكور للموافقة كأنْكان مفاده ممّا 

سكت القرآن الكريم عن بيانه . 
يكنا 


١‏ التزاحم 
هو التنافي بين الأحكام التكقنيقية 
الالزاميّة في مقام الامتثال على ان 
يكون منشأ التنافى هو ضيق قدرة 


المكلّف عن الجمع بينها في مقام || 


الامتثال . 
ومثاله مالو اتفق ان عجز المكلّف 


عن الجسمع بين وجوب النفقة على ' 


الزوجة ووجوب النفقة على الأب 


إن حصل التنافي في مقام الامتثال بين | 
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الوجوبين يفضي الى العجز عن امتثال 
الوجوب الآخر. 

ومن هنا يتضح الفرق بين التزاحم 
والتعارض. إذ ان التعارض معنا 
التنافي بين مؤدئى الدليلين في مرحلة 
الجعل , بمعنى انكل مدلول ينني واقعية 
مدلول الدليل الآخر بعد أن يثبته 
لنفسه . ومن هنا تكون مرجحات 
باب التعارض موجبة لطرح الدليل 
اللرجوح , وهذا بخلاف التزاحم فإِنّه 


الأ تنافي بين مؤدى الدليلين في مورده 


الوجوبين. أي انَّ امتثال أحد 


لمكن الجزم بصدورهها ومطابقة 
مضمونها للواقع . غايته انَّ مكلف 
عاجز عن امتثاه] معاً . وهذاما 
أوجب دعوئ انَّ امتثال أحدهما 
مسقتضٍ لسقوط فعلية الآخر. 
لافتراض عدم قدرته بعد امتثال 
الاول على امتثال القاني, فيكون 
سقوط التكليف الثاني بسيب انضاء 
موضوعه وهو القدرة وهذا لا يتصل 
بأصل جعله وصدوره لبيان الحكم 


الواقعي بل لأن الأحكام مجعولة على 


موضوعاتها المقدرة الوجود . فحينا ل | 


يكون الموضوع متحققاً خارجاً لا 


يكون الحكم الجعول فعلياً . 
فالتزاحم إذن يوجب انتفاء فعلية 
أحد الحكئين بسبب اقتضائه لانتفاء 


موضوعد .وهذا بخلاف التعارض فإنَّ 
الحكم في كل دليل يني - في مورد 
التعارض الحكم في الدليل الآخر 
حي لو اتفق تحقق موضوعه ختارجاً 
وح لوكان المكلّف قادرا عل الجمع 
بين مؤدئ الدليلين المتعارصَِنءكق) 
بعض حالات التعارض العرضي فإنّ 
بإمكان المكلف ان يصفٌٍ الجمعة 
والظهر. وأما في فرض التزاحم فإِن 
هذه الحمالة لا تتفق أصلا . 

ثم ان هنا منبه آخر على الفرق بين 
التزاحم والتعارض, فالتزاحم يختلف 
باختلاف المكلفين. فقد يتفق ان 
يكون المكلّف قادراً على الجبمع بين 
التكليفين فلا تكون أحكام التزاحم 
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جارية في حقّه بخلاف مكلفٍ آخر 

]| كانت قدرته أضيق من ان تجمع بين 
تكليفين, فالمكلّف الاول مثلاً قادر 
على ان يجمع بين امتثال وجوب النفقة 
على الزوجة ووجوب النفقة على 
| الأب وأما الآخر فإنَه لا يقدر على 
|| الجمع بين الوجويين, كا قد تنعكس 
| الحالة فيصبح القادر عاجزاً والعاجز 


قادراً. وهذا يعني أن حالة القزاحم قد 
لاتظلٌ مطردة في المكلّف الواحد فقد 
فعرضه ثم تزول عنه ثم تعرضه 
|7وهتكشذا. فتكون أحكام التزاحم 
جارية في حقه متى ما طرأت حالة 
التزاحم عليه ومتئ ما زالت يكون 
مسئولاً عن الجمع بين التكليفين. 

وأما التعارض فليس كذلك. إذ ان 
| ترجح أحد الدليلين لايختلف 
| باختلاف المكلفين, فلو كان المرجح 
مقتضياً لدقديم الدليل الاول على 
الاخر فإنَّ ذلك يكون مطرداً في تام 
الأزمنة وثقام المكلفين. 


التزاحم 


وبهذا اتضح أن الفرق بين القزاحم 
والتعارض بين جداً . ومن هنا لا يقع 
الشك في مورد من جهة أله من بباب 
التعارض أو التزاحم, وهذا لا تكون 
هناك حاجة لتأسيس أصل يكون 
مرجعاً في حالات الشك كما أفاد 
السيّد الخنوني # ونقل ان المحقّق 
الناثيني يه كان يقول: بأنَّ القول ان 
الأصل في موارد الشك هو التعارضي. 
أو التزاحم أشبه شيء بان يقال :إن 
الاصل في الاشياء الطهارة أو صصح 
بيع الفضولي . 

وهنا أمر يجدر التنبيه عليه وهو 
انَّ خروج التزاحسم عن التعارض 
يرتكز على كبريين لابدٌ من التتسليم 
بهما في مرحلة سابقة ولا فع عدم 
التسليم بهم أو باحداهما يكون 
القزاحم داخلاً في التعارض . 


الاولى : هي إمكان الترتب بين | 


الاحكام المتزامة؛ بأن تقول انَّ 


المكلّف لو عصئ التكليف الاول الاهم | 


ا 
ا 
ا 
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-مثلاً إن التكليف المهم يصبح فعلياً 
في حقه. وهذا هو الترتب المقتضي 
لترتب الفعلية للتكليف الآخر عند 
| عدم امتتال التكليق الاول. 

فلو بنينا على عدم امكان القرتب 
الافضئ ذلك الى التنافي بين الحكنين في 
مقام الجعل والذي هو التعارض. 
وذلك لأنّ نا كان كل حكم مشروط 
بالقدرة على امتثاله , فهذا معناه تحقق 
القدرة على التكليفين في ظرف عدم 
أمتشاهها فيكون التكليفان فعليين في 
كك عدم الامتثال. وهو مستحيل . 
لأنه من غير المعقول ان يكونا 
مشروطين بالقدرة ومع ذلك يكونان 
فعليين في ظرف عدم امتثال الاهم, إذ 


| اله نو بادر لإمتثال الاهم فإنَّه يكون 


عاجزاً عن امتثال الآخر. ومن هنا 


|| لابدّمن الالقزام بأن التكليف المهم 


ينق إطلاق الأهم لمالات عدم امتثاله 
وان التكليف الأهم ينني تشريع المهم 
وجعله حتى في ظرف القدرة على 


كه 
امتثاله والتي هي حالة عدم أمتثال 
الأهم , وهذا هو التعارض ‏ 

وأما لو قلنا بامكان القرتب فإن 
عدم امتثال الأهم ينقّم موضوع المهم 
وهو القدرة على امتثاله . وعندها 
يكون وجوبه فعلياً. ومع امتثال الأهم | 
يكون المنني هو فعليّة المهمٌ لانتفاء أ 
موضوعه لا أنه منتفٍ عن موضوعه . ا 

الثانية :انكل حكم فهو مقيدٍ 
بالقدرة على امتثاله . وبتعبير اخر :أي 
كل حكم فهو غير مطلق من حَتَهَة 
لزوم امتثاله حئ مع الإشتغالبَوَاجفيَ 
آخر أهم منه. وعليه يكون كلّ 
تكليف مشروط بعدم امتثال ضدّه | 
الأكثر أهميّة منه . وحين الالتزام بذلك 
لا يكون التكليف نافياً لجعل التكليف 
المهمّ ونا هو ناف لموضوعه عند 
الاشتغال بالتكليف الأهم, فغاية ما 
يصنعه الإشتغال بالتكليف الأهم هو 
نفي الفعلية عن التكليف الهم . 

أمَا لولم نلتزم بهذه الكبرئ وقلنا ا 


..... المعجم الأصولي /ج١‏ 
لُكل تكليف فهو مطلق. أي سواء 
اشتغلت بالتكليف الأهم أو م تشتغل 
فهذا معناه انَّ اطلاق الأمر بالتكليف 
الاول ينف اطلاق الأسر بالتكليف 
اثشاني وهكذا العكس. وه ذا هو 
التعارض . 
وبتعبير آخر: انَّ مقتضئ اطلاق 
الأمر بالتكليف الاول هو انه لا شيء 
من التكاليف المضادة يضاهيه في 
لأهمية وأنّه يلزم امتثاله على كل 
تقدير حتى لو استوجب ترك تكليف 
حشر وحىى لو اشستغلت بالتكليف 
الآخر الموجب للعجز عن التكليف 
الاول فالعجز لا يمنع عن بقاء الخطاب 
بالتكليف الاول .كما أن مقتضئ اطلاق 
الأمر بالتكليف الثاني كذلك . وليس 
هذا معنى سوئ التنافي بين التكليفين 
في مقام الجعل وان كل واحدٍ منهم| ينقي 
جعل الآخرء وهذا اتنّضح تقوم 
| التزاحم بهاتين الكبريين . 
ع 


تزاحم الملاكات .. 


تزاحم الملاكات 


وهو التزاحم الواقع بين ملاكات /) 
ومقتضيات الأحكام. وهذا يتصور 


على صورتين: 


الصورة الاولى: هوان يفترض || 


اشتال الفعل على ملاك مقتض لجعل 
الوجوب عليه إلا انَّ هذا الملاك 


مزاحم بملاك آخر يقتضي تحريم هذا )) 


الفعل أو يقتضي اباحته بالإتاحة 


بالمعنى الأعم التي تجامع اشتال القعل ١.‏ 


على مزية مقتضية لايجابة/تغدائقهتان 
هذه المزية مزاحمة بمأ يستوجب عدم 
مراعاتها. كما لو زوحمت مصلحة 
الإيجاب بمصلحة التسهيل المقتضية 
للإباحة. وكذلك قد يثستمل الفعل 
على مفسدة شديدة إلا انها مزامة 
بمصلحة تستوجب عدم جعل ا حرمة 
على الفعل وهكذا. 


وهذا النحو من التزاحم لا إرتباط | 


له بالمكلّف» إذ انَّ وظيفته هي أمتثال 


4 


الحكم امجعول على الفعل بقطع النظر 
عن ملاكه . فحتى لو كان الحكم خالياً 
عن الملاك في متعلقه أو نفس جعله أو 
كان الملاك منافياً لمقتتضئ الحكم فإِنّ 
المكلّف مسئول عن امتثاله وليس 
عليه البحث عن توفره على الملاك 
المناسب أو عدم توفره بعد إحراز 
صدور الحكم عن المولى وان جعله 
جدي. 

وملاحظة ملاكات الاحكام 
أومزاحماتها وماهى النتيجة المترتبة 
عن القزاحم نا هي راجمعة للمولق 
وهو المشرع للأحكام؛ ومن هنا لا 
تكون أحكام التزاحم جارية في 
تزاحم الملاكات. 

الصورة الثائية : أن يكون الفعل 
مشتملاً على ملاك مقتض للإيجباب 
مثلاً أو مقتض للحرمة إلا مزاحم 
بملاك في فعل آخر بحيث تكون هذه 
المزاحمة مقتضية لملاحظة مجموع 
الفعلين وما يشتملان عليه من 


004 


ملاكات للخلوص بنتيجة هي ترجيح 
أحد الملاكين مثلاً أو الموازنة بيتهما 
بحيث يقرتب على ذلك جعل حكم لا 
يتناسب مع الملاك الاول لو قطع النظر 
عن الملاك الشاني وهكذاء ومثاله: 
صلاة الفريضة في الوقت المشتملة على 
مصلحة مقتضية لابجامها واتفق تحقق 
موضوع صلاة الأيات والتي هي 
مشتملة أيضأ على ملاك مقتض 
لايجامها إلا ان المولى يعلم بضيق قلارة 


المكلف عن الجمع بيتهما. فهنا بمزاحم | 


الملاكان. وعندها يلاحَكآَكرَان: 
مجموع الملاكين المتزاحسين ويناسب 


بيتهما بالنحو الذي يتفق مع غرضه. )) 
وهذا النحو من التزاحم أيضاً لا يتصل 
١ 5‏ 


بالمكلّف. 

ثم ان هذا النحو من القزاحم سبني 
على القول بأن الاحكام ناشئة عن 
ملاكات في ستعلقاتها أو في نفس 


جعلها . ومن هنأ يكون لصدور الحكم || 


عن المولى مدلولين الاول مطابق وهو 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
| نفس الحكم, والشاني القزاسي وهو 
| اشتاله على الملاك التام المناسب له . 
|| 

نا 
| 


ا ٠‏ التزاحم في المستحبات 
ا والبحث ف المقام عن امكان وقوع 
|| التزاحم في المستحبات, فقد يقال 
بعدم امكانه كما هو ميق السيد 
| لوي ل بحسب نقل اللسيد 
. الصدر يله وانه ذكر ذلك خارج بحثه . 
إأوقب ذلك بما حاصله : 
رسا لكلف لكان في سعة من جهة 
ترك المستحبات حتى مع اتفاق عدم 
التزاحم فإنّ ذلك يقتضي عدم وجود 
مانع عن التحفظ على اطلاقها حتئ في 
ظرف التزاحسم, إذ ان احسذور من 
الإطلاق في الأحكام الإلزاميّة انا هو 
التكليف بغير المقدور. فلوكان 
الحكمان الإلزاميان مطلقين حت في 


ظرف عدم القسدرة يعن أنّه يلزم 
|| امتثالهما حتئ في ظرف العجز_لكان 


التزاحم في المستحبات . 


معنى ذلك التكليف بغير المقدور. وهو 


مستحيل. ومن هنا ينشأ التزاحم. إِلّه | 


انَّ هذا الحذور لا يأتي في المستحيات 
لو التزمنا باطلاق استحبابهم! حت في 


ظرف القزاحم وعدم القدرةعلى / 


الجمع بين المستحبين, وذلك لجواز 
ترك المستحب حتى مع عدم التزاحم , 
فلا حذور يلزم من القول باستحبابهما 
في ظرف عدم القدرة على الجمع بينهما: 

وبتعبير آخر :ان التكليفل بلكل 
المقدور والذي هو قواءالزاخ ملا 
يتصوّر في المستحبات بعد عدم الإلزام 
بامتئاطه| مطلقاً . فلا معنى للقول بأن 
المستحب المهم _مثلاً ‏ يكون فعليا في 
حال عدم امتثال المستحب الأهم, إذ 
ان للمكلّف الإتيان بالمهم ابتداء كما له 
تركهها معاً. 

وأجاب السيد الصدر # عا أفاده 
السيد الخوئي # بأنَّكلامه لاايتم على 
اطلاقه . فعدم جريان التزاحم في 
المستحبات أو جريانه يختلف 


قعهة 
باختلاف المباني . فبناء على القول بن 
المناط في وقوع التزاحم هو محذور 
طلب الجمع بين الضدين -كما تب 
ذلك القائلون باستحالة التقرتب -بناء 
على هذا المبئ لايختلف الحال بين 
الاوامسسر الإلزامسية والاوامر 
الإستحبابية . فكنا ان ايجاب الصلاة 
مثلاً وايججاب الإزالة بنحو مطلق 
يكون من طلب الجمع بين الضدين 
فكذلكالأمر استحباباً بالصوم يوم 
الخبميس واجابة دعوة المؤمن على 
الطعام يوم الخميس يكون من طلب 
الجمع بين الضدين. وهذاما 
يستوجب ترتيب أحكام التزاحم 
حتى في الاوأمر الإستحبابية . 


وكذلك يثبت التزاحم في الاوامر 
الإستحبابية لو كان البناء هو ان 


| الاوامر مطلقاً انما تكون لغرض البعث 


000 
والتحريك نحو متعلق الأمر الأعم من 
الوجوبي والإستحبابي. إن غرض 
البعث والتحريك لا يتعقل في ظرف 


١ 
الإشتغال بالضد المساوي أو الأهمء‎ 
من غير فرق بين الببعث الإلزامي أو‎ 
البعث الإستحبابي , والشفاوت بسينهم]‎ 

ما هو من جهة شدة البعث وضعفه . 


وبتعبير آخر: انه من غير الممكن 
أن يبعث المولى المكلّف نحو فعل حال 
انبعائه نحو امتثال أمر آخر مساو 
للمأمور به الثاني أو أموبة الآان 
يكون غرضه صرف الكلّف عِدق 
المأمور به الاول المساوي أو الأفكلا: 
وهذا غير معقول إلا في حَالَ,التصنازلٍ 
عن الأمر الاول. وهو خلف الفرض ٠‏ 
وعليه يكون التزاحم وأحكامه 
جارية حتى في الاوامر الإستحبابية . 

نعم لوكان المبنى في الأوامر 
الاستحبابية هو انها لا تعر عن أكثر 
من تحبوبية المولى لمتعلق هذه الاوامر 
لكان التزاحم غير جارٍ في موردها, 
وذلك لأنَّ الاشتغال بأحد المحبوبين لا 
ينق تحبوبيّة متعلّق الاستحباب الآخر. 

والمستحصل ان جريان التزاحم 


المعجم الأصولي /ج١‏ 

واحكامه فى الاوامر الاستحبابية 
يختلف باختلاف المباني . 
# م م 


كلف التزاحم في الواجبات 
الضمنيّة 

والمراد من القزاحم بين الواجبات 
الضمنيّة هو ضيق قدرة المكلّف عن 
الجمع بين امتثال جزئين مثلاً من 
أجزاء مركب واجب .كما لو دار الأمر 
عند المكلف بين الصلاة قائماً مع الإيهاء 
للركوع والسجود أو بين الصلاة عن 
جلوس مع الركوع والسجود 
الإختياريين. وقد يكون التزاحم بين 


| جزء وشرط, وقد يكون بين شرطين. 


ومثال الاول: مالو كان المكلّف 
قادراً إَِا على التحفظ على الإطمئنان 


الإطمئتان إلا في حال الجبلوس -أو 


التحفظ على القيام ولكن دون الإطمثنان . 
ومثال الثاني : مالو كان المكلّف 


التزاحم في الواجبات الضمنية 


قادراً إَِا على طهارة اللباس أو طهارة | 
البدن. وليس قادراً على مراعاة كلا | 


الشرطين, وذلك كما لو كان الماء الذي 
بحوزته لا يكف إلا لتطهير أحدهما. 
وف هذا النحو من التزاحم 52 
المحم النائيني # الى ان المرجع هي 
مرجّحات باب التزاحم. وأمًا السيد 
المنوثي 2 فن أن يكون القزاحم في 
الواجبات الضمنيّة من التزاجينيم 
المبحوث عنه, وبى على د لضت" 
التعارض , وذلك لان الوجوب عند 
يتعلّق با مركب فإنّ الواجب كلو كنم 
الأجزاء والشرائط , فلو تعذِّر الإتيان 
ببعض الأجزاء والشرائط يكون تام 
المركب غير مقدور, إذ ان عدم القدرة 
على بعض الأجزاء أو الشرائط معناه 
عدم القدرة على تام المركب. ولهذا 
يستط المركّب من رأس ويكون 
ايجاب الناقص مفتقراً للى دثيل , فلا 
المركب بعد ان كان الوجوب ساقطاً 


أله 

يتعذّر امتثال تهام مركب . 
نعم في خصوص الصلاة قام الدليل 
الخاص على انها لا تسقط مجال. 


|| وعليه لو عجز المكلّف عن الجمع بين 


جزءين أو شرطين أو جزء وشرط 
يكون المرجع هو ملاحظة أدلة 
الأجزاء والشرائط . وذلك للعلم بعدم 
وجوب أحدها في ظرف العجز عن 
الجمع . إذ من غير المعقول أن يكون 
كلا الجزءين واجبين رغم عدم القدرة 
على امتثاطما معاً. وهذا ما يعبر عن 
عدمٌ واقعية أحد الوجوبين, وحينئ 
يحصل التنافي بين دليلي الجسزءين. إذ 
كلّ وأحار يا ت الجزئية لمتعلقه وينفيها 
عن الآخر , وهذا هو التعارض 
الموجب لملاحظة الأدلة والتوفيق 
بسينها ان امكن الجسمع العر في أو 
الترجيح بأحد المرجحات إن كان وإلا 
كان المرجع هو ما تقتضيه القاعدة عند 


استحكام التعارض وعدم وجود 
المرجح من تساقط أو تخيير على الخلاف. 


يل" 


6 . التسامح في أدلة السنن 

والمراد من قاعدة التساع في أدلة 
السنن هو ان مأ يعتبر في ثبوت الحجيّة 
للخبر:من وثاقة الراوي أو احتفافه يما 
يوجب الوثوق بصدوره غير معتبر في 
الأخبار المتضمنة للمستحبات وكذلك 
المكروهات على قول. 

فا مراد من التساع هو التساهل: 
وعدم متابعة السند للتعدف على( ثأقةا 


الواقعين في سلسلته . وكذلك التساعل-| 
في تحصيل القرائن الموجبة للوَنَوق // 


بصدور الخير. 

والمسراد من أدلة السان هي 
الروايات الواردة عن النبي 5 
وأهل بيته هه المتصدية لبيان 
المستحبات والمكروهات. 

ومدرك هذه القاعدة بجموعة من 
الروايات, وفيها ماهو معتبر سنداً. 
كمعتبرة هشام بن سالم عن أبي عسيد 
الله ة قال: «ممن سمع شيئاً من 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
الثواب على شيء فصنعه كان له أجره 

| وأن لم يكن على ما بلغه »1لا. 
وهذه الروايات يعبر عنها بروايات 
«من بلغ ». ومفادها كما اتضح من 
معتبرة هشام انَّكلٌ من بلغه ان الفعل 
الكذائي يقرتب على الإتيان به الثواب 
ففعله فإِنّ له ذلك الثواب وان كان ما 

|| بلغه لا يطابق الواقع . 

وتقريب الاستدلال بروايات من 
بلغ على القاعدة هو أن هذه الروايات 

1 1 
| تصحح العمل بككل روايبة متضمئة 
لمكم أستحبابي, وهذا هو معنىا جعل 
الحجية لاخبار السنن يا كان اسنادها 


ودرجة الوثوق بصدورها. 

هذا وقد ذهب جمع من الأعلام الى 
عدم صلاحية أخبار من بلغ لاشبات 
| حجية الخبر الضعيف المتصدي لبسيان 
ا حكم أستحبابي . وهذا تكون شرائط 
الحجيّة معتبرة حتى في موارد اشبات 
الأحكام الإستحبابية. فلا يجوز 
| للمجتهد أن يفتي باستحباب شيء إله 


التشريع . 

ان يكون الخبر الدال على الإستحباب || 

واجداً لشرائط الحجيّة.. وخذا تعارف 

عنهم القول بلزوم الاتسيان ببعض 

الآداب والسئن برجاء المطلوبية, إذ م 

يغبت استحباها بدليل متير, 0 ) 
نا 


. التشريع 

المراد من التشريع بحسب ما :| 
أفاده الحقق النائيني #6 هو الكناد 
حكم الى الشارع بغير علم بقطع النظرَ 
عن علم المكلّف بعدم كون اللحكم )1 
الشارع أوانّه يظن بصدوره عن 


الشارع أو يشك في ذلك؛ في تام هذه | 
الصور يكون اسناد الحكم الى الشارع 
من التشريع حتى لو اتفق واقعية هذا 
الحكسم المتسوب للتسارع. فسناط 
التشريع هو النسبة للشارع بغير علم. /| 
وف مقابل ماذكره المحقق 
التائيني ذهب البعض الى انّ 
التشريع عبارة عن نسبة الحكم الى || 


و 6# 


الشارع بغير علم مع اتفاق عدم 
مطابقة هذه النسبة للواقع . وبناء على 
هذا التعريف يكون الإسناد بغير علم 
حين اتفاق مطابقته للواقع تجرياً, 
بخلافه بناء على مأذكره المقّق 
النائيني ية إن جرد الإسناد بغير علم 
يكون تشريعاً بحرماً حتى مع اتفاق 
مطابقة النسبة للواقع . 

وهناك تعريف ثالث للتشريع. 
هو عبارة عن البناء القلبي بأ حكماً 
معيناً صادر عن الشارع مع العلم بعدم 


كَدَوْرة أو الشك في صدوره؛ وبناء 


| على هذا التعريف يكون التشريع فعلً 


جوانحياً لايناط تحريه بترتيب أثر 
عملي عليه من قول أو فعل . 

وكيف كان فقد استدلٌ على حرمة 
التشريع كما عن الشيخ الأنصاري 4 
-بالأدلة الأربعة. وبملاحظة هذه 
الأدلة يتّضح أن المراد من التشريع هو 
ما أفاده المحقّق النائيتي 0 

فقد استدلٌ على حرمة التشريع 


نه 


بقوله تعالى قن آلله أن نَكُمْأَمْ عَتَى | 


اله تَفتَرُونَ»!* فإِنَ عدم الإذن 
بالاسناد لا يختص بما لو اتفق عدم 
مطابقة الإسناد للواقع, إذ انَّ 


صورتين افترضته] الآية الشريقة | 


الإذن والافتراء, فكل ما لا يكون عن 
إذنٍ فهو افتراء إَِا حقيقة كا لو اتفق 
عدم المطابقة وامًا حكنا كما لو اتفقت 
المطابقة . فع مطابقة الإسناد للواقع ,له 
يكون الإسناد بغير علم مأذؤتابي» 
فهو إذن في حكم الإفترام, وَبَدَلاقَ 
يثيت المطلوب , وهو الحرمة تح قمع 
اتفاق مطابقة الإسناد بغير علم للواقع 
لعدم وجود حالة ثالثة لايكون فبها 
الإسناد بغير علم مأذوناً به ومع ذلك 
لا يكون افتراغ. 

واستدلٌ أيضاً بقوله ©9: «رجل 
قضئ بالحقّ وهولا يعلم فهو في 
النار » فرغم مطابقة قضائه للواقع إلا 
َه مع ذلك يكون قد ارتكب محرماً 
إد ان قضاءه كان بغير علم . 


المعجم الأصولي /ج١‏ 

كما استدلّ لذلك با يُدركه العقل 

| من قبح إسناد العبد للمولى حككا بغير 

علم: إذ ان ذلك ظلم للموى وخروج 
مقتضئ العبودية. 

ثم ان صاحب الكفاية إ ذهب الى 

أنَّالآيات المائعة عن التشريع ليس لها 


ا دلالة على الحرمة المولوية , وأا هي 


إرشاد الى ما يدركه العقل من قبح 
التشريع. نظير قوله تعالى: (أَصِيعُوا 
اله" . إلا ان الحقق النائيني بل ذهب 
إلى دلالتب] عل الحرمة المولويلاء 
وَدلَْكَ لأنّ ضابطة الاوامر والنواهى 
الإرشادية هو ما كان متعلقها حكراً 
عقلياً واقعا في سلسلة معلولات 


الأحكام الشرعية . أما لوكانت واقعة 


في سلسلة علل الاحكام الشرعية 
فإنما حينئذٍ راجعة الى مأ يدركه العقل 
من الحسن والقبح والذي ينشأ عن 
إدراك المصالح والمفاسد, وهذاما 
يقتضي كون النطابات الشرعية في 
مواردها خطابات تأسيسيّة . ببعنى ان 


التشريع العملي . 

الاوامر والنواهي في موردها مولوية » 
وقد أوضحنا ذلك تحت عتوان «الأمر 
الإرشادي». 


ومع اتضاح ذلك يتضح أنَّما 


يُدركه العقل من قبح التشريع لا يصير 
النواهي الواردة في الآيات إرشادية بل 
هي مولويّة ومقنضية للحرمة المولوية 
وبيان ذلك : ان قبح التشريع حكم 
مدرك بالعقل ابتداء لاشخاله عيلق, 


المفسدة التامة . وليس ناشئاً عل حيكم 7 
أ الحكم الشرعي بحرمة التشريع . 
مخالفته. فيكون واقعا فى تَكثَلهَ أ 
معلولات الحكم الشرعي .كما هو | 


الشرع بشيء مثلاً ثم يدرك العقل كبح 


الحال في إدراك اللعقل لحسن الطاعة 
وقبح المعصية , إذ ان هذا المدرك منوط 
بصدور أمر عن الشارع, وحينئذٍ 
يدرك العقل حسن الطاعة. ولو لم 
يكن أمر لما أدرك العقل حسن الطاعة 
لعدم وجود موضوع للطاعة , وهكذا 
الكلام في إدراك العقل لفيح المعصية | 


8 
فإنه منوط بوجود نهي . 


6ه 


وأما المقام فليس من هذا القبيل. 
إدراك العقل لقبح التشريع ليس 
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| منوطأ بوجود حكم شرعي في 


مرحلة متقدّمة على إدراك العقل بل ان 
قبح التشريع مدرك عقلى بقطع النظر 
عن وجود حكم شرعي في مرحلة 
سابقة على المدرك العقللي بل ان هذا 
المدرك يكون سبباً وعلة في جعل 
حكم شرعي هو حرمة التشريع » 
فتبع التشريع واقع في سلسلة عسل 


دنا 
التشريع العملي 


ماذكرناه سابقاً يعبر عنه بالتشريع 
القولي. وأما التشريع العملي فهو ان 
ارس المكلّف فعلاً بعنوان انّه من 
الدين مع عدم العلم يكونه من الدين. 
كبالو كان المكلّف يجهل بجزئية السورة 
في الصلاة أو يعلم بعدم جزئيتها ومع 


وهذا النحو من التشريع يتفق 
حكداً مع التشريع القولي المعبر عته 
بالإسناد , وذلك لما يدركه العقل من 


قبح التصرّف في سلطنة المول جل | 


وعلاء إذ من الواضح انَّ صيرورة 
الغيء من الدين من شئون المولئ جل 
وعلا وليس لأحدٍ إدخال ماليس من 
الدين في الدين إذ ان في ذلك تجاوز 
عن حدود العبودية وتقمص لرداء: 
الربوبية . وليس من شيء أشن مين 
التجاسر على حت المولى جل وعآ5 
نا 


التصويب الأشعري 

وهو التصويب الذي يبني عليه 
جمع من الااشساعرة. وحاصله: انَّه 
ليس لله عسز وجل أحكام واقعية 
يسصيبها المجستهد أو يخطتها بل ان 
الاحكسام تابعة لما تقتضيه الأدلة 
والأمارات, فقيام الأمارة هو السبب 
في نشوء مصلحة في مؤداها ويترتب 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


عن هذه المصلحة جعل الحكم 
الشرعي بنحو يتطابق مع مؤدى 


7 0 
| الأمارة. ومن هنا يكون كل يجتهد 


مصيباً. وذلك لأنّه عوّل فيا تبناه على 
ما أدت اليه الامارة والمفترض أانَّهِ 
ليس ثمة واقع وراء الامارة حق 
نحتمل عدم مطابقتها له . فالأحكام انا 


| تتخلّق عن الأمارة. فامجتهد الذي ب 


رأيه على هذه الأمارة يكون رأيه هو 
ألواقع . وامجتهد الآخر الذي بى رأيه 
على أمارة أخرئ -متصلة بنفس 


"نوصو الامارة الاولىيكون ما ب 


عليه هو الواقع وهكذا لو قامت أمارة 


| ثالثة مباينة في مؤداها للأمارتين» 


فيمكن أن يكون للواقعة الواحدة 
حكبان أو ثلاثة أو أكثر . وتكون تقام 
هذه الأحكام مصيبة للواقع , لأن 
الواقع نا يتخلّق عن قيام الامارة. 
وهذا الرأي منافٍ للنصوص 
الشرعيّة الكثيرة الدالة على | عر 
وجل أحكام واقعية وأنٌ له في كل 


التصويب المعتزلي ......... 


واقعة حكم, وان التعدف علها يت !| 
بواسطة الرسول الكري يفل نا 
بسؤاله وأما ان يبدأ الرسول بلففة 
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المسلمين فيبين لهم الأحكام فهو الذي !| 
يعلّمهم الكتاب والحكة .كبا أنَّ هناك 


أحكام ناسخة واخرئ منسوخة وهو 


ما يعبر ان لله أحكام في نفس الأمر 
والواقع بقطع النظر عن قيام الأمارة 


كما هو واضح بأد تأمل. 
فد نا 
التصويب المَعَتِريٍ 


وهو التصويب الذي تعتمده 
المعقزلة . وحاصله: التسليم بأن له 
جلَّ وعلا أحكاماً في نفس الأمر 
والواقع , وأنَّ هذه الأحكام ناشئة عن 
مصالح ومفاسد في متعلقاتها | 
الأحكام إنشائية غير بالغة مرحلة 
الفعلية والتنجٌّز, ولا تبلغ هذه المرحلة ٌ 


إلا أن تقوم الأمارة على طبقها . وحيذأ 
تكون الأمارة مودية لمعن غير ما || 


ااه 


عليه الواقع إن قيامها يكون سببا في 
نشوء مصلحة في مؤداها أقوئ من 
مصلحة الواقع ؛ وهذا ما يؤهلها 
للحجيّة ولزوم العمل على طبقها دون 
الواقع , فيبق الواقع يرود حكم إنشائي 
لاايصلح لأنْ يُتعيّد به بعد ان كان 


| مرجوحاً بسبب قيام الأمارة على خلافه . 


وهذا الرأي غير مقبول عند 
الاماميّة وان كان مكنا فى نفسه. إذ 
ن أن تكون فعلية الأحكام 
اقعيّة منوطة بكشف الامارة عنها. 
يّه الأحكام الواقعيّة خاصة 
بالعالمين بها ويكون الجاهل غير 
مشمول هذه الأحكام. إلا انَّ ذلك 
مناف لما عليه اجماع الطائفة من أن 
أحكام الله مشتركة بين العام 
والجاهل , وان الامارة انما لها دور 
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من 


الكشف عن الواقع فقد تصيبه وقد 
تخطئه, ومع تخطيها الواقع ومجاوزتها 
له لا ايكون ذلك مسقتضياً لنشوء 
مصلحة في موداها أقوئ من مصلحة 


هاه .. 

الواقع , نعم يكون المكلّف معذوراً في 

ارتكابه ما ينافي الواقع . 
هذاوقدادعئ الشيخ 

الانصاري 4ه تواتر الأخبار على 


اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل, | 


ولعلّه كما أفاد بعض الاعلام ‏ يشير 
ال روايات الاحتياط الكثيرة جداً 
والتي تعبر عن راجحية التحفظ على 
الواقع حتى في ظرف الجهل به فلو 
كانت الأمارة مقتضية لمصلحة,اقوئ” 
من مصلحة الواقع فا معنى الاأحتياط 


لفرض التحفظ على الواقمموََياتَق/2!! 


الحث البالغ حد التأكيد عليه في 
الشبهات البدوية وحد الوجوب في 
الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. 
فذلك يعبر عن ان الواقع لا.يترجح 


عليه شيء, غايته ان المكلف لا يكون | 
مسئولاً عنه في ظرف الجهل. إلاان || 


ذلك غير دعوئ ان الواقع مخنتص 
بالعالم به وان مرجوح لمن قامت عنده 
الامارة على خلافه . 


..... المعجم الأصولي /ج١‏ 
والذي يؤكد دعوئ الإجماع 
| والروايات الكسغيرة الدالة على 
أ الاحتياط هي اطلاقات الأدلّه. حيث 
| رتبت الأحكام على موضوعاتها دون 
| ان تأخذالملم قيداًفي تلك 
الموضوعات. فالحرمة ثابتة للخمر 
والميتة والزنا علم المكلّف أو لم يعلم 
وكذلك النجاسة فإنها ثابتة للبول 
والدم بقطع النظر عن علم المكلّف أو 
عدم علمه وهكذا استحقاق الولد 
للميراث فَإنَّه غير منوط بعلمه . 
وأا دعوئ استلزام ذلك لاجقاع 
حكدين متضادين في مورد الجهل - 
وهما الحكم الواقعي والظاهري ‏ فهو 
عا لا محصل له. وقد اجيب عنه في 
بحث امكان التعيد بالظن . 
ا 


+٠‏ . التضاد 


التضاد هو التنافي والتباين التام بين 


الامرين الوجوديين بحيث لا يصدق 


أحدهما على شيء من الآخر. ومن 
هنا يستحيل اجتاعهها. أي تصادقهم] 
على موضوع واحد من جهة واحدة 
وفي زمان واحد وان جاز ارتفاعها 
عنه» بع انسلابهها معأ عن الموضو 
ويمكن التعدف على علاقة التضاد 
بين عنوانين بواسطة ما ينثا عن 
ملاحظتها من قضاياء فإن كانت 
ملاحظتهها منتجة لقضيّنين سالبت 
كليتين يكون موضوع احداه)أخند 
العنوائين وتحموها العنوان الْأَحَسنَ 


وموضوع الفسانية الععووتكاقي | 


وحموطا العنوان الاول كان معنىئ ذلك 
أن العنوانين متضادان. 

مثلاً: لو كان العنوانان النذان 
نبحث عن علاقتهها هما الاسود 
والأبيض فإِنّ ما ينحل عن ملاحظته| 
هو قضيتان سالبتان كليتان. فيقال: 
«لاشيء من الاسود أبيض ». ويقال: 
«الاشيء من الابيض أسود», فنلاحظ 
انَّ موضوع القضيّة الاول هو محمول 


قله 


!| القضيّة الثانية كما انَّ حمول القضية 
الاولى هو موضوع القضية الثانية. 
ننا أمرين لابدٌ من الإشارة 


الأمر الاو : انَّ العلاقة بين المفاهيم 
-بالحمل الأولي -دائماً تكون ب: 
التضاد حتئ وان كانت العلاقة بسينهما 
بالحمل الشايع هيعلاقة التساوي, 
| كبا في مفهومي الإنسان والناطق ؛ فإن 
إلعلاقة بينهما بالحمل الشايع هي 
لملاقة التساوي إلا انا في عام 
المستقاهيم مستضادان: وذلك ينضح 
بواسطة الضابطة التى ذكرناها للتعكف 
على علاقة التضاد. ففهوم الإنسان 
| يقطع النظر عن وجوده الخارجي لا 
| يلتقي مع مفهوم الناطق ولو بنحو 
الموجبة الجزئية . 

الأمر الثاني : أنَّ استحالة اجتاع 
|| الضدين من القضايا الأوليّة البديهيّة, 
والقي يك في الإذعان والتصديق 
|| بواقعيتها بجرّد تصوٌّر طرفيها والنسبة 


دك 

بيهماء ولههذا تكون قاعدة استحالة 
اجتاع الضدين من المراجع التي تحاكم 
بها القضايا النظرية, إذانَّه كلا آلت 
قضيّة نظرية الى قضية بديهيّة فهذا 
يُعبرٌ عن تقاميتها ولا فهي غير تامة . 
إذ لا يمكن إثبات قضية نظرية بقضية 
نظرية وإلالزم الدور أو التسلسل -ك| 
هو تحرّر في محله ‏ وهذا قالوا انكل ما 
هو نظري لابدّ وان يرجع الى ماهو 


يديهى. 
ا 
١‏ التضاد بين الأحكام 
التكليفية 
ان الاحكام التكليفية 
بينها. فليس ثمة حكم من 


الأحكام التكليفيّة يمكن أن يجتمع مع 
حكم آخر على موضوع واحد, وذلك 
لأن الأحكام ليست اعتبارات حضة 
وجزافية بل انها ناشئة عن ملاكات في 
مستعلقاتهاء وحينئظٍ يكون الإلغزام 


. المعجم الأصولي /اج١‏ 
| بامكان اجّاع حكدين متغايرين على 
أ موضوع واحد معناه اشتال الموضوع 
الواحد على ملاكين متنافيين وهو 

مستحيل كما هو واضح . 
فالوجوب الثابت لفعل معناه 
أ اشتال الفعل على مصلحة تامّة 
وحبوبيّة شديدة, وحينئزٍ يستحيل 
بوت الحرمة أو سائر الاحكام 
|| التكليفيّة لذلك الفعلء إذ ان بوت 
//الحرمة له معناه اشتاله على المفسدة 
ألتامة والمبغوضيّة الشديدة. وهو غير 


تتتعقول. كم أن افنتراض بوت 
الاستحباب له معناه ان المصلحة 
المشتمل عليها غير تامة وان محبوييته 
ليست شديدة, وهكذا افتراض سائر 
الأحكام له. 


٠‏ وبهذا يتبين انَّ دعوئ التضاد بين 
الأحكام لا تكون تامة إلا مع افقراض 
تبعية الاحكام للملاكات في متعلّقاتها 
إلا فلو كانت الاحكام اعتبارات 


|| حضة لماكان هناك أي محذور في 


التعادل والترجيح .. 


اجتاعها على موضوع واحد. إذ ان 
الاإعتبار كما قيل -سهل المؤنة. 
لا انا 


التعادل والترجيح 

يبحث الأصوليُون تحت هذا 
العنوان مسألة التعارض بين الأدلّة. 
والمقصود مِن التعادل هو تكافؤ 
الدليلين المتعارضَّين في المزايا كأن 
يكون كل ينها صحيح السند انيج 
المعنى غير مخالف لكتاب لله عر وجل 

رك الترجيح فا مقصوك مده هنو" 
اشتال أحد الدليلَين المتعارضّيّن على 
مزيّة يفتقدها الآخر كأن يكون واجداً 
للمرجح السندي أو الدلالي أو الجهي 
أو غير ذلك وقد يحثناكلٌ ذلك في محله. 

هذا وقد أفاد المحقّق النائيني © أن 
الأولى تبديل العنوان بالتعارض بين 
الأدلّة. وذلك لأنّ التعادل والقرجيح 
من الحالات والأوصاف القي تلحق 


الدليلَينَ المتعارضَّين, فال مناسب هو | 
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عئونة البحث بعنوان يكون مقسما 

وجامعاً للحالات التي تلحق الأدلّة 
ا متعارضة 


030 
7 تعارض الأحوال 
والبحث في المقام عن تتعارض 


الأحوال في اللفظ . والمراد من أحوال 
اللفظ هو ما يتّصف به اللفظ ‏ 


رباعتبارات مختلفة من حقيقة ومحاز 


والنقل والإشتراك والتخصيص 
اليد والإستخدام وغيرها . 

فقد يكون حال اللفظ حرزاً. كما لو 
كنا نحرز استعاله فيا وضع له . أي 
بنحو الحقيقة, أو نمحرز استعاله في 
المعنى المنقول . وهنا لا إشكال في لزوم 
ترتيب الأثر على ماهو حرز. انا 
الكلام فها لو دار أمر اللفظ بين حالين 
أو أكثر ولم يكن في البين قسرينة على 

ين أحدها. 


كمالو دار الأمر بين النقل 


الى 


والإشتراك أو بين العموم والاستخدام 
أو بين الجا والإشتراك, فا هو المرجع 
حينئفٍ ؟ 

وقد أطال العلماء في بيان ماهو 
المرجع عند تعارض أحوال اللفظ إل 
ان صاحب الكفاية ‏ -وتبعه جمع من 
الأعلام -أفاد أن الوجوه المذكورة في 
ذلك لا تعدو عن كونها استحسانات 
ظنية لا يصح اللجوء إلها. وان 
الصحيح هو اععاد ما تقتفيه 
الظهورات العرفيّة في كل حاله كي 
حالات الدوران. إذ هى اليكو 
عليها السيرة العقلائية في مقام 
الإحتجاج والتفهيي . 

ا 


١‏ - تعارض الإستصحاب 
مع الأمارة 
ذكرنا في بحث التعارض بين 
الاصلين والأصل والأمارة انَّ مآل 
التعارض في الموردين الى التتعارض 


....... المعجم الأصولي /ج١‏ 
بين دليئي حجيتهماء فالتعارض بين 
الإستصحاب والأمارة يرجع روحاً 
الى اتتعارض بين دليل حجّة 
الاستصحاب ودليل حجيّة الأمارة. 
ول يستشكل أحد من الأصوليين 
في تقدم دليل الأمارة على دليل 
الإستصحاب إلا انهم اختلفوا فيا هو 
المبرّر هذا التقديم, فذهب البعض الى 
انَّالميئر هو ان العلاقة بين دلييل 
الأصل ودليل الأمارة هو علاقة العام 
والخاص فدليل الأمارة مخصّص وهذا 
عَهَوبْنقَدَم على عموم دليل الأصول. 
وذهب البعض الى ان العلاقة بها هي 
علاقة الوارد والمورود. والوارد هو 
دليل الامارة. وذهب آخرون الى انّ 
العلاقة بينبها هي علاقة الحاكم 
والحكوم , ودليل الأمارة هو الحاكم . 
وبيان ذلك : 
أما تقدم دليل الأمارة على دليل 
| الإستصحاب بالتخصيص فدليله ان 
| دليل الإستصحاب وان كانت علاقته 


كعاوكن الإستصحاب مع الأمار: 5 

مع دليل الأمارة هي علاقة العموم من 
وجه. باعتبار انَّ دليل الأمارة قد 
يجري مورد لايجري فيه دليل 
الاسستصحاب. وهفكذا دليل 
الإستصحاب قد يجري في موره لا 
يجري فيه دليل الأمارة. وقد يتحدان 
في موردٍ واحدء إِلا أنه حينا يلاحظ 
دليل الأمارة مع دليل الاصول العمليّة 
-والتي منها الاستصحاب تكونٍ 
النتيجة هي عدم وجود موردٍ تجري 


فيه الأمارة إلا وهو يمر الأعب-ة؟ 


الاصول العمليّة. خلو كان الْسَيَدَ كيو 
تقديم الاصول العمليّة لما بتي مورد 
تجري فيه الأمارة. وعندها تكون 
الأمارة ملغية . وهذا بخلاف العكس», 


فلو كان البناء هو تقديم الأمارة على | 


الاصول فإنَ الاصول تبق ها موارد 
كثيرة تجري فيها. وهذا ما يبر عن ان 
العلاقة بين دليل الأمارة ودليل 
الاصول هي علاقة العام والخناص. 
ومن هتا يلتزم بتقدمها في كلّ مورد 


من 6و 


تحجر فيه . 

والمبرر لملاحظة دليل الأمارة مع 
دليل ام الأصول العمليّة دون 
الإستصحاب وحده هو ان العلاقة بين 
دليل الأمارة ودليل كنّ أصل هي 
علاقة التدو ومن رجه وين هنا 5/9 
من ملاحظة دليل الأمارة مع دليل تمام 
| الاصول. وعندها تنقلب النسبة من 
العسموم من وجه الى العموم 
والخصوص المطلق. 

وأا دعوئ تقدم دليل الأمارة على 
:ليق 'الإستصحاب بالورود فقد ذكر 
صاحب الكفاية # لذلك ثلاثة 
تقريبات نقتصر على يبان أحدها: 

وهو ان المراد من قوله 42 « ولكن 
انقضه بيقين آخر»!" هو الأمر 
بالنقض عند قيام الحسجّة, فاليقين 
ليس إلا أحد مصاديق الحجّة . فليس 
له موضوعيّة بحيث لا يُنقض اليقين 


السابق إلا باليقين والذي هو القطع 
| والكاشف التام , نعم اليقين أجلى 


يك 5 


مصاديق الحجّة , باعتبار ان حجيّته 


ذاتئة إلا انَّهِ ليس المصداق الوحيد 
الصالح لنقض اليقين السايق وعليه 
تكون الأمارة المعتبرة أيضاً ناقضة 


لليقين السابق , وهذا معناه انا كاليقين 
من حيث إلغاء موضوع الإستصحاب 
حسقيقة, وذلك لأنَّ موضوع 
الإستصحاب هو اليقين السابق وعدم 
قيام الحجّة على انتقاضه. ومع ققيام 
الأمارة الحجة ين مؤضوخ 
الإستصحاب. 

وبتعبير آخر: ان موضوع 
الإستصحاب هو اليقين السابق مع 
عدم قيام الحجة على انتفاضة , فإذا 
قامت الأمارة _والتق هى حجة حقيقة 
بالتعيّد _انت توضوع الإستصحاب» 
وهذا هو معنى الورود . 

وأمَادعوى تقدم دليل الأمارة على 
الاستصحاب بالحكومة قلأنَّ دليل 
الأمارة أنا يتصرّف في موضوع 
الاستصحاب فيضيّق من دائرته 


....... المعجم الأصولي /ج١‏ 
تعيداً. فدليل الإستصحاب مقاده 
جريان الاستصحاب عند الشك في 
بقاء الحالة السابقة المتيقّنة أمَا دليل 
الأمارة فسيتصرّف في موضوع 
الإستصحاب ويقول انه في مورد قيام 
الأمارة لاشك في البقاء. فلا صلة لدليل 
الامارة بالحكم الجعول في مورد الشك. 
نّ دليل الأمارة 
يُلغي موضوع الإستصحاب تعيداً 


وبتعبير أخر : 


ويقتضي ان لا شك في مورد قيام 
الأمارة . وبه يكون الاستصحاب غير 
جتارٌالانتفاء موضوعه تعدا . فهو مثل 
قوله يه « لا ربا بين الوالد وولده». 
إن هذا التعبير لا يتصرّف في الحكم 
بحرمة الربا . وأ. 
الحكم وهو ألرباء فيضيّق من دائرته 
ويُخرج منها الربا بين الوالد والولد 
ويعتبره ليس من الربا. ومن هنا ينتفي 
الحكم بالحرمة لانتفاء موضوعه 


تعبدأ . 


ف في موضوع 


ناكا 


تعارض الإستصحاب مع قاعدةاليد ... 


6 تعارض الإستصحاب 
مع سائر الاصول 

لاخلاف في تقدم الإستصحاب 
على سائر الاصول سواء منها العقلية ‏ 
وهي البراء العقلية والإحتياط العقلي 
والتخيير العقلي أو الشرعيّة مثل 
البراء الشرعيّة والإحتياط الشرعي» 
وأا الكلام فيا هو المبرئر للدي 


وهل هو الحكومة أو الور(د لي 


التخصيص . والوجوه التي ذكرناها 3 
بحث « تعارض الإستصحاب مع لمارأ 
يمكن تصويرها في المقام . فتأمّل 

وقد تبنى السيد الخوئي # في المقام 
التفصيل بين تعارض الإستصحاب مع 
الاصول العقليّة وتعارضه مع الاصول 
الشرعيّة , فذهب الى ان الاول يكون 
معه تقدم الإستصحاب بالورود وأما 
الثاني فالتقدم يكون بالحكومة . 

أما تصوير ورود دليل 
الاستضعاب غلل سائر الاأضؤل 


0 


قريبه أن موضوع البراءة 


| العقليّة معلا هو عدم البيان. ودليل 


الحجيّة للإستصحاب بيان حقيقة 
ولكن ثبت بواسطة التعبّد الشرعي, 
فلا موضوع للبراءة في مورد جريان 
الإستصحاب. 

وأما تصوير حكومة الانتصحاب 
على سائر الاصول الشرعيّة فهو 
بنفس التصوير الذي ذكرناه في دعوئ 
حبكومة الأمارة على الاستصحاب» 
غايته ان دليل الإستصحاب في المقام 
حاكم وهناك حكوم. 

لكا 


7 . تعارض الإستصحاب 
مع قاعدة اليد 


والكلام عما هو المراد من قاعدة 
اليد سيأتي إيضاحه تحت عنوان 


أ « قاعدة اليد », والبحث في المقام 


متمحّض عا لو تعارض الاستصحاب 
مع قاعدة اليد بأن كان مقتضئ 


لمك 


الاستصحاب هو عدم ملكيّة هذا المال 
لذي اليد. وكان مقتضئ القاعدة هو 
ملكيّته لما في يده. 


وهنالم يستشكل أحّد في تقدم | 


قاعدة اليد على الاستصحاب. أما بناء 
على كون الاستصحاب أصلاً عملياً 
وان قاعدة اليد أمارة فواضح. إذلا 
ريب في تقدم الأمارة على الاصول 


العمليّة إِمَا بالتخصيص أو الوروه أَوي| 


المحكومة . وأما لو بنينا على بأمنالالة ") 


الإستصحاب أو على ان قباعدة اليد | 


أصل عملي كالاستصحاب فهنا أيضاً 


يلزم تقديم ققتاعدةايدعلى / 


الإستصحاب. وذلك لأنّه لوكان 
البناء على تقديم الإستصحاب 
لاستوجب ذلك حمل أدلّة القاعدة 
عان الفرد النادر . إذ انَّ غالب الموارد 
التي تبري فبها قاعدة اليد هي مجسرئ 


لاصالة الإستصحاب. فقاعدة اليد أ 


تقتضي ملكيّة ذي اليد لما في يده. 
وواضح انّ ملكيّة الشخص لثيء 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
غالباً ما يكون بواسطة الإنتقال عسن 
ملكيّة شخص آخر ؛ وهذا ما يعني 
امكان جريان استصحاب عدم 
الملكيّة في حالات الشك كما هو مورد 
امُاتجري في حالات 
الشك في ال الكيّة. بل لوقلنا 
باستصحاب العدم الأزلي الثابت قبل 
تكوّن المملوك ذ 
حتى المباحات الأوّلية -إلا وجري 
إفيها الاستصحاب في عرض قاعدة اليد. 
ومن هنا تتقدم قاعدة اليد على 
الإستصحاب في موارد جريانهما وإلا 
كانت قاعدة اليد لاغية أو كانت 
محمولة على الفرد النادر. على ان 
الملاك الذي نصت عليه بعض 
الروايات من جعل القساعدة وهو 
قوله 38 «لولاه لما ققام للمسلمين 
سوق » يكون منتفياً لو كان البناء هو 
تقديم الاستصحاب في موارد 
جريانه على قاعدة اليد. وذلك 
لغالبية اتحاد مورديهما. 


إنه لا يبق مورد- 
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57 تعارض الإستصحابين 
التعارض بين الإستصحابين له 


صورتان: 
الصسورة الأولئ : أن يُسفقرض 


التعارض في مورد يكون فيه أحد | 


الإستصحابين أصلاً سببياً والآخر 


مقتضياً 8 مأ يقتضيه الآخر 

ومثاله: مالو شك المكدلنييق 
طهارة ماء كان على يقين من طهارَته* 
واثفق ان اغتسل عن الجكابة تدا 
الماء . فإن مقتضئ استصحاب الطهارة 
هو إرتفاع حدث الجنابة . ومقتضئ 
استصحاب الجنابة هو البقاء على 
حدث الجنابة. ومن هنا يتناف 
الاستصحابان ويحصل الجزم بعدم 
واقعية أحدههما. 

والمعروف في مثل هذه الصورة هو 
تقديم الإستصحاب الجاري في 


الموضوع المعبرٌ عنه بالإستصحاب | 


يأ ويكون كل واحد منهما 


!| السببي -على الاستصحاب الجاري في 
رتبة الحكم ولمعي عنه بالاستصحاب 


المسببي . وقد بينًا المراد من ذلك 
وننعاأ انشع تحت عنوان 
«الاستصحاب السببي والمسيّي ». 

المورة الفان 
التعارض بينها بنحو التناقي العرضي 
والذي يكون منشأ التنافي في مورده 
هو العلم الإجمالي المنارجي يعدم 
بواقعية أحدهما إلا لو قطع النظر عن 
ألعلم الإجمالي الخارجي لما كان بينهما 
أي ثثاف. ١‏ 

ومثاله : مالو علمنا اجمالاً بسقوط 


غجاسة في أحّد مائعين, واتّفق ان كان 
المائعان معلومي الطهارة قبل ذلك. 
فهذا معناه نكل واحدٍ من المائعين 
يحرئ لاصالة الإستصحاب إِلَاانَ 


ا اجراءهما معأ يصطدم بالعلم الإجمالي 


]| ينجاسة أحدههاء 


وقد صنّف هذا النحو من التعارض 


الى قسمين: 


لي 


القسم الاول: أن يكون إجراء 
الإستصحاب في الطرفين مؤدياً ذا 
بامخالفة العمليّة للواقع . أي مؤدياً 
للوقوع في المعصية . 

ومثاله: مالو كان المكلّف يعلم 
بعدم وجوب الإنفاق على زوجتيه 
لنشوزهما , ثم علم اجمالاً برجوع 
احداهما للسطاعة. فهنا لو أجرينا 
استصحاب عدم وجوب الإنفاق على: 
الزوجة الاولى وكذلك الثانية لكتانَ 
ذلك مسقتضياً للمخالفة القطمة 
العمليّة . 

وفي هذه الصورة ذهب جمع من 
الاصوليين الى سقوط الاستصحابين 
عن الحجيّة , وذلك لأن نسبتهما لدليل 
حجيّة الإستصحاب واحدة. فجعل 
الحجيّة لأحّدهما دون الآخر بلا 
مرح . وجعلها لهما معاً ييستلزم 
الترخيص في المعصية, فلا يبق سوئ 
التخيير أو التتساقط . والاأول مفتقر ال 
دليل مفقود فيتعين الشاني. وهو 


...... المعجم الأصولي /ج١‏ 
]| سقوطهما معأ عن الحجيّة . 
5 القسم الثاني : أن لا يكون إجسراء 
الإستصحاب ف الطرفين مودياً للعلم 
بامخالفة العمليّة للواقع , أي لا يكون 
مؤدياً للوقوع في المعصية , غايته ان 
إجراء الاستصحاب في الطرفين 
موجباً للعلم بالخالفة الالتزامية 
للواقع. 
ومثاله : مالو علم المكلّف باشتغال 
كمته بقضاء صلاتين هى صلاة الظهر 
وصلاة المغرب ثم علم اجمالاً بقضاء 
أتاحدأهًا. فهنا لو أجرى استصحاب 
اشتفال الذمة بصلاة الظهر 
واستصحاب اشتغال الذمّة بصلاة 
المغرب لما لزم من ذلك العلم بمخالفة 
الواقع عملاً . 
وهنا اختلف الاعلام, فذهب 
الشيخ الأنسصاري # وامحمّق 
|| السائيني # الى عدم جريان كلا 
الإستصحابين بل يسقطان بالمعارضة 
| ويكون المرجع هو متجزيّة العلم 


تعارض الإستصحابين 

الإجالي . وذهب الشيخ صاحب 
الكفاية 4 الى جريان الإستصحاب 
في كلا الطرفين, ونتيجة المبنيين 
واحدة من حيث تنجّر كلا الصلاتين 
على المكلّف , غايته انَّ الاول مقتضئ 


العلم الإجمالي. والقاني 


بالاستصحاب , إلا أنَّهِ تتقرتب ثمرة 
على الخلاف في بعض الموارد. وهو 
الحكم ينجاسة الملاقي لبعض اطراف. 
العلم الاجمالي بناء على جدريان 
الإستصحاب في الطرفين , وأما عَكَخ 
المبى الاول فلا يلزم مه الذكتم 
بنجاسة الملاق لبعض أطراف العلم 
الإجمالي. 

وبيان ذلك : انه لوكان المكلّف يعلم 
بنجاسة مائعين ثم علم بطهارة أحدها 
اجمالاً. فإنّه بناء على مذهب الشيخ || 
الانصاري 4ه وكذلك بناء على مذهب 
صاحب الكفاية 4# يلزم التجتّب عن 
كلا المائعين, غايته انَّ المنشأ للزوم 
الإجتناب بناء على مذهب الشيخ 82 


السو 2 
هو تنجر العلم الإجمالي بعد سقوط كلا 
الإستصحابين عن الحجيّة . وأما بناء 
على ما ذهب اليه صاحب الكفاية 6 
فالمنشأ هو جريان كلا الاستصحابين 

٠‏ النجزين 
| 


فنتيجة المبنيين واحدة من 
جهة لزوم الإجتناب عن كلا المائعين 
إلا ان اثفرة تظهر لو لاق شيء أحد 
المائعين, فإِنَّه بناء على مذهب 
الشيخ يل لا يكون ذلك الشيء الذي 
”لاق أحد الطرفين متنجساً . وأمَا بناء 
على جريان الاستصحاب في الطرفين 
5 أللاق يكون حكوماً بالتيكس . 


الملاق يكون محكوماً بالتنجّس, 
وذلك 0 اللاقي للطرف ملاق 


الكفاية ه على جريان الاستصحاب 
١‏ في تمام أطراف العلم الإجمالي بدعوئ 
أنَّ موضوع الإستصحاب متحقّق في 


كرتن ”5 
كل طرف فيكون مشمولاً لدليل || 
الحجيّة هذا مع افقراض عدم المانع من 
جريانه , إذ المانع المتصوّر في إجراء 
الاستصحاب في تام أطراف العلم 
الإجمالي هو لزوم الخالفة العمليّة 
القطعيّة وهو غير متحقّق في هذا 
الفرض كما هو واضح ا 
وأماالشيخ الأنصاري # فقد أ 
استدلٌ على عدم الجريان فى قام | 
الأطراف بدعوئ اجمال دليل المتجية © 
للاستصحاب. وذلك لأنّ قول زهي" 
«لا تنقض اليقين بالعك» يتفي 7 
جريان الإستصحاب في كل طرف 
لتوفره على موضوع الاستصحاب. إذ 
َه كان متيقناً ثم وقع الشسك ف 


أنّه مع ملاحظة ذيل الرواية «ولكن | 


آخر» يحصل الإجمال, ١‏ 
وذلك لأن مقتضئ اطلاق اليقين الآخر | 
الشمول لليقين الإججالي بانتقاض | 
الحالة السابقة . ا 
وبتعبير آخر ان ملاحظة مجموع ١‏ 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
الصدر والذيل يوجب اجمال المراد من 
الرواية من هذه الجهة. وذلك لأن 
مقتضئ الصدر جريان الإاستصحاب. 
في كل طرف لأنّه متوفر على شرط 
الجريان وهو اليقين السابق والشك 
اللاحق. ونا اوملظ وجل برف 
وملاحظة الذيل تقتضي عدم جريان 
الإستصحاب في تام الاطراف. وذلك 
لانتقاض الحالة السابقة بالعلم 
الإجماي . فيحصل التنافي بين الصدر 
والذيل. وهذا ما يوجب الإجمال في 
الإزأبة . 
وأجاب عنه السيد الحدوثي 4 انَّ 
اليقين الآخر الموجب لانتقاض اليقين 
السابق انما هو اليقين التفصيلي , وذلك 
لظهور الرواية في وحدة متعلق 
اليقينين . ونا كان متعلق اليقين الاول 
هو النجاسة التفصيليّة -مثلاً هذا 
الطرف ولذاك الطرف فلابدٌ وان يكون 
اليقين متعلقً بعين ما تعلّق به اليسقين 
السابق, بأن يحصل العلم تفصيلاً 


تعارض الإطلاق البدلي 


بطهارة الإناء الاول ‏ مثلاً - فينتقض 


اليقين الاول في مورده, على أنَّه لو ) 


نّم الإججال في أحد أدلة 


الإستصحاب لا يكون ذلك موجياً '' 


السريان الإجمال للأدلة الاخرئ. 

والنتيجة ‏ بنظر السيد الخنوني ب 
ان لامانع من جريان الإستصحاب في 
تمام أطراف العلم الإجمامي إذا م يكن 
ذلك مستوجياً للمخالفة القطعية 
العمليّة . 


لانانا 


- تعارض الإطلاق البدلي 
والإطلاق الشمولي 

والبحث في المقام عا لو اتفق ورود 
دليلين أحدهما مطلق بالاطلاق 
الشمولي والآخر مطلق بالإطلاق 
البدلي ووقع التشنافي بينه) في مادة 
الاجتاع . فهل يكون هذا المورد من 
صغريات التعارض المستقر أو أنه من 


موارد التعارض البدوي والذي يكن 


الام 


| معه الجمع العرفي. 


ومثال ذلك هو مالو ورد دليل بهذا 
اللسان «لا تكرم الفاسق »» وورد 
دليل آخر بهذا اللسان «أكرم عالماً». 
فإنَّ مقتضئ الاطلاق الاول هو حرمة 
اكرام كل فرد من أفراد الفناسق. 


| ومقتضئ الإطلاق الثاني هو وجوب 


اكرام أي فرد من أفراد العلماء حتئ لو 
كان فاسقاً. فالتنافي يقع في مادة 
الإجتاع وهو العالم الفاسق. فإن 
مقتضئ الدليل الاول هو حرمة 
أكرَمة . ومقتضئ الدليل الثاني هو 
صحة تطبيق امتثال الأمر بالطبيعة 
عليه . فلو أكرم العالم المتصف بالفسق 
لكان قد امتثل الأمر باكرام عالم. 
فالإطلاق في الدليل الاول شمولي 
بمعنى ان الحكم فيه بالحرمة ينحل الى 
حرمات بعدد أفراد طبيعة الفاسق ٠‏ 
والإطلاق في الدليل الثاني بدي , بم 
انَّالأمر متعلّق يرف الطبيعة, 
والمكلف في سعة من جهة تطبيق 


كفك 


الطبيعة على أيٌّ فرد من أفرادهاء 
فالحكم واحد في مورد الاطلاق 
البدلي ومتعلّق بصرف طبيعة العالم. 


وباتضاح ذلك تقول: ان المعروف / 


بينهم أن هذا المورد من صغريات 
التعارض البدوي والذي يمكن معه 
المع الصرفي. وان سقتئ المع 
العرفي هو تقديم الاطلاق الشمولي 
على الاطلاق البدلي. ومن هنا يكون. 
المقدم في المثال ‏ في مادة الإجاغ هو 
حرمة اكرام الفاسق العيالى ويه[ 
يكون إكرامه امتثالاً للأمر بالطبيعة في 
الدليل الثاني . 

وفي مقابل هذه الدعوئ ذهب 
الشيخ صاحب الكفاية # الى عدم 
وجود ما يُبِرّر التقديم بعد ان كان 
الإطلاق في كلا الدليلين مستفاداً من 
مقدمات الحكنة . 


وقد ذكر امحقق النائيني ب لصالم | 


الدعوئ الاولى ثلاثة وجوه نبي 


واحداً منها: 


المعجم الأصولي /ج١‏ 

إنّ تقديم الإطلاق البدلي معناه نفي 
الحكم المفاد يواسطة الاطلاق 
| الشمولي عن الفسرد الواقع في مادة 
الإجتاع بفلاف العكس . فإنّ القول 
بتقديم الشمولي لا يلزم منه ذلك, 
وغاية ما يلزم هو تضييق دائرة الخيار 
للمكلّف. بحيث لولا الإطلاق 
الشمولي لكانت دائرة التخيير 
| للمكلف أوسع, إذ يكنه تطبيق امتثال 


/ الأمر بالطبيعة على الفرد الواقع في 
مادة الإجماع . 

:ان الإطلاق الشمولي - 

يقتضي انحلال الحكم الى 


أحكام بعدد أفراد الطبيعة فكلّ 
واحد من هذه الأحكام له طاعة 


|| ومعصية مستقلّة قلا يكون امتثال 


واحدٍ منها يجزياً عن امُتثال الآخرء 
فلاب من امتثال الآخر وما بعده 


| وهكنا. 
وأما الإطلاق اليدلي فليس كذلك 
بل هو حكم واحد متعلقه صرف 


تعارض الإطلاقين من وجه 

الوجود للطبيعة . غايته انَّ المكلف في 
سعة من جهة اختيار أيٍّ فرد من أفراد 
الطبيعة لجعله مورداً لامتثال الأمر 
بالطبيعة . وحيتئٍ لا يكون المنع عن 
تطبيق امتثال الأمر على فرد من أفراد 
الطبيعة موجبأ لرفع اليد عن الحكم, 
وهذا بخلاف المنع عن فرد من أفراد 
الطبيعة في الإطلاق الشمولي فَإنَّه يعني 
رفع اليد عن الحكم الوارد على ذلك 
الفرد ‏ وذلك لما ذكرناه من انّ لكل قر 


حكم مستقل عن الأحكام الأخرئ<ة 


الثابتة لسائر أفراد الطبيعة فلو 3653 
الاطلاق البدلي للزم من ذلك رفع اليد 
عن حكم بلا مبرّر لذلك بعد امكان 
التحقّظ عليه والتحقّظ على الحكم 
الوارد في الإطلاق البدلي. 

كنا 


4 - تعارض الإطلاقين من وجه 
وهو من الموارد التي وقع الببحث 
عن انها من صغريات التعارض 


اه 


المستقر أو من صغريات التعارض 
البدوي والذي يكن معه الجمع العرفي. 
ومثاله: مالو ورد دليل لسائه 
«أكرم العلماء». وورد دليل آخر 
| لسانه «لا تكرم الفساق». فإنَّ لو تم 
الإطلاق في الدليلين فإنَّه حصل التنافي 
في مادة الإججاع وهي العالم الفاسق» 
فإن مقتشئ الإطلاق الاول هو 
| وجوب اكرامه ومقتضئ الإطلاق 
“الثاني هو حرمة اكرامه الا ان المعروف 
قو عدم قامية الإطلاق فيكلا 
اندلكئين . وذلك لأن الإطلاق ليس 


مستفادا من الوضع -كما هو مب 
|| البعض بل هو مستفاد من قرينة 

الحكنة والتي لا تتصل بنفس الذفظ , 

فالحكم انما هو بجعول على الطبيعة 
| المهملة, والاطلاق ‏ وكذلك التقييد- 
ما يعرضها بواسطة دالٍ آخر. فتقييد 
الطبيعة مستفاد من ذكر القيد, وأما 
الاطلاق فيستفاد بواسطة مقدمات 
|| الحكمة والتي منها عدم نصب قرينة 


قد ” 


على عدم إرادة الاطلاق أو عدم وجود 
ما يصلح للقرينية . 

والمقام من موارد احتفاف إلكلام 
بما يصلح للقرينية على عدم إرادة 
الإطلاق . وذلك لأنٌ إرادة الاطلاق في 
الدليل الاول منافية لإرادة الاطلاق 
في الدليل الثاني. فالتعيّد بكلا 
الإطلاقين تعد بالمتناقضين, والتعيّد 
باطلاق أحدههما دون الآخر بلا 
مرجح. فيتعين عدم انعقاد الإطلاقيق 
كلا الدليلين. 

فالاطلاق انّاهو مستفاة مكحم 
العقل وهو قرينة الحكنة. والعقل لا 
يمكن ان يحكم بالاطلاق فيكلا 
الدليلين أو في أحدهما المعيّ . فلا 


موجب لاتعقاد الاطتلاق فضي أ 


الاهمال في كلا الدليلين من جهة مادة 


الإججاع وهي العام الفاسق. قلا / 


مميص من الرجوع الى الاصول 
العمليّة لوم يكن ثة عمومات أو 
اطلاقات لبيان حكم العالم الفاسق . 


.. المعجم الأصولي /اج١‏ 

وما ذكرناه مختصٌ بالاطلاقين 

المتسانخين كأن يكون كلّ منهما اطلاقاً 

ثمولياً أو بدلياً, أما لوكان أحدهها 

ثمولياً والآخر بدلياً فقد أفردنا لهذا 
الفرض عنواناً مستقلاً. 
# # م 


التعارض العرء ضيِ 

وهو في مقابل التعارض الذاتي 
إلناشئئعن استحالة اشتال متعلّقي 
واحد على حكدين ستغايرين, ومن 
كتاكان دليل كلّ واحدٍ من السكنين 
مقتضياً لنني مدلول الدليل الآخر. 
بمعنى انَّ وحدة المتعلّق لمدلولي 
الدليئين هي الي نشأ عنها نفي مدلول 
الدليل الاول لمدلول الدليل الثاني وإلا 
لو كان المتعلّق متعدداً لما كان لمدلول 
الدليل الاول صلاحية النني لمدلول 
الدليل الآخر وهكذا العكس . فلوكان 
متعلق الرمة هو شرب المتمر 
ومتعلّق الوجوب هو الصلاة فإن 


التعارض بين الأدلّة 


الاول لا يقتضي نني الثاني ولا العكس . 
والمتحصل ان التعارض الذات هو 
ما يكون فيه مؤدئ كل واحدٍ من 
الدليلين نافياً لمؤدئ الدليل الآخر 
بنفسه . أي انَّ ملاحظة كلا الدليلين 
بنفسهم| تكون مفضية للجزم بعدم 


واقعية مؤدئ أحدهها. 


وأما التعارض العرضي فهو التنافي | 
بين مدلوليالدليلين الناشئ عن العيم. / 


الإججالي الخارجي بعدم (اتعية 
أحدهما وإلافلا تتاف ينها قط 
النظر عن العلم الإجالي الكار 
وذلك لافتراض ان متعلّق كل واحدٍ من 
مدلولي الدليلين يختلف عن متعلّق الآخر 

ومثاله: مالو كان مدلول الدليل 
الاول هو وجوب شيء وكان مدلول 
الدليل الآخر هو حرمة شيء آخر فإنّه 
لا منافاة بين مدلولي الدليلين أصلاً» 
إلا ان لو اتّفق ان علمنا بعدم واقعية 


أحدهها غير المعين فإنه يحصل 
التعارض. وذلك لأن هذا العلم 


عدن دوي ديه 84 


الإجمالي المستفاد من خارج الدليلين 


أوجب ان ينني كل واحدٍ من مدلولي 


الدليلين مدلول الدليل الآخر بعد ان 
يثبت مدلول نفسه. فالمدلول الاول 


يثبت الوجوب لمتعلقة وينقي الحسرمة 


عن متاق المدلوا 31 الآخر 
وكذلكالعكس . ومن هنا نشأ التنافي 
والتكاذب بين الدليلين. 

لا 


7 التعارض بين الأدلة 


أكراد من التعارض هو التنافي بين 
مؤدئ دليلين بنحو يُعلم بعدم واقعيّة 
أحدهما. وهذا التنافي قد يكون بنحو 
التناقض كا لو كان مفاد أحد الدليلين 
الإيجهاب وكان مفاد الآخر عدم 
الإيباب . وقد يكون بنحو التضاد كما 
لوكان مفاد أحدهما الإايجاب ومفاد 
الآخر المرمة . 

ومنشأ التنافي هو ان الاحكام 


|| متضادة فيا بينها. وذلك لنشوثها عسن 


لد 


ملاكات في متعلقاتها. وحيئئذٍ لا 1 
يتعقل أن يكون لفعل واحد من جهة | 


واحدة حكمان متغايرانء إذ ان ذلك 
معناه اشتال الفعل على ملا كين يقتضي 
كل واحدٍ منهها غير مأ يقتضيه الآخر. 

ومن هنا يضح أن التعارض له 
يختص بمالوكان مؤدى الدليلين 
حكدين إلزاميين متغايرين , إذ انَّ معن 
وجوب الفعل اله مشتمل على مصلحة 


تامة موجبة لايجابه. ومعنى كراقة أو 


استحباب نفس الفعل لَه مشع لحك 


مفسدة مانعة عن ايجابه أ وق 
على مصلحة ليست بالغة حداً 
تستوجب جعل الوجوب عليه. 

كما اتتضح أيضأً انكل حكم فهو 
يتحمل مدلولين. الاول مطابق 
والآخر التزامي . فالوجوب مغلاً 


مدلوله المطابق هو الإلزام وجعل | 
العهدة على المكلّف تجاه متعلقه وأما | 


مدلوله الإلقزامي فهو نني تهام الاحكام 
الأخرئ عن متعلقه . وواضح اله لوله 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
كن الاحكام ناشئة عن ملاكات في 
متعلقاتها لما كان لكل حكم مدلول 
التنامي. إذ لا مانع حيئئذٍ من ان 
يكون للفعل الواحد حكنان أو أكثر . 
ويترتب على مماذكرناه ان 
التعارض دائماً يؤول الى التناقض, 
فلو كان مفاد الدليل الاول هو 
الوجوب وكان مؤدى الدليل الثاني 
هو حرمة نفس الفعل الذي أثبت 
الدليل الاول وجويه. فهذا معناه 
التناقض بين مؤدى الدليلين. إذ ان 
آلدلِيْلُ الاول في الوقت الذي يكشف 
عن الوجوب لمتعلقه ينفي الحرمة عنه 
كما ينفي سائر الأحكام, والدليل الثاني 
ينبت بواسطة مدلوله المطابق الحرمة 
لمتعلقه وينتي بمدلوله الإلقزامي سائر 
الاحكام بما فيها الوجوب , فالمدلول 
المطابق لكلا الدليلين وان كانا 
إلاانٌ مدلول أحدهما 
لمطابتي يناقض مدلول الآخر الالقزامي . 
وحتى يتبلور مركز التعارض بين 


5 


التعارض بين الأدلّة 

الأدلة نقول: ان التنافي المبحوث عنه 
في المقام أنا هو التناني في مرحلة 
الجعل . أي مرحلة انشاء الاحكام 


وجعلها على موضوعاتها المقدرة / 


الوجود. وذلك لما ذكرناه من ان 
الاحكام ناشئة عن ملاكات في 
متعلقاتها . وهذا معناه ان كل حكم 
يراد جعله على موضوع لابدّ وان 


يتناسب مع نحو الملاك ومرتبته. ومزد. أ 


هنا 


شأ التنافي بين الأحكنام.إق 
ملاكاتها ها تقرّر ووجود في تَقَتَنَ: 
الأمر والواقع ‏ ومن المسَتَحَيْل أن 
يكون المتعلّق واجداً للمصلحة التاٌة 
والمفسدة التامة . واذا كان كذلك 
فال متعلّق له حكم واحد متعين واقعاً 
ويستحيل أن يثبت له حكم آخر غير 
الحكم المسيّب عن الملاك المتقور له في 
نفس الأمر والواقع . 

هذا بحسب مقام الشبوت؛ وأما 
مقام الإثسبات والذي هو الأدلة 


الاثباتية الحاكية عما عليه الواقع فلاب "أ 


معدو اق 


عما عليه مقام الثبوت وهو ان 
المتعلق الواحد لا يكون له أكثر من 
حكم واحد يتناسب مع ملاكه, قلق 
كانت الأدلة الإثباتية والقي تستصدّى 
للكشف عن الجعل مقتضية لشبوت 
حكدين متغايرين لمتعلّق واحد فإِنَّه 
يحصل الجزم بعدم واقعيّة أحدهماء إلا 
أنه مالم نكن مطلعين على الحكم 
المتعيّن ثبوته يمحصل التردد في أي 
اممكنين هو المطابق للواقع . 
فالتعارض إذن بين الأدلة المثبتة 
لكين متغايرين لمتعلّق واحد أمَا هو 
باعتبار تصديها للكشف عن الاحكام 
الإنشائية المعيرٌ عنها بالجعل , 
وباعتبار انّ الاحكام الإنشائية 
متقرّرة في نفس الأمر ويستحيل ان 
يثبت أكثر من حكم إنشائي لمتعلق 
واحد لأجل ذلك يحصل التنافي بسين 
الأدلة 


وأن ت 


"ثباتية إذاكان مؤدئ أحدها 

يقتضى حكداً منافياً لما يقتضيه مؤدى 
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الدليل الآخر رغم اتحاد المتعلق. 


ليك 


٠‏ - التعارض بين الأصلين 
وبين الأصل والامارة 

والتعارض بين الأصلين هو مالو 
افق ان كانت البراءة _مثلاً ‏ المقتضية 
للإباحة جارية في موردٍ. وكان 
الإستصحاب المقتضى للحرمة جارياً 
في نفس المورد . 

وفي الواقع ان هذا النحو ميق. 
التعارض ليس تعارضاً بين الأصعلون 
وأنماهو تعارض بين دلبل ججيتة 
إذانٌ التعارض بين الأصلين غير 
معقول , وذلك لأنّ دور الأصل هو 
بسيان ماهو الوظيفة المقوّرة على 
المكلّف. وليس وراء الأصل منكشف 
يكشف عنه , فالبراء لا تقتضي أكثر 
من التأمين والتعذير والإستصحاب لا 


يقتضي في المثال أكثر من || واذا 
كان كذلك فليس لأيّ واحدٍ نني 
الخرة وال ورغوام التعاروض 


وهذا بخلاف دليل حجيتها فنا 


المعجم الأصولي /اج١‏ 
| يكشفان عن واقع وراءهماء وهو ان 
الشارع جعل الحجيّة للبراءة مثلاً في 
هذا المورد دون غيرها من الاصول. 
| وجعل الحجيّة للاستصحاب في هذا 


ا المورد دون غيره من الأصول؛ وعليه 


١‏ لاد من ملاحظة دليبي الحجيّة لما 


للتعرّف على المتقدم منهما من المتأخر , 
وبأيٍّ نحو يكون ذلك التقدم أو 
الحجية. 

وأما التعارض بين الأمارة وبين 
| الأصل العملى كما لو كان مفاد الأمارة 
هو الحلية ومقتضئ الأصل وهو 
الاستصحاب مثلا هو التنجيز, 
فالتعارض هنا أيضأ يؤول الى 
| التعارض بين دليلي حسجيتها وذلك 
0 الاستصحاب ليس له محكسي 
يحكي عنه حا يكون صالحانني 
مفاد الأمارة. 
| ومن هنالا يكون بين مقتضئ 
| الأصل ومفاد الأمارة تعارض. نعم 


التعارض بين الإطلاق والعموم 
ديل الأصل والقاضي بجريان 
الإستصحاب وبالتاي التنجّر ينافي 
دليل حجيّة الامارة المقتضية للحليّة, 
وذلك لأنَّ دليل الحجيّة للاصل يثب 
الإستصحاب المقتضي للتنجر . وإثياته 
للحجيّة له معناه نني الحجيّة عن 
الأمارة المقتضية للحليئّة وكذلك دليل 
الحجيّة للأمارة فإِنَّه في الوقت الذي 
يثبت الحجيّة لما تقتضيه الأمارة بنفيها 
عن الأصل المقتضي للتنجّر 
والمتحصل ان التعارض لا يون 
إلا بين الأدلة ا محرزة اعرد عليه 
بالأدله الاجهاديّة . وأمًا التعارض بين 


الاصول أو بين الاصول والأمارات 


فإِنّهِ يؤول روحاً إلى التعارض بين 
الأدلة المحرزة . 
دا نا 
+76 التعارض بين 
الإطلاق والعموم 


من الواضح أنَّ أحكام التعارض 


نا تجري في ظرف استحكامه , أما مع 


| امكان الجمع العرفي بالتخصيص أو 


الحكومة أو الورود أو غير ذلك فإ 
أحكام التعارض من الرجوع الى 


| المرجّحات أو التخيير أو التساقط له 


تجري. 

إلاانّه وقع البحث صغروياً في 
بعض الموارد . وهل انها من حالات 
التعارض المستحكم أو انُسامن 
إلتعارض البدوي والذي يكن معه 
الجمع العرقي. ومن هذه الموارد مالو 
وَقخ/لتعارض بين عام ومطلق 

كيالو وردغاء ناد ضيب اكرام كل 
العلماء. وورد مطلق مفاده يحرم اكرام 
الفساق, فإِنَ مقتضئ العموم هو 


| وجوب اكرام العسلاء الفساق. 


ومقتضئ الاطلاق هو حسرمة اكترام 
العلياء الفساق . فالتنافي بينهها في مادة 
الإجتاع . 

والكلام هنا عن انَّه هل يكن 
اجمع العرفي بين الدليلين بحيث ترتفع 


0 


المنافاة بينهما أو ان التعارض بيتهما 
مستحكم . وعليه يكون المرجع هو | 
أحكام باب التعارض . 

والمعروف بين العلماء أنَّ حالة من 
هذا القبيل تكون مورداً للتعارض 
البدوي الذي يكون علاجه بواسطة 
الجمع العرفي. وقد وُجّهت هذه 
لدعو ئ بما حاصله : ا 

ان العموم لماكانت دلالته على أ 
الإستيعاب والشمول وضعية فظهورة 
في ذلك يكون تنجيزياً. + 
منوط بشيء آخر غير ما بتَقَنطْيّه 
الوضع اللغوي لألفاظ العموم. وأما 
الاطلاق فظهوره في الإستيعاب 
والشمول منوط بقامية مقدمات 
الحكنة, والِي منها عدم وجود قرينة 
صارفة للكلام عن الاطلاق 
إذن في الإطلاق تعليق أي معلّق على 
مقدمات المحكنة؛ وحينئذٍ يكون 
المقدم في المقام هو العموم . إذ أنه قرينة 
على عدم إرادة الإطلاق جداً أو لا 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
العموم صالح للقرينيّة على عدم 


أقل 


إرادة الإطلاق , فتكون النتيجة هي 
وجوب اكرام العلياء حتى الفساق » 
ويكون مفاد الدليل الآخر « المطلق» 
هو حرمة اكرام الفساق من غير 


5 بسك فسوي وتهب ال 
استحكام المعارضة في مادة الإجتاع , 


أوقتب ذلك بأنٌ الاطلاق وان كان 


العقاذه معلّقاً على تماميّة مقدمات 
الكتكهُ وائتي منها عدم وجود ما 
يصلح للقرينية إلا ان ذلك ليس للأبد 
وإلالم ينعقد اطلاق أصلاً. وذلك 
لاحتال وجود قدرينة لم يتم العتور 
عليها. والمتحصل ان الظهور في 
الاطلاق ينعقد بمجوّد انتهاء المتكلم 
من كلامه مع عدم نصب قرينة على 
عدم إرادة الإطلاق جداً وعدم وجود 
قرينة لبيّه حتفة بالكلام بحيث تصلح 
لأن يتكل عليها المتكلم في مقام البيان. 


التعارض بين الدليل اللفظي 
واجيب عن دعوئ صاحب 
الكفاية 4 بأن الظهور في الاطلاق 
وان كان ينعقد بمجرّد انتهاء المتكلم من 
كلامه مع عدم وجود قرينة على عدم 
إرادة الاطلاق إلا ان هذا الظهور في 
الاطلاق يسقط عن الحجيّة بعد ورود 
القرينة على الخلاف أو بعد ورود ما 


يصلح للقرينية, بمعنى ان القر 
المنفصلة لا تن الإرادة الاستع الي 
للإطلاق إلا انما تنفي الإرادة الججيريّة 


والق هى مناط الحجئّة عي ]كد 


مانع من انعقاد الإاطلاق لجرك 
عادة المتكلّم كما هو الحالفي 
خطابات الشارع على اعقاد القرائن 
المنفصلة , وحيئئدٍ لاد من الفحص 
قبل الإعهاد على الاطلاق . فت ما تم 
العثور على القرينة فإ 
انكشاف عدم إرادة الإطلاق جداً وان 
كان الإطلاق مراداً استعمالاً لغرض في 
نفس المتكلم . 


فالنتيجة انه لافرق بين 


لك يستوجب 


حكن 
المتّصلة والمنفصلة من حيث عدم 
صحة الإعتاد على الاطلاق , غايته ان 
القرينة المتصلة تمنع من انعقاد الظهور 
الإستعالي للاطلاق, وأمًا القرينة 


| النفصلة فهي تهدم الظهور الجدّي 


| للاطلاق. وبهذا يكون مقتضئ الجمع 


العرفي بين العموم والإطلاق | 
هو العمل بمقتضئ العموم في مادة 


أ الاججاع واختصاص الاطلاق يمادة 


الإفتراق . 
نا 


5 التعارض بين الدليل اللفظي 
والدليل العقلي 

التعارض قد يكون بين دليلين 
لفظيين. وقد يكون بين دليلين 
عقليين . وقد يكون بين دلييل عقلي 
ودليل لفظي . وروايات العلاج سواء 
المفيد منها للقرجيح بالمرجحات أو 
المفيد للتخبير أو الدوقف والإرجاء 


يئة || كلها متصدية لمعالجة التعارض في 


يك 5 
الأدلّة اللفظية . وهى خارجة هنا عن 
حل الكلام. ونقتصر في المقام على 


الفرضين الآخرين. 


أما الفرضية الاولى : وهى ما اذا ) 


كان التعارض بين دليلين عقليين 
فيمكن تصنيفها الى ثلاث حالات: 
الاولى : مالو كان النعارض بين 


دليلين عقليين قطعيين. وهذامالا | 


يمكن اتفاقه . وذلك لاستحالق ا 
يدرك العقل بنحو قطعي للكييق 
متغايرين لموضوع واحد , إذ إن دراك 
العقل القطعى لحكم معناه تصَديه و57 
لتحديد موضوعه من تمام حيثياته 
بحميث لا يدع جالاً للمرونة في 
الموضوع , وبعد ذلك يدرك الحكم 
المسناسب له. وحيتئذٍ لا يتعقل ان 
يكون له حككان متغايران رغم اتحاد 
الموضوع, ولو توهّم وقوع التعارض 
في الفرض المذكور فإنّهِ بأد التفات 
إلى حدود الموضوع يرتفع التعارض 
ويتّضح اما عدم إدراى العقل لأحد 


| للدليل العقلي الظني فتكون | 


........ المعجم الأصولي /ج١‏ 
الحكدين أو ان موضوع كلّ واحدٍ منهما 
مباين لموضوع الآخر. ومن هنا لا يتعقل 
التعارض في الأحكام العقلية القطعية . 
الثانية : مالو كان التعارض بين 
حكدين عقليين إلا انَ أحدهما قطعي 
والآخر ظني .كما لو كان مقتضى 
الدليل العقلي القطعي هو الحرمة 
باعتبار أن متعلقه من الظلم القتبيح: 
وكان مقتضئ الدليل العقلي الظني هو 
الجواز باعتبار ان ذلك هو المتناسب 


مع القياس _بناء على حجيته . وهنا 
يَكُون المقدم هو الدليل العقلي 
القطعي , وذلك لوروده على الدلييل 
الظني 

وورود الدثيل العقلي القطعي أن 
هو بلحاظ مرحلة الحجيّة للدليل 


| الظني العقلي. معنى ان تلاحظ علاقة 


الدليل العقلي القطعي مع دليل الحجيّة 


هي الورود باعتبار أن الحجيّة الشابتة 
للدئيل العقلي الظني ماهو في حالة 


والدليل العقلي . 


الشك في الحكم الواقعي . والدليل 
العقلي القطعي يلغي موضوع الحجيّة 


للدليل الظني حقيقة . أي أنّه يلغي | 


الشك في الحكم الواقعي والذي هو 
موضوع الدليل العقلي الظني . وهذا 
هوالورود. 


ما هو حجّة في اثبات الجواز لوكان 
هناك شك في الحكم الواقعي . ومع 
قيام الدليل القطعي لا يكون هناك 


شك في الحكم الواقعي . وما سيا 1 


يكون مآل التعارض بين الدليّقَّتانتقق” 
القطعي والدليل العقلي الظني هو توهم 
اتحاد الموضوع في الحكدين , والواقع 
ليس كذلك , فثلاً لو حكم العقل بنحو 


قطعي بان التصرّف في أموال الغير || 


قبيح لأنه ظلم ؛ وكان مقتضئ القياس 
هو جواز التصرّف. فإن موضوع 
الحكم العقلي القطعي هو التصرّف في 
أموال الغير وأما القياس فهو التصعرف 
في الأموال باعتبار الشك ملا في 


برقن 

| ملوكيتهالمالك حترم, فوضوع كلّ 
من الحكدين مباين لموضوع الآخر. 

الثالثة : مالو كان التعارض بين 

دليلين عقليين ظنيين كأن كان أحدهما 

يقتضي الايجاب والآخر عدمه ؛ فهنا 


وأحدٍ مر 


|| يكون مآل التعارض الى التعارض بين 
وبتعبير آخر: الدليل العقلي الظني | 


دليلي حجيته). فلابدَ من ملاحظته] 
| لغرض العلاج بحسب ما تقتضيه 
الضوابط القررة وباب التعارض» 


كان أحد الدليلين عقلياً والآخر لفظياً 
فله ثلاث حالات أيضاً: 


الاولئ : أن يكون الدليل العقلي 
قطعياً ويكون الدليل اللفظي ظنياً 
وحينئذٍ يكون الدليل العقلي القطعي 


أ وارداً على الدئيل اللفظي الظني, 
ووروده اماهو على دليل الحجية 
للدليل اللفظي الظني بنفس البيان السأيق ‏ 


0 


الثاني : ان يفترض العكس , وهنا 
يكون الدليل اللسفظي القسطمي 
وارداً على الدليل العقلي الظني بنفس 


البيان. 


الثالثة : أن يفترض كون الدليلين 
العقلي واللفظى ظنيين. وهنا يكون 
مآل التعارض بينهها الى التتعارض فى 


المذكور في الحالة الثالثة من الفرضيّة 
الاولى. 


وهنا أمر نبّهِ عليه السيد الصدركه-” 


وهو ان التعارض الذي يكوك أخَهَ 
طرفيه أو كلاهما عقلياً لا يتصور فيه 
الجمع العرفي والذي تكون وظيفته 
الكشف عن المراد الججدّي للشارع, 
نعم يتصور الجمع العرفي في مورده - 
بالورود فحسب في بعض حالات 
التعارض كما أوضحنا ذلك . 
فالتعارض بين الدليلين العقليين 
الظنيين وكذلك العقلي الظني واللفظي 
الظني يؤول دائاً الى النعارض بين 


المعجم الأصولي /ج١‏ 

دليلي الحجيّة لىا. وهذا بخلاف 

أ التعارض بين الدليلين الشفظيين فإنّ 
| من الممكن الجمع العرفي بينها لغرض 
ا الكشف عن المراد الجدّي للشارع. 
| وبذلك يزول الشعارض. ولا نحتاج 
عندئذٍ لملاحظة دليلي الحجيّة للدليلين 

| المستعارضين. نعم تكون الحاجة 
للرجوع الى دلي الحجيّة في الأدلة 
اللفظية المتعارضة في حالة تعذر الجمع 
إلعرفي, إذ يكون المرجع هو أدلة 
العلاج والتي يكون نظرها الى دليلي 
1 لمجي , فتقول مثلاً : أن خبر الثقة إذا 
منافياً للكتاب المجيد أو كان موافقاً 
١‏ للعامة يكون ساقطاً عن الحجيّة 
بخلاف الخبر الموافق للكستاب أو 
المخالف للعامّة . ولو لم يمكن الإستفادة 
من روايات العلاج فإنَّ المرجع هو ما 
تقتضيه القاعدة من التساقط مثلاً. 


والملاحظ هنا هو دليلاً الحجيّة 
للخبرين أيضاً. 
| ا 


التعارض بين العامين من وجه 


7 التعارض بين العامين ]| 

من وجه ١‏ 

التعارض قد يكون بتحو التباين '' 
النام .كما لو دلَّ أحد الخنبرين على 
وجوب شيء ودلٌ الآخر على حرمته , 

فإ مدلول الخير الاول هو نفي الحرمة | 
عن الششيء ومدلول الخبر الثاني هو 
نفي الوجوب عن ذلك الشيء؛ فليسن: 
ثمة مورد في مؤدئ الدليل الثانج عي 

مني بالاول وكذلك العكس . 1 

وقد يكون التعارض بنكو ]17/09 


والخخصوص من وجهء وهو مالو كان 


التنافي بين مدلولي الدليلين في مور أ 
دون مورد. 

ومثاله مالو دل الدليل الاول على ظ 
وجوب اكرام كلّ العلماء ودلّ الدليل || 
الآخر على حرمة اكرام كل الفسساق» 
فإنَّ مورد التنافي بين المدلولين اغا هو 
في مادة الإججاع وهي العالم الفناسق . 


حسم فق 


إن مقتضئ الدليل الاول هو وجوب 
اكرامه ومقتضئ مدلول الدليل الشاني 
هو حرمة اكرامه , وأما مورد الافقراق 
في كلي من الدليلين فليس بين المدلولين 


وهنا وقع البحث فيا هو المرجع لو 
اتَفقت هذه الحالة. وهل يلتزم 
بالتبعيض في الحجيّة , يعن الالقزام 
بسقوط الحجيّة عن الدليلين في مورد 
الإجباع وبقاء مادتي الإفتراق على 
الحجيّة أو ان الرجع في مثل هذه 
التشالة هو المرجحات الجهتية 
والضموئية دون المرجحات 
الصدورية, بمعنئ ملاحظة مادة 
الافتراق للدليلين فإن كان أحدهها 


موافقاً لمذهب العامة والآخر غير 
موافق فإن الرجيح يكون لغير 
الموافق» وهذا هو معنى الرجوع 
للمرجح الجهتي, ومعه يسقط الدلييل 
الموافق للعامة في مادة الإجهاع. أو 
كان أحد الدئيلين في مادة الاجتاع 


ا 
ندا من جيك الضموق سن اح | 
مضامين الكتاب الجيد. أو كان الآخر ) 
مخالفاً للكتاب فإنٌّ القرجيح حيتئزٍ 
يكون مع الموافق أو غير امخالف. 
وهذا هو المرجّح الضموني ‏ 

وأما عدم الرجوع للمرجّح 
الصدوري _كالترجيح بالصفات أو 
الشهرة فلات 


المرجوح من رأس . وهذا وان كان لم 


يقتضي سقوط الدليل 


مير في مادة الإجاع الا انه لأمتيرار 
لسقوطه عن | 
بعد ان م تكن طرفاً في المعارضة ]لان 
يلقزم بالتبعيض في السند. 

وقد أوضحناكلٌ ذلك تحت عنوان 
«التبعيض في الحجيّة » 


نا 


في مادة اراق 


1 - التعبّدي والتوضّلي 


المراد من الواجب التعيدي هو ما 


المعجم الأصولي /ج١‏ 

والحج . فلو لم يقصد المكلّف لتقب 
للمولى والامتثال لأمره لماكان تمتثلاً . 

وأمَا الواجب التوصلي فيطلق على 
معان أربعة : 

المعنئ الاول : هو ما لا يعتير في 
سقوطه عن غهدة المكلّف قصد القربة 

حين امتثاله بل يكني الاتسيان به ولو 
ا يجرداً عن قصد القربة والامتثال لأمر 
ألول جل وغلاء نعم يترتب على 
إقصد القربة استحقاق المكلف للثواب 
إلاائه ليس شرطا في الإجزاء 
وَآلْسقوط عن العهدة. 

ويمثل لذلك بدفن الميت والنفقة 
على الزوجة فإنّ الأمر بهما يسقط 
بمجرّد الإتيان ممتعلقه . 

المعنئ الثانى : هو ما لا يعتير في 
سقوطه عن عهدة المكلّف مباشرة 
الإمتثال بل يكني في سقوطه قيامالفير 
| به سواء ينحو الإستنابة أو التبرع . 
ومثاله : الصلوات الفائتة عن الميت 


يعتير في سقوطه عن عهدة اللكلّف | 
قصد القربة حين أمتثاله كالصلاة 


| فنا لازمة على وليّه . وهي تسقط 


التعبّدي والتوضلي 
عن عهدة الولي بقيام الغير بها سواء 
بنحو الإستناية أو التبرع . 

المعنئ الثالث : هو ما لا يعتبر قيه 
الإختيار والإلتفات بل يسقط بمجوّد 


وقوعه خارجاً حتى وان كان عن غير 
اختيار بل ولا التفات . 

ومسثاله : إزالة النسجاسة عن 
المسجد , فلو اتفق ان أزال المكلّف 
النجاسة عنه من غير قصد للتطهين: 
فإنَ التكليف بإزالة النجاسة يسقط لل 

المعنئ الرابع : ما لا يعتير 3 
سقوطه عن العهدة امتثاله في كََمَن 
فردٍ جائز, كما لو أزال النجاسة عن 
المسجد باءٍ مغصوب. فإن اكليف 
بوجوب الإزالة يسقط بذلك وان كان 
المكلّف قد ارتكب محرماً بتصرّفه في 
الماء المغصوب , وكا لو أنقذ ذا مخمصة 
بطعام مغصوب وهكذا. 

وتلاحظون ان النسب بين الواجب 
التعبّدي وبين المعاني الأريعة للواجب 


0 


فالنسية بين الواجب التعيّدي وبين 
المعنى الاول للواجب التوصلي هى 
انبا :اذ لاشيء من الواجبات 
التعبّدية إلا ويعتير فيها قصد القربة, 
ولاشيء من الواجبات التوصلية 


بالمعنى الاول إلا وهي غير مشر وطة 
بقصد القربة. وبهذ! تكون النسبة 
بينهم| هي التباين . 

وأْمًا النسبة بين الواجب التعيّدي 
كبين المعنى الثاني للواجب التوصلي 
فهي العموم من وجه . ومورد الإجتاع 
هو الواجبات التي يعتبر في سقوطها 
قصد القربة مع انَّه لا يعتبر فيها 


|| المباشرة . فإِهَا واجبات تعبديّة من 


جهة اعتبار قصد القربة في امتثاها 
وتوصلية من جهة عدم اعتبار 


| المباشرة في موردها. 


ومثاله : قضاء الصلوات عن الميت 
فإِتها واجبة على الول ويعتير في 
سقوطها قصد القربة إلا انَّه لا يعتير 
فيها المباشرة بل تسقط بالإستناية 
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وبالتوع. 

وأمّا النسبة بين الواجب التعيّدي 
وبين المعنى الثالث فهو التباين. وذلك 
أنه لا يتعقل قصد القربة إلا في ظرف 
الإختيار والإلتفات. ومعه لا يكون 
إلا ويعتبر فيه 
الاختيار والالتفات, نعم بناء على 
صحّة الإمتثال الإجمالي في التعبّديات 
وكان الإلتفات بمعنى الالتفات الى إن 
ما يأتي به واجب , بناء عل فَلليهِ 


ثمة واجب تعيّد 


يجتمع الواجب التعيّدي بيع لواحت 
التوصلي با معنى الثالث . إذ أن لكلف 
يكير الفعل مثلاً نفرض امتغال 
الواجب الواقعي دون ان يعلم أي 
الأفعال التي جاء بها هو الواجب 
الواقمي . كمن صل الى الجبهات 
الأربع » فإنّه لا يعلم أي الصلوات هي 
المطلوبة واقعاً. وحيئئذٍ تكون العلاقة 
بين الواجب التعيّدي والواجب 
التوصلي -بهذا المعنى هي العموم 
المطلق , ومورد الإتفاق هي الواجيات 
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الععيّديّة التي يتم امتثاا اجمالاً. 

| ومورد الافتراق في الواجب التوصلي 

١‏ هي الواجبات التي لا يعتبر فيها قصد 

١‏ القربة كما لا يعتير فيها الإختيار 

]| والإلتفات. 

ا هذا بناء على صحة الامتثال 
الإجمائي مطلقاً حتى في ظرف القدرة 
على الإمتثال التفصي إلا فلو بنينا 
عل ان صحّة الإستثال الاجالي 

ا بمنوطة بعدم القدرة على الإمتثال 

التفصيلي فالعلاقة بينهما هي العسموم 

من وجه. ومورد الإجتاع هي 
الواجبات التعيّدية التي يتم امتثاها 
اجمالاً لعدم القدرة على الامتثال 
القفصيلي . ومورد الافتراق في 

١‏ الوا جُّدي هي الواجبات التي 

| يتمكن المكلف معها من الإستثال 

| 

١ 


التفصيلي . كم إن مورد الإفقراق في 
الواجب التوصّلي هي الواجبات التي 
لا يعتير فيها قصد القربة كبا لا يعتير 
ات والإختيار. 


| هاا 


التعبّدي والتوصّلي 

وأمّا النسبة بين الواجب التعيّدي 
وبين المعنئ الرابع للواجب التتوصلي 
فهي العموم من وجه ببناء على ان 
امتثال الواجب التعجّدي في ضمن الفرد 
محم في ظرف الجهل يكون مجزياً. 
وأمًا بناء على عدم الإجزاء وأنّ الفرد 
الحم ليس مأموراً به مطلقاً فالنسبة 
بسينته القباين. إذ لااشيء مسن 
التعبديات إلا ويعتير في امتثاله ان يق 


في ضمن فرد محلل فكل لَأجِب / 


يسقط بامتثاله في ضمن فرد حرّم فهو 
اليسن وَاجيا تنيديا , 

وأما النسبة بين المعنى الاول 
للواجب التنوصلي والمعاني الثلاثة 
فالعموم من وجه, فورد الإجماع بين 
المعى الاول والمعنى الثاني هو الواجب 
الغير منوط بقصد القربة ولا يعتبر فيه 
المباشرة, ومثاله : دفن اميت -بناء 
على وجوبه على ولي الميت استداء - 
إن لا يعتبر فيه قصد القربة كما يسقط 
بالاستناية والتبيع . 


دكن 
ومورد الافتراق من جهة ال معن 
الاول وطئ الزوجة كلّ أربعة أشهر 


فَإنَّه مشروط بالمباشرة ولا يعتبر فيه 


قصد القربة ‏ ومورد الافقراق من جهة 
المعنئ الثاني هو الصلاة على الميت 
| بالنسبة للولي. نه واجب توصل 


باعتبار عدم اشتراطه بالمباشرة . 

وأما النسبة بين ال معنى الاول 
وا معنى الشالث فالعموم من وجه 
أيضأ , ومورد الإجتاع هو الواجب 
الذي لا يعتبر فيه قصد القربة كما لا 
بَعتيٌ“فيه الاختيار والالتفات .كما في 


إزالة النجاسة عن المسجد. ومسورد 
الإفتراق من جهة المعنى الاول هو رد 
| السلام مثلاً إذ يعتير فيه الإختيار لو 
كان بمعنى القصد لاما اذاكان يعن 
يقابل الاكراه: ومورد الافتراق في 
المعنى الثالث فهو الإمتغثال الإجمالي في 


عدم اشتراطه بالإلتفات . 
وأمَا النسبة بين ال معنى الأول 
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وال معنى الرابع فالعموم من وجهء 
ومورد الإجتاع مثل إزالة النجاسة 
عن المسجد فَإنّه ل يعتبر فيه قصد 
القربة كا لا يعتبر في سقوطه امتثاله في 
ضمن فردٍ محلل . 

ومورد الافتراق من جهة المعنى 
الاول هو مثل النفقة على الزوجة فإنّه 
يعتبر فيه أن يكون بمالٍ محلل . ومورد 
الإفتراق في المعنى الرابع هو الصلاة في 
الارض المغصوبة في ظرف اهل 
ئها مشروطة بقصد القربة إلأتتَ 
وقعت فيضمن فردٍ حرم واقعأء فقي 
واجب توصلي بالمعنى الرابع 

وأمًا ال 
بينها فتعرف بالتأمل. وباتضاح 
ماذكرناه نقول: انَّه لاكلام فيا لو 
أحرزنا طبيعة الواجب وانَّه من أي 
الأقسام نا الكلام فيا لو وقع الشنك في 


ذلك , وهذا ما سيتم الحديث عنه تحت 
عنوان «المرجع عند الشك في التعبديّة 
والتوصّليّة ». 


بين المعاني الأخرى فيا | 
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70 تعلدّد الدال والمدلول 


| المراد من الدال هو اللفظ وغيره 


|| المعبرٌ عن المعنى. واما المراد من 


المدلول فهو المعنى المتكشف بواسطة 
الدال. كم ان المقصود من المدلول هو 
خصوص المدلول المطابق دون سائر 
المدلولات, فحيما يقال « تعدد الدال 
والمدلول » يقصدون تعدد المدلولات 
المطابقية لتعدّد الدوال وهى الالفاظ 
تكلاً لمفيدة والمعيرة عن المدلولات. 
"نذا تخرج المدلولات السضمنيّة 
| وكذلك الالتزاميّة , إذ إن تعددها ليس 
منوطأً بتعدد الإلفاظ . فقد يكون لفظ 
واحد له بالاضافة الى المدلول 


|| المطابقي -مدلولات تضمنية 


ومدلولات التزاميّة متعددة. 
فالمقصود من «تعدد الدال 

والمدلول» هو تعدّد المدلولات 

المطابقية يتعدّد الفاظهاء كما لوقيل 


«أكرم الرجل العالم» فإ لفظ الرجل 


تعقّب الإستثناء لجمل متعدّدة 

دال ومدلوله الطبيعة بما هي . ومن هنا 
لايكون لفظ الرجل استعمل في غير 
ما وضع له وهو الحصة الخاصة والتي 
هي الرجل المتصف بالعالمية: بل هو 
مستعمل في معناه الموضوع. وهكذا 
الكلام في لفظ العام فإنَّه مستعمل في 
معناه الموضوع له وهو طبيعة العالم؛ 
وعليه نكون قد استفدنا مدلولين 
بواسطة دالين. 


هذا من جهة ماهو مستفلا يي 


اللفظين, وأمًا استفادة اختضاكى” | 


موضوع الحكم با حضة الخاضّة وَهيّ 
الرجل المتّصف بالعالمية فهو ما يتم 


بواسطة النسبة الحاصلة عن اتصاف ١‏ 


الرجل بالعالميّة. وهو اجنبي عن يدل 
عليه كلا اللفظين. 
عا 
3 
1 تعقب الإستثناء 
لجمل متعددة 


والبحث في المقام عمّا لو وردت 


الإستثناء. هل هو راجع 


تيت هة 


جمل متعدّدة في كلام متّصل ثم تعقّب 


| هذه الجمل استئناء. فهل انَّ هذا 


الإستثناء راجع الى خصوص الجملة 
الاخيرة أو الى تام الجسمل فيقتضي 


بذلك تخصيصها به جميعاً. أو ان 


| رجوع الإستثناء الى الجملة الأخيرة 


هو القدر المتيقن وتكون الجمل الاولئن 
يحملة يسبب احتفافها بما يصلح 
للقرينية على تخصيصها. 


وامثال اللعروف لذلك هو قوله 


جملا متعدّدة. وهى الأمر بالجلد 
والنبي عن قبول شهادتهم والحكم 
بالفسق . 

ومن هنا يقع البحث عن ان 
الى الجسملة 
الأخيرة وبذلك تكون الجملتان 


عه ل 


الأوليان على اطلاقهم| ولزوم امتثاهيا 
حتى في ظرف التوبة . أو ان الاستثناء 
راجع الى جميع الجسمل ؛ وعليه يلزم 
تخصيصها جميعاً بعدم التوبة . أو ان 
تخصيص الجملة الأخيرة هو القدر 
المتيقن إلا ان الجملتين الاوليين لا 
ظهور للها في الإطلاق كا لا ظهور لهم 
في التقيبد. وذلك لاحتفاف الكلام بما 
يصلح للقرينية والذي هو الا سنا 
المتعقّب للجمل المتعددة, وبهذا تكو 
الجمل غير الجملة الأخيرة حمل كج: 
حيث إرادة الاطلاق أو النقييد” 

وتحرير البحث -كما أفاد السيّد 
الخوثي # يستدعي تصنيف مورد 
الإستثناء المتعقب للجمل المتعددة إلى 
ثلاثة أنحاء : 

النحو الاول: أن يكون الموضوع 


في الجمل متّحداً مع تعدد الحمولات ٠‏ | 


وهذا التحو له صورتان: 
الصورة الاولى : أن يكون ذكر 
الموضوع متحداًء بمعنى ذكره مرة 
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واحدة في صدر الكلام كما في الآية 
الشريفة. وكما لو قلنا «العلاء يجب 
اكرامهم واحترامهم واطاعتهم إلا 
الفسّاق منهم ». 
وفي هذه ألصورة يكون الإستثناء - 
كما أفاد السيد الخوئي يله راجعاً الى 
تام الجمل وبهذا يجب تقبيدها جميعاً 
بما يقتضيه الإستثناء . وذلك لأنها 
ترجع روحاً الى جملة واحدة بحسب 
إلتفاهم العرفي . وتكرار الحمولات نا 
تهو لعدم جامع بينها. وهذا ما أوجب 
دَكرهَا جميعاً بنحو التعاقب 
الصورة الشائية : ان يتكرر ذكر 
الموضوع . بمعنى ان ييذكر الموضوع 
أكثر من مرة في الجمل المتعاقبة .كما لو 
قال المتكلّم : «العلباء يجب اكرامهم 
واحترامهم والعلياء تجهب طاعتهم إلا 
الفسّاق منهم » 
وف هذه الصورة لابد من البناء 
على اختصاص الإستثناء بالجملة التي 
اشتملت على ذكر الموضوع ووقع 
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الاستثناء بعدها أو لو افترض تعدد 
المحمولات بعد ذكر الموضوع ثانياً فإنّ 
الاستثناء يكون مقيّداً أو مخصّصاً 
لخنصوص الحمولات بعد الموضوع 
المذكور ثانياً.كا لو قال المتكلّم 
«العلياء يجب اكرامهم واحسترامهم 
والعلاء تجب طاعتهم ومراعاة 
أقربائهم إلا الفساق منهم» فإِنّ 
الاستثناء يكون من الجملة الاوليم 
والثانية الواقعتين بعد ذكر العل|ذ تانياً 


دون الجمل الاولى الواقعة قبل كص 


العلياء ثانياً. وذلك لأن ذ كر الوصو 
ثانياً بعد ذكره في المرّة الاولى لا يكون 
له مر بنظر العرف إلا أن يكون 
غرض المتكلّم بيان خصوصيّة مفقودة 
في المحمولات الاولى المذكورة عقيب 
ذكر الموضوع أولاً. وليس هنا من 
خعصوصيّة سوئ إرادة تسقييد 
امحمولات المذكورة بعد ذكر الموضوع 
ثانياً با يقتضيه الاستشناء . 

الحو الثاني : أن تتعدّد 


لمهم 


الموضوعات ويتّحد المحمول. ومثاله : 
ان يقول المتكلّم : « العلماء والزهاد 
والسادة يجب اكرامهم إلا الفساق 
منهم ». وهنا يأتي التفصيل المذكور في 
النحو الاول بصورتيه . 
النحو القفالث :ان تعدّد 
الموضوعات ويكون لكلّ واحد منها 
أ محمول مستقل . ومثاله:ان يقول 
| المتكلم «أكرم العلياء وعاشر الصلحاء 
/وتصدق على الفقراء إلا الفساق 
منيم» 
11 وواضح هنا رجوع الإستثناء الى 
ا 0 0 الاو 
| وذلك لأنّكلٌ جملة تعب عن كلام 
مستأتف ومستقل, فتكون الجملة 
| التي تعقبها الاستثناء هي التي يراد 
تقييدها بما يقتضيه الاسطناء. وله 
مبر لتقبيد الجمل الاولى بعد ان كانت 
جملا مستقلّة. وتسوهم سريان 
الاستثناء ها كان يسبب اتّصال الكلام 
وهو غير موجب لذلك. وكان على 


لك 


المتكلّم لوكان مريداً لدقييدها هى | 


نا أن يأتي مما يناسب إرادة التقييد. 


إذانٌ تعقب الإستثناء لجملة مستقلة لا أ 


يسناسب إرادة التقييد للجمل التي 
سبقتها. ومع الشك في إرادة الاطلاق 
أو العموم يسبب الاستثناء المتعقب 
للجملة الأ< 
أصالة الإطلاق وأصالة العموم . وهما 
من الاصول اللفظية العقلائية القن. 
يُلجأ اليها في ظرف الشك في اللإادم 

ودعوئ احتفاف الكلام ا يِصَّصّ 
للقرينية ليست تامة. وذلك لكنَّالَرَاق 
من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة 
أن تكون هناك قرينة يمكن للمتكلم ان 
يتكل عليها لبيان مراده وهذا 
يستوجب ان يكون للقرينة ظهور لا 
أن تكون مجملة في نفسهاكا أفاد السّد 
الخوتي 4 . 

ثم أن هنا أمراً لابدّ من التنبيه عليه 
وهو ان ماذكرناه في هذا البحث ليس 
مختضّاً بالإستثناء المتعقب للجمل 


يكون المرجع هو | 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
المتعددة بل يشمل مطلق المقيدات 
وال لخصصات والقرائن المتعقبة للجمل 
المتعددة. 


انا 


4 تعقّب العام بضمير 
يرجع الى بعض مدلوله 
والبحث في المقام عما لو ورد حكم 


| على موضوع عام ثم تعقب هذا العموم 


“ضمير برجع إلى بعض أفراد العام , 
ا مرجع هو أصالة العموم أواث 
أكرجَع هو أصالة عدم الإستخدام؟ 
فلو التزمنا بأصالة العموم كانت 
النتيجة هي القسّك بالعموم في غير 
الأفراد القي يعود إلا الضمير, ولو 
القزمنا بأصالة عدم الإستخدام كانت 
النتيجة هي تخصيص تام أفراد العموم 
با بقتضيه الضمير, إذ المراد من 
الإجبحدام ي العا قواعود الضينيه 
إلى بعض أفراد العام دون البعض 
الآخر . وهذا هو معن ماذكره علماء 


4 
تعقب العام بضمير يرجع. 


البديع من انّ الاستخدام عبارة عن || قُرُوَءِ وَلا بَحِلُ ل 
2 


عود الضمير الى أحد معنبي اللفظ 
ويكون المراد من اللفظ هو المعنى 


الآخر . فاللفظ العام له معنيان, الاول | أ 


هو دلالته على استيعاب تمام الأفراد. 


وهذا هو المدلول المطابقي والثاني هو | 


دلالته على بعض أفراد العام. وهذ! هو 
المدلول التضمني. 

فلفظ العام يدل على استيعابه 
أفراد العام والضمير يرجع الى بِدمض: 
أفراد العام وهذا هو أحَدٍ معتاديّق: 
الإستخدام , فلو بنينا على أصألة كم 
الإستخدام كان اللازم هو البناء على 
عود الضمير الى تمام الأفراد كما هو 


الحال في دلالة لفظ العموم على هام | 
الأفراد, أما لو بنينا على أصالة العموم | 


هن لابدٌ من الالقزام بالاستخدام وانَّ 


العموم متحفظ في غير الأفراد التي '' 


فى أَرْحَا 


الرجعيّات والحال انَّ صدر الآية 
الشريفة يدل على العموم الشامل 
للرجعيات والبائنات. 

وهنا يقع البحث في ان المرجع هل 
كلو أصالة العموم . وهذا ما يستوجب 
تَريت“الأحكام المذكورة غير الحكم 
الأخير على عموم المطلقات ويكون 
حقّ الرجوع وهو الحكم الأخير 
مختصاً بالرجعيات وتكون النتيجة 
حينئذٍ هي الالقزام بالاستخدام في 
الضمير. " 

أوانٌ مرجع هو أصالة عدم 
الإستخدام. وعليه يلتزم بتخصيص 


: || تمام الأحكام بخصوص المطلّقات 


الرجعيات دون البائنات. وتكون 


00 


النتيجة حينئذٍ هي استظهار عدم إرادة 
العموم في تقام الأحكام, وان اللاي 
يقريّصن ثلاثة قسروء واللاتي لايحلٌ 
هن أن يكتمن ما خاق الله في 
أرحامهن هو خصوص الرجعيات كما 
هو الحال في الحكم باستحقاق الزوج 
للرجوع في العدّة. 

أو أن الصحيح هو عدم امكان 
الرجوع الى أصالة العموم وعدم امكيان. 
الرجوع الى أصالة عدم الاستخدابا؟ 

ذهب صاحب الكفاية ‏ الى القَول 
الثالث . وذلك لأنَّ الرجوع أل ىأصَآلَة 
العموم متعذر بسبب احتفاف العام يما 
يصلح للقرينية على التخصيص وهو 
الضمير , إذ يحتمل قرينيته 
خصوص الرجعيّات من المطلقات في 
هام الاحكام المذكورة في الآية 
الكرية. 

وأقاعدم امكان الرجوع الى 
أصالة عدم الاستخدام فلأنّه أصل 
لفطي عقلائي يتمّك به العقلاء في 


لى إرادة 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


| ظرف الشك في المراد من اللفظ . فهم 
| يتمشكون بأصالة عدم الإستخدام 
لإثبات أنَّ الضمير راجع الى عموم 
١‏ المطلقات في الال وأما إذاكان المراد 
| معلوماً والشك أنما هو في كيفيّة إرادته 
فإنَّ العقلاء لا ييتمسكون بالأصل 
/ اللفظى لإثبات كيفيّة الإرادة . 


٠‏ وبتعبير آخر: انه لاريب في إرادة 
خصوص الرجعيّات من الضمير وانًا 
/ الإشكال في كيفيّة ذلك وان ذلك تم 
أ بواسطة الإستخدام أو لا؟ فحينئذٍ لا 
يكن السك بأصالة عدم الإستخدام 
٠‏ باعتباره أصلاً لفظياً لا يُلجأ اليه إلا في 
حالة الثشك فيا هو المراد. والمراد من 
|| الضمير محرز. غايته أنٌّكيفيّة الارادة 
| هي الواقعة موقع الشك. 
وذهب السيد الحوثي 2 الى تقديم 
أصالة عدم الإستخدام في موارد 
الدوران بينها وبين أصالة العموم, 
| وذلك لأنّ هذا الدوران يسؤول الى 


أ الك فيا هو المراد من الضمير. وهل 


نظرية التعهّد . 


اريد به بعض أفراد العام أو تمام أفراد | 


العام : وحينئذ يكون الظهور السياقي 
مقتضياً لعود الضمير الى تام أفراد 


العموم. وهذا هو معق عدم || 


الإستخدام . وقرينة ذلك هو الظهور 
السياقي. فوحدة السياق مستوجية 
لكون المراد من مرجع الضمير هو عين 


المعنى المراد من اللفظ الواقع موقع | 


اللرجع للضمير. 
وهذا هو المستأنس من الهم 
العرفي. إذ ان وحدة السياق تقتكي 
ب القهم العري تقديح مَا كن 
مدلوها حون على المعنى الحقيق . ومن 
اننا لايك من عارن فك الور لاف علق 


العموم والبناء على انَّ المراد جدّأ من /) 


لفظ العموم هو الخناص وأنَّ هام 
الاحكام امحمولة على لفظ العام 
مختصة ببعض أفراده التي يقتضيها 
الضمير . 
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امه 


نظرية التعهّد 

وهى احدئ النظريات المتصدّية 
لتفسير العلاقة الواقعة بين اللفظ 
والمعنى والموجبة لتصور المعنى عند 
اطلاق اللفظ , حيث وقع الخلاف بين 
الأعلام عما هو حقيقة الوضع ونشأ 
عن ذلك حجموعة من النظريات. 
ونظريّة التعهّد هى احدئ هذه 
إلنظريّات. وقد تبئّاها السيّد 
الخوثي # وأصرٌ على انما اتتفسير 
لوتيد حقيقة الوضع وماهو واقع 


| العلاقة بين اللفظ والمعنى. 


وحاصل المراد من هذه النظريّة هو 
انَّ حقيقة الوضع عبارة عن التباني 


| النفساني من كلّ متكلّم بأنْ يأتٍ بلفظ 


مخصوص عندما يقصد تفهيم معنىّ 
معين, فالوضع إذن _بناء على هذه 
النظريّة هو التعهّد والإلتزام والتبافي 
النفساني على الإتيان بلفظ مخصوص 


عند قصد تفهيم معنى معين. وهذا 


ك7 


التعهّد والتباني هو الذي نشأت عنه 
العلقة الوضعيّة بين اللفظ والمعنى. 


إذانٌ صدور اللفظ من غير اللافظ 
العاقل الشاعر القاصد لتفهيم المعن 
المخصوص لا يكون فعلاً اختياريا لمن 
صدر عنه اللفظ والحال ان الدلالة بناء 
على هذه النظريّة منوطة بالتعهد 
والإلتزام وهو لا يكون إلا اخشاديا. 


والإختيار متقوم بالقصدى) هوواضح > 
فالدلالة الوضعيّة إذن ل تكو إل 17 


في حالة قصد المتكلّم تذ تيم الع من 
اللفظ. وهذا هو معن الدلالة 
التصديقيّة , وأمّا ما يتبادر من الشفظ 
عند صدوره من غير الشاعر فهو 
ناشئ عن أنس السامع باللفظ والمعنى 
وهو ما يعي عنه بتداعي المعاني 
ماله يقرب على هذه النظرية ا 


افتراض كل مستكلّم واضع. إذ 


الإلقزام واتشعهد لوكان من واضع | 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
ان الوضع بعنى التعهّد؛ إذ 
أن التعهّد يستبطن معنى الاختيار وله 
يكون إلقزام الواضع اختيارياً لغيره إل 
أن نفقرض قبول سائر المتكلمين بتعهد 


واحد لما كا, 


| الواضع الاول. وهذا معناه ارّكلٌ 


متكلّم عندما يتلق تعهد الواضع الاول 
بالقبول يكون قد تعهّد والتزم بمثل ما 
تعد به الواضع الاول » وهذا يرجع الى 
ماذكرناه أولاً من انكل متكلم 
أي ملتزم ومتعهّد بأن لا يأتِ 
باللفظ الخصوص إلا عند قصد تفهيم 
مع معين. ولا فرق بسين أن يكون 
المتكلّم قد ابتكر اللفظ الذي يريد 
الالتزام بإبرازه عند قصد تفهيم المعى 
وبين ان يقبل بتعهد متكلم آخر فيلتزم 
بجا القزم به المتكلّم الآخرء إذ في كلا 
الحالتين يكون فيهماكلّ متكلّم واضع . 

وبهذا يرنفع الاستيحاش عن 
دعوئ أنَّكلّ متكلّم واضع | ذّذْلك 
لايعني أن يكون لكل متكلّم ألفاظ 


مخصوصة تعهد بأن يبرزها عند إرادة 


واضع 


إرادة تفهيم المعنىئ وإن كان هذا الإلتزام '' 


ملتزم به عند الآخرين أيضاً. وهذا 
يمضح السيٌ في ثبات الدلالات 
الوضعيّة رغم تعاقب الأجميالء إذ انَّ 


كل جيل بتعهّد بعين ما تعهد به الجبل | 


السابق وهكذا. 

ان العمهد الذي يلاوم ب كيل 
متكلّم يكون بين طبيعي الشف 
وطبيعي الع عل نج القضيه 
الحقيقيّة. بمعبى انه يلاحظ َيف 
اللفظ وطبيعي المعنى ويلقزم بأئَّه كلا 
أراد هذا المع فَإنّه يبرزه بهذا اللفظ. 
وعليه يكون المتكلّم في مسقام 
الاستعبال أي مقام تطبيق القزامه - 
يوجد فرداً من طبيعي اللفظ رض 
تفهيم المعنى , وهكذا يبرز فرداً آخر 
من طبيعي اللفظ في استعبال أخر. 

ومن هنا يندفع اشكال الدور الذي 
قد يدعئ وروده بناء على نظرية 


وده 


التعهد . بأن يقال: ان الإلقزام بإبراز 
اللفظ عند إرادة تفهيم المع يتوقف 
على العلم بالوضع أي بوضع هذا 
اللفظ للمعنئ. فلو كان الوضع هو 
نفس الإلقزام والتعّد للسزم من ذلك 
الدور ؛ بمعئ ان الالتزام بالاتيان 
بشخص هذا اللفظ عند إرادة تفهيم 
هذا المعنئ متوقف على العلم بوضع 
هذا اللفظ هذا المعنئ ولما كان الوضع 
بعنى التعهّد والالتزام فهذا معناه ان 
التعهّد والإلتزام متوقف على التتعهّد 
والكلثزام , وهذا هو الدور احال . 
ويتّضح الجواب ما ذكرناه؛ إذ ان 
الإلتزام والتعهّد في مرحلة الوضع غير 
الإلتزام والتعهّد في مرحلة الإستعيال» 
فالإلتزام في مرحلة الوضع عبارة عن 
التعهّد بإبراز طبيعي لفظ مخنصوص 
عند إرادة طبيعي المعىاء وأمَا التعهّد 
في مرحلة الإستعيال فهو عن استعبال 
فرد من طبيعي اللفظ في المعنئ» والذي 
يتوقّف على العلم بالوضع هو الثاني 


0 


دون الأول. 


وبهذا العرض الإجالي اتتضح المراد / 


من نظريّة التعهّد وان حدقيقة الوضع 

عبارة عن التزام كلّ متكلم بإبراز لفظ. 

مخصوص عند إرادة تفهيم معنو معين . 
جا 


4 - التفويض 
وهو مذهب المعتزلة, وحاصل. 
المراد منه أن صدور الال جيل 

الإختياريّة للإنسان معلولة -7 
الإستقلال التام ‏ للإنسان ننه دون 
أن يكون جل وعلا أي دخل . فهى 

مخلوقة للإنسان أولاً وبالذات. 
ومنشا التعبير عن هذه النظريّة 
بالتفويض هي ماذكروه من الله جل 
وعلا حين خلق العباد ففوضهم فيا 
يصدر عنهم من أفعال : فكلٌُ مأ يصدر 
عنهم فهو بمحض إرادتهم وسلطنتهم 
أن يكون وراء هذه السلطنة 
سلطنة اخرئ, فكلٌ ما يفعلونه من 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
خير أو شرٌ فهو مخلوق لهم وناشئ عن 
محض إرادتهم . 
وهذه النظريّة قد توسّلوا بها لنني ما 
م من مذهب الأشاعرة مسن نسبة 
الأفعال القبيحة الصادرة عن العباد له 
جل وعلا والذي يستوجب نسية 
الظلم اليه تعالى ونتي صفة العدالة عنه ‏ 


وهم وان كانوا قد تفصوا عن هذه 


المشكلة إلا انهم وقعوا فيا هو أشكل 
كبنها وهو نفي السلطنة المطلقة عن الله 
جل وعلا واد 
وجل. وهو أحّد أنمحاء الشرك 
الأفعالمي. حيث ان السباد يشتركون 
معه في الخلق والايجاد, فدعوا هم 
تُشبه دعوئ الجوس القائلين بوجود 
اهين أحدهما للخير والآخر للشر وان 


ألاول يصدر عنه كلما هو خير ويصدر 


بات الشريك لله عبر 


عن الآخر كلا هو شر. وهذا عبرت 
الروأيات عنهم بمجوس هذه الأمة. 
وقد تعرضنا بشيء من التفصيل عن 
هذه النظريّة في بحث «الأمر بين 


التقايل بين الإطلاق والتقييد . 


الأمرين» وهى نظريّة الاماميّة 
« أعرّهم الله تعالى». 
نا نان 


4 التقابل بين الإطلاق والتقييد 

والبحث في هذا العنوان يكون عن 
نحو العلاقة بين الإطلاق والتقييد. 
فهل هي التضاد أو التناقض أو تقابل 
العدم والملكة. احجالات بل أقوال. 
ثلاثة نشأت عن اختلاف المبنى قهابطي 
المراد من الإطلاق . 

فبناء على أن الإطلاق يعيلفاظ 
عدم القيد كما ذهب لذلك السيّد 
النوثئي # فالعلاقة بين الإطلاق 
والتقييد هي علاقة التضاد. وذلك لأنّ 


علاقة التضادَ تكون بين أمرين || 


وجوديّين يستحيل اجتاعهما وإن كان 
يصمح ارتفاعها . 
فحينا نفترض أن الإطلاق يعني 


أنّ الإطلاق أمر وجوديء وخا كان 


ا 
لحاظ عدم القيد فهذا معناه افتراض | 


لس للم 
التقييد بمعنى لحاظ القيد فهو ين 
الأمور الوجوديّة أيضاً. ولأنَ لحاظ 
القيد ولحاظ عدمه في أن واحد غير 
مكن كانت النتيجة هى أن العلاقة 
ببين الإطلاق والتقييد همي علاقة 
التضاة. 1 

وأما بناء على أنّ الإطلاق يعني 
عدم لحاظ القيد كا ذهب لذلك السيّد 
الصدر 4# فالعلاقة بين الإطلاق 
كالتقييد هى علاقة التناقض . وذلك 
لأنّ التسناقض يكون بين الوجود 
وَالعدم لذلك الوجود . وهذا يستحيل 
اجماعهما كما يستحيل ارتفاعهها . 

فإذا افترضنا أنّ الإطلاق معناه 
عدم لحاظ أخذ القيد فهذا معناه أن 
الإطلاق أمر عدمي وما كان التقيبد 
هو لحاظ أخذ القيد فهو أمر وجودي 
كانت النتيجة هى أنّ العلاقة بين 
الاطلاق الس التناقض . 

وأما بناء على أن الإطلاق يعني 
عدم لحاظ القيد في مورد قابل للتقيبد 


لذ 


فالعلاقة بين الإطلاق والتقييد هى 
علاقة العدم والملكة, وذلك لأنّ هذا | 
النحو من العلاقة يعني التقابل بين 
الوجود والعدم في مورد تكدون له 
قابليّة ذلك الوجود . فإذا افترضنا أنّ | 
الإطلاق يعفي عدم لحاظ القيد في 
مورد قابل للتقييد ببعنى لحاظ أخذ 
القيد فإ نتيجة ذلك هو أن العلاقة 
بينهما هي علاقة العدم والملكة . والفزق )| 
الي ييكن تحصيلها من المباني السلاقة 
هى أنه بناء على مب التضباد 729 
استحالة التقييد منتجة لَاسَبَحَالة 
الإطلاق؛ لأ افقراض كون العلاقة 
بينهما هي التضاد معناه أنّ الإطلاق 
أمران وجوديّان فين الممكن 
وجود أحدهما عند استحالة الآخر 
عيناكما هو الحال بالنسبة للبياض 
والسواد. إن استحالة وجود السواد أ 
لشي لا يُلازم استحالة وجود البياض له. 

وكذلك لا يكون _بناء على التضاد 
-امتناع التسقييد مقتضياً لدعي 


و 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
الإطلاق. وذلك لأنّ الضدّين يمكن 
ارتفاعهما. عيناًكى| هو الحال بالنسية 
للسواد والبياض فإنّه من الممكن حين 
استحالة أَنْ يكون الشي أبيضاً أن لا 
يكون أسوداً أيضاً بأَنْ يق كونه 
أخضراً. 
وبذلك انّضح أن استحالة تقييد 
الحكم بالعلم به لا يقتضي ضدرورة 
تعيّن الإطلاق كا لا يقتضي استحالته 8 
فين الممكن أَنْ يكون الحكم مطلقاً بين 
جهة العلم به وأنْ لا يكون مطلقاً يبن 
هده الجهة. 


وأمًا بناء على مبنى التناقض فإِنٌ 


| استحالة التقييد تنج ضرورة تعين 


الإطلاق. وذلك لأنّ المتناقضين 


| يستحيل ارتفاعهما. فإذا كان التقييد 


ممستحيلاً كان الإطلاق ضتروري 
ابوت حقٌ لا تخلو الواقعة ين 


| الوجود والعدم. 


ولذلك كان استحالة تقييد الحكم 
بالعلم به مقتضية _يناء على التناقض - 


التقسيمات الأوليّة والثانويّة . 


للزوم إطلاق الحكم من جهة قيد العلم به. 

وأمًا بناء على مينى العدم والملكة 
فإنّ استحالة التقبيد تلازم استحالة 
الإطلاق لأنّ الإطلاق -بتاء على 
العدم والملكة لا يكون إلا في مورد 
قابل للتقيبد. فإذا كان المورد غير 


قابل للتقييد فهذا معناه عدم قابليته 


للإطلاق. 

وعليه تكون استحالة تقبيد الحكخ 
بالعلم به تلازم عدم قابلئة الحبكم لأ 
ايكون مطلقاً ين جهة العليربه, دق 
ما لوكان المورد قابلاً للتقيي 
أخذ القيد لا ينتج استحالة الإطلاق 
كا لا ينتج تعب 1 

والنتيجة هي أنّ عدم أخذ القيد لا 
يسعلزم الإطنلاق بناء على ميق 
التضادٌ. ويستلزم عدم أخذ القيد تعين 
الإطلاق بناء على مبنى التناقض . وأمّا 


عدم 


بناء على مبى العدم والملكة فَإِنٌ عدم / 


أخد القيد يستلزم استحالة الإطلاق 
لوكان منشأ عدم أخذ القيد 


ل حم 
استحالة أخذه ولو لم يكن منشأ عدم 
أخذ القيد هو استحالة أخذه فإنّ عدم 
التقيبد لا ينتج عدم الإطلاق كما لا 
تنتج تعين ثبوقه . 

# #6 


4/-التقسيمات الأوليّة والنانويّة 
للواجب 

قلنا إِنَ المراد من الواجب هو 
ستعلّق الحكم (الوجوب). وعليه 
تكون تقسبات الواجب هي تقسيات 
تين لمكم 

ومتعلّق الحكم تارة يلاحظ بقطع 
النظر عن الحكم المتعلق به وتنارة 


يلاحظ بالإضافة إلى الحكم , فإذاكان 
المتعلّق ملحوظاً في ذاته بقطع النظر 
:| عن الحكم فإِن له تقسيات بحسب 
الإمكان العقلي , هذه 


وإذا لوحظ المتعلّق بالإضافة إلى 
الحكم فإنّ له تقسيات أخرى تلحقه 


يعبر عنها بالتقسيات الثانويّة . 
فالصلاة مثلاً والتي يمكن أنْ تكون 
متعلقاً للوجوب تارة تلحظ في نفسها 


وبقطع النظر عن الوجوب وحينئذ 
يمكن تقسيمها ثبوتاً بمجموعة ين 
التقسيات أي يمكن للعقل أن يفقرض 
ها حالات وأفراداً متعدّدة 

كأن تقسّم الصلاة إلى صلاة بطهارة. 
وصلاة دون طهارة وإلى صللاةق 
المسجد وصلاة في الحتام وصللاة ق 


الصحراء كما يمكن تقسيمها ]179-32 


واجدة للسورة وصلاة فاقدة لها وإلى 


صلاة واجدة للاستقبال وصلاة دون أ 


استقبال وهكذا. 
وتلاحظون أنّ هذه التقسيات 
يكن افقراضها حقّ لولم يثيت 
الوجوب للصلاة بل حت لولم يكن ف 
شريعة. ولذلك يعبر عن هذه 


التقسوات بالتقسيات الأوليّة وذلك 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


|| ملاحظة المتعلّق في نفسه . فهى ثابتة 


له بالنظر إلى ذاته . 

وأا إذا لوحظت الصلاة باعتبارها 
متعلقاً للوجوب (الحكم) فحينئ 
يمكن تقسيمها ثبوتاً إلى تقسيات 
أخرى, أي يمكن للعقل أنْ يفقرض لها 
تقسيات لوحظ فيها ثيوت الوجوب لها. 

فثلا يمكن تقسيم الصلاة بهذا 
اللحاظ إلى صلاة بقصد الأمر 
[إلوجوب) وصلاة دون قصد الأمر,. 
كا يكن تقسيمها إلى صلاة معلومة 
الوجوب وصلاة مجهولة الوجوب. 

وتلاحظون أنّ مثل هذه التقسيات 
لاتتطل دون افتراض بوت 
الوجوب للصلاة. فلا يكن تقسيم 
الصلاة إلى صلاة بقصد الوجوب 
وصلاة دون قصد الوجوب إلا حين 
افقراض كون الصلاة واجبة. وهكذا 


| الحال في السقسيم الشاني إذ أنّ العلم 


بوجوب الصلاة أو الجهل به فرع 


لأنَ هذه التقسيات نشأت عن || افتراض الوجوب في مرحلة سابقة 


التقليد .. 


على التقسيم, لذلك يعي عن هذه 
التقسيات بالتقسيات الثانويّة لأنا 
تلحق المتعلّق حين يلاحظ بالإضافة 
إلى الوجوب . 

ثمإنّ التقسيات الأولية والشانويّة 
يكن لحوقها بوضوع الحكم أيضاً. 
فحين يلاحظ بقطع النظر عن الحكم 
تكون التقسيات المفترضة له تقسهات 
ُوَليّه. وحين يلاحظ بالإضافة إل 
الحكم تكون التقسوات المقارقة 
قبوتاله تقسيات فانوية , 

فالانسان حين يُلاحظ عقا آلنظن” 
عن وجوب الصلاة عليه يمكن 


تقسيمه إلى بالغ وغير بالغ. وععاقل ' 


وغير عاقل؛ ويمكن تقسيمه إلى ذكر 
وأنثى. وإلى عربي وأعجمي . وهذه 
هى التقسيات الأولئة : 
المكم 

وحين يُلاحَظ الإنسان بالإضافة 
إلى وجوب الصلاة عليه يمكن تقسيمه 
إلى العالم بالحكم . والجساهل به ويمكن 


مده 


تقسيمه إلى القاصد للوجوب وغير 
القاصد له. 
00000 
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وهو بحسب المتفاهم اللغوي يعني 
تطويق القلادة على العنق أو على جزء 
آخر من الجسم على أن يكون العنق 
مشمولاً للتطويق كبا في تقلّد الجل 
بحمائل سيفه , والمقلّد بصيغة المفعول 
هو المطوّق. والمقلّد بصيغة الفاعل 
هلكو الذي يقوم بجعل الطوق أو 
القلادة في العنق. فتقليد المرأة هو 
جعل القلادة في عنقها, وتقليد الهدي 
بع تطويقه بحبل مشتمل على هال 


لموضوع | 


ثم استعير هذا المع لإفادة مع 
المسئوليّة. ووجه المناسبة بين هذا 
المعنى وبين المعنى الوضعي واضحة إذ 
انَّ الممكولية تعني تقيد المسئول 
وانجباسه وعدم تمكنه من التفضّي عما 


لذن 


هو مسئول عنه, وهو يناسب تطويق 
العنق, إذ معه تسهل قيادة المطوّق 
ومعه يكون مضطراً للتحوّك باتجاه 
الجهة المرادة لماسك الطوق . فتطويق 
العنق أسهل وسيلة مر المطوّق نحو 
الجهة المرادة . 


وهذا هو السرّ في التعبير عن جعل || 


السلطان الولاية على عمل من أأ 


الأعمال لأحّد الرعية بالتقليد, إذ مع 
يكون العامل مطوقاً من قبل البذلطان 
بذلك العمل . 

ثم التقليد بالمعى الَصَطدَ[ 
يبتعد كثيرا عن المعنى الإستعاري . إذ 
أنَّالمقلّد_بصيغة الفاعل _يجعل عمله 
قلادة وطوقاً في عن الجتهد أي يلقي 
عليه مسئولية وتبعات العمل الذي 
يهارسه في اطار التعيّد للمولى جل 


وعلاء ومن هنا جاء في بعض الاخب 
أن الامام 8 خاطب اعرابياً كان قد 
سأل ربسيعة الرأي عن مسألة فلم] 
أفتاه. سأله الإعرابي أهو في عنقك ؟ 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
فسكت ربيعة الرأي » فقال أبو عبد الله 
الصادق 22 : «هو في عنقه قال أو لم 
يقل ؛ وكل مفتٍ ضامن»!". 
وكيف كان فقد ذكرت للتقليد 
جموعة من التعريفات يرجع بعض 
منها لبعض روحاً. ونحن هنا نذكر 
تعريفين : 
التعريف الاول : ماذكره صاحب 
العروة 6 : وهو «الإلتزام بالعمل 
بقول مجحتهد معين وأن لم يعمل بعد بل 
وم يأخذ بفتواه. فإذا أخذ رسالته 
الوم بما فيها كى في تحقّق التقليد». 
وهذا التعريف يعمّر عن انّ التقليد 
لا يتقوّم بأكثر من القصد, فتئ ما قصد 
المكلّف تقليد مجستهد معين وعقد العزم 
على ذلك فإ قد تحقّق التقليد منه. 
وتقرتب بذلك آثاره. والقي منهاكم]ا 


|| ذكر جمع من الأعلام أ لو افق موت 


المكلّف ملزم بالبقاء 
على تقليده أو لا أقل يجوز له البقاء 
على تقليده. ولا يكون الرجوع اليه 


التقليد .. 


من التقليد الإيتدائي بل هو من 
الإستمرار على التقليدء إذ اله كا هو 
الفرض قد تحقق منه التقليد في حياة | 
المتهد. وذلك لافتراض إلتزام 
المكلّف بالرجوع اليه في حياته وان 
كان لم يعمل بفتاواه في حياته . 

كان من آثاره كما هو مدعئ 
جمع من الأعلام -عدم جواز العدول 
عنه حال حياته الى غيره من الأحياء , 
إذ أنه بالتزامه يكون قد تحقّق العتقليد 
في حقّه . ومعه لا يصح له العدأوك إلا 
أن ينكشف له أعلميّة الآحَرتآالقان. 
السيد الخوني لم يقبل بهات 

أمّا اثفرة الاولى فلن ته 
يزه طتوانه فق القنطيات الفرعية 
حت يقرتب على تحديده هذه القرة بل 
ان المرجع في هذه المسألة هو الأدلّه 
التي استدلّ مها على جواز تق تقليد الميّت 
أو عدم الجواز, فلو كان لديل هو 


الإستصحاب فهذا معناه جواز البقاء » 
إذانَّ حجيّة قول امجتهد حال حياته م 


/لكه 


تكن منوطة بالإستناد ال فتواه بل 
يكن في حجيّة فتواه توفره على 
الشرائط المعتبرة مثل الأعلميّة 
والحياة. واذا توقّر على ذلك لزم 
تقليده. فلو مات بعد ذلك كانت 


مسئولاً في حياته عن العمل بفتواه 
حت وان لم يعمل بها غفلة أو عصياناً 


|| وذلك بالاستصحاب. 


وأمَا لوكان الدليل هو السيرة 
والإطلاقات القاضية بلزوم تقليد 
الجتهنا الواجد للشرائط فكذلك يلزم 
المكلّف تقليده بعد موته حت ولولم 
يعمل بفتواه في حياته, إذ ان قول أهل 
الذكر ووجوب قبول إنذار المنذر غير 
منوط بالعمل ولا بالإللتزام. فسواء 


١‏ عمل أولم يعمل القزم أو لم يلتزم فهو 


مسئول عن العمل بانذار المنذر وبقول 
أهل الذكر . وأمنا اثفرة الثانية فيتّضح 
جوابها مما هو مذكور في الجواب عن 
القرة الاو . 


كه 


التعريف الثاني : هو ان التقلد | 


عبارة عن «العمل المستند الى فتوئ 
امجتهد ». وقد تق هذا التعريف جمع 
من الأعلام نهم السيد النوتي ه 
وقال انّه المناسب للمعنى اللغوي 
وكذلك الأخبار. 

أما مناسبته للمعى اللغوي 
فباعتبار انّ التقليد يعني جعل القلادة 
في العنق. فتقليد المكلّف للمجتبد 


أشبه بججعل عمله قلادة فياغثق / 
الجتهد. وعندها يكون الجتهد سسصولاً-)! 


عن عمل المكلّف. وهذالة علج 


غير العمل. إذ لا مسئولية على الجتهد ) 


تجاه التكاليف الملقاة على المكلّف 
بمجرّد القزام المكلّف بفتوئ الجستهد 
حتى ولولم يعمل بها. 

وأمًا مناسبته للأخبار فلأنٌ الرواية 
القي ذكرناها والتي كد الامام ة فيها 


بأن فتوئ امجتهد طوق في عنقه لا 


يمكن التزامه بمجّد إلقائه للفتوئ وإن 
م يعمل بها الإعرابي. إذ ان تبعات 


..... المعجم الأصولي اج١‏ 
الفتوئ للأعرابي لا تكون إلا بعمل 
الإعرابي بالفتوئ . فلو لم يعمل بها لا 
يكون امجتهد مسئولاً عنها إلامن جهة 
أصل الإقتاء . وهذا أجنبي عن المقامء 
إذ انا تبعة اخرئ لا ترتبط بالتقليد يل 
هي مرتبطة باسناد الفتوى الى الشارع 
1 ل نه 


4" التقيّة 

التقيّة من الوقاية وهى التحفّظ عن 
الوقوع في الحذور. وصيانة النفس - 
أوقابتّصل بها-عن الضرر. والتديُع 
بأسباب الحماية عن كلَّ ماهو مخوف. 
ومن هنا تكون التقيّة شاملة لموارد 
الحيطة والحسذر من الطوارى 
التكوينيئة , هذا بحسب المتقاهم العرفي 
لعنوان التقيّة وقد استعملت فى الآيات 
والروايات بهذا المعنى. 

وأماالتقيّة اللبحوث عنها في المقام فقد 
استعملت في كلمات الفقهاء وتبعاً لكثير من 
الروايات وبعض الآيات في معنيين: 


التقيّة . 


المعنى الاول: التقيّة بالمعنئ |! 
الأعم : وهي التحقّظ عن كلما 
يوجب عدم التحقّظ عنه الوقوع قي 
الضعرر يقيناً أو احتالاً عقلائياً سواء 
كان هذا الضرر انخوف مرتبطاً 
بالحوادث الكونية, كالجلوس تحت 
جدار يريد أن ينقضٌ أو تتناول 
السموم. فإِنّ التقيّة عن الحوادث 
الكونية يكون بالتحفّظ عن تعريض 
النفس أو ما يتّصل بها للضاحفات ]1 
هذه الحوادث. أو كان الضررأاشوفيد؟ 
مرتبطاً بالانسان كالسلطاق 26117 
قري لقو يفل ابطر من برا 


تمان الفعرر المفوف قد يكون من 
قبيل الضرر المتّصل بالنفس وقد 
يكون متصلاً 


يكون بالتحقّظ عن الإسائة إليهم . 
| 
لق بالنفس من 

المال والعرض 


وقد يتصل بالقرابة | 
القريبة . وقد يرتبط بالمؤمنين, كما قد 
يكون الضرر اغخوف مرتبطاً ببيضة 


ارق ان ا 


الإسلام أوكيان المسلمين أو مقدّراتهم 
أو مقدّساتهم. 

المعنى الثانى : التقيّة بالمعنى 
الأخص وهى التقية من أبتاء العامة 
وذلك بواسطة العمل على وفق ما 
نقتضيه متبنّياتهم, والقول بمقالتهم. 
والتفيّة بهذا ا معنى لا تتحقق إلا في 
حالة تكون تلك المتبنيات والأقوال 
منافية للواقع . وأمًا موافقتهم لاتفاق 
بمطابقة ما يبنون عليه للواقع فليس 
هذا من التقيّة . 

اوهل التقيّة بهذا المعنى متقوّمة 
بخوف الضر رك هو الحال في الشقيّة 
بالمعنى الأعم. الظاهر من كلمات 
الفقهاء عدم تقومها بذلك , ولوكانت 
متقوّمة بالضرر فهو مسمئ الضرر 
والذي يتحمّل عادة أو يكون احتال 
وقوعه ضعيفاً أو كان احجال وقوعه 
قوياً ولكن على المدئ البعيد. ففي تمام 
هذه الموارد يكون اظهار الموافقة من 
التفيّة بالمعنئ الأخصٌ . 


374 


التقيّة المداراتيّة 
وهي من أقسام الدقيّة بالمعنئ 
الأخص. وامراد منها مسايرة العامة 
في أقواهم ومتبنّياتهم رغم عدم ترتب 
الضيرر على الخالفة . 
ومنشأ التعبير عن هذا النحو من 
التقيّة بالمداراتية هو انّ الحكة من 
تشريعها هو مداراة العامة وتألّفهم 
وتوحيد الصف الإسلامي وبيان.مآا 
عليه الشسيعة من الحسلق الرقتهع 
والسماحة في التعامل المعر معن ارو 
الأخويّة التي ينعم بها المذهب 
«أعرّه لله تعالى». 
وقد دل على مشروعيّة اد 
المداراتيّة بجموعة من الروايات, منها 
معتبرة هشام بن الحكم . قال: سمعت 
أبا عبد الله ة يقول: 
تعملوا عملا نعي به, فإنّ ولد السوء 


الك 


الشيعي 


.... المعجم الأصولي /اج١‏ 


| صسنُوا في عشسائرهم. وعودوا 
مرضاهم» واشهدوا جنائزهم؛ ولا 
يسبقونكم إلى شيء من الخير, فأنتم 
أولى به منهم. واللهِ ما عبد لله بشيء 
أَحَب اليه من الخنباء» قلت:ومآ 
الخباء ؟ قال نه : « التقئة »!5 


وهذه الرواية تعبّر عن ان 


!| الإختلاف الفكري والعقيدي بيننا 


أن يحول 
دون معاشرتهم بالمعروف ومسايرتهم 
في.ترك ما يأنفون فعله أو فعل ما 


وبين سائر المذاهب لا ينبغي 


ليون تركه, وهذا الحو من 


التقيئة لا يختصٌّ بحالات الوف من 
الضعرر المحتمل وقوعه عند الخالفة 
والمنافرة. وذلك لاطلاق بعض 
الروايات واشتال البعض الآخر على 
حكة التشريع هذا النحو من الد 
ومن هنا فرّع السيد الحنوئي يه على 
ذلك مشروعيّة هذا النحو من التقيّة 


يُعيرٌ والده بعمله . كونوا لمن انقطعتم | 


اليه زيناً. ولا تكونوا علينا شيناً. 


حتى في حالات ضعف العامة وذهاب 
شوكتهم. وذلك في مقابل دعو 


التكليف 


الفقيه الهمداني يه حيث ذهب الى 
اختصاص مشروعيّة التقتة بحالات 
اقتدار العامة وقدرتهم على ايقاع الضرر. 

6 تنبيه اتَضح ما ذكرناه 
وهو انّ التقيّة المداراتيّة لا دليل على 
مشروعيتها مع غير العامة كا في 
المجتمعات الكافرة أو مع السلطان 
الذي يتبنى التشيع مذهباً له إلا أن 
يكون عدم التقية موجباً للوقوع في 
الضرر, وحينئذٍ لا تكون من إلشفية 
المداراتيّة وافا هى من السَميّة 
الإضطرارية أو الاكراهية 

ثم ان التقيّة المداراتية لا تستوجب 
أباحة الفعل ا حرم كشرب الختمر أو 
قتل النفس الحترمة أو غيرهما من 


امحرّمات.كما لا تسوّغ ترك الواجب أ 


مثل الصوم أو حج بيت الله الحرام. 
نعم هي مسوّغة لمراعاة ما يعتيرونه 
شرط في الصلاة مثلاً أو ترك ما 
يعتبرونه مائعاً . ثمّانَ الفعل المأقي به 
لأجل التقيّة المداراتيّة هل يكون 


لفن 


مجزياً عن المأمور به بالأمر الواقعيٍ أو 
لا؟ وقع الخلاف في ذلك ولعلّنا نشير 
اليه فها بعد. 


د فا 


١67‏ - التكليف 
التكليف هو تحميل الغير بشيء فيه 
مشقّة وتعب. ومن هنا تاسب أن 
يطلق عنوان التكليف على الأحكام 
/ الالزاميئة وان كانت تستتيع مصلحة أو 


تلندفع بها مفسدة إذانٌ عنوان 
التكليف لم يؤخذ فيه لغة خلو مافيه 
كلفة ومشقّة عن المصلحة بل يصدق 
حت في موارد ترتب المصلحة على 
|| المكلّف به أو التوسّل به لدفع مفسدة. 
كباان التكليف لا يختصٌ بموارد الحمل 
على الفعل الشاق بل يشسمل صوارد 
الحمل على ترك فعل يكون في تتركه 
!| عناية ومؤنة زائدة لولاه لكان المكلّف 


في سعة من جهة فعله وتركه . 
ومن هنا يصدق التكليف على 


و0 


التحريمء إذ انّهِ يستوجب حرمان 
المكلّف. وهذا ما يستبطن تقبيده 
وحبسه المساوق للكلفة. فالتحريم 
كالإيجاب ينع المكلّف عن الإسترسال 
النفس» فهو يتافي السعة 


يقال بصددق المعنى اللغوي ليا , 
وذلك لأنّ التكليف _كما قلا مسو 
تحميل الغير بمافيه مشع دق 
فالمناط في صدق التكليف هو متعلّقه . 


فإن كأن فيه كلفة زائدة فهو تكليف 
بقطع النظر عن لزوم الإلتزام به أو 
عدم لزومه. إذم يؤخذ في مغهوم 
التكليف لغة قيد الإلزام بل يكني في 
صدق التكليف ان الإلتزام به ولو شٍ 
غير ملزم موجب لتحمّل الكلفة 
والمشقّة , وهذا يصحٌ أن يقال: نَّزيداً 


5 1 
قد تكلف صوم يوم مستحبٌ أو 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
| الإثفاق على جيرانه وان كان لا ملزم 
له بالقيام يذلك . 
هذاكله بحسب المدلول اللغوي 
محرا الغانا, وكا عدبا 
الإصطلاح فإنَّ التكليف يطلق ويراد 
منه الأحكام الشرعيّة المتصلة بفعل 
الكلّف ابتداء, فهي اا ان تعني اعتبار 
| القعل على عهدة المكلّف وديناً. وهذا 
هوالمستجب: وانًا اعتيارة مرجوما 
دون اعتبار المكلّف حروماً منه . وهذا 
هو المكروه. وتارة يعتبر الفعل غير 
تققح من حيث ارتكابه وعدمه, 
وهذا هو الاباحة بالمعنى الأخصٌ. 
وبهذا تكون الأحكام التكليفيّة 
اعتبارات شرعيّة متصلة بفقعل 
المكلّف . ولمزيد من التوضيح راجع 
الحكم التكليني والحكم الوضعي . 


ف فنا 


8 تمايز العلوم 
راجع عتوان «موضوع العلم ». 


التنجيز والتعذير ... 


التنجيز والتعذير 

التنجيز والتعذير هو المراد من 
الحجيّة الاصوليّة . والمراد من التنجيز 
المقابل للتعذير هو شبوت 1١‏ 
على المكلّف. فحيئا يقال ان هذا 
الحكم منجّر على المكلّف فعناه ان 
المكلّف مسئول عن امتثاله . 

والتنجيز تارة يثبت بواسطة الجعل: 
الشرعى وتارة لا يكون كذلك بل لكعوقا 
ثبوته بواسطة الجعل الشرعى مستحيكة 

أما ما يتبت بواسطة تشع 
الشرعي فهو الحكم الواصل بطريق 
الظنّ المعتبر , فلولا اعتبار الشارع 
للظن وجعل الحجيّة له لما كان الحكم 
الواصل بواسطته منجزاً, أي مثبتاً 
للمسئوليّة على المكلّف تجاهه. 
والواقع انَّ الجعل هنا لا يقع على 
التنجيز ابتداء بل انّ الجعل الشرعى 
واقع على الطريق الظني . وبجعل 
الحجيّة للطريق الظني يتنقح موضوع 


ليه 


2 


| التنجيز. فوضوع التنجيز هو الحكم 


الصادر عن المولى جل وعلاء والظين 
ليست له صلاحيّة اثبات ذلك إلا 
بواسطة الجعل الشرعي . فتئ ما تحقق 
الجعل الشرعي للطريق الظني اكتسب 


| صلاحية الكشف عن الحكم الشرعي 


والذي هو موضوع التنجيز. 

فتبئرالحكم الشرعي حكم عقي 
مدرك بواسطة العقل العملي. وهذا 
)لدرك هو المعبرٌ عنه بحىّ الطاعة 
للمول جل وعلا. 

وما ماذكره صاحب الكفاية يل 
من إن الجعول في الامارات هو 
المنجزية والمعذرية فعناه انَّ الشسارع 
جعل الحجيّة للأمارات وعندها تنقح 
موضوع الحكم العقلي والذي هو 
المنجزيّة وامعذريّة. وسيأتي ايضاح 
ذلك تحت عنوان «المنجزية والمعذريّة ». 

وأما التنجيز الذي يغبت بغير 
الجعل الشرعي فهو التنجيز الشابت 
بواسطة القطع . والقطع هنا أيضاً ليس 


لاه 


علة في ثبوت التنجيز للحكم 


المقطوع. نعم هو ينقّح موضوع تنجيز || 


الحكم الشرعي» والفرق بين القطع 
والطريق الظني هو انَّ صلاحية القطع 
لتنقيح موضوع التنجيز ليست منوطة 
بالجعل الشرعي كما هو الحال في 
اطريق الأني. القطع بنفه يتقح 


..... ألمعجم الأصولي /ج١‏ 


لزوم الاحتياط والذي هو التنجيز. 
وفي مقابل هذه الدعوئ ذهب 


| المشهور الى عدم صلاحيّة الظن غير 


الموضوع بخلاف الطريق الظني كا | 


اتضح ما سبق . 
وهناك حالة ثالثة ادعىا هوق 
التنجيز في موردها بغير وابيطة الكل 


الشرعى للظن. وهذه الْحاله هل © 


المعيرٌ عنها بالإحتياط العقلي في 
الشبهات البدويّة. حيث تبقٌّ السيد 
الصدر ‏ ان الحكم الواصل بواسطة 
الظنّ غير المعتبر بل وكذلك الإحتال 
منجّر عقلاً . وذلك بدعوئ انَّ حقٌّ 
الطاعة يتّسع ليشمل الاحكام المظنونة 
والمحتملة, فالظن والإحتال ينقحان 


موضوع التنجين وعندها يُدرك العقل || 


-بواسطة إدراكه لحقّ الطاعة المطلقة - 


المعتبر وكذلك الإحتال لتتقيح 
موضوع التنجيز. وذلك لأنّما يُدرك 
بالعقل في حالات الظنٌ والاحتال هو 
قاعدة قبح العقاب بلا بيان. نعم يكون 
الظنّ والإحتال منفحين الموضوع 


التنجيز لو جعل الشارع الحجيّة للظنٌ 


والاحجال كبا هو في الشبهات التحرييّة 
عند الإخباريين. وكا هو في الدماء 
َالفرُوجٍ عند البعض 

وأمًا التعذير فالمقصود منه نى 
المسئولية عن المكلّف تجاه الحكم 
الواقعى , وهذا أيضاً من الأحكام 


!. بواسطة الجعل الشرعي للظنّ» كبا في 


موارد جعل الحسجيّة للأمارات النافية 
للتكليف . وكما في موارد البراءة 
الشرعيّة. وقد يتنقح موضوع التعذير 
بواسطة ما يدركه العقل كما موارد 


التنجيز والتعليق 


القطع وكذلك الشبهات البدويّة بناء || 


على قاميّة قاعدة قبح العقاب يلا بيان. 
وبما بيناه يتّضح السرٌ في تعريف 
الحجيّة بالمنجّزية والمعذرية, 


وسيتّضح ذلك أكثر في تعريف الحجئة | 


ان شاء الله تعالى. 
لا 
التنجيز والتعليق 
يُطلق التنجيز المقابل للخمليي) 


ويراد منه الإطلاق وعدم الإتتآطت ]| 


بشيء؛ وهو يقع تارة وصقم ا كحك 
واخرئ يكون وصفاً لمتعلّق الحكم. 
والاول يعبر عنه بالحكم التنجيزي» 


وهو الذي يكون ثبوته لموضوعه غير | 


معلّق ولامنوط بشيء. كثبوت 


الحرمة للخمر أو يكون ثبوته | 


الموضوعه غير معلَّق على الجهة 
لمنظورة , كوجوب الصلاة بالنسبة 
للطهارة أو القبلة فإن ثبوته غير معلّق 
على تحقّق الطهارة واحراز القبلة 


لب تين "فاه 


والثاني يُعيٌ عنه بالواجب المنجّرء 
وهو الذي لاتناط صحُّة الإتسيان به 
بوقت متأخّرعن زمان الوجوب» 
ومثاله الصلاة فإنَّ وجوبها يثبت عند 
دخول الوقت وكذلك الاتيان بها فإنّه 


يصم من حين دخول الوقت . فالتعبير 


عن الصلاة بالواجب المنجّر منشاؤه 
أنَّ صحّه الاتيان بها ليست معلّقة على 
زمن متأخّر عن زمان تحقّق الفعلية 
للوجوب . 

ويطلق التنجيز على القضيّة 
المتئُلية وذلك في مقابل القضيّة 
الشرطيّة التقديريّة. ومنشأ التعبير 
عن القضايا الحمليّة بالقضايا 


التنجيزية هو ان بوت محموها 
الموضوعها لا يناط بشيء بل يثبت 
الحمول للموضوع في موردها ابتداء. 

كما قد يُطلق التنجيز على الحكم 
البالغ مرحلة الفعليّة . وذلك في مقابل 


الحكم الإنثائي. وبلوغ الحكم 


كلاه 


موضوعه وشرائطه التي انيط تحقّق 
الفعلئة للحكم يتحقّقها خارجاً . 
وأمّا التعليق فيراد منه التوقيف 
والربط. وهو أيضاً تارة يقع وصفاً 
للحكم واخرئ يكون وصفاً ل تعلّق 
الحكم. والاول يعبر عنه بالحكم 
التعليق أو الحكم المشروط. وهو ما 
يكون الحكم فيه منوطاً بشرطء 
ويُعير عن هذا الشرط بالمقديمة || 


الوجوبيّة . 
وأمَا ما يكون وصفا متعلّق الحكح 
قهو لمعب عنه بالواجب الْعلق' يعوب 
مايكون معه الوجوب حالياً 
والواجب استقبالياً. أي منوطاً بوقت 
متأخّر عن زمان الفعليّة لللوجوب. 
ويثل له بالصوم حيث يكون | 


الوجوب له من حين رؤية الهلال وأمًا || 


زمان الواجب «الصوم» فهومن | 
طلوع الفجر. وسيأتي ايضاح كلّ ذلك 
في مباحث أقسام الوجوب والواجب 
أن شاء الله تعالى. 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


- تنزيل الأمارة منزلة القطع 

ويراد من هذا العنوان الإشارة الى 
لكد المباني فيا هو ايجعول في 
الأمارات. وحاصل المراد من هذا 
ألمب هو: 

إن أدلّة الحجيّة للأمارات قد نزلت 
الأمارة مغزلة العلم من حيث لزوم 
العمل بمؤداها. فالتغزيل هنا بلحاظ 
الأثر التكويني للقطع وهو المنجزية 
والمعذريّة 

#المتحصّل ان الكيفيّة التي مها 
جعل الحجيّة للأمارة عبارة عن 
التصرّف في عقد الوضع وهو العلم 
وذلك بواسطة التوسيع من دائرة العلم 
واعتبار الأمارة فرداً منه ادعاء على 
طريقة المجاز السكّاكي. فهو نظير 
قوله يه «الفقّاع خثرة ضفرن 
الناس». إذ ان واقع الفقّاع مسباين 
لواقع الخمرة إلا ان الشارع نّله 
مغزلتها لغرض ترتيب الآثار الشابتة 


تنزيل المؤدئ منزلة الواقع 
للخمرة على الفقاع . 

وقد أورد على هذاالمبنى أن 
المنجزيّة والمعذرية من الآثار العقليّة 
للقطع . وعتدئذٍ لا يكون للشارع بما 
هو شارع التصرّف ف المفرّل عليه - 
وهو القطع ‏ وتوسيع دائرته لغرض 


تعدية آثاره العقليّة للمنزل وهى أ 


الأمارة. 

وبتعبير آخر: أن الشارع ماهو 
شارع ليس له شأنية اصرف يق 
الآثار التكوينيّة, إذ انها تابعة لاسبَايجَا 


الواقعيّة, فهى غير قابلة كموق 
وهذا ما يعبر عن ان المنجزية 
والمعذرية لوكانت ثابتة للأمارة : فهى 
ثابتة بواسطة الاعتبار الشرعي ابتداء 
نتيجة مبررات نشأ عنها الإعتبار. 
ومن هنا لوكان دليل الحجيّة ظاهراً في 
التغزيل فلابد من النصرّف فيه يما 
يتناسب مع هذا الحذور. 

نا 


الاو 


| 568 تنزيل المؤدئ منزلة الواقع 


ويراد من هذا العنوان الإشارة الى 
أحد المباني فيا هو اليجعول في 
الأغارات والأصولء فقد ذهب 
البعض أو جرئ على لسانه انَّ أدلّة 
الحجيّة للأمارات والاصول تقتضي 
تغزيل مؤديات الأمارات والاصول 
منزلة الواقع , بمعنى ان الشارع قد نزّل 
الإبكم المفاد بواسطة الأمارة أو 
الأصل منزلة الواقع. فكأنَّ قيام 
الكمار يحفّق موضوعاً لنوشوء حكم 


|| واقعى مطابق لمفادهاء وكذلك الال 


عند قيام الأصل . 

مثلاً عندما يرد خبر مفاده حرمة 
أكل لحم الأرنب إن ورود المخير يتقح 
موضوعاً لنشوء حكم واقعي مطابق 
لمؤدى الخبر وهو حرمة أكل لحم 


| الأرنب. وهكذا الكلام لو أجرينا 


أصالة الطهارة فيا هو مشكوك 
الطهارة . إن جريان هذا الأصل 


ا 


يوجب تحقّق حكم واقعي هو طهارة || 


المشكوك. 

قاف أورة السيد المنوني ‏ على 
هذا المبى بأنّهِ يستلزم اتتصويب 
والمراد من التصويب هنا اما التصويب 
المعقزلي والذي يعني تبدل الواقع عما 
هو عليه وانقلابه إلى ما يتناسب مع 


مؤدئ الأمارة أوالأصل. أويمع أ 


انخلاق واقع جديد بسبب قيام الأمارة 
أو الأصل. والظاهر انَّ المع لمان 
هو الأنسب . وذلك لالتزام ص 
هذا المبى بانحفاظ الواقع ‏ 

والايراد الآخر ان لاشيء من أدلّة 
الحجيّة للأمارات تصلح لإثبات 
تغزيل مؤديات الأمارات منزلة الواقع . 

ا 


0 تنقيح المناط. 
التنقيح هو التنقية والتهبذيب 
والقمييز » ويقال نفّحت الشيء. أي 
خلّصته من الشوائب , ونقّحت الحنطة, 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


خلّصت جيدها من رديتها . 
والمناط اسم لموضع التعليق» فيقال 
ناطه نوطأ . أي علّقه. ونياط القربة 


عروتها. وشجرة ذات أنواط أي ذات 
أغصان يمكن ان تُعََّىَ عليها الشياب 
والسيوف بواسطة حمائلها. 

وهذا يطلق لفظ المناط ويراد منه 
العلة. وذلك لإناطة الشارع الحكم 
بها . وعليه يكون معنى تنقيح المناط 


بهو قييز علة الحكم عن سائر 
“الاو 


اف والم بئيّات المذكورة في 
الختطاب؛ ومع عيرُها تكون | 
هى امكان الاستفادة من العلّة 


إ| نفس الحكم لموضوعات اخرئ غير 


الموضوع المتصوص عليه في 


| المخطاب . بمعنى امكان تعدية الحكم 


من مورد النصٌ الذي اكتنف بمجموعة 
من الاوصاف والحيثيّات الى موارد 
اخرئ ليست واجدة لتلك الاوصاف 
والحيثيات ما عدئ العلّة المتفّحة. 


ومن هنا قالوا ان تنقيح المناط 


تنقيح المناط 
يتقوّم بعمليتين يعالح بها اجتهد 
النص. العمليّة الاولن هى الحذف». 
أي حذف الاوصاف والحيئيات الغير 
دخيلة في ثبوت الحكم لموضوعه. 
والعمليّة الثانية هي العيين. وهي 
تعني السعي للوقوف على علة ثبوت 
الحكم لموضوعه من نفس النص . 

وعوّف تتقيح المناط بتعريف آخر 
لا يبتعد كثيراً عن التعريف الاول وهو 
«إرجاع الفرع الى الأصل» وَجَيل 
معنيين ولعلّهما جميعاً مرادان: 

الإحتمال الأول : أن يكو المَوَاه 
من الإرجاع هو التعبين الذي ذكر في 
التعريف الاول. والذي يعني قسبيز 
العلّة التي ترب عليها ثبوت الفرع - 
عن سائر الأوصاف المذكورة في 
المشطاب؛ فالإرجاع يعني تحديد 
المرجع الذي نشأ عنه ثبوت الحكم 
لموضوعه المنصوص 

الإحتمال الثاني : ان المراد من 
الإرجاع هو إرجاع فروع اخرئ غير 


بمب اكلام 


| متصوصة للعلّة المنصوصة في 
الخطاب . بعنى التعّف على حكم 
فروع اخرئ بواسطة العلّة المتصوصة 
في الخطاب. 


وباتّضاح المراد من تنقيح المناط 
نقول: / جع اد جازة لدت 
| قطعياً واخرئ يككون ظنيا. ولا 


| إشكال في عدم جواز ت تيب الأثر 


الشرعي على تنقيح المناط الظني , 
/ : : 
| /وذلك لعدم قيام الدليل القطعي على 
"حجيّته . فيكون مشمولاً لأدلة المنع 
ين انال بدالن كقولة تعالى وَإِنُ 


تقيح امنا القطمي فهو حججة لحجية 
القطع بلا إشكال. نعم الإشكال في 
تحديد صغريات تنقيح المناط القطعي . 

ولكي ينضح المراد من تنقيح المناط 
أكثر نذكر هذا المثال: 

لو ورد دليل بهذا اللسان «سألت 
| الامام ة عن الدم يسقط فيهذا 
العصير من الرمان فيقول الامام ييه لا 


5-6 
تشربه» فإنَّ من المقطوع به ان العلّة 
من ثبوت الحرمة لعصير الرمان هو 


سقوط الدم فيه. واحهال ان تكون | 


الجرمة مسبّية عن سقوط الدم 
بالإضافة الى كونه عصير رمان منقٌ 
قطعاً. كما انَّ احمال أن يكون لشخص 


العصير المسئول عنه خصوصيّة | 


اقتضت ثبوت الحرمة منني أيضأ .ى) || 


ان احتال ان لاتخاذ ماء الرمان مئ: 
العمدر خصوصيّة منق كذلك . مني 


يتنقح ان لاعلّة لتبوت الحرمة وى 


سقوط الدم في العصير . 

ومن هنا يمكن الإستفادة من العلّة 
المتفحة لإثبات الحرمة لفرد آخر من 
عصير الرمان. وذلك لانتفاء الإحتال 


الثاني ,كما يمكن الإستفادة من العلّة | 


لإثبات الحرمة لمطلق ما يعتصر من 
الاجسام حين سقوط الدم فيه . وذلك 
لانتفاء الإحجال الاول , كما يمكن تعدية 
الحرمة لمطلق الماء المضاف حتى وان 
كانت الإضافة بسبب الإمتزاج لا 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
الاعتصار, وذلك لاتتفاء الإحتال الثالث . 
وتلاحظون اننا مارسنا هنا 
عمليتين , الاولىئ هي التعيين. حيث 
عينًا بعد ملاحظة الدليل العلّة الموجبة 
لثبوت الحكم لموضوعه.والعمليّة 
القانية هي الحذف. أي حيدق 
الاورصاف والحيئيّات المكتنفة 
بموضوع الحكم المذكور في الخطاب» 
فحذفئا خصوصيّة الفرد المسئول 
تجنه . كما حذفنا خصوصيّة الرمان, 
وحذفنا أيضاً خصوصيّة الإعتصار. 
وَلبَكُنَ هذا من تنقيح المناط القطعي . 
وأا تنقيح المناط الظبّي فهو ان 
تقول : أن العلة من ثبوت الحسرمة 
لعصير الرمان هو سقوط النجاسة, 
فنلغي خصوصية الدم ونفترض العلّة 
هي مطلق النجاسة ,كما نلغي 
خصوصيّة العصير ونجعل الموضوع 
مطلق السائل الشامل ذلماء المطلق. 
وليكن هذا من تنقيح المتاط 
الظئي » وألذي قلنا بعدم حجيّته. 


6 التواتر 

يُعرف التواتر عادة باخبار جماعة 
يمتنع تواطؤهم على الكذب كا ينتنع 
أنّفاق خطئهم واشتباههم . 

وهذا التعريف _كما أفاد السيّد 
الصدر ‏ يستبطن قياساً منطقياً 
مكوناً من صغرئ وكيرئ. أما 
الصغرئ فهي تكثُر عدد المخيرين 
للخبر, وأمًا الكبرئ فهي اذ هذه 
الكثرة من امخبرين يمتنع تواطكوهم 
على الكذب واتفاق اشتباه)” 

وهذه الكبرئ قضيّة عقليّة أولية , 
ومن هنا اعتبروا المتواترات من 
القضايا الضروريّة الست. والقي 
تؤدي الى قطعية النتيجة المستفادة عن 
القياس المشتمل على احدئ هذه 
القضايا الست . واذاكان هناك خلل 
فهو من الصغرئ إذ وقع الخلاف فجا 
هى حدود الكثرة التي تقع صغرى 
لكبرى امتناع التواطئ على الكذب. 


مع مت لاه 


فقطعية الخبر المتواتر إذن ناشئ 
عن يقينية الكبرى التي يتألف منها 
القياس المنطق وعن تكثر عدد 
الخبرين, فهو إذن عين الوسيلة التي 
يتوسّل بها المناطقة لاشيات يقينية 
القضايا التجريبية . وهي أيضاً من 
القضايا المقليّة الاولئّة الست من 
قضايا البرهان. حيث يعتمد المناطقة 
: القضايا التجريبيّة على 
تأليف قياس منطق صغراه اقنقران 
أحادثة باخرئ في حالات متعدّدة 


لاثبات 


وكتثيرة. وكبراه هى ان 


الإقتران بين الحاد 
صدفة في المرّة الاولى والثانية إلا أنَّه 
الصدفة لا تتئى ولا تتكوّر الى حد 
الكثرة. ومن هنا يكون الإقتران 
الدائمي أو الأكثري بين الحادثتين يعبر < 
عن علاقة العليّة والمعلوليّة بين 


| الحادثتين أو علاقة التلازم ‏ 


ولو لاحظتم لوجدتم أنَّ الكبرئ 


م0 


التي تعتمدها القضايا المتواترة 
الوصول للنتيجة القطعيّة هي عينها 

القي تعتمدها القضايا الجر فى 
الوصول الى النتيجة القطمية . وذلك أ 
لأنّ افترا ض كدي الخبر لمصلحة 
شخصيّة دعته لذلك أو اشتباهه لظرف 


خاص قد يتفق إلا انَّ هذا الإتفاق لا 
يكون أكثرياً. 
مصلحة الخبر الاول مع مصلحة الخين 
الثاني وهكذا الثالث والرابع صِحدف 
بحيث تكون تلك المصالح الش حصي 


جتمعة صدفة على نق لق 


نَ معناه أن تققرن 


مضمون واحد بالرغم من تفاوت 
الظروف والمشارب والأحوال ون 


هذا حاصل ما قرب به المناطقة - 
أمثال ابن سنيا به 
القضايا المتواترة والتجر, 
السيد الصدر # لم يرتضٍ هذه 


فى وسيلة اخرئ لإثبات 
قطعيّة القضايا المتواترة وعيٌ عتها || 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
باليقين الموضوعي الإستقرائي الداتج 
وعبات الإحتالات : والذي هو 
عبارة عن تراكم القرائن الإحتاليّة 
لدرجة ينشأ عن هذا التراكم اليقين 
الإستقرائي. والذي هو في مقايل 
اليقين الرياضي» إذ لا يبق مع اليقين 
الرياضي احتال منافاة الواقع مهماكان 
هذا الإحتال ضئيلاً بخلاف اليقين 
الإستقرائي فإِنّه لا يتدكن من إلغاء 
الحتال المنافاة للواقع . نعم هو يتمكن 
تن تحجيمه وايصاله الى مستويٌ لا 
يحتف معه العقل البشري. وهذا هو 
مبرّر أطلاق اليقين على ما ينتج من 
حساب الإحتالات. 
وحاصل ما أفاده السيد الصدر 4 
فى ذلك 
أنّ مسار الوصول للنتيجة القطعيّة 
في القضايا المتواترة ينشأ عن تراكم 
الإحجالات الحماصلة من كل خبر. إذ 
انكل خبر فهو يحتمل المطابقة للواقع 
كما يحتمل المنافاة مع الواقع بسبب ان 


التواتر 

أخيار الخبر قد يكون بدافع الكذب 
لمصلحة شخصيّة دعته لذلك أو 
الإشتباه إلا انَّ احتال الكذب 
والإشتباه يبدأ في التضاؤل كلا تعدّد 


الخبرون للخبر. ومعه ترتفع نسبة 
احتال الصدق والمطابقة . إذ ان العلاقة 
بين الإحمالين المتعاكسين طردية , 
فكلّما تضاءل احتال الكذب والاشتباه 
كلا تصاعد احتال الصدق والمطابقة.. 

ن الإخغالية 


وهذا هو معنى تراكم القرائن 
للصدق والمطابقة . 
فتضاؤل احال الكذب والإشتباء 
ينشأعن ضعرب القيم الاحهالية 
للكذب والإشتباه في بعضها . فلو كان 
احتال الكذب والإشتباه في الخنير 


الاول هو 250 واحتال الكذب | 
والإشتباه في المخبر الشاني المتحد | 


مضموناً مع الخبر الاول -هو 1/50 
أيضاً لكان قيمة الإحال في الخنير 
الاول تساوي الكسر لل وكذلك الخبر 
القاني 


عمة 


الكر ا فلواغويا يبل من 


0 0 
الإحتالين في الآخسر لوجدنا ان 
مستوئ ا للكذب والإشتباه 
يتضاءل هكذا لم 


| الكسم رشا اوأحد هو واضح 


من نسب الكسر ,الى الواحد , وهكذا 
بنخفض احتّال 8 المطابقة وير تفع 
معه مستوئ احتال مطابقة النبر 
للواقع . إذ ان العلاقة بين الإحهالين - 
كا قلنا-طردية . 
ولو تعدّد الخسير ذو 

آلوَائكدُ الى أكثر من الإثنين إن القيم 
الإحهاليّة الناشئة عن الإخبارات 
المتعدّدة تضرب في بعضها , وسنجد ان 
مسستوى الإحتال لعدم المطابقة 
يتضاءل أكثر كلم|كان العدد أكبر . فإذا 
يلغ العدد حداً يكون احتال عدم 
المطابقة ضئيلاً جداً بحيث لا يحتفظ 
العقل بهذا المستوئ من الإحمال لعدم 
المطابقة فعندئزٍ يكون الخبر قد بلغ 


د قيمة اساله تساوي | حدٌ التواتر. 


نليكن 


والذي يعبر عن انّ الدبر 
المتواتر تنشأ عن تراكم القيم الإحالية 
ما نجده من تفاوت الحالات فى 
الأخبار المتواترة. بمعنى انه لا ضابط 
في الخبر المتواتر من جهة عدد 
المخبرين, فقد يحصل اليقين من عدد 


قليل من المخبرين, وقد لايحصل من | 


عدد أكبر. وما ذلك إلا لأنَّ القيمة 


الإحالية للصدق والمطابقة في الحالة | 
الاولى كبيرة بخلاف في الحالة'التانية ,77 


إذانه عندما تكون القيم الإحجاليا 

خبر كبيرة فإنّ حصول لعن عن 

تراكم الإحتالات أسرع منه عندما 

تكون القيمة الاحتالية لكلّ خبر ضعيفة . 
وبتعبير آخر: عندما تكون القيم 

الإحتاليّة لعدم المطابقة لكل خبر 


ضئيلة فإن الوصول الى الييقين ) 


الاستقرائي سريعة بخلافه عندما 
تكون القيم الإحتاليّة لعدم المطابقة 
لكل خبر كسبيرة ففإِنَ الوصول الى 
اليقين يكون أبطأ . ولمذا نمحتاج الى 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
عدد أكبر من الخيرين. 
فلو كانت قيمة الإحتال لعدم 
المطابقة في كل خبر من الأخبار 
الثلاثة مثلاًهي قيمة الكر ل 8 
خعرب كل قيمة من هذه القيم | 
في بعضها ينتج ضثالة الإحهال الى حدٌ 
لا يعتدٌ العقلاء بمثل هذا المستوئ من 
الإحتال. وهذا بخلاف مالو كانت 
قيمة الإحتال هي الكسر ل فإن 
ضيربها في مثلها ثلاث مرات يساوي 
الكسر .ل, ومن الواضح انَّ مستوئ 
الأكتال النائم عن الكسر ل مما يعنفي 
العقلاء ببثله , فلذلك نحتاج في تكوين 
التواتر الى عدد أكبر من الخبرين. 
والتفاوت في القيم الإحستالية من 
حيث الضعف والقوة يخضع مجموعة 
من المبررات تتصل تمارة بحالة كلّ 
مخبر , فقد يكون ابر نقة وقد لا 
يكون كذلك , وقد يكون 2 
وى نلق . ول قار شرن 
بمضمون الخبر, فقد يكون غريباً وقد 


ضبطاً وقدلا 


التواتر الإجمالي .. 


يكون مألوفاً. ويتّصل كذلك !| 


بالصياغة اللفظيّة للخبر, فقد تكون 
الإخبارات متّحدة لفظأً وقد تتفاوت 
الألفاظ مع اتحاد المضمون وقد تكون 
المضامين متفاوتة إِلّا انا متتحدة من 
حيث اشتاطا على خصوصيّة مشقركة 
فلو كان الخير نقة ضبطاً وكان 
مضمون الخبر مألوفاً ومتوقعاً وكان 
منافياً لمذهب الخبر وكانت صياغته 
متحدة لفظأ مع خبر امخبر الآخر إن 
القيمة الاحجاليّة لعدم المطابقة-تكتون: 


ضعيفة, فيكون العدد الذى 0:64 


لتكوين التواتر أقل, ويكون الوصول 

الى مرحلة اليقين معه أسرع . 
والمتحصل مما ذكرناه انّ تفاوت 

القيم الإحتاليّة التي ينشأ عنها التفاوت 


في مقدار الكثرة التي نحتاجها لتكوين / 


التواتر نايج عن عوامل نوعيّة تتّصل 
تارة بالمخبر واخبرئ بمضمون الخبر 
وثالثة بصياغته . 

هذا حاصل ما أفاده السيد 


الصدر 4 . وقد أجملناه خشية 
الإطالة على القارئ الكريم . 
ل فنا 


هه؟ ‏ التواتر الإجمالى 
وقد ذكر للتواتر الإجمالي معان ثلاثة: 


المسعنئ الاول: هو اشتراك 
الإخبارات الكثيرة في المدلول 


| التضمني أو الإلقزامي دون المدلول 


المطابق, وهذا التعريف هو عينه 
التعريف الثاني للتواتر المعنوي. 
المعنئ الشانى : هو ان تتصدّئ 
مجموعة كبيرة من الإخخبارات لبسيان 
موضوع واحد إِلَاانها تتفاوت من 
حيث السعة والضيق. فيكون القدر 


المتيقّن من مجموع الإخبارات متواتراً 
اجمالاً. 


ومثاله : الإخبارات الكثيرة 


| العدل الامامي . ومفاد البعض الآخر 


كقره .. 

انَّ موضوع الحجيّة هو خير الثقة .كما 
أن مفاد بعض الأخبار هو حجيّة الخبر 
الموثوق, ويملاحظة مجموع هذه 


الأخبار يحصل القطع بصدور بعضها | 


اجمالاً دون القدرة على الجزم بماهو 
الصادر منها من غير الصادرء إلا انَّ 


هذه الاخبار قدراً متيقناً يكن الجزم || 


بثبوته . وهذا القدر المتيقّن هو حجيّة 
خبر العدل الموثوق 

المعنى الثالث : هو عبارة عن 
اقتطاع مجموعة كبيرة من الاخبارآت: 
بشكل عشوائي بحيث لا يكون هذه 


الإخبارات مصب واحد تحكي عنه أو | 


قدر متيقّن تتفق عليه, وحيئئذٍ لا 
يكون للمضعف الكيني وجود ظاهر, 
وان كان يمكن القاس جهة مشتركة 
من بين هذه الإخبارات بنحو الدقّة, 


كأن تكون جميع هذه الإخبارات | 


متصدّية لأحكام الفروع و 
الجهة المشتركة هو جامع الخبرية . 


وكسيف كان فالوثوق بصدور 
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بعضها غير ا معين ينشأ عن المضعف 
الكنى فحسب , وذلك بواسطة ضرب 
لقي الاحقالية لعدم الصدور لكل 
خير في بعضها فإ ذلك سينتج 
تضاؤل القيم الإحتاليّة الى حدّ يحصل 
معه الاطمئنان بصدور بعضها غير المعين. 
وهذا التعريف للتواتر الإجمالي 
ذكره السيد الصدر يه في دورته القي 
عضرها السيد الحائري, وقد ذكر ا 
البسيّد الصدر ب قد عدل عن ذلك 
قال بعدم كفاية المضعف الكمي في 


وعلّق السيّد الحائري « حفظه الله » 
على التواتر الإجمالي بال معنى الأخير 
بِأنَّه غريب لا يقول به الاصحاب» إذ 
لابدَ لمحصول التواتر في الخبر ان يكون 
جموع الاخبارات مصبٌ واحد ثم 
نقل وجه العدول وحاصله: 

نه نولم يكن للإخبارات المقتطعة 
عشوائياً مصب واحد إن حينئلٍ ان 


يكون سوئ المضعف الكني . وهو وان 


التوائ و لفكي :اده 
كان يوجب ضثالة احهال عدم المطابقة 
لبعضها غير ال معي بواسطة ضرب 
القيم الإحهالية لكلّ في خبر في بعضها 
إلا ان ذلك لا ينتج زوال الإحتال من 
النفس. إذ انّ هذه الإخبارات الكثيرة 
المقتطعة عشوائياً معارضة دائماً 
بمقدارها من الإخخبارات التي يعلم 
اجمالاً يكذبها. ٍ 
وبتعبير آخر: اننا نعلم اجمالاً. 
بكذب مائة من الأخبار الواصلة لل 
فلو كانت الاخبار المقتطعة عشوَاتيَة 
قدا مائة فإن من احتمل أن تَكوان 
المائة المعلوم كذبها اجمالاً هي القي 
اقتطعناها من الأخبار ولاموجب لنفي 
هذا الإحهال. إذانَّكلَ مائة من 
الأخبار يحتمل أن تكون هي منطبق 
العلوبالإجال. 0 
ودعوئ ان هذه المائة المقتطعة 
ليست هي منطبق المعلوم بالإجمال بلا 
مر بعد ان كانت طرفاً للعلم 
الإجالي , نعم لو كان هذه الأخبار 


عو بو خا اه 


مصبٌ واحد لكان في البين مضعف 

كيني يمكن ان يعالح به محذور القرجيح 

بلا مرجّح؛ بعنى انَّ المضعف الكيقي 

يوجب الإطمئنان أو القطع بخروج 

المائة عن أطراف العلم الإجمالي. 
0000 


التواتر اللفلي 

وهوان تتحد الإخبارات - 
التكثرة -لفظاً.ك| في حديث الثقلين, 
وحصول التواتر من هذا انحو من 
الإتختبارات يكون أسرع. وذلك 
لاشتاله _بالاضافة الى المضمّف الكنى 
وهو كثرة عدد الخبرين للخبر , على 
المضعّف الكبني , إذ ان احقال اتفاق أن 
تكون مصلحة كلّ واحد من الخيرين 
منوطة بالتحفظ على لفظ واحد بعيد جداً. 

وعدّف السيد الصدر 2 التواتر 
اللفظي بتعريف أوسع من التعريف 
المذكور واعتير ماذكرناء أكمل مراتب 
التواتر اللفظي . وأفاد انَّ التواتر 


قاه .. 


اللفظي هو ما تكون معه الإخبارات 
متّحدة من حيث المدلول المطايق . 
وهنا مراتب للتواتر اللفظى بهذا 
المعنى, إذ قد تشترك عام الإخسبارات 
في التفاصيل . وعندها يكون المضعف 
الكيفي أشدّ منه عندما لا تكون 
التفاصيل مذكورة في هام الاخبارات . 
ومنشأ الأشدّية واضحة, إذ كلما كانت 
التفاصيل متّحدة في تمام الاخبارات أي 


المطابقة 57 أضعف بسيب أستبكاد 
اثفاق اقتضاء المصالح الشخصَيّة لكل 
مخبر للتحفّظ على تفاصيل الخبر. 


## ا 


00" التواتر المعنوي 
ويسراد مته اتحاد الإخبارات - 
المتكثرة.-في المضمون دون الإلفاظ . 
وبناء على هذا التعريف يكون التواتر 
المعنوي أحد مراتب التواتر اللفظي 
بحسب تعريف السيّد الصدر 5 في 
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الحلقة الثالثة . حيث عدّف التواتر 
اللفظي باتحاد الإخبارات في المدلول 
المطابق بقطع النظر عن الإتصاد 
اللفظى . واعتبر الاتحاد اللفظى بين 
الاخبارات المتكثرة أكمل مراتب 
التواتر اللفظى . 
وهناك تعريف آخر للتواتر 
المعنوي ذكره السيد الصدر ب وذكره 
بعض آخر من الأعلام. وهو اتحاد 
إلاخبارات المتكثّرة -في المدلول 
ألتضمني أو الالتزامي دون أن يكون 
تماد في دلول المطابق . 
ويمكن القثيل لذلك بالإخبارات 
الكثيرة التي تحدثت عن بطولات 
الإمام علي 9ة. فإنّها مختلفة 
الضامين. وكلّ واحد منها يحكي 
موقفاً بطولياً مغايراً لا يحكيه الخنير 
الآخر إلا انا تشترك جميعاً في مدلول 
تضمني أو التزامي واحد وهو شجاعة 
علي ابسن أبي طالب صلوات لله 
وسلامه عليه. 


توقف الوضع على تصوّر 


توقف الوضع على تصوّر 
المعنى واللفظ 


من الواضح انَّ لا يتأ الحكم على ا 


إلا بعد تصوّره. إذانٌ إثبات 


ء فرع سيوت المثبت له في 
عالمه, ولماكان وعاء الحكم هو الذهن 
فحينئذ لاب من تصوّر موضوعه في 
رتبة سابقة عن جعل الحكم عليه 
وباتضاح هذه المقدمة نقول :بان 
الوضع عبارة عن جعل لفظٍ دالا ع1 


كا هو حكم على اللفظ , أي انّالمعنى 
واللفظ كلّ منهم| يمثل جزء موضوع 
لقضيّة يكون المحمول فيها هو الوضع , 
فكأمًا الواضع يشكل قضيّة هذه 
صورتها «اللفظ والمعنى يدل الاول 
منهما على الشاني ». فاللفظ والمعئ 
عثلان موضوع القضيّة و« يدل الاول 
منهها على الثاني » هو محمول القضيّة 
وهو عينه الوضع كبا هو واضح . 


سا ا ره 


فإذا كان الوضع هو الحكم على اللفظ 


والمعنئ فهذا يقتضي ان يتصوّر الواضع 


| اللفظ والمععى في رتبة سايقة على جعل 


الحكم أي جعل الوضع , وذلك لاستحالة 
جعل الاحكام قبل تقرّر موضوعاتها. 
وبهذا البين نضح امراد من توف 
الوضع على تصوٌر المعنى واللفظ , وبعد 
ذلك نقول ان تصوٌر المعنى الذي 
يتوقّف عليه الوضع على نحوين: 
النحو الاول : ان نتصور المعنى - 


1 آلذي نريد جعل اللفظ دالا عليه - 
معنى , فالوضع بهذا حكم على لمق | 


قسن بحيث نستحضره في ذهننا 


| كاملاً ومن تمام حيثياته ويماله من سعة 


أو ضيق, وذلك مثل ان نستحضر 
ونتصوّر مع «زيد» ماله من 
مشخصات ثم نضع اللفظ بإزاء هذا 


؟! المعنى المتشخّص والحدد. وكذلك مثل 


أن نتصور معنى «الإنسان» ماله من 


| حيثيات تير عن سائر المعاني, وبماله 


من سعة بحيث يقيل الصدق على أفراده - 


ثم نضع اللفظ بإزاء هذا المعنى الحداد. 


قل 


انحو الثائي : أن نس تحضمر 
ونتصوّر المعنى ولكن ليس بنفسه وأا 


بعنوانه المنطبق عليه . فيكون هذا ١‏ 


العنوان مشيراً ومنوهاً بالمعنى الذي 
يُراد جعل اللفظ دالاً عليه , وذلك مثل 
أن نتصور معنى زيد ولكن ليس بنفسه 
وبمشخصاته الخاصة به وأنما بعنوان 


هذا العنوان صالح لأن ينطبق عليه. | 
وهو مثلاً عنوان الإنسان أو الرجيلمر || 


فهنا تكون قد تصوّرنا معق ريد 
بعنوان كلى صالم للإنطباق علي 
ومع انّضاح هذين النحويّن من 
تصوُّر المعنئ نكون قد توفرنا على 
الشرط المصمّح للوضع. إذ قلنا انَّ 


الوضع لا يكن إلا بعد تصوّر || 


المسوضوع . والمسعنى أحد جز 
الموضوع كما اتَضح ما تقدم . 

تمان الوضع بلحاظ ا معن المتصوّر 
منقسم إلى ثلاثة أقسام وهي 
العام والموضوع له العام. والوضع 
الخاص والموضوع له الخاص . 
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والوضع الخاص والموضوع له العام, 
وهذا ما سيأ ايضاحه تحت عنوانه . 

وأمَا الوضع بلحاظ تصوّر اللفظ 
فهو منقسم الى قسمين: 
٠|‏ الاول يعي عنه بالوضع الشخصي, 
والثاني يعي عنه بالوضع النوعي 
وابضاحها تحت عنوائه). - 


لوضع | 


هوامش حرف التاء 


0 الؤستائل :باب دمن يوان صفات: 
القاضى الحديث 75 

(؟) الوسائل : باب 4 من أبواب صفات 
القاضي الحديث ١‏ 

(مسيغارك الوسَاقَ؛ ليمت أبواب 

صفات القاضي الحديث ” 

(4) الوسائل : باب 18 من أبواب مقم ات 

العبادات الحديث 3 

(0) سورة يونس :64 

()سورة الأنفال: .4 

(1) الوسائل : باب ١‏ من أبواب نواقض 

الوضوء الحديث ١‏ 

(4) سورة البقرة 081 

() الوسسائل : باب /امن أبواب آداء 

القاضي الحديث . 

)٠١(‏ الوسائل : باب 78 من كتاب الأ 

بالمعروف الحديث 37 

74: سورة النجم‎ )1١( 


أصالة الثبات 


ملا حرف الثاء يه 


أصالة الثبات 
وهي من الاصول العقلائية. 
المقتضية للبناء على ثبات للع 
اللغوي المتبادر في زمن الشك, بتكت 


انّ لو كان المتبادر من لفظ معو معن أ 


اانه وقع الشك في ان هذا المعنئ هل 
هو المتبادر من اللفظ في زمن النصّ أو 
انّالمتبادر منه مع آخر إلاأنّه 
وستادي الزمن مجر المع الاول 
الموضوع له اللفظ وصار المعنى الثاني 
المتبادر فعلاً هو المعنى المنسبق عند 
اطلاق اللفظ . 

وهنا يأتي دور الاصل العقلائي - 


لإثيات انَّالمعنى المنسبق فعلاً من 
اللفظ هو المعنى المتبادر في عصر 
النص. ولملٌ المنشأ لهذا الأصل 
العقلائي هو غلبة بقاء اللغة على ماهي 
عليه حين نشأتها. وان المدالييل 
للقي هي آخر ما يكن ان بطرأ عليه 
الغيير يسيب تماد المسون: 
ويعبرٌ عن أصالة الثبات في اللغة 
بالإستصحاب القهقراني إذ أنه على 
خلاف طبع الاستصحاب من حيث 
ان امعهود من الإستصحاب هو تأخر 
زمان الشك عن زمان اليقين والمقام 
ليس كذلك » إذ يكون اليقين معه فعلياً 
والشك يكون في حدوث المتيقّن في 


المع عنه بأصالة الشبات في اللغة - || الزمان المتقدّم, ولذلك أفاد جمع من 


05 
الأعلام بأنَّ الأدلّة قاصرة عن اثيات 
الحجيّة للإستصحاب القهقرائي في غير 
اللغة, وان ثسبوت الحجيّة له في 

خصوص اللغة مستفاد من السيرة 
العقلائيّة المقتضية لثبات اللغة. 

وقد ذكرنا ما يتصل بهذا الببحث 

تحت عنوان «التبادر» وعنوان 
« الإستصحاب القهقراني » فراجع . 
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الجامع الانتزاعي الجملة التامة والجملة الناقصة 
الجامع الذاتي الحقيقي أ 7 الجملة الخبريّة 

الجامع العرضي أصالة الجهة 

إيّة الجبر 

4 أصالة الجد 

60 الجزء 

الجزء الخارجي 

571 الجزء الذهني التحليلي 
الجزء الصوري 

4 الجعل البسيط 

» الجعل التأليفي « المركب‎ ٠ 
الجعل الشرعي‎ 

71 الجمع التبرعي 

الجمع العرفي 

- الجمع مهما أمكن أولئ من الطرح |أ 


6 الجملة الإنشائية 


م حرف الجيم به 


الجامع الانتزاعي 
هو العنوان المشترك المنترّع ين 
أفراد مختلفة . 
فحينا تاحظ زيداولجالدا 
والقرطاس والثلج تجد أن لكلّواجدامين. 
هذه الأفراد ما يشخّصه وئِيزه عن الآخرء 


وتجد في ذات الوقت أن شيئاً مشتركاً يجمع 
بينها وهو البياض . هذا الشى الأبيض 
يمكن أَنْ تجعله جامعاً هذه الأفراد 


وسمّي هذا الجامع بالانتزاعي لأنّه 


ان 


ت#انراعه ين بين أفراد مختلفة , نهو 
عنوان تقرّر بواسطة إلغاء الفوارق 
الشخصيّة أفراد بعد التحفّظ على الجهة 
المشتركة بينها. 


للف الجامع الذاتي الحقيقي 

٠5‏ المراد ين الجامع الذاتي هو العنوان 
]ا المقوّم لأفراده وهو ما يعبر عنه بالنوع 
يمند المناطقة 

! ؤمثاله عنوان الإنسان, فإِنّه 
الجامع الذاتي لأفراده وهم زيد وبكر 
وخالد. وذلك لأنّ زيد وبكر وخالد 
وإن كان لكلّ واحد ينهم ما يشخّصه 
وهر إلاأنهُم جميعاً يشتركون في هي 
واحد هو الإنسانيّة , فالإنسانية هي 
المقرّمة لذواتهم وهى تام حقيقتهم 
بحيث لو افقرض انتفاؤها عن واحاد 


معنى ذلك هو اتتفاؤه. 


ومنشأ التعبير عن عنوان الإنسان 


مثلاً بالجامع الذاتي لأ 
يشير إلى ما به تتقوّم ذواتهم. وأما أنه 
شير إلى 


ومثاله عنوان ال حسيوان والذي هو 

امع للإنسان والأسد والشعلب 
والخيل. فهو ذاتي لأنه يل جزءٍ 
الذات المقوّم هذه الحقائق . وهواجامع :| 


حقيق لأنّه _واقعاً جزء الصفيقتا! 


المقوّم هذه الأنواع . 
عو 9# 


الجامع العرضي 


هو العنوان المشقرك بين مجموعة 
مِن الأفراد بشرط أَنْ لا يكون ذاتياً | 
لتلك الأفراد . 

ومثاله عنوان الأبيض بالنسبة 


لزيد وبكر والقرطاس والثلج فإنّ كل 


هذه الأفراد متّصفة بالبياض كان 
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عنوان الأبيض جامعاً مشتركاً بينها. 
ولأنّ البياض حقيقة هذه 
الأفراد وليس ذاتيّاً هاكان عنوان 
الأبيض جامعاً عرضيًاً. 

ولذلك يمكن أنْ يقال أن الجسامع 
العرضي هو ما يعبر عنه المناطقة 
بالعرض الخاصٌ-كالضاحك بالنسبة 
لأفراد الإنسان ‏ والعرض العام 
كالماشي بالنسبة للحيوان» فالضاحك 
جامع لأفراد الإنسان وليس ذاتياًلد, 
جامع لأفراد الحسيوان وليس 


- نظريّة الجبر 


وهى النظريّة المنسوبة للاشاعرة. 
وخاسلها؛ 

هو نفي قانون العلّية والمعلولية بين 
المكنات. وأنّّه لاشيء في عالم 
الممكنات إلا وهو معلول مباشرة لله 
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نظريّة الجير 
الممكنات له تأثير استقلالي او تبعي 
عق كن حير قلا النارعلة 
الإحراق ولا الشمس سيب للإنارة 
كبا ان البرودة ليست أثراً للشلج ولا 
الحلاوة أثر من آثار العسل. 

وكلّ ما نشاهده من تلازم خارجي 
بين النار والإحراق والشمس والإنارة 
نشأ عن اله قدجرت عادة الله جل | 
وعلاان يُفيض التور مثلاً عندما 
يوجد الشمس وان يخلق المخلاو 
عندما يخلق العسل . وإلا فليلن بعين-| 
الشمس والنور علاقة علي وبَعَلوْليَة 
وهكذا الكلام في سائر الممكنات التي 
توهّم أن بينها علاقة عليه ومطلوليةة. 

هذا وقد ترق بعضهم وادعئ ان 


حصول العلم بالنتيجة من القياس || 


ليس ناشئاً واقعاً عن مقدمتي القياس 
بل لأنَّ عادة الله جل وعلا قد جرت 
على إحداث العلم بالنتيجة بعد تأليف || 
القياس وإِلا فلا علاقة بين النتيجة 


وبين مقدمتى القياسء فكدا أن قضيّة !| 


له 


«الكلّ أعظم من الجزء» لا تنتج 
«زوجية الاربعة» فكذلك قضيتا 
«العالم متغيرٌ » «وكلٌ متغير حادث» 
لا ينتجان «أن العالم حادث ». 

ومن هذه النظريّة نشأ القول بالجبر 
وان الأفعال الصادرة عن الإنسان 
معلولة مباشرة لله جل وعلا وليس 
للإنسان أي نحو من أنحاء الدخل في 
حدوثها. فكلامه وصلاته وظلمه 
وعدله وكذبه وصدقه وايانه وكفره 
أكلها أفعال معلولة لله جل وعلا أولاً 
وتوا ومباشرة واستقلالاً. 

هذا هو حاصل المراد من نظريّة 
الجبر, وهي منافية للبراهين العقليّة 
ومباينة للأدلة الشرعية القطعيّة, 
يان ذلك خارج عن المقصود إلا أله 
قد أوضحنا ماهو المذهب الحقٌّ في 


هذه المسألة تحت عنوان «الأمر بين 
الأمرين ». 
ا 


المقتضية للبناء على جدّيّة ما أخطره 
المتكلّم. وقد أوضحنا المراد من هذا 


الأصل وما هو منشأ حجيّته في يحث / 


«أصالة الجهة». 
م 
“ 860 الجزء 


الجر »من المفاهم اللسسبية 
الإضافية والقي ينتزعَه اهلبق 


بواسطة ملاحظة شيء بالإضافة إلى | 


شيء آخر , كبلاحظة السورة 
بالإضافة الى الصلاة, فإِنّ العقل 
ينتزع من ذلك جزئية السورة 
للصلاة. 

وكون الجزء من المفاهيم الإنتزاعية 
لا يعني انّ معنونه مما ليس له ما بإزاء 
في الخارج بل انَّ هذا المعنون تارة 


يلحظ بنفسه فيأخذ عنوانه الذي هو | 


المعجم الأصولي /ج١‏ 

|| عليه واقعاً وفي نفس الأمر. واخرئ 

يُلحظ بالإضافة الى شيء آخر 

وحينئذٍ ينقزع العقل له عنواناً بواسطة 

هذا اللحاظ الإضافي إذا صح التعبير. 
لا 


7 الجزء الخارجي 

وهو الذي اذا انض اليه غيره 
خارجاً تشكل عن بجموعهم| مركب 
الرواعت ويكون اتقصاله عند موجياً 
لقص المركب أو انعدامه أو تيدل 
صؤاته الى صورة مركب آخرء ومن 
هنا كان الجزء مقوم لحقيقة المركب. 
بمعنى استحالة ان يحتفظ المركّب بواقعه 
-الذي هو عليه مع الجزء _حينا لا 
يكون الجزء موجوداً مع سائر أجزاء 
للركيه 

ومن هنا وقع الكلام في الأجزاء 
المستحبّة في المركب , وهل هي جزء 


حقيق للمركب أولا؟. 
فالنافون لجزئية الجزء الإستحبابي 


الجزء الذهني التحليلي 


يتمسّكون بدعوئ أن جزئية الجزء 
مركب منوطة بتقوّم المركب بذلك 


الجزء. وهذه الضابطة غير منطبقة ) 


على الجزء الإستحبابي باعتبار انَّ 
المركب لا يتقوّم به. وافقراض تقوّمه 
به خلّف افتراض استحبابه . إذ ان 
استحباب الجزء يعني عدم تأثر 
المركب بانعدامه . وقد قلنا انَّ انعدام 


الجزء يعني نقص أو انعدام أو تبدل 
صورة المركب, وهذا ما يُعبْر عدن أن 
المستحب ليس أكثر من فعلاظترف 
مطلوبيته هو المركب َ 

نا 


517 الجزء الذهني لجسل 


وهو الذي تكون دخالته في المركب 
بنحو الشرطييّة, بمعنى ان يكون 


خارجاً عن ذات المركّب إِلاانَالمركّب 


يكون متقيّداً به. ومن الواضح انَّ 
التقيّد ليس له ما بإزاء في الخارج بل 
انَّموطنه الذهن. فد 


خارجاً لا يختلف الحال فيه ب 
بالشرط وعدم تقيّده به, بمعنى أنُّذات 
مركب المتقيّد بالشرط ليس فيه شيم 
زائد يمكن ان يشار اليه خارجاً إلا أنه 
في صقع الذهن مباين لذات المركب 
الفاقد للتقيّد بالشرط . 

وهذاهو منشأ التعبير عنه بالجزء 
الذهني. فالفرق بين الجزء الذهني 
والجزء الخارجي ان الجزء النارجي 
يمكن أن يشار اليه فيقال هذا جزء 
ملركب, وأما الجزء الذهني فليس 
كذلك بل ان جزئيته الذهنيّة ناشئة عن 


| تحليل العقل للمركب وانَّه مركب من 


ذات المركب والتقيّد بالشرط. ولهذا 
قالوا ان الأمر عندما يجعل على امركب 


|| فإ ينحل على أجزائه الخارجية, 


بعنى أن الأمر بالمركب أمر بأجزائه, 
لاا لا ينبسط على شرائطه وقيوده 
بل انما خارجة عن المأمور به. 
والداخل في المأمور به أن هو التقيْد 
بها, معن انَّالمأمور به أنَا هو الحصّة 


الوه 
المتقيّدة بهذه القيود . فالقيود خارجة 
نيد مها داخل في المأمور به . 

فالطهارة مثلاً وكذلك الساتر أ 
والإستقبال ليست داخلة في الملأمور به 
وهى الصلاة, المتقيّدة بالطهارة 

ويهذا يضح ان منش ال ير عمسن 
ابره التخق بالقيد هوانّه يوجب |) 
تقَيّد المأمور به. وذلك في مقابل 
اطلاقه وإرساله . وعلى هذا الأساس 
يكون الجزء الذهني شاملا القيدٌ 
الوجودي مثل الطهارة وللقيدالعدعى 
المع عنه بالمانع مثل الفطبيّة ]1 
كلامنه يوجب تقَيّد المأمور به | 
فالاول يوجب تقيّد الصلاة مثلاً 
بالطهارة . والثاني يوجب تقيّد الصلاة 


و 


بعدم الغصب . 
ع 
8 . الجزء الصوري 


قد أوضحنا المراد منه تحت عنوان 
«القاطع والمانع ». 


المعجم الأصولي /ج١‏ 
4 الجعل البسيط 


والمراد من الجعل البسيط هو جعل 
الشيء؛ أي أيجاده بمفاد كان التامة . 

ويعرف الجعل البسيط بواسطة ان 
فعل «جَعَلَ » لا يتعدّئ في مورده إلا 
لمفعول واحد , كأن تقول «جعل الله 
الانسان» أي أوجده. 

ثم أن الجعل البسيط يختصٌ بايجاد 
أو بافاضة ألذات والذاتيات. فايجاد 
الإنسان أو ايجاد الحيوانيّة أو الناطقيّة 
للإنئان يكون من الججمعل البسيط, 
وذلك لأن جعل الإنسان من جعل 
الشيء, لامن جعل شيء شيئاً أو من 


السعقول ان تسنفك الإنسائية عمن 
الإنسان حتى يصحٌ جعل الإنسانية 
له. فجعل الإنسانية للإنسان يكون 
من جسعل الشيء لنسفسه, وهو 
مستحيل . نعم إذا كان جعل الإنسانية 
للإنسان بمعنى جعل الإنسان أي 


الجعل التأليفي «المركب » .. 
ايجاده فهذا صحيح, وعنده يكون 
جعلاً بسيطاً. 

وهكذا الكلام في جعل مقوّم 
الإنسانيّة للإنسان كجعل الحيوانية أو 
الناطقيّة له فإِنَّه لا يكور 
الجعل البسيط وإلا لزم جعل الشيء 


الايد 


لنفسه, إذ انه حينا لا تكون الناطقيّة ) 


مجعولة فهذا معناه عدم جعل الإنسان. 
ولذلك لايكون جعل الناطقية 
للإنسان من جعل شيء لشيء ليشي 
من جعل الشيء. 

وهنا معن ثان للجعل البسَيْط 


يذكر و الالانة تتاب النطومة يه ا 


تفّحه هو المير الداماد # وهوان 


الجسعل البسيط هو ججعل الوجود 

النفسي ‏ وذلك في مقابل الجعل المركب 

فهو ببعتى جعل الوجود الرابط: وثَّلم 

يكن هذا المعنى هو المراد من كل] 

الاصوليين فإننا لن نتعرض لبياته . 
فنا 


» الجعل التأليفى « المركب‎ 5١ 
والمراد منه جعل الشيء شيثاً آخر‎ 
أوجعل شيء لشيء بمفاد كان‎ 


بنحو || الناقصة , فالمعلول عندما يكون 


موجوداً وتأتي العلّة لتجعل له وجوداً 
زائداً على أصل وجوده يكون هذا 
النحو من الجعل جعلاً مركباً كما في 


!]| جعل التراب طيئاً. فإن ا لجاعل قد 


أفاض على التراب وجوداً زائداً على 
أصل وجوده وهي صفة الطينية والقي 
كا تراب فاقداً لها قبل الجعل . 
ويُعرف الجعل المركب بواسطة 
ملاحظة فعل «جَعَلَ» فإن كان 
متعدياً لمفعولين فهو من الجعل 


هذا النحو من الجعل يختص 
بالصفات والأعراض الأعم من 
اللازمة والمفارقة . ومرادنا من الجعل 
هنا هو خصوص الجعل التكويني 


| الحقيق وإلا فالجعل الاعستباري 


0 


كالجعولات الششزعيّة لا يتعقّل معها 
جعل اللوازم الذاتية . 

وهذا قالوا بأن جعل الحجيّة 
واعتبارها للقطع غير بمكن لا نحو 
الجعل البسيط كما هو واضح ولا بنحو 
الجعل المركّبء وذلك لأنّه الحجيّة 
لازم ذاقي للقطع , فجعل الحجيّة له من 
تحصيل الحاصل . 


#88 


١‏ الجعل الشرعي 
والمراد منه تمام الأحكام ايجمعوّلة 

على موضوعاتها المقدرة الوجود. 
وبيان ذلك : أن الحكم قبل أن يصل 
لمرتبة الجعل يد بمراحل يعبر عنها 
بعلل الحكم أو قل ممبادئ الحكم والقي 
هي الملاك والإرادة كما سنوضح ذلك 
في حل . فحيها يتوفر فعل من الأفعال 
على مصلحة أو مفسدة 5 


أعن ذلك 
إرادة أو مبغوضيّة تتناسبان مع 


مستوئ المصلحة والمفسدة. ويترتّب 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


على ذلك اعتبار مولوي ينسجم بنظر 
المولى مع نحو الملاك ومرتبتهء وحينها 
يُبرز المولى هذا الإعتبار بوسيلة من 
وسائل الإبراز فبكون ذلك الإعتبار 
| المبرز هو الجعل الشرعى . وعادة ما 
يعّذلك بواسطة جيل نكم 
واعستباره على الموضوع المقدّر 
الوجود . أي ان الجعولات الشرعيّة 
عادة ما تكون مصوغة على نج 
|| "القضايا الحقيقية. 
ومن هنا لا يناط الجعل الشرعى 
بتحقق موضوعه خارجاً فقد لايتقق 
تحقّقه خارجاً . وقد يكون اتّفاق تحقّقه 
| نادرأ إِلَا ان ذلك لا يؤثر على أصل 
| الممل, إلا صلة للجمل يق 
| الموضوع خارجاً بل هو منوط -كما 
ذ ادئه وملاكاته, والمفروض 
في نفس الأمر والواقع . 
فالفقير في نفس الأمر والواقع 
واجد لملاك استحقاقه للزكاة وان م 
يكن ثّة فقير خارجاً. فيرّر جعل 


الجمع التبرعي .. 
الاستحقاق أنا هو واجديّة الفقير 


لملاك الجعل لو افق وجوده خارجاً . 
كنا 


الجمع التبرعي 

وهو الجمع بين مدلولات الأدلّة 
المتعارضة بسنحو لا يتناسب مع 
الضوابط المقرّرة عند العرف , ومن هنا 
يكون هذا النحو من الجمع ساقطاً عن: 
الحجيّة لعدم استناده الى الظهؤرات 
العرفيّة والقي هي موضوع أدِلّة 
الحجيّة 

وغالباً ماايكون هذا الجمع مستنداً 
الى قاعدة ان الجمع مهم| أمكن فهو 
أولى من الطرح . وقد يكون المنشأ هذا 
الجمع هو الغفلة عن الضوابط العرفيّة 
للجمع وإلا فكيرئ سقوط الجمع 
التبرعى عن الحجيّة مسلَّمة عند 
الأكثر. 

انا 


١‏ 50 الجمع العرفي 
| والمراد منه الجمع بين مدلولات 
الأدلّة المستعارضة بنحو التعارض 
البذوي؛ على أن يكون ذلك الجمع 
متناسباً مع الضوابط المقرّرة عند أهل 
ا حاورة .وهذا غير عنه بالجمع العرفي 
لتناسبه مع المتفاهم العرفي, وذلك في 
مقابل الجمع التبرعي . 
ومن هذا التعريف تتّضح امور 
أ يتشكل من مجموعها المراد من الجسمع 
:1 
الأمر الاول: ان الجمع العرفي ها 
يكون بين مدلولات الأدلّة ولاصلة له 
باسنادها. ومن هتا لايد من الفراغ 
| عن صدور الأدلّة التي يُراد الجمع بين 
مفاداتها, ولذلك يُعبرٌ عن الجمع 
العرفي بالجمع الدلالي. 
الأمرالثاني : أنَّمورد الجمع العرفي 
د الأدلّة المتعارضة بذواً, وبذلك 


تخرج الأدلة المتعارضة بنحو التعارض 


الدليل المشتمل على قرينة متّصلة 
منافية لظهوره التتصوري. وذلك لأنَّ 
اشتال الدليل على قرينة ممّصلة يمنع 
عن انعقاد الظهور التصديق للدليل من 
أوّل الأمرء ويكون الظهور التصديق 
مع ما تقتضيه القرينة . ١‏ 


وبهذا يتمحّض مورد الجمع العرفي 
بالدليلين اللذين يكون أحدهما قريئة. 
على ماهو المراد النهاني فوج 
الدليلين. فالدليل الذي يمثل الفرية 
على ماهو المراد من الدليل الآخَرَ وان 


كان لا هدم الظهور التصديقي للدليل || 


الآخر إلا أنه ينفى حسجيّنه . ببعنى انّ 

الحجية تثبت لما ينتج عن الجمع بين 

القرينة وذي القرينة . 
الأمرالثالث : انَّ منشأ ثبوت 


الحجيّة للجمع العرفي هوانَّه من | 


بيات الظهور التصديق الكاني 
المعبر عنه بالمراد الجدي والتهائي» 
والظهور التصديق هو موضوع 


...... المعجم الأصولي /ج١‏ 


الحجئة كيا هو واضح - 
وتقريب دعوئ صغروية الجمع 


العرفي للظهور التصديقي هو ان الجمع 


| العرفي يستند الى ما يعد المتكلم من 


قرائن لغرض بيان مراده الججدّي من 
كلامه إمًا بنحو الإعداد الشخصي أو 
بنحو الإعداد النوعي . وواضح انَّهذا 


| المستند هو الوسيلة العقلائية المعتمدة 


لبيان المراد كبا هو الوسيلة للتعكف 
/على ماهو مراد المتكلّم. ولهذه لا 
يُلتضت الى ما يظهر بدواً من كلامه 
الآول بعدما تتصدّى لبيان مراده 
الجدّي والنهائي. 

والمراد من الإعداد الشخصي هو 
القرينة الخاصة التي يتصدَّئ المتكلم 
نفسه لإبرازها لغرض تفسير كلامه 
الاّل»كأن يُبرز المتكلّم قرينة على اله 
ناظر لكلامه الاول لغرض شرحه 
وتفسيره. ويُعبرٌ عن الدليل المشستمل 
على قرينة النظر بالدليل الحاكم 
ويكون الدليل الآخر بحكوما. ويعيرٌ 


الجمع العرفي 


عن الجمع العرفي عندما يكون منشاؤه | 
هذا التحو من القرائن بالحكومة. 2 | 

والمراد من الإعداد النوعي هو | 
القرينة النوعيّة التي أعدها العرف 
لفرض التوسل بها لتحديد المراد. 
وعندما يستعمل المتكلّم هذا النحو 
من القرائن يستظهر العرف جريانه 
على وفق ماهو مقرّر عندهم. ومنشأ 
هذا الاستظهار هو أصالة متابعة كل. 
متكلّم ماهو مقوُر عند من بلكل 
بلغتهم, إذ هم المقصودون بالاتها,” 
فلابد من جريه على وفق الطْرَيقة الى 
يفهمون بواسطتها مراداته وإلا كان 
ناقضاً لغرضه , وهو شُلف الحمكنة 
المفترضة للمتكلم . 

ومثال القرائن النوعيّة التي 
يعتمدها المتكلّم لبيان مراده هو قرينة 
الأظهر على الظاهر وال ناص على 


ل 
| للتعف على صلاحية الدليلين لأنْ 


يجمع ببنهما جمعاً عرفياً هي افتراض 
الدليلين كلاماً واحداً متصلاً , وعندئق 


ان احتفظ كل من الكلامين بظهوره 


التصديق الثابت قبل افتراض اتّصالهما 
فهذا عاد ان لا أحد من الدليلين 
قرينة على الآخر. بمعنى أنَّ هذين 
الدليلين لا يصلحان لأن يجمع بينهما 
جمعا عرفيا. وذلك لأن القرينة 
االتّصلة قنع من انعقاد الظهور 
النصديق للدليل الآخر وتحوّل ظهوره 
آلبوَيٌ الى ما يتناسب مع مسقتضاها. 
ومن هنا قلنا حين انمحفاظ كل من 
الدليلين بظهوره الستمديق بهد 
افتراض اتّصاهما قلنا بألا أحد منها 
قرينة على الآخر وإلالمنع عن استقرار 
ظهوره . 

وأا إذالم يحتفظ أحد الدليلين 


العام والمطلق على المقيّد . 
ثم ان الوسيلة التي يعتمدها العرف 
غالباً_كم أفاد الحقق النائيني - || 


بظهوره التسصديق_الثابت قبل 
افتراض الإتّصال _وتحوّلٌ ظهوره بعد 
افتراض الإتّصال الى ظهور آخر 


3 


يتناسب مع ظهور الدليل الآخر فإنَ 
هذا يعبر عن ان الظهور الآخر يمثل 
قرينة على الدليل الاول. وعلى اساس 
قرينيّة الدليل الآخر المستكشفة 
بواسطة افقراض اتّصاهما على هذا 
الاساس يت الججمع العرفي . 
تتضح معام الجمع العري 
بد من توثّر الجمع العرفي على 
مجموعة من الشروط ينضح بعضها 
بالتأمّل فها ذكرناه. 

منها: أن يكون الكلامان صادريق 
من متكلّم واحد أو من جهة واح0ةم 
كالروايات الصادرة عن الأّة به . 


فائُم ل يلون بمجموعهم جهة 
واحدة هى الشريعة المقدّسة . 

ومنها: احراز صدور الدليلين 
اللذين يراد ا لجمع بينهما إلا فلو 
علمنا اجمالاً بعدم صدور أحدهها إن 
التعارض هنا يكون بين السندين ٠‏ 
وقد قلنا ان الجمع العرفي جمع دلالي لا 
صلة له بالسئد. 
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ومنها: مأ قيل من لزوم إحراز جهة 
الصدور يمعنى _ظاهراً -ان لا نعلم 
اجمالاً أو تفصيلاً أن أحد الدليلين 


صادر لغير بيان الحكم الواقعي , كأن 


يكون صادراً تقئة . 
ومنها : أن لا يكون الجمع مقتضياً 
لإلغاء الدليل المغلوب رأساً . 
ع 


الجمع مهما أمكن 
أولئ من الطرح 
وهي من القواعد المشتهرة بين 
قدماء الاصولتين. وقد ادعئ الميرزا 


حبيب الله الرشتي 4 -في بدايع 


| الاككار_اجمالالمراد من هذه 


| القاعدة. والذي يظهر من بعض كلمات 


العلامة الحل ب ان المراد مسن الججمع 
هوالجمع الدلالي. أمنا ما يظهر من 
بعض كلات الشهيد 8ه في تمهيد 
القواعد فهو ان المراد من الجمع هو 
الججمع العملي » أي التبعيض في العمل 


الجمع مهما أمكن أولئ من الطرح 
بالدليلين. 

ولكي ينضح المراد من هذه القاعدة 
نصئف البحث الى ثلاثة جهات , وقبل 
بيان ذلك نقول: انَّ مورد القاعدة هل 


هو الأخبار المتعارضة مطلقاً, أي | 


سواء كان التسعارض مستقراً 
ومستحكاً أو كان تعارضاً بدوياً. أو 
انَّ مورد القاعدة هو خصوص 
التعارض البدوي. كالتعارض بين 
الاطلاق والتقييد؟ 

المستظهر من كلمات عض 5110م 
هو الاول وان مورد القاعد عو مَطلَقَ 
التعارض, ويترتب على كل من 
الاحتالين رات مهمّة تتّصل بفهم 
القاعدة, وهذا ما سيتضح من مطاوي 
الحديث عن الجهات الثلاث التي 
نرجوا بواسطتها انضاح المراد من 
القاعدة : 
الجهة الاولئ : ويقع البحث فيها 
عا هو المراد من الجسمع , وهل هو 
الجمع الدلامي أو هو الجمع العملي ؟ 


“لك 


والمقصود من الجمع الدلالي أحد 


احتالات ثلاثة : 


الإحتمال الاول : هو التوفيق بين 
مدلولي الخبرين المتعارضين بستأويل 
أحدهما أو كلاهما بنحو ينتقي معد 


١‏ التعارض الواقع بينهها بحسب الظهور 


الاولي قبل الجمع . 

كمالو ورد «انَّعُن العذرة سحت » 
وورد «أنّه لا بأس ببيع العذرة » 
فنحمل العذرة في الرواية الاولى على 
عذرة الإنسان وفي الرواية الثانية على 
عدر الحيوان. 

الإحتمال الثاني : هو التحفّظ على 
مدلولي الدليلين والتعيّد مهما معأ ولكن 

نحو التسخيير إقا السخيير 

الإستمراري أو التخيير الإبتدائي . 

الإحتمال الشالث : الجمع بين 
مدلولي الدليلين بنحو يتناسب مع 
الضوابط العرفية, معن انَّه لو ألقينا 
هذين الدليلين الى العرف لفهم من 
مجموعهما المعنى الذي حصّلناه من 


مز 


الجمع بينهماء ومثاله حمل الأظهر على 
الظاهر والمقيّد على المطلق . ' 

وأمّا امقصود من الجمع العملي فهو ا 
أَحّد احتالات. 

الاحتمال الاول: هو التبعيض 
العمل للخيرين بمعنى ان نعمل ببعض ١‏ 
مدلول الخبر الاول وببعض مدلول | 
الخبر الثاني . | 

الاحتمال الثاني : تبعيض العمل 
بمدلول أحد الخبرين مع العملا بتكام 
مدلول الخبر الآخر. ومثاله 7-1151 
والمقيّد, أما المقيد فنعمل بتأم ملو 
وأمًا امطلق فنعمل بالمقدار الذي لا ) 
يتنا مع المقيد. 

الإحتمال الثالث : التبعيض العملي 
بنحو الترديد. أي ان نعمل تارة بقام 
مدلول الخببر الاول. ونعمل تارة 
اخرئ بتام مدلول الخبر الثاني . 

وبملاحظة مجموع احتالات المراد 
من الجمع الدلائي واحتالات المراد من || 
الجمع العمل يتقدح في الذهن احسكال || 
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عدم الفرق بينهما. إذ لو كان المراد من 
الجمع الدلالي هو الاحتال الشالث 
وكان المراد من الجمع العملي هو 
الاحال الثاني لكان المراد من المجمعين 
واحدا والإختلاف نا هو في التعبير, 
بل لو كان المراد من الجمع الدلاي هو 
الإحال الاول وكان المراد من الجمع 
العملي هو الإحال الاول لكان من 
الممكن القول باتحاد المراد منهما بأن 
قال إن التوفيق بين مدلولي الخسبرين 
يلازم دائماً العمل يبعض مدلول الخير 
لآو وببعض مدلول الخبر الثاني 
فني المثال الذي ذكرناه للاحقال الاول 
من الجمع الدلالي عندما حملنا العذرة 
في الرولية الاولى على عذرة الإنسان 
نكون قد عملنا يبعض مدلول الشبر 
الاول. وهو اجستناب بيع عذرة 
الإنسان وان كنا لم نعمل باطلاقه 
المقتضي لترك بيع مطلق العذرة, 
وعملنا أيضاً ببعض مدلول الحدبر 
الثاني من حيث التزامنا بصحّة بيع 


الجمع مهما أمكن أولئ من الطرح . 
عسذرة الحسيوان, ولو كنا واطلاق 
الرواية الشانية لجاز لنا بيع عذرة 
الإنسان أيضاً. 

نعم بناء على انَّ المراد من الجسمع 
الدلالي هو الإحتال الثاني وان المراد 
من الججمع العملي هو الاحال الشالث 
أو الثاني أو الاول لكان الفرق بينهما 
ينا إذ ان الاحتال الشالث للجمع 
المسلي يقتضي العمل بكلا المخبرين 
ولكن بنحو الطولية في ينان 
الإحتال الثاني للجمع الدلاي نا 
على التخيير الإبتداني 2لا يضم 
للمكلّف العمل بالخبر الثاني لو اختار 
أولاً العمل بالخبر الاول وهكذا 
الفكسن :وأا بام عق التخيير 
الإستمراري فإنَّالمكلّف لا يكون معد 
ملزماً بالعمل با خبر الثاني لو اخستار 
الاول. نعم له ان يعمل بالثاني بعد 
العمل بالاول إلا ان ذلك غير مازه 
وهذا بخلاف الإحتال الثالث للجمع 
العملي , نسعم لو اخترنا في معنى 


ساس م ا 


الأولويّة ان المراد منها الراجحيّة لكان 
من الممكن التوفيق بين الإحقال الثاني 
للجمع الدلائي -بناء على التخيير 
الإستمراري والإحقال الثاني للجمع 
العمل . 

وبهذا الطريقة يُعرف الفرق بين 
سائر احتالات الجمعين. 

الجهة الثانية : ويقع البحث فيها 
عا هو المراد من الإمكان في القاعدة » 
وهل هو الإمكان العقلىي أوهو 
الإمكان العرفي ؟ 

تشب امير زا الرشتي 4# الى كتاب 

غواني اللثالمي وغيره من الككتب انَّ 
المراد من الإمكان في 
الإمكان العقلي ثم ادّعى ان القول أن 
المراد من الإمكان هو الإمكان العرفي 
هو من الخلط والإشتباه, ثم أفاد بأن 
أول من تبج القول بأن المراد من 
الإمكان هو الإمكان العرفي هو 
الاستاذ الوحيد اليهبهاني 9 . 

وكيف كان فالمقصود من الإمكان 


تله 


العقلي هو الإمكان الوقوعي ؛ وهر 
الذي لا يلزم من فرض وقوعه حال 
أي انّ وجوده لو اتفق لا يكون 
مسالزماً لأحد المحاذير العقليّة 
كاجتاع النقيضين. 

وبناء على هذا المع يكون 


المصحّح للجمع بين الروايات هوا نلا || 
يلزم من نتيجة الجمع محذور عقلي2, | 


فلو كان يلزم من نتيجة ال 
الروايتين نسبة الظلم الى لله تعالح هذا 
الجمع غير بمكن فلا يكون أو إن م 
الطرح , وهكذا لو كان يلزمٌ مي نيجه 
الجمع التعمّد بالمتناقضين أو بالضدين 
إن الجمع غير ممكن فلا يكون أو 
من الطرح. 

ومن هنا لو وردت روايتان: 
إحداهها 2 


بين 


والأخرئ تَحلّله فإنَ الجمع بين هاتين 
الروايتين بالقول ان لحم الأرنب حرام 
شرعاً وحلال شرعاً غير بمكن نعم 
لو جمعنا بسينهما بحمل الاوإى على 


يم أكل لحم الأرنب || 


..... المعجم الأصولي /ج١‏ 

الكراهة والأخرى على الاباحة فإنٌ 

هذا الجمع لا يلزم منه حذور عقلي؛ 
ولذلك يكون أولى من الطرح . 

ومن هنا قالوا في مقام الجواب على 


| الجمع العملى بناء على الإحتال الاول 


وهو العمل يبعض مدلول الخير الاول 
والعمل يبعض مدلول الخبر الثاني بأنّه 
مسستحيل . وذلك لاستلزامه 
القرخيص في الخالفة القسطعيّة . 
بوالترخيص ف الغالفة القطعيّة 
تلستحيل وقوعاً . 

قل قال المولى «أكرم كلّ العلماء» 
وقال: «لا تكرم كلّ العلماء» وكان 
مقتضئ الجمع هو العمل ببعض مدلول 
الخبر الاول وبيبعض مدلول الخنير 
الثاني لكان ذلك معناه الترخيص في 
امخالفة القطعيّة . وذلك لأنّ الواقع لا 
يخلو إِمّا أن يكون مدلول الخبر الاول 
أو يكون مدئول الخبر الثاني؛ وعلى 
كلّ تقدير تحصل المخالفة لجزء الواقع . 

هذا ما يكن ان يُقرّبٍ به إشكال 


الجمع مهما أمكن أولئ من الطرح 


القائلين بالجمع الدلالمي على الجمع 
العملي , وهو مخدو شك هو واضح إلا 
نه يعرّز دعوانا من أن المراد من 
الإمكان العقلي هو الإمكان الوقوعي . 

وأمًا المقصود من الإمكان ارق 

المسعنى الاول: انّ المراد من 
الإمكان العرفي هو الإمكان العقلائي . 
بعنى ان لا تنا نتيجة الججمع مع 
المتبئتيات العقلائيّة وان كان متنافياً مع 
الضوابط المقوّرة عند أهل الحتاورَى: 
وبهذا تكون دائرة الجمع الممكن بلقا 
على هذا المعنى أضيق من دائرة الجمع 
الممكن بناء على انّ المراد من الإمكان 
هو الإمكان العقلي , إذ ليس كلّ مكن 
وقوعاً يتناسب مع المتبئيات 
العقلائيّة . 

مثلاً: لو ورد خبر مفاده «لا تعمل 
بخبر الكاذب» وورد خبر آخر مفاده 
« أعمل بخبر الكاذب» وجمعنا بينهما 
بهذا الجمع وهو جواز السمل بخير 
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|| الكاذب, فإِنَّ هذا الججمع وانكان 


ممكناً وقوعاً اذ لا يترتّب صن لبنيه 
محذور عقلي إلا أنه غير متناسب مع 
المتبنيات العقلائيئة كبا هو واضح . 
المعنئ القساني : ان المراد من 
الإمكان العرفي هو التناسب مع 
الضوابط المعتمدة عند أهل امحاورة, 
فت ماكان الجمع متناسباً مع هذه 
الضوابط كان مكنا , وعندئلٍ يكون 
أولى من الطرح . ومتئ كان الجمع 
تثنافياً لما عليه أهل الحاورة فهو غير 
حكن" فلا يكون أولئ من الطرح . 
والظاهر ان هذا هو الممراد من 
الإمكان العرفي بنظر الوحسيد 
البيبهاني #. إذ هو المتناسب مع 
التقوضات التي نقض بها على مسلك 
الإمكان العقلي. من قبيل استلزامه 
فقهاً جديداً واستلزامه اطراح 
روايات العلاج للاخبار المتعارضة 
والقاضية بالتخيير أو القرجيح إذ لو 


كان مراده من الإمكان العرفي هو 


4.0 
الإمكان العقلائي لكان ما نقض به 
على مبنى الامكان العقبلي صالحاً لأن 

يكون نقضأ على مبناه أيضاً . 

ن الواضح إن الجمع على 
أساس الإمكان العقلائي يستلزم أيضاً 
اطراح روايات العلاج كما يستازم | 


أيضا استخداث فقه جديد, لوضوح 


إذ 


اذُكثيراً من الجموعات المفترضة لا |أ 


تتنافى مع المتبئّيات العقلائيّة. معني 
عدم استيحاشهم من افتراضها إلا !ئها 
تناى مع روايات العلاج , ومتتليية 
لاستحداث فقه جديد 

مثلاً: لو ورد انّ الواجب في ظهر 
يوم الجمعة هو صلاة الظهر. وورد 
خبر آخر مفاده ان الواجب في ظهر 


يوم الجمعة هو صلاة الجمعة. وجمعنا || 


بين هذين الخبرين بالقول ان الواجب 
في ظهر يوم الجمعة هو صلاة الجمعة 
والظهر معاً. فإنّ هذا الجمع لا يكون 
متنافياً مع الإمكان العقلائي. إذلا | 


يستوحش العقلاء من ايجهاب امول 
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على عبيده صلاتين في ظهر يوم الجمعة 
إلا انّ هذا الجمع منافياً لروايات 


| العلاج والقي تقتضي في حالات 


التعارض المتسقرٌ -كما في المثال إِما 
التخيير أو الترجيح بمرجحات باب 
التعارض .كما إن هذا النحو من الجمع 
يستلزم استحداث فقه جديد. 

ومن هنا استظهرنا انّ مراد الوحيد 
البهبهاني # من الإمكان العرفي هو 
تناسب الجمع مع الضوابط المعتمدة 
عند أهل امحاورة؛ وواضح أنَّ هذه 
الشؤابط تقتضي عدم امكان الجمع في 
حالات التعارض المستقر. 

إلا انَّما أفاده الوحيد البهبهاني 
ليس تفسيراً للإمكان في القاعدة, 
معن انّ لا يدعى ان مراد العلماء من 
الإمكان في القاعدة هوالإمكان 
العرفي, بل ان غرضه بيان ماهو 
مقتضئ التحقيق بنظره وانَّه يستوجب 
حمل الإمكان في القاعدة على الإمكان 
العرفي لا العقلي بل ولا العقلائي كما 


الجمع مهما أمكن أولئ من الطرح 
أوضحنا ذلك . ولا فراد المشهور من 
الإمكان في القاعدة هو الإمكان العقلي 
كا وقع التصبريج بذلك في بعض 
كلماتهم وكما يُشعر به الدقض الذي 
نقض به الوحيد # عليهم. 

الجهة الثالثة : ويقع البحث فيها 
عما هو المراد من الاولويّة في القاعدة . 
: أن للمراد من الاولويّة 
مجموعة من الاحتالات: 

الإحتمال الاول: 


لمراذمئ: 
الاولويّة هو اللزوم؛ بمعنى انّله إذادان 
الأمر بين الطرح وبين الجدعالمليكن: 
فَإِنّه يلزم تقديم الجبمع الممكن على 
الطسرح. قلا يسوغ للفقيه طرح 
الروايتين أو احداهما إذاكان الجمع 


تمكنا. 


الإحتمال الشانى : ان المراد من /) 


الاولوية هو الراجحيّة . بمعنى انَّه اذا 
دار الأسر بي الشرن وبي اع 
الممكن فإنَّ الفقيه خب بسينه) إلا ان 
الراجح له هو اختيار الجمع الممكن 


إن 


0 


الإحتمال الشالث : ان الجمع اذا 


كان تمكناً بالإمكان العرفي فالاولوية 


بمعنى اللزوم . وإذاكان تمكداً بالإمكان 
العقلي فالاولويّة يمعنى الرجحان . 

الإحتمال الرابع : الّه اذا دار الأمر 
بين طرح كلا الروايتين وبين الجمع 
الممكن فالأولوية بمعنى اللزوم. أمّا اذا 
دار الأمر بين طرح احدئ الروايتين 
وبين الجمع الممكن بسينهم| فالأولويّة 
بمعنى الرجحان . 

والإحتال الاول هو المتناسب مع 
مب الوحيد ‏ بعد بنائه على أن المراد 


!| من الإمكان هو الإمكان العرفي 


بالمعنى الكاني, وهو لا يكون إلافي 
حالات التعارض البدوي والذي 
يكون معه الجمع عسرفياً. وقد ققلنا 
بحجيّته أي منجزيته باعتباره الوسيلة 
نيح الظهور التصديق 
والذي هو موضوع الحجيّة. فلا 
مناص للفقيه من اعهاده لتشخيص 


|| اسرادمن الخنطابات الشرعيّة 


ائداه 


المتعارضة بنحو التعارض البدوي. 
ومن هنا كان المراد من الاولويّة - 
بناء على هذا المبنئ هو اللزوم وان 
كان ذلك منافياً للمدلول اللغوي للفظ 
الاولوية إلا انه لامشاحةفي 


الاصطلاح بعد معرفة المراد. وبهذا 


يتّضح أنٌّالمراد من الجمع بناء على هذا | 


المسلك هو الجمع الدلالي يتحو 
الاحال الثالث , ويمكن أن يراد الجمع 
العملي ولكن بنحو الإحقال الثافه” 

وأمّا بناء على مسلك المشمورتوان 
المراد من الإمكان هو الإمكيانَ:ال3 
فيحتمل ان المراد من الاولوية هو 
اللزوم أيضاً بل أن ذلك هو المستوحئ 
من طريقتهم وكذلك استيحاشهم من 
طرح الروايات المتعارضة ‏ 

كما يحتمل إرادة المعنى الشالث 
للأولويّة وهي اللزوم في حالات 
الإمكان السرف بالممنى الناني 
والراجحيّة في حالات الإمكان 


العقبي , وهذا ما تشعره بعض كلأتهم 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


إِلا انهم قالوا انه في حالات الامكان 


| العرفي لا تكون الروايات متعارضة 


أصلاً لا بنحو التتعارض المستقر ولا 


بنحو التعارض البدوي . 


وعليه يكون الإحال الشاني هو 
المتبع عملياً إلا انّه مختصٌ بحالات 
التعارض المستقر . فكلا كان الجمع 
بمكناً بالإمكان العقلي فلا غضاضة 
على الفقيه في تتقدهه على الطرح بل ان 


أ/يذلك هو الراجبح خصوصاً إذا دار 


الأمر بين طرح كلا الروايستين وبسين 
الجمعٌابينها جمعاً مكناً. 

هذاتام الكلام في شرح مفردات 
القاعدة. ثم ان المتحصّل نمّا ذكرناه 
هو 

نه لوكان المراد من الجمع هو 
الجمع الدلامي وان المتعين من احالاته 
هو الاوّل, وان المراد من الامكان هو 
الإمكان العقلي . وان الأولويّة ببعنى 


| اللسزوم يكون حاصل المراد من 


القاعدة هو لزوم التوفيق بين الروايات 


الجمع مهما أمكن أولئ من الطرح 
المتعارضة مطلقاً بنحو لا يلزم من ذلك 
التوفيق محذور عقلي ‏ وان الطلرح 
حينئٍ لايكون سائغاً. وحينئذٍ تكون 
القاعدة ف عرض روايات العلاج 
ومنافية هاء كم انا منافية للأصل 
الأولي للتعارض والذي هو التساقط 
أو التخيير.كم انا مستازمة 
لاستحداث فقه جديد. 
منافية لما عليه البناء العقلائي والعرفي, 
فعلاج الأدلّة المتعارضة . وهلااءشا 
يوجب سقوط هذه القاعدة سن 
الحجيّة لو كان هذا هو المراد ته 
وهكذا لو كان المراد من الجمع هو 
الجمع العملي . وكان المتعيّن هو 
الإحتال الاوّل وكان المراد من 
الإمكان هو الإمكان العقلي . وكا 
الاولوية ببعنى اللزوم أو حت يمع 
الراجحيّة في هذه الصورة والقي 
وبهذه الطريقة يمكن التعرؤف على 


كلد 


ا وماهي قيمتها العلميّة . وحتى لا يترم 
الطاب الكريم من الاطالة نوكل ذلك 


أن يكون 
أ المراد من الع ل الدلالي, 
| والمتعيّن من احجالاته هنو الإحتال 

الثالث , وان المراد من الاولويّة هو 
| اللزوم. فيكون حاصل المراد من 
أ/القاعدة هو لزوم التوفيق بين دلوي 
!أ“ الخبرين المتعارضين تعارضاً بذوياً 
تتح ايكون ذلك التوفيق متناسباً مع 

الضوابط المقرّرة عند أهل امحاورة, 

وبهذا يكون التعبير «بمهما أمكن» 


احترازاً عن حالات التعارض 


انت | المستقرَ والذي لا يمكن معه الجمع 


!| بحسب الضوابط المعتمدة عند العرف, 
١‏ ومن هنا تكون القاعدة مساوقة 
ا لقاعدة الججمع العرفي ‏ 
ٍ 7 
ٍ 
| 


ا نا 


ماف حامق الدرادمن اقافدة: | 


قلدة 


اختلف الأعلام فيا هو المراد من 
الإنشاء, فذهب المشهور الى ان 
الإنشاء معناه ايجاد المعنى الإعتباري - 
باللفظ في عالم الإعتبار العقلاني . 

وبيان ذلك :ان للعقلاء بجموعة من 
الإعستبارات والمتبئّيات نشأت عن 


ميررات عفلائية مرتبطة بشخو يهم 
الححياتية سواء متها الف زيار 


الإجتاعيّة. وكذلك ما تتقتضيد” 


علاقتهم مع الكون والدَيك خَلَل 
أساس كلّ ذلك نشأت الإعستبارات 
المقلائيّة. كالزوجيّة والملكيّة 
والولاية والوجسوب والحسرمة 
والإستفهام والقي والتقرجى وهكذا. 


الإعتبارات, فقول البائع «بعت» 
والمشتري « قبلت» ايجاد لفرد حقيق 
- بواسطة هذه الألفاظ -ل هو معتبر 


.. المعجم الأصولي /ج١‏ 
| عقلائياً. فالعقلاء اعتيروا ‏ وقبل 
صدور هذه الألفاظ من أحد_القليك 
والقلّك كلا صدر هذا القول من 
شخصين. ومن أجل هذا ينخلق فرد 
حقيق للتمليك والقلّك بمجوّد صدور 


|| هذا القول من شخصين. 
ومن هنا قالوا ان الإنشاء هو ايجاد 


المعنى الاعتباري حقيقة بواسطة اللفظ 
إِلَا ان وعاء ذلك الوجود هو عالم 
الاعتبار العقلائي . 


ويترتّبٍ على ذلك ان الجملة 
الأنشائيّة لا تكون انشائيّة لوم يكن 
لمضمونها منطبق في عالم الإعتبار, فلو 
قال شخص «ملكت كل شيء على 
هذه الأرض» فَإِنّ هذا القول لا 
|| يقرتّب عليه الملكيّة في عالم الإعتبار 

لعدم وجود اعتبار عقلائي قا 
كلا قال شخص ذلك تحقّقت الملكية 
الإعتباريّة , ومن هنا لا تكون هذه 
الجملة انشائيّة . لعدم وجود منطبق لا 
!| في عالم الاعتبار وعندئل لا ينوجد بها 


الجملة 


ئة والجملة الناقصة 


فرد حقيق لما هو معتبر عقلائيا . 
والمتحصّل ان الجملة الإنثسائية - 


بنظر المشهور-هي كلّ جملة يتحقّق || 


بواسطة ألفاظها فرد حقيق للإعتبار 
العقلائني. فقول القائل «صلٌ» ايجاد 


لفرد حقيق للطلب أي إيجاده فى عالم ٌ 


الإعتبار. 

وأما بنظر السيّد الخوني © 
فالجملة الإنشائيية موضوعة لإبراز. 
أمر نفساني لا يتّصل بقصد الحكلايق 
هذاما يها عن الججملة اله 
فالواضع -والذي هو المتعهة بتَ 2 
القزم بأنّه كلّ) أراد ابراز أمر نفساني 
كاعتبار الملكيّة أو الزو. 


وهذا ماي 


قصدالحكاية. فليس للجملة "' 


الإنشائيية دور الإيجاد للمعنى'. بل هو 
دور الإبراز لما انوجد في النفس 
وهناك مبان اخرئ ذكرت لما هو 


لقند 
المراد من الجملة الإنشائية. أعرضنا 
عن ذكرها خشية الإطالة . 
ل ينا 
7 الجملة التامّة 
والجملة الناقصة 


لا إشكال في انَّ هناك فرقاً بين 


الجمل التامّة والجمل الناقصة , وذلك 


لأنّنا نرئ وبالوجدان انّالجمل التامة 
توجب الإكتفاء بمدلوطا والإستغناء بد 


تحن الإستزادة من المتكلّم , فالسامع لا 


يتتظرمعها شيئاً آخر. وهذا بخلاف 
الجمل النا: نَّ السامع يبق معها 
منتظرا للمزيد. 

ومن هنا أنه البحث عن هو السرّ 
في هذا الفارق الوجداني بين 
الجملتين , ونذكر لذلك اتجاهين 

الإنجاه الأوّل: وهوانٌَّ منشأ 
الفرق بين الجملة الناقصة والجملة 


التامّة هو الوضع . يمعنى أن الواضع 
وضع الجملة الناقصة للتحصيص أي 


ان 


لتضييق دائرة المفهوم الإسمي» وذلك 
لأنَ المفهوم الإسمي قابل للصدق على 
بخضصه عاك يذ نؤاة: فق سا أواد 
المتكلّم تفهيم ذات المعنى جاء بالمفهوم 
الاسمي مطلقاً عن كل قيد. ومئئ ما 
أراد حصّة خاصّة منه فار عليه أن 
يأقي بدالٍ آخر يُعبَرٌ عن إرادته 
للحصّة الخاصّة, فحمل الصفة على 
الموصوف والمضاف اليه على المضاف. 
يكون بغرض تفهي إرادة خحصّة 
خاصة من المفهوم الإسمي «الموصرَّف 
-المضاف». ش 

وبهذا انضح ان الجملة الناقصة 
ندل على تخصيص المعنى لامي بنحو 
تعدّد الدال والمدلول. ومن هناكاتت 
الجملة الناقصة موضوعة للمدلول 
الإستعمالمي ا 


دالّة على قصد المتكلّم لاخطار المفهو. 
الإسعي المتحصص بحصّة خاصّة, 3 
يتعقّل في موردها أن تكون موضوعة 


للمدلول التصديق الجديء إذ انَّ 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


المدلول التصديق الجدّي متقوّم بقصد 


| الحكاية. والجملة الناقصة لا تصلح 


لذلك كا هو واضح . 

وجا اها موشوعة للزلا 
الاستعمالية -أي التصديقي 
وليس للدلالة التصوريّة 
الوضعيّة دائاً تكون تصديقيّة كما هو 


مقتضئ مسلك التعهد في الوضع . 


و المعنئ الموضوع بإزاء الجسملة 
إلتائّة فهو قصد الحكاية. أو قل ار 
الجملة التامّة موضوعة لإبراز أمر 
َقَتَني, وهذا المبرز إمًا هو قصد 
الحكاية أو هو قصد أمر لا يتصل 
بالخارج؛ وعلى أيّ تقدير فالجملة 
التامئّة موضوعة للدلالة التصديقيّة 
الجدّيد 

هذاهو حاصل مبقى السيد 
الخو ف الفرق بين الجملدين. 

الإتجاه الثاني : ان المبرّر للغرق 
بين الجملتين هو ان النسبة في الجسملة 


| التائة تكون في صقع الذهن واقعيّة, 


الجملة الخبريّة 

بمعنى انها متوفرة في صقع الذهن على 
ما ينبغى ان تتوفر عليه النسبة من 
وجود طرفين تكون النسسبة موجب 
للربط بينهما. فالجملة التامة عندما 
تأتي للذهن تكون بهذا النحو. إذانَّ 
الذي يحضر في الذهن من سماع الجملة 
التامئة هو مجموع الطرفين والنسبة. 
وهذا قلنا انَّ النسبة في الجملة التامة 


تكون في صقع الذهن واقعيّة . 

وأمًا الجملة الناقصة فهي تمطار في 
الذهن على انا مفهوم أفرادي 127 
فهو يحتاج فى طرف آخ ريسن 
اليه , غايته ان الذهن هو الذي يحلل 
هذا المفهوم الأفرادي . 

وبتعبير آخر: ان الجملة الناقصة 
مثل «غلام زيد» تحضر في الذهن 
على انا مفهوم واحدء فلا نسبة 
حقيقيّة له. إذ انَّ النسبة الحقيقيّة 
متقوّمة بطرفين والحال أنه لم يحضر في 
الذهن إلا بوصفه مفهوماً أفرادياً. 
غايته انَّ الذهن بعد ذلك يحلّل هذا 


قله 


المفهوم الأفرادي فإذا صح ان نسمّي 
هنا نسيةٌ فهو نسبة تحليلية. 

ومن هنا يتّضح الفرق بين الجملة 
النامة والجملة الناقصة وان النسبة في 
الجملة التامة تكون في الذهن واقعيّة 
ا وأمًا في الجملة الناقصة فالنسبة في 
الذهن تحليليّة إندماجيّة. بمعنى ان 
المضاف والمضاف إليه يُعبرانَ علن 
مفهوم افرادي 

فإذن الفرق بينهم أنَا هو في كيفيّة 
تخضورهما في الذهن وإلا فالنسبة في 


لواقم الخارجى واحدة. إذ لا فرق 
خارجاً بين «زيد عالم» و«زيد العالي» 
من حيث تقاميّة النسئة خارجاً . 
هذا حاصل ما أفاده السيّد 
!| الصدر يك ولمزيد من التوضيح راجع 
عنوان « النسبة ». 
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57 الجملة الخبريّة 


ا اختلف الاعلام في المعنى الموضوع 


بنذ 


له الجملة الخبرية, وتقتصدر في المقام 
على ذكر اتجاهين: 


الإنُجاه الأول : وهو المنسوب | 


للمشهور. وحاصله: ان الجملة 
الخبريّة موضوعة للدلالة على ثبوت 
النسبة بين الموضوع والمحمول في 
الواقع أو عدم ثبوتها لهم في الواقع . 
فن الحالة الاولى تكون الجملة 
المنبرية ايجابية وف الحالة الثاني 
تكون سلبيّة, فقولنا « زيد قائم8 ندل 
على ثبوت النسبة بين زيد والقام ق: 
الخارج . وقولنا «زيد ليس بكها 2# 
تدلّ على نفي النسبة بينها في الخارج . 

الإنجاه الثانى : أن الجملة الخبريّة 
وضعت للدلالة على قصد الإخبار 
والحكاية عن ثبوت النسبة في الواقع 
أو عدم ثبوتها. ففي الواقع لا فرق بين 
الجملة الإنشائية والجملة الخنبريّة في 
مرحلة الدلالة الوضعيّة من حيث ان 
كلاً منهها موضوع للدلالة على أمر 
نفساني فه) يشتركان في أصل 


...... المعجم الأصولي /ج١‏ 


الإسراز للأمر النفساني. غايته انّ 


| المهرّز في الجملة الخيريّة هو قصد 


الحكاية والذي هو أمر نفساني. وأما 
المبرز في الجملة الإنشائية فهو كلّ أمر 
نفساني لا يتصل بالخارج . 

ومن هنا لا تتصف الجملة الخبريّة 
-كما هو الشأن في الجملة الإنشائيّة ‏ 
بالصدق والكذب فسواء كانت النسبة 


| مطابقة للواقع أو لم تكن مطابقة إن 


الإجملة الخبريّة قد استعملت في المعنئن 
آلموضوعة له وهو قصد الحكاية عن 
آلوَاقع؛ نعم المتضّف بالصدق والكذب 
اناه مدلول الجملة الخبريّة . فدلوها 
متئ ما طابق الواقع فهو صادق وإلا 
فهو كاذب. واتّصاف الجملة الخبريّة 
بالصدق والكذب أنّا هو بتبع انّصاف 
مدلوها بذلك . 

وببيان آخر: ان الوضع ‏ بنظر 
السيّد الخوثي ب تعهد والتزام من 
المتكلم على ان مئ ما جاء بلفظ معي 
إن يقصد معنى معيّ , وإذاكان كذلك 


أصالة الجهة . 


مرو م ا 


فالدلالة الوضعيّة دائاً تكون !! الواقع أو غير متطابقة . فالموضوع له 


اختياريّة . ومن الواضح أن بوت 
النسبة أو عدم ثبوتها ليس اختيارياً 


للمتكلّم . ومن هنا لابدٌ من البناء على | 


ان الذي وضعت له الجملة الخبريّة هو 
قصد المكاية عن ثبوت النسبة أو 
عدم ثبوتها فهو الذي يكون اختيارياً 
للمتكلّم . وإذا كانت الجملة الخبريّة 
موضوعة لقصد الحكاية فلا يصع 
اتُصافها بالصدق والكذب, إذ ان قصب 


الحكاية هو مدلول الجملة يقطع اللي 


عن بوت النسية واقعا أو 


ثبوتها. نعم نعم احكي بواسطة الجملة 


تارة يكون مطابقاً للواقع وتارة لا 
يكون كذلك إلا انَّ هذا لا يتصل 
بالمعنى الذي وضعت له الجملة 
الخبريّة بعد افقراض انا وضعت 
لقصد الحكاية. وواضح أنَّ قصد 
الحكاية والذي هو المعنى الموضوع له 
الجملة الخبريّة لا يتّصف بالصدق 
والكذب يسبب ان النسبة متطابقة مع 


الجملة الخبريّة ليس أكثر من إبراز أمر 
نفساني كما هوالحال في الجملة 
الإنشائيّة . فكنا ان ابراز الإعستبار لا 
يتّصف بالصدق والكذب فكذلك 
ابراز قصد الحكاية , غايته انَّ مدلول 
الجملة الدبرية يصلح لأن يوصف 
بالصدق والكذب وهذا بخلاف مدلول 
الجملة الإنشائية. ' 
هذا حاصل ما أفاده السيّد الخوثي 
قي معن الجملة الخبريّة . 
ع 


- أصالة الجهة 
وهو من الاصول العقلائيّة أو قل 
هو من الاصول اللفظيّة المستفادة من 


| البناء العقلائي ,كما سيّضح . 


ومورد هذا الاصل هو الشك في 
الإرادة الجدية للمتكلّم من حيث ان 
الكلام هل صدر عته تمقيّة أو ليان 


|| الواقع . فى مثل هذه الحالة يستمسّتك 


كك 

بأصالة الجهة لاثيات ان المتكلّم جاد 
فبا أفاده وقاصد لبيان الواقع , فأصالة 
الجهة تنني أن تكون جهة الصدور هي 
التقية, إل ان دورها لا ينحصر بهذه 
اللهمة بل يتّسع ليشمل ني ام الجهات 
التي يحتمل أن يكون الكلام قد صدر 
عنها كاحتال أن تكون جهة الصدور 
هى الهزل أو الإمتحان. فكلّ جهة لا 
تقصل ببيان الواقع فهي منفية بأصالة 
الجهة. نعم غالباً ما يستفاد مخ هنا 
الأصل لنفي صدور الكلام تقية : 

1 9 1 

هذا الأصل بأصالة الجهة . وبق الكلام 
عا هو منشأ الحجيّة لهذا الأصل, 
فتقول: انَّ منشأ الحجيّة هذا الأصل 


هو أنه من موارد قاعدة التطابق بين 
المراد الاستعبالي والمراد الجدّي, وهذه 
اظهور حال 
المتكلّم في أن ما أراد إخطاره من معن 
هو مراده الججدي واقعاً. ومن هنأ 
تثيت الحجيّة لأصالة الجهة باعتبارها 


القاعدة هى .١‏ 


١ 
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من صغريات الظهور الذي قام الدليل 
القطعي على حجيّنه . 

وأا دعوئ انَّ أصالة الجهة من 
موارد أصالة التطابق بين المراد 
الإستعالي والمراد الجدّي فلأنٌ أصالة 
الجهة تعبير آخر عن أصالة الجدّ والقي 


قرينة على / ما أراد إلخطاره لائريده 
بجداً فإنّ الظاهر من حاله هو إرادة ما 
أخطره بنحو الإراد: 
آلتي عليه البناء العقلائي في مقام 
التفهيم والتفقم 

وببيان آخر: انّ أصالة الجدّ ترتكز 
على أصلين عقلائيين: 

الأول : هو أصالة التطابق والقي 
تعني تباني العقلاء على انكل متكلّم 
أراد من كلامه معنى غير المعنى الذي 
أخطره بواسطة الألفاظ فإنّهِ ملزم 


بنصب قرينة على ذلك. ومع عدم 
نصب القرينة رغم عدم إرادته الجديّة 


أصالة الجهة 


لما أخطره يكون ناقضاً لغرضه. لأنّ | 


العقلاء سيحملون ما أخطره من معنى 
على الجديّة . 
أصالة متابعة كلّ متكلّم 
ماهو مقرّر عند من يخاطبهم, إذ هم 
المقصودون بالافهام . فلابدَ من جريه 
على وفق الطريقة التي يفهمون 
بوأسطتها مراداته . 

وحينئلٍ تقول: أن قد تنقح بواسيلة: 
الأصل الأوّل انّ الطريقة لمعلا عي 
العقلاء هى ان المتكلّم عندما لا يكو 
مريداً جداً لما أخطره فإن عليه أن 
ينصب قرينة على ذلك . وأمَا مع عدم 
نصبه للقرينة فإن ما أخطره سيحمل 


عل الجد. وباعتبار انكل تكلم - | 
بحكم كونه عاقلاً-متحقّظ على | 


أغراضه فإنّهِ يجري على وفق الطريقة 
الت يفهمون بواسطتها مراداته . 
وبهذا يثبت المطلوب وهو ظهور 


حال كلّ متكلّم انّه مريد جداً لما | 


أخطره عند عدم نصب القرينة على 


ع ةم وما 7110 
خلاف ذلك . فعندما نحتمل ان جهة 
صدور الكلام من المتكلّم هي الدقيئّة 
فإِنّ علينا ان نلاحظ ان كان لهذا 
الإحتال ما يُررّره وإلا فلابدَ من نفي 
هذا الاحال وحمل كلام المتكلّم على 
الجد وبيان الواقع , بمعنى البناء على ان 
ما أخطره بكلامه هوما يُرِيْده واقعاً , 


الإباحة 
اصالة الإباحة. 

إتصال زمان الشك بزمان اليقين 
الأثر الشرعي... 
اجماع الأمر والنهي 
الإجتهاد. 

الاجتهاد والرأي 


الإجماع البسيط 

الإجماع التشر قي 
الإجماع الحدسي 
الإجماع الدخون 
الإجماع السكوتي 5-9 
الماع ابي 

الإجماع اللطفي 
الإجماع المحصّل 


ار ا 0 
الإجماع المدركي ارح سسجت بيو مسب ل 1 
الإجماع مركب 1 3 0 
الإججاع المتقول ع امس مسوديب يخ وس صو مط وو لد 0 
الإجمال 010006 3 3 
اجمال المنصّص اللي 000 4 
اجمال المخصّص اللفظي 0 5 57 34 
أجبال لشن .....ا». 5 ك0 
احترازية القيود. كن 
الاحتال وامحتمل ان 
الإحتياط ... 7 
الإحتياط الشرعي 307 
الإحتياط العقلي 7 2 3 
الإحتياط حسن على أي حال 4 
الاحتياط في التعيديات 2 
الإحتياط قبل الفحص 4 
أخبار من بلغ. 5-9 43 
اللإختيار.. 5 4 
اخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر / 5 
اخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر مثله ل 
اخذ القطع بحكم فيموضوع ضده 1 
0 34 
اخطارية المعاني الإسميّة .. 5 
الإرادة 3 3غ 00 1 
الإرادة الإستعمالية . ل 


الإرادة الإطيّة 0[ 1201010101000 35 0000 


252000000 اا 


الإرادة التفهيمية .... 3 0 8 


الإرادة التكوينئة والنشريعيّة 5 2 5201 200 
الإرادة الجدّيّة 0000 
لساك 5-6 0 ف 
الإستحالة....... 8 الوسر 1 

31 


إستصحاب العدم الأزلي 
إستصحاب القرد المردد 0 


إستصحاب المقهوم المردد : 7 مام ا ا 
إستصحاب حال الشرح....... 955 4 
إستصحاب حال الفقل ..........- 14 
إستصحاب حكم الخصص في العموم الأزماني 250 000 


إستصحاب عدم النسخ 14 
الإستصحاب في أطراف العلم الإجمالي 1 
الإستصحاب في الأمور التدرعمي 0000 


ام ا ا 0 


الإستصحاب في الزمان . 0 1 1 
الإستصحاب في الزمائيات .... 5 5 100 
الإستصحاب ف الشيهات المكنية. وم 
الإستصحاب في المحمولات الثانوية 144 
الإستصحاب في الوضوعات المرَكبة ا : 14 
الإستصحاب في حالات التقٌّم والتأخر 5 5 ا 
الإستصحاب في حالات توارد الحالنين 

إستصحاب ممهولي التاريخ 

إستصحاب معلوم التاري 0 م91 
الإستعيال يننا 
الإستممال الحقيق 7 الهف 
إستعيال اللفظ في أكثر من ممنئ مج الكت سا رمدت مدع اس 114 
الاستمبال الجازي | لاعن ا 
الإستعبال الجازي طبعي أو وضعي. _. 5 لين 
الإستعيال وشروطه ... 6 1 
الإستلزامات المقلية 1 ل 
الاستتياظ ........ 5 0 “ل 
الاين : ل ل 
الاشتراك اللفظي.. 

الإشقراك امعنوي 

أصالة الاطلاق 50 5 

أبنال للش د 5 5 لكا 
أصالة العموم 1 
أصالة عدم الك 


أصالة عدم التقدير ..... 


أصالة عدم التقل والاشتراك. 
الأصل 
الأصل العمل . 

الأصل المثبت 

الأصل الموضوعي .. 
الأصول العمليّة. 

الأصول العملية التغزيليّة. 
الأصول العملية الشرعية 
الأصول العملية | 


الأصول العملية الحرزة ٠‏ ار 


الأصول اللفظية. 

الأصول المؤمّنة 

الإضطرار .. 77 
الإضطرار الى بعض أطراف العلم الإجبالي 
الإضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الإختيار 
الاطراد علامة ا حقيقة 

الإطراد في لتعريف 

الإطلاق 

الإطلاق البدلي 

الإطلاق الشمول 6 
إطلاق اللفظ وإرادة شخصه 

إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله 


الإطلاق اللفظي المكني 


ا 


كاده 


الإطلاق المقامي .... 

الإطلاق في المفاهيي الافرادية والجمل التركيبية 
الإعتيار. ....... 

إعتيارات الماهيّة 

الإعتبار في الاوضاع اللغوي 
اغراض للكتهور .. 
اعراض المشهور عن الظهور .. 
الاقتضاء 

الأمارة. 5-6 
الإمتثال الإحقالي 

الإمتثال الظئي الت 
الإمتثال العلمي التفصيلى والإمتتال الإ( 
الإمتناع بالاختيار لامنافي ال 
الإمتناع بالذات 

الإمتناع بالفير 

الإمتناع بالقياس 

الأمر. 

الأمر الإرشادي 

أمر الآمر مع علمه باثتفاء شرطه. 
الأمر المولوي 

الأمر بالأمر 


الأمر بعد الأمر 
الأمر بعد الحظر 
الأمر بين الأمرين 
8 7 5 
الأمر هل يدل على الفور أو التراخي 
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14 
علق 
نا 
7 
8 
7 


م 
ا 

لها 

يننا 

لها 

للها 

يلها 


لقا 


لهف 
القن 
ذا 
0 
نينا 
نهنا 
لني 
اننا 


إذانا 
يننا 
م 


لمشتو يات 2 30 


الأمر هل يدل على الرّة أو التكرار 1 00 
الإمكان...... نت - 0 
الإمكان الإحقائي 

إمكان التعجّد بالظن 

الإمكان الخاص. 

الإمكان الذاق .. 1 
الإمكان الشرعي. 7 0 
الإمكان الوقوعي 1 1 1 نك 
الامكان بالقياس ......... 5 يننا 
الاتتزاع 5-5 000 ثايقا 
إنجبار ضعف الخبر بعمل المشجور . ادوم قا 
الإنحلال التعيّدي ام 
الانحلال الحقيق لها 
الإنخلال الحكني ... ل 
إتخلال العلم الإجمال دنا 
إتخلال العلم الاجبالي الكبير بالصغير .. يلها 
الإنسداد 

الإنسداد الصغير... 

الإنشاء والإإخبار..... 

الإنصراف. 

الإنعكاس في التعريف 

اتقلاب اللسية ......... 5 5 لين 
الإتقياد ..... لذ 
الأوامر الارشادية ........ 5 عد ل 


ايجادية المع الحرقي ‏ ....... 00 
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البداء 5-0565 0 
الهراءة 55 5 8 
البراءة الأصلية ... 1 
البراءة الشرعيّة. 41 
البراءة المقلية. 

البراءة في المستحبات 00 
البرهان اللي والبرهان الاي 5 1 
بساطة المشتق 3 


خرف الناء 


تأخير البيان عن وقت الحاجة سج 3 
تأسيس الأصل الثانوي عند التهارضع. 1 
تأسيس الأصل عند الشك في الحَبَيه ا 
تأسيس الأصل في باب التعارض 5 1 يق 
التبادر اسن 
التبعيض في الإحتياط لهذ 
التبعيض في الحجية ...... : 7 متلق 
تبعية الدلالة الإلتزامية للمطابقية 25211116 1 
تبعية الدلالة للإرادة. م مسي 46 
نتميم الكشف لنت 
النجرّي م ا 0 
التجزّي 5 م2 


إل 


التخصيص بالمتصل 22101011 
التخصيص بالمخصّص اللئي ...... : : يدق 
التخصيص بالمتفصل ....... 2 5 ع 
1 والتصويب 07 نا 
أصالة التخيير 1 
التخيير الشرعي والمقلي 5 3 
التخيير العقلي الشرعي لوو سيد الا 
التخبير الفقهي والأصولي اي مدخ تدا مجنو ووش لتب جاه 
التخيير بين الأقل والأكثر ١أى‏ كيد 1/7 لذ 
التخبير في باب التعارض -- ا 
تداخل الأسباب والمسكيات 


القرادف ..... 2 كه 
الترئب. 5 
الترجيح بالأحدنية .. 3 057 1 


القرجيح بالشهرة .............. 5 310111 َس 141 
الترجيح بالصفات .. 

الترجيح بالظن غير المعتبر : 
الترجيح ببوافقة الكتاب الجيد 5 2« 5 ع مق 
الل 0 5 


امه 


القزاحم في الواجبات الضمنية 
التساع في أدلة السئن 

التشريع. . 

التشريع العبلي 

التصويب الأشمري 

التصويب المعتزلي 

التضاد 2 

التضاد بين الأحكام التكليفئة 

التعادل والترجيح... 

تعارض الأحوال 

تعارض الإستصحاب مع |الأمارة 

تعارض الإستصحاب مع سائر الام لل: 0# 
تعارض الإستصحاب مع قاعدة اليد 
تعارض الإستصحابين 

تعارض الإطلاق البدلي والإطلاق الشمولي 
تعارض الإطلاقين من وجه 

التعارض العرضي 

التعارض بين الأدلة ... 

التعارض بين الأصلين وبين الأصل والامارة 
التعارض بين الإطلاق والعموم 
التعارض بين الدليل اللفظي والدليل | 
التعارض بين العامين من وجه .. 
التعّدي والتوصّني 

تعدّد الدال والمدلول . 

تعب الإستثناء لجمل متعددة .. 


المعجم الأصولي /ج١‏ 


0 


التقسيات الأوليّة والثانويّة للواجب ‏ . 

التقليد 

التقيّة ...... 3 
التقيّة المداراتيّة 

التكليف 

ايز العلوم 

التتجيز والتعذير 

التنجيز والتعليق. 

تغزيل الأمارة منزلة القطع. 
تغزيل المؤدئ منزلة الواقع 
تتقيح المناط 

التوائر 

التواتر الإجمالي 

التواتر اللفظي 

التواتر المعنوي 


توقف الوضع على تصوٌر المعنى واللفظ .... -5 


أصالة الثبات.. 


الجزء الذهني التحليلي 00 
الجزء الصوري 
الجمل البسيط ١‏ 
الجمل التأليني «المركب ٠.»‏ 
الجمل الشرعي 


الجمع لعرفي . 


